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)١(‏ خدمة للقارئ الكري ننقل مئن كتاب «المختصر النافع » للمحقق ال حلى قدّس سرّه وهي 
النسخة المطبوعة المتداولة بقدرماجاء في هذا الجزء من «رياض المسائل » لاي الله 
السيد علي الطباطباني رحمه الله, ولايخن أَنَ بين النسخة المذكورة والنسخ المتعددة من 

' الرياض اختلافات م نذ كرمواردهابل تركناهاللتارئ العزيز. 





كتاب الصلاة 


والمقدمات سبع 

(الأول) في الأعداد: 

والواجبات تسع : الصلوات الخنمسء و صلاة الجمعة», والعيدين. 
والكسوتي. بوالزلر لكك بوالكرابتعم: والقلوافتة. .والاخوانتم: :وما الخاعيه 
الإنساك بنذر وشبهه؛ وماسواه مسنودك. ظ 

فالصلوات الخمس سبع عشرة ركعة في ا حضرء وإحدى عشرة ركعة 
في السفر. 

ونوافلها أربع ووثلا ثون ركعة على الأشهر في الحضر. 

ثمان للظهر قبلهاء وكذا العصرء وأربع للمغرب بعدهاء وبعد 
الفاغ رككان: مق . علوي قد انه يوا ةع وتمات: لذن وتان 
للشفع؛ وركعة الوتر» وركعتان للغداة. 

و يسقط في السفر نوافل الظهرين . 

و في سقوط الوتيرة قولان» والسقوط أظهر, ولكل ركعتين من هذه 
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النوافل تشهد وتسليم» وللوتر بانفرداه. 


(الثانية) في المواقيت: والنظر في تقديرها ولواحقها: 

أما الأول: فالروايات فيه مختلفة» و محصّلها اختصاص الظهر عند 
الزوال مقدار أدائهاء ثم يشترك الفرضان في الوقت, والظهر مقدّمة حتى 
يبق للغروب مقدار أداء العصر فتختصٌ به ثم يدخل وقت المغربء فإذا 
مضى مقدار أدائها اشترك الفرضان في الوقت» والمغرب مقدّمة حتى 
يبق لانتصاف الليل مقدار أداء العشاء فتختصٌ به. 

و إذا طلع الفجر الثاني دخ ل وقت صلا ته ممتدّأحتى تطلع الشمس. 

ووقت نافلة الظهر من حين الزوال حتى يصير النىء على قدمين. 

ونافلة العصر إلى أربعة أقدام. ْ 

و نافلة المغرب بعدها حتّى تذهب حمرة المغربية» وركعتا الوتيرة 
تمتدان بامتداد العشاء. وصلاة الليل بعد انتصافه, كلما قرب من الفجر 
كان أفضل . ظ 

و ركعتا الفجر بعد الفراغ من الوتر» وتأخيرها حتى يطلع الفجر 
الأول أفضل» ومتد حتّى تطلع الحمرة. 


وَأمَا اللواحق فسائل : 

(الأول) يُعلم الزوال بزيادة الظل بعد انتقاصهء و بِمَيْل الشمس 
إلى الحاجب الأمن ممّن يستقبل القبلة» ويعرف الغروب بذهاب 
الحمرة ا مشرقية . 


مين «اتختتضر الثاف 3 _ ل __ سس ا 

(الثانية) قيل: لا يدخل وقت العشاء حتى تذهب الحمرة المغربية, 
ولا تصلّي قبله إلا مع العذر, والأظهر الكراهية. 

(الثالثة) لا تقدم صلاة الليل على الانتصاف إلا لشاب تمنعه 
رطوبة رأسه أو لمسافر. وقضاؤها أفضل. 

(الرابعة) إذا تلبّس بنافلة الظهر ولو بركعة ثم خرج وقتها أتمّها 
مقدمة على الفريضة, وكذا العصرء وأمّا نوافل المغرب فتى ذهبت الحمرة 
وم يكملها بدأ بالعشاء. 

(الخامسة) إذ طلع الفجر الثاني فقد فاتت النافلة عدا ركعتي الفجر, 
ولو تلبّس من صلاة الليل بأربع ركعات زاحم بها (وأتمّها خ) بيت" 
لم يخش فوات الفرضء ولو كان تلبس ممادون الأربع ثم طلع الفكن يدا 
بالفريضة وقضى نافلة الليل . 
(السادسة) تصلّى الفرائض أداءً وقضاءً, مالم يتضيق وقت الفريضة 
الحاضرة» والنوافل مالم يدخل وقت الفريضة. 

( السابعة) يكره ابتداء النوافل عندطلوع الشمس ءوغروبهاء وقيامها 
نصف النهارءو بعدالصبح»والعصر, عد االنوافل المرتبة»وماله سبب. 

(الثامنة) الأفضل في كل صلاة تقدمها في أوَل أوقاتهاء إلا ما 
نستثنيه في مواضعه» إن شاءالله تعالى . 

(التاسعة) إذا صلّى ظائاً دخول الوقتء ثم تبيّن الوهم, أعاد, إلا 
أن يدخل الوقت ولم يتم وفيه قول آخر. 
(الثالثة) فى القبلة: 

وهي الكعبة مع الإمكان, و إلا فجهتها و إن بعد وقيل: هي قبلة 
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لأهل السجدالحرام, والمسجدقبلة من صلَّى في الحرم» والحرم قبلة أهل 
الدنيا» وفيه ضعف . 

ولو صلى في وسطها استقبل أي جدرانها شاء ولو صلى على 
سطحها 0 يديه شيئاً منها ولو قليلاً. 

وقيل: يستلق و يصلي مومياً إلى البيت المعمور. 

ويتوجه أهل كل إقلبم إلى سمت الركن الذي يليهم. 

فأهل المشرق يجعلون المشرق على المنكب الأيسر, والمغرب على 
امين (الأمن خ), والجدي خلف المنكب الأمن , والشمس عند الزوال 
محاذية لطرف الحاجب الامن ممايل الانف. 

قيل : يستحت التياسر لأهل العراق عن سمتهم قليلاً وهو بناء 
على توخههم إلى ارم . 

و إذا فقد العلم بالجهة و الظن» صلى الفريضة إلى أربع حعوات: 
ومع الضرورة أو ضيق الوقت يصلّي إلى أي جهة شاء. 

وعد ترك الاسعتيال عييدا أعاق:ولو كان كلانا اونانهيا 
وتبيّن الخطأ لم يعد ما كان بين المشرق والمغرب. 

و يعيد الظان ما صلاه إلى المشرق والمغرب في وقته لا ما خرج 
وقته» وكذا لو استدبر القبلة» وقيل: يعيد وإن خرج الوقت. 

ولا يصلّى الفريضة على الراحلة اختيارأ» ويرخخص في النافلة 
سفراً حيث توجّهت الراحلة. 


(الرابعة) في لباس المصلي: 
يجوز الصلاة في جلد الميتة ولو دبغ» و كذا ما لا يؤكل لحمهو لا 


من «امختصر النافع»» سبيت يي ب م ا ب 11 
داكي ودبع ولا ف صوفه وشعره ووبره ولو كات قلنسوة أو نَكة اوحور 
البكعنا ل :ذا ف الصا 0 ف ذكل لجيه عار فق الضلاة 

وفي فرو السنجاب قولان, و ا جواز. 

وفي الثعالب و الأرانب روايتان» أشهرهما المع . 

ولا يجوز الصلاة في ال حرير الحض للرجال إلا مع الضرورة أو في 
الحرب. 

وهل يجوز للنساء من غير ضرورة؟ فيه قولان, أظهرهما الجواز. 

وفي التكة والفلنسوة من الخرير تردّد, أظهره الجواز مع الكراهية. 

وهل يجوز الركوب عليه والافتراش له؟ المروي نعم . 

ولا بأس بثوب مكفوف به. 

ولا يجوز في ثوب مغصوب مع العلم» ولا فوا يستر ظهر القدم ما ل 
يكن له ساق كالخف. 

ويستحبٌ في النعل العربية. 

ويكره ف الغيات الببوة ينا عدا العوزافة والقن. 

وي الثوب الذي يكون تحته وبر الارانب والثعالب او فوقه, وفي 
ثوب واحد للرجال ولو حكى ما تحته لم يجز. 

و أن يتزر(يأتزرخ) فوق القميصء وأن يشتمل الصماء, وفي عم مة 
لا حنك لما, 


وات يوم بغير رداء» وان يصحب معه حديداً ظاهراء وفي ثوب يُتّهم 


عم يكين إزنا فل المائل () 
صاحبه» وفي قباء فيه تماثيل» أو خاتم فيه صورة. 

ويكره للمرأة أن تصلى في خلخال له صوت» أو متنقبة. 

ويكره للرجال اللثام. 

وقيل: يكره في قباء مشدود إلا في الحرب. 

مسائل ثلاث 

(الأولى) ما يصحّ فيه الصلاة يشترط فيه الطهارة, و أن يكون مملوكاً 
أوهاذ ونا فيه 

(الثانية) يجب للرجل ستر قبله و دُبره» وسترمابن السرّة والركبة 
أفضل, وسترجسده كله مع الرداء أكمل» ولا تصلي المرّة إلا في 
درع وخمار ساترة جميع جسدها عدا الوجه والكفين. 

و في القدمين تردّدء أشهه الجوازء والأمة والصبية محترءان 
بستر الجسد, وستر الرأس مع ذلك أفضل . 

(الثالثة) يجوز الاستتار في الصلاة بكلّ ما يسكر (به خ) العورة 
كالحشيش وورق الشجر والطين؛ ولو لم يد ساتراً صلّى عرياناً قائاً 
موميا إذا امن المطلع . 

ومع وجوده يصلي جالساً مومياً للركوع والسجود. 


(الخامسة) في مكان المصلي: 

يصلي في كل مكان إذا كان مملوكاً أو مأذوناً فيه» ولا يصح في 
المكان المغصوب مع العلم (اختيارأخ). 

وفي جواز صلاة المرأة إلى جانب المصلي قولان؛ (أحدهما) 


مئن «المختصر الثافع» ب ب ب مش ]١‏ 
لمنع ببواء رلك "رضداقا ته أوماردة رما "كانك اذ اعفينة» :وال خر) 
اتقواق عل كرافةع: ولو كاذ ميت سائل هاو تتاغدت عخره أذرع 
فصاعداً أو كانت متأخرة عنه ولومسقط الجسد صحّحت صلاتهها. 

ولو كان في مكان لا ممكن فيه التباعد صلّى الرجل أولاً ثم المرأة. 

ولا تشترط طهارة موضع الصلاة إذا لم تتعد نجاسته, ولا طهارة 
موضع السجدة عدا موضع الجببة . 

وتستحبٌ صلاة الفريضة في المسجد إلا في الكعبة» والنافلة في المنزل . 

و يكره الصلاة في الحمام» و بيوت الغائط. ومبارك الإبل» 
ومسا كن الفل» ومرابط الخيل والبغال والحمير, و بطون الأودية» وأرض 
التبيقة ,والتلي إذا ل اتتدكق يجيه من البحجرده وبين الاير إل ايم 
حائل» وف بيوت المحوس والئيران والخمور, وفي جواد الطرق» وأن يكون 
بين يديه نار مضرمة أو مصحف مفتوح أو حائط ينز من بالوعة. 

ولا بأس ابيع والكنائس ومرايض الم . 

وقيل: يكره إلى باب مفتوح أو إنسان مواجه. 


(السادسة) فيا يسجد عليه: 
لا يجوز السجود على ما ليس بأرض كالجلود و الصوف, ولا يخرج 
باستحالته عن اسم الأرض كا معادن. 
و يجبوزعلى الأرض وما ينبت منها ما لم يكن مأكولاً بالعادة. 
وفي الكتان والقطن روايتان» أشهرهما المنع» إلا مع الضرورة. 
ولا يسجد على شيء من بدنه» فإن منعه الحر سجد على ثوبه. 
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و يجوز السجود على الثلج والقير وغيره مع عدم الأرض وما ينبت 
منهاء فإن لم يكن فعلى كفهء ولا بأس بالقرطاس. 

وذكرة نهد قا افيه كعابة وووراض: فيه أن يكون ملكا أو مادوناً 
فيه, نخالياً من النجاسة. 


(السابعة) فى الأذان و الإقامة: 
والتخار قا لزنف روزن لع وكيقية آذ اناو القابنة ولواسقهرا: 

أمَا المؤَدّن فيعتير فيه العقل و الإسلامءولا يعتبر فيه البلرغ؛ والصبي 
وَذن4 ولعي ؤذث»:وتؤذن الراة للعساء خاصة: 

ويستحت أن يكوق عادلاً» صيّتاً بصيراً بالأوقات, متطهّرأء قائاً 
على مرتفع» مستقبل القبلة» رافعاً صوته, وبْسِرٌ به المرأة» ويكره 
الالتفات به مينا وشمالا . 

ولو أخل” : بالأذان و الإقامة ناسياً وصلّى» تداركهها ما لم يركع 
واستقبل صلا ته ولو تعمد لم يرجع . 

و أما ما يؤْدْنْ له: فالصلوات الخمس لا غيرء أداءً وقضاءئً» استحبابأ 
للرجال والنساءء والمنفرد والجامع» وقيل: يحبان في الجماعة, ويتاكد 
الاستحباب فما يجهر فيه, وا كده الغداة والمغرب. 

وقاضي الفرائض الخمس بوذن لأول ورُدِوء تميق لكل واحدة, ولو 
جمع بين الأذان والإقامة لكلّ فريضة كان أفضل . 

ويجمع يوم الجمعة بين الظهرين باداك واحد وإقامتين. 

ولو صَلَّى في مسجد جماعة ثم جاء آخرون ل يوْدْنوا ولم يقيموا ما 
ذأفت العصفوت راقية»: .ولو انقضت أذن الآخزوث واقامواء ولو أذثاينثة 


مين «الختتصر الثافه» ل ل شل _ سس 19 
الانفراد ثم أراد الاجتماع استحبّ له الاستئناف . 

وأما كيفيته فلا يؤذْن لفريضة إلا بعد دخول وقتهاء ويتقدم في 
الصبح رخصة» لكن يعيده بعد دخوله. 

وفصوهما على أشهر الروايات خمسة وثلا ثون فصلاً, والأذان ثمانية 
عشر فصلاًء والإقامة سبعة عشر فصلاً» وكله مثنى عدا التكبير في أول 
الأذات فإنه أربع: والتهليل في آخر الإقامة فإنهمرّة» و الترتيب فيه 
رط 

والسنّة فيه: الوقوف على فصوله, متأنياً في الأذان, هادراً في 
الإقامة» والفصل بينهها بركعتين أو جلسة أو سجدة أو خطوة, خلا 
المغربء فإنه لا يفصل بين أذانيها إلا بخطوة» أو سكتة أو تسبيحة. 

ويكره الكلام في خلاهماء و الترجيع إلا للإشعار, وقول: الصلاة 
خير من النوم . 

وأما اللواحق» فن السئّة حكايته عند سماعه؛ و قول ما يُخْلٌ به 
المؤذنء والكفّ عن الكلام بعد قوله: «قد قامت الصلاة» إلاما يتعلق 
بالصلاة. 

مسائل ثلاث 

(الأولى) إذا سمع الإمام أذاناً جاز أن يجتزئ به في الجماعة ولو 
كان المؤدْن منفرداً. 

(الثانية) من أحدث في الصلاة أعادهاء ولا يعيد الإقامة إلا مع 

(الثالثة) من صلّى خلف من لا يقتدى به أذْن لنفسه و أقامء ولو 
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رياض المسائل (ج”) 
خشي فؤات الصلاة اقتصر من فصوله على تكبيرتين وقد «قامت الصلاة» . 
وأمَا المقاصد فثلاثة 

(الأول) قِ أفعال الصلاة: وهىي واحبة ومندوية. 
فالواجبات ثمانية 

(الأوّل) في النية: 

وهي ركن» و إن كانت بالشرط أشبه, فإنها تقع مقارنة» ولابد من 
نيه القربة والتعيبن والوجوب او الندب, والاداء او القضاءء ولا يشترط 
ني القصر ولا الإتمام» ولو كان عْيّرأَ ويتعيّن استحضارها عند أول 
جزء من التكبير, واستداهتها حكماً. 
(الثافي) فى التكبير: 

وهوركن في الصلاة, و صورته: الله أكبر, مرتباً ولا ينعقد معناه, 
ولا مع الإخلال (يهاخ) ولو بحرف» ومع التعذّر تكفي الترججة» ويجب 
التعلّم ما أمكن, والأخرس ينطق بالممكن» ويعقد قلبه بها مع الإشارة. 

ويشترط فبها القيام» ولا يجزئ قاعدأ مع القدرة» وللمصلى الخيرة 
في تعيينها من السبع . 1 

و سننها: النطق بها على وزن «افعَل» من غير مدّء .و إسماع الإمام 
من خلفه, وأن يرفع بها المصلي يديه محاذياً وجهه. 
الثالث القيام: 

وهوركن مع القدرة ولو تعذر الاستقلال اعتمد» ولو عجز عن 
النضن أن لوكو بر اوضع اميد سان اقاعدا. 
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مئن «امختصر النافع» 

وفي حدّ ذلك قولان» أصحّههما مراعاة المقكن» ولو وجد القاعد خفاً 
(خفة خ) نض قافأ ولوعجز عن القعود صلى مضطجعاً موميأًء وكذا 
لوعجز صلى مستلقيا. 

ويستحبَ أن يترّع القاعد قارئاء ويثنى رجليه راكعاً 

وفيل: يتورّك متشهداً. 
الرابع القراءة: 

وهى متعيّنة بالحمد وسورة في كل ثنائية» وي الاوليين من كل 
رراقة وشوولا تمت الساؤة تمع الإخادل جا عمدا ولر كرتي 
وكذا الإعراب والتشديد» وترتيب ايها (اياتهاخ): وكذا البسملة في 
الحمد والسورة؛ ولا تجزئ الترجمة» ولوضاق الوقت قرأ ما يحسن بها. 

ويجب التعلم ما أمكن, ولوعجز قرأ من غيرها ما تيسّر, و إلا سبّح 
الله وكبّره وهلله بقّدر القراءة» ويحرك الاخرس لسانه بالقراءة ويعقد بها 
قلبه . 

وي وحونتب نبورة مع الحمد في الفرائض للمختار مع سعه الوقت و 
إمكان التعلم قولان, أظهرهما الوجوب, ولا يقرأ في الفرائض عزمة» ولا 
ما يفوت الوقت بقراءتهاء ويتخيّر المصلي في كل ثالثة ورابعة بين قراءة 
الحمد والتسبيح» ويجهر من الخمس واجباء في الصبح وأولبي ا مغرب 
والعشاء, وَيُسِرَ في الباقي وأدناه أن يُسمع نفسه ولا تجهر المرأة. 

ومن السئن: الجهر بالبسملة في موضع الإخفات من اول الحمد 
والسورة» وترتيل القراءة» وقراءة سورة بعد الحمد في النوافل. والاقتصار 
في الظهرين والمغرب على قصار المفصل» وني الصبح على مطولا نه. وق 


يسبب بيج لزن العائل زع 
العشاء عللى متوسطاته . 

و في ظهري الجمعة بسورتها (بباخ) وبالمنافقين, وكذا لو صلّى 
الظهر جمعة على الأظهر. 

و نوافل الهار إخفات, و الليل جهر, و يستحبٌ إسماع الإمام من 
خلفه قراءته ما لم يبلغ العلى وكذا الشهادتين. . 


مسائل أربع 

(الأولى) بحرم قول آمين آخر الحمد وقيل: يكره. 2 

(الثانية) والضحى وألم نشرح سورة واحدة؛ وكذا الفيل ولإيلاف . 

وهل تعاد البسملة بينها؟ قيل: لا وهوأشبه. 

(الثالثة) يجزئ بدل «الحمد» في الأواخر تسبيحات أربع, صورتها : 
سُبحانَ الله والحمدٌ للهولاإله إلا الله والله “أكبر. وروي تسعء وقيل: 
عشرء وقيل: إثناعشر, وهو أحوط . 

(الراهة) لؤفرا في النافلة إحدى العزائم سجد عند ذكره, ثم يقوم 
فيتمّ ويركع, ولو كان السجود في آخرها قام وقرأ الحمد استحباباء 
ليركع عن قراءة. 
الخامس الركوع: 

وهوواجب في كل ركعة مرة» إلا في الكسوف والزلزلة. وهو ركن 
فى الصلاة؛ والواحب فيه خمسة . الانحناء قدرّما تصل معه كفاه الى ركبتيه, 
عد ارده الممكن وإلا أوماً. والطمانينة ل 
وتسبيحة واحدة كبيرة صورتها: سُبحان رق العطم وَ بحمده؛ أؤ سبحات 


من «المختصر التافع»» ب سح بيس 19 
الله ثلا ثء ومع الضرورة تَحزئْ واحدة صغرى وقيل: يجزئ الذكر فيه 
ون السجود» ورفع الرأس منه والطمأنينة في الانتصاب. 

و السنّهٌ فيه: أن يُكبّر له رافعاً يديه محاذيا بأ وجهه. ثم يركع بعد 
إرسالهما ويضعهها على ركبتيه, مفرجات الأصابع» رادأ ركبتيه إلى 
خلفه, مسوّياً ظهره, مادا عنقه, داعياً أمام التسبيح» مسبّحاً ثلا ثا 
كبرى فا زاد, قائلا بعد انتصابه: سَمِعَ الله لِمَنْ حمده, داعيا بعدهى 
ويكره أن يركع ويداه حت ثيابه. 
السادس السجود: 

و يجب في كل ركعة سجدتان, و هما ركن معاً في الصلاة. 

و واجباته سبع: السجود على الأعضاء السبعة: الجبهة؛ والكفين, 
والركبتين» وإبهامي الرجلين. ووضع الجبهة على ما يصمح السجود عليه 
وألا يكون موضع السجود عااياً ما يزيد عن لبنة» ولو تعذّر الانحناء رفع 
ما يسجد عليه . 

ولو كان بجبهته دمل احتفر حفيرة ليقع السليم على الأرضء ولو 
تعذر السجودسجدعلى أحد الجبينين » وإلافعلى ذقنه, ولوع جز أوما. 

و الذكر فيه أو التسبيح كالركوع, والطمأنينة بقدر الذكر الواجب. 
ورفع الرأس مطمئتاً عقيب الأولى. 

وتسععهة لتك الأول 'قاقا والهوى يعد | كماله بنابقا اديه بوأن 
يكون موضع سجوده مساوياً لوقفهء وأن يرغم بأنفه» ويدعو قبل 
التسبيح, والزيادة على التسبيحة الواحدة, والتكبيرات ثلا ثاً, ويدعو 


بين السجدتين, والقعود متوركاًء والطمأنينة عقيب رفعه من الثانية: 


.سس متسس سس سس لزيا فس اللمسائل (بج 09 
والدعاء, ثم يقوم معتمداً على يديه سابقاً برفع ركبتيه» ويكره الإقعاء 
السابع التشهّد: 

مت في كل ثنائية مرّة. وني الثلا ثية والرباعية مرتين. 

تشهد يشتمل على خسة: الجلوس بقدره, والطمأنينة؛ 

يا والصلاة على النبي وآلهء وأقلّه أشهد أنلا إله إلا الله وَحدّه 
لا شريك له وأشهد أن محمّداً عبذه ورسوله ثم يأتي بالصلاةعلى الني وآله. 

وسننه: أن يجلس متوركاً. و يخرج رجليه. ثم يجعل ظاهر اليسرى 
على الأرض وظاهر البنى على باطن اليسرى. والدعاء بعد الواجب, 
ويسمع الإمام مَن خلفه. 
الثامن التسليم: 

وهو واجب في (على خ) أَصتّالقولين» وصورته: السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين, أو السّلام عليكم ورحة الله وبركاته, 

فعا ها يدا كاف التان با 

والسبئة فيه: أن يسلم المنفرد تسليمة إلى القبلة» ويومىء مؤخر عينيه 
إلى بمينه. والإمام بصفحة. وحهه. والماموم تسليمتين بمينا وشمالا . 

ومتدونات الضلاة سة 
(الأول) التوجه بسبع تكبيرات. واحدة منها الواجبة» بينها ثلا ثة 


أدعيه, بكر ثلانا 7 يدعو واثنتين ثم يدعو ثم اثنتين ويتوحه. 
(الثاني) القنوت في كل 'ثانية قبل الركوع , إلا في الجمعة, فإنه في 
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من «المحختصر الناقع)» 
الأول قبل الركوع, وبي الثانية بعده. ولو نسى القنوت قضاه بعد 
لك 0 
(الثالث) نظره قاماً إلى موضع سجوده. وقانتاً إلى باطن كفيه. 
وراكعاً إلى ما بين رجليه. وساجدأ إلى طرف أنفه. ومتشهّداً إلى حجره. 
(الرابع) وضع اليدين قائماً على فخذيه داع كسش :زناه تداع 
وجهه. وراكعا على ركبتيه. وساجدا بحذاء اذنيه. ومتشهّدا على فخذيه. 


(الخامس) التعقيب» ولاحصرله» وأفضله تسبيح الزهراءعلها السلام . 
خاتمة 


يقطع الصلاة مايبطل الطهارة ولو كان سهواًء والالتفات 
دبرأ. والكلام بحرفين فصاعداً عمدأء وكذا القهقهة, والفعل الكثر 
الخارج عن الصلاة» والبكاء لأمور الدنيا . 

وني وضع المين على الشمال قولان, أظهرهما: الإبطال. 

و يحرم قطع الصلاة إلا الخوف ضررء مثل فوات الغريماو تردذي طفل . 

وقيل: يقطعها الأكل والشربءإلائي الوترلن عزم على الصوم وحقه 

و في جواز الصلاةبشعر معقوص قولان» أشبهههما الكراهية. 

ويكره الالتفات ميناً و شمالاً والتثاؤب» والقطي» والعبث, 
ونفخ موضع السجودء والتنخم» والبصاق» وفرقعة الأصابع, والتاوه 
يحرف » ومدافعة الا دن ولبس 26 0 

و يجوز للمصلي تسميت العاطس . 


ورد لد مثل قوله: السلام عليكم» والدعاء في أحوال الصلاة 
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ليث الناليؤى رمال املك خور اق ذو اله اللأغرين. 


4 كتاب الصلاة ب 
وهى لغةٌ: الدعاء, وشرعاً: العبادة امخصوصة بكيفيّاتها المعهودة. وعدها 
جماعة من أهل اللغة من جملة معانها اللغويّة, وفي إثبات الحقيقة بذلك 
إشكالء بل الظاهر العدم. والنصوص في فضلها وعقاب تاركها أكثر من أن 
تحصئ. 
هو والنظر ني هذا الكتاب يقع 95 في المقدّمات والمقاصد 6 


2 الأوى: ف ب بيان +9 الأعداد ب 
وهى : إِمّا واجبة أو مندوبة» لأنها عبادة, ولا تكون بالذات إلا راجحة. 
#إفالواجبات #على الجملة بالحصر المستفاد من تتبّع الأدلّة الشرعيّة 
لسع على المشهور. وقيل: سبع بإدراج الكسوف والزلزلة في الآيات, 
الأولى : عو الصلوات الخمس # الفرائض اليوميّة أداءً وقضاءً ولومن ولي 
المت عنه. 
والثانية: #صلاة الجمعة#, 


كتاب الصلاة / في أنواعها وأعدادها سس 55 


والثالثة : صلاة 95 العيدين )*. 

والرابعة: صلاة 9# الكسوف#. 

والخامسة: صلاة 6 الزلزلة#,. 

والسادسة: صلاة ‏ الايات#. 

والسابعة: صلاة 9# الطواف ع 

والثامنة: صلاة «الأموات#. 

والتاسعة: لإ ما#_أي- كل صلاة #ؤيلتزمه الإنساك ندر وشهمهه ؛#من 
العهد وايمين. ويدخل فيه الملتزم بالإجارة» وصلاة الاحتياط في وجو وني اخر 
يدخل في الأولى: لكونها مكمّلةً لا يحتمل فواته منها . 

وني إدخال الثامنة اختيار إطلاقها عليها بطريق الحقيقة الشرعيّة» ى! هو 
ظاهر الحلّى 7", وصريح الذكرى7) فم حكي ج19 

وقيل : إنه عن الجا 40 لعدم التبادر, أو تبادر ذات الركوع والسحود, أو 
ماقام مقامهها منها عند الإطلاق» وهنو أمارة محال مع أن 5 الصلاة عمًا 
لافا نحة فها ولاطهور. 

والحكم بتحليلها بالتسليم يناني الحقيقة بناءً على أن الأصل في الننى تعلقه 
بالماهية» لاالخارج من الكمال والصحّة, وهوحسّنء إلا أنه ربا يتعى عدم 
صحّة السلب عرفأً» ودلالة بعض النصوص على كونها صلاةً فيعترض با 
الدليلان السابقاك. 
)١(‏ السرائر: كتاب الصلاة, ج١1‏ ص؟15. 
(؟) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة ص7 س6. 
(©) لايوجد في اخطوطات . 
(4) من القائلين بامجاز:.العلآمة الحلّي في نهاية الأحكام: كتاب الصلاة في أعدادها ج١‏ ص07١7‏ 

والشهيد الثاني في روض الجنان: كتاب الصلاة» ص 177 والسيّد العاملى في مدارك الأحكام: 
كتاب الصلاة ص١١١,‏ س"7؟. 


1 اص سسب بيب ب زياس المسائل (ج*) 


#لا وما سواه_أي ‏ ما سوى ما ذُكِر من الصلوات للإمسنون #وكل منهما: 
ِمَا بأصل الشرع: كاليوميّة فرائضها ونوافلهاء والجمعة والعيدين وصلاة 
الطواف . أو بسبب من الملكلف: كالملتزمات وصلوات الاستخارات 
واللنا بتي ان لاله : كصلاة الآيات وصلاة الشكر والاستسقاء. ومكن 
إدخاله قٍِ الحاحات. 

ومنها: ما يجب تارة ويستحبٌ أخرى: كصلاة العيدين وصلاة الطواف . 

ومنها: ما يجب عيناً تار وتخييراً أخرى, أو تخب وتحرم أخرى: كصلاة 
الجمعة على الخلاف. وإطلاق الصلاة عليها على القول بحرمتها محاز قطعاً. 

والصلوات ضر عشرة ركعةً في الحضر, وإحدى عشرة 
ركعة في السفر, ونوافلها أربع وثلا ثون ركعة ” فيكون المجموع إحدى 
وخسين ركعةٌ #إعلى الأشهرني الروايات. 

فنى الصحيح: كم الصلاة من ركعة؟ قال: إحدى وخمسون7) 

وفي آخر: الفريضة والتافلة إحدى وحسون ركعةٌ» منها: ركعتان بعد العتمة 
جالساً تعدّان بركعوًء والنافلة أربع وثل نون ركو 

وني ثالثِ: كان رسول الله صل الله عليه وآله يصلّي من التطوّع مثل 
الفريضة؛ ويصوم من التطوع مثلى الفريضة”". ونحوها أخبار كثيرة ستأتي اليها 
الاقارة. 

وما الأخمان الكخر ادال على نقص النوافل عن الأربع والثلا ثين 
مقاط الوتيرة خاضَةً كما في بعضهاء أو مع الست من نوافل العصر كما في أخر 
منهاء أو مع الأربع منها ىا في غيرما وإن كثرت وتضمّنت الصحيح وغيره فلا 
(1) فسائ الشبياابي امن أرراب أعداة نانش وززاقه اي ج* ص6"”. 


(؟) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها, حم جم ص0". 
() وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها, ح4 م ص١"‏ . 
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يستفاد منها إلا تأكيد الاستحباب في الأقلّ. واختلافها فيه محمول على 
اختلاف مراتبه في الفضل . 

ولو سلّم مخالفتها لها سبق لكان اللازم طرحهاء لعدم ظهور قائلٍ بماء كما 
اعترف به جماعة من أصحابناء حيث قالوا بعد نقل ما في العبارة: ونسبته الى 
الأصحاب لانعلم فيه مخالفاً”'", بل زاد الصيمريّ فقال بعد نقله: أطبق 
الأصحاب في كتب الفتاوى عليه, ثم نقل الأخبار المزبورة» وقال: ولم يعمل 
بها أحد من الأصحاب”". وهونصٌ في الإجباع كما في الانتصار'" والمخلاف”'' 
فلا إشكال. 

واحترز بقوله: 8 في الحضر »عن السفر لنقصان العدد فيه إجماعاءكما 
سيذ كر. 

واعلم, أن الصحاح المتقدمة وإن أجملت النوافل لكن فصّلته أخبار آخر 
غيرها بما أشار اليه بقوله: 9 ثمان للظهر قبلهاء وكذا للعصرا* ا ثمان لما 
قبلهاء «إوأربع للمغرب بعدها وبعد العشاء ركعتان من جلوس تعدان 
بواحدة» وثمان لليل» وركعتا الشفع» وركعة الوتر, وركعتان للغداة». 

ففي الصحيح: ثمان ركعاتٍ قبل الظهر وثمان بعدهاء قلت: فا مغرب؟ 
قال: أربع بعدها 07 ). 

وف الموثق: صلاة النافلة ثمان ركعاتٍ حين تزول الشمس قبل الظهر, 
)١(‏ من القائلين: الشهيد الأول في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة: ص7١١‏ س55, والسيد العام في 

مدارك الاحكام: كتاب الصلاة: ص ١١١‏ س8". 
() غاية المرام في شرح شرائع الاسلام للمحقق مفلح بن حسن الصيمري, وم تتيسّر لدينا نسخته. 
(*) الانتصار: مسائل الصلاة في ترتيب الصلوات اليومية» ص١‏ 5. 
(:) الخلاف: كتاب الصلاة, م77١‏ في عدد ركعات النوافل اليومية ج١1‏ ص85 ه. 


(5) في المئن المطبوع والخطوطات (العصر). 
030( وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح6١‏ ج” صه". 


رباض المسائل (ج") 


وك كنات سد اقلين و كعات فيل النعره وريم كنات بد لغرب 
وركعتان بعد العشاء الآخرة يقرأ فيهما مائة آيدِ قائما أو قاعداً, والقيام أفضل 
ولا تعدهما من الخمسين. وثمان ركعاتٍ من آخر الليل تقرأ-إلى أن قال-: ثم 
الوقر ثلاث ركعاتٍ تقرأ فها جميعاً «قل هوالله أحد» وتفصل بينهن, ثم 
لركعتين اللتين قبل الفجر”". إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة. 

«إوتسقط في السفر نوافل الظهرين 4 إجماعاً على الظاهر المصرّح به في 
كثير من العبائر». والنصوص به مع ذلك مستفيضة. 

فنى الصحيح: الصلاة في السفر ركعتاك» ليس قبلهها ولا بعدهما شيء إلا 
المغرب, فإِنَ بعدها أربع ركعاتٍ, لاتدعهنَ في حضر ولا سفرا". - 

وني الخبر عن صلاة النافلة بالنهارفي السفر فقال: يا بُنىَّ لوصلحت 
النافلة في السفر تمّت الفريضة'". وفي آخر عن التطوّع بالنهار: وأنا في سفر 
فقال: له0', 

وربها يستفاد.منههاء ومن غيرهما-كالصحيح عن الصلاة تطوّعاً في السفر, 
قال: لاتصلٌ قبل الركعتين في السفر, ولا بعدهها شيئاً نهارا””! اختصاص 
السقوط بالنوافل النهاريّة دون الليليّة» وهو ظاهر الأصحاب في غير الوتيرة من 
غير خلافٍ بيهم أجده؛ والصحاح به مع ذلك مستفيضة. 

منها: زيادة على. الصحيحة المتقتمة في نافلة المغرب صحيحان آخران فيهما 
أيضاً: لا تدعهنَ في حضر ولا سفر”". 


"5 





)١(‏ وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها, ج١1١‏ ج ص ه". 

(؟) وسائل الشيعة: ب؛ امن أبواب أعدادالفرائض ونوافلها ح7 جا ص7”. 

(و4) وسائل الشيعة: ب 7١‏ من أبواب أعداد الفرانض ونوافلها ح؛ مره ج" ص١”.‏ 
(8) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلهاء ح١‏ ج صفه. 

() وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها, ح١‏ ج ص"7. 


كتاب الصلاة / في أنواعها وأعد ادها سسب ببس 09 

وزيد في أحدهما: وكان أي لايَدَع ثلاث عشرة ركعة بالليل قٍِ سفر 
ولاحضر'". 

ونحوه آخر: صل صلاة الليل والوتر والركعتين في امحمل7". 

ونحوهما في نافلتي الفجر الصحيح: َل في امحمل ". 

#إوفي سقوط الوتيرة قولان*: مقتضى الأصل.زيادة على مامرّالعدم, 
كبا عن النباية9©) 00 متعياً أنه من دين الإماميّة الذي يجب الإقرار 
بهء وبه صريح الرضويٍ!”) 

ورواية رجاء بن ني | الضحاك , المرويّة عن العيون'"'. المتضمّنة لفعل 
مولانا الرضا -عليه السلام في السفرءكىا حكيء وقوّاه الشهيدان في الذكرى ) 
والروضة”" للخبر المعلل بأنها زيادة في الخمسين تطوّعاًء ليتمٌ بدل كل ركعةٍ 
من الفريضة ركعتان من التطوع!:' ورد بقصور السند, ومكن جبره موافقة 
مضمونه لكثير من النصوص . 

منها: الصحيح: هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شيء؟ فقال: لاء غير 





)١(‏ وسائل الشيعة: ب ١٠‏ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح١‏ ج ص”5. 

)١(‏ وسائل الشيعة: ب 75 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح؟ ج ص556. 

() وسائل الشيعة: ب8” من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح١‏ ج ص7 "» وفيه: صل ركعتي 
الفجر. 

() النهاية: كتاب الصلاة في أعداد الصلاة ص57. 

(5) أمالي الصدوق: المجلس 4# (في دين الإماميّة), ص .5١4‏ 

() فقه الرضا عليه السلام: ب7 في الصلوات المفروضة ص ٠٠١‏ 

(0) عيون أخبار الرضا عليه السلام: ب4 في أخلاق الرضا عليه السلام حه ج١1‏ ص185. 

(4) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة ص١١‏ السطر ما قبل الأخير. 

(9) الروضة الييّة: كتاب الصلاة في أعدادها ج١1‏ ص"4. 

(١٠)وسائل‏ الشيعة: ب؟ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح7 ج7٠‏ ص٠7.‏ 


4 رباض المسائل وج 


أني أصلّي بعدها ركعتين , ولست أحسبهما من صلاة الليل27, 

وف آخر: عن أفضل ما جرت به السنّة» قال: تمام الخمسين7". وفي 
لمويّق : لا تعدهما من النمسين”" . الى غير ذلك من الأخبار الدالّة على 2 
ليست من الرواتب» وزيدت لقام العدد كها في بعضهاء أو ليتدارك بها صلاة 
الليل لوفاتت» وأنها وترتقدم لذلك كا في غيره؛ ولذا ما كان يصلّها النبيّ 
-صل الله عليه وآله لوجوب الور عليه (؟» كما فيه. 

فهذا القول في غاية القوّة لولاندرة القائل به, فإنَ الشيخ قد رجع عنه في 
حملة من كتبهءكالحائريّات والجمل والعقود فها حكاه عنه الحلي 200, بل 
المبسوط 27 أيضاً.كما حكاه غيره. 

وأمَا الشهيد فهو وإن قوّاه لكن قال: إلا أن ينعقد الإججاع على خلافه: 
درا بنوع تردّد له فيه» مع أن ظاهر إطلاق عبارته في الدروس”" واللمعة(") 
القول بالسقوط. كم هو المشهور على الظاهرء بل المقطوع به المصرّح به في كلام 
كثير» بل في السرائر الإجماع عليه, 

وحكي أيضاً عن الغنية”"). وبهها يعارض إجماع الأماليءمع رجحانها عليه 





)١(‏ وسائل الشيعة: ب 7٠7‏ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ١‏ ج. ص58. 

(1) وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حه جم ص"0". 

() وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح5١‏ جم ص 0". 

(؛) وسائل الشيعة: ب١١‏ من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها ح” ج ص46 . 

(ه) السرائر: ككتاب الصلاة باب اعداد الصلاة» ج١:‏ ص 2154 لككنًا ل نجدهني نسخة أجوبة المسائل 
الحائريات المطبوعة ضمن (الرسائل العشر) للشيخ الطوسيء الجمل والعقود: كتاب الصلاة 


في أعداد الصلوات ص58 . 
(5) المبسوط: كتاب الصلاة في أقسام الصلاة وأعدادها ج١1‏ ص الا. 


90( الدروس الشرعية : : كتاب الصلاة قِ أعدادها ص "١‏ س١١.‏ 
(8) اللمعة الدمشقية: كتاب الصلاة في أعدادها اج ص #/ا . 
(1) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في كيفية الصلوات المسنونات ص7١٠ه‏ س ”77 و58؟. 


كتاب الصلاة / في أتواعيها وأعدادها سس سم لقع 


من وجوه وضعفه كذلكبمع وهنه بشهرة خلافه. 

ويخضص الاصلء ويذب عن الرضوي وتالييه» مع قصور سندها جميعاء 
وعدم جابر لهاءعدا ظهور مامرمن النصوص في اختصاص نوافل اللهار 
بالسقوط, ويترك بالإجاع المنقول الذي هومع التعدّد نصّ,ومعتضد بفتوى 
المشهور شهرةٌ عظيمةً كادت تكون إجماعاًءلندرة القائل .كما مضى . 

ولك م حل إشكالء فللتوقف فيها مجال, كما .هوظاهر 
القافلان هنا وق العسرن 1'7ى بودن المقداد") والصيمريٌ!" وغيرهه”''. 

والاحتياط يقتضي الترك إن كان المراد بالسقوط التحريم, كما هو ظاهر 
النصوص والفتاوى. 

وصريح الشيخ في كتابي الحديث عدم الاستحباب”*', فيكون فعله بقصد 
القربة تشريعاً محرّماً: ومنه يظهر ما في الاستدلال» لعدم السقوط بالتسامح في 
أدلّة السئن إذ هوعند من يقول به يثبت حيث لايحتمل التحريم, وإلآ فلا 
تسامح قولاً واحداً. 

وليس في النصوص الدالّة على تسويغ قضاء النوافل النهارية في الليل دلالة 
عن معروطعنا .]حل تسل داياد, على أذ الراد والسارطا حيطا 
الرخصة في الترك ورفع تأكد الاستحباب؛ ولوسلمتءفهي معارضة ببعض 


)١(‏ تحريرالأحكام: كتاب الصلاة ني أعدادها ج١1‏ ص5١‏ س"م. 

(0) التنقيح الرائع: كتاب الصلاة في أعدادها ج١1‏ ص"157. 

(*) غاية المرام: كتاب الصلاة : ويسقط في السفر [مخطوط]. 

(4) وممّن تررّد وتوقف: الحقّق السبزواريّ في كفاية الأحكام: كتاب الصلاة ص6١‏ س١١‏ وابن 
سعيد الحلي في الجامع للشرائع : كتاب الصلاة في أعدادها ص١ه.‏ 

(5) التهبذيب: في نوافل الصلاة في السفر ج١‏ ص7١.‏ 
الاستيصار: في نوافل الصلاة في السفر ج١1‏ ص١75.‏ 


6“ رباض المسائل (ج"”) 





الروايات السابقة, الدالّة على عدم صلاحيّة النافلة في السفر»كعدم صلاحيّة 
الفريضة فيه, وعدم الصلاح يرادف الفساد لغةٌ» بل وعرفاهمع شهادة السياق 
بذلك . فتأقل جداً. 

#ولكل ركعتين من هذه النوافل # وغيرها من النوافل بلإتشهد وتسلم ‏ 
لأنّه المعروف من فعل صاحب الشريعة؛ فيجب الاقتصار عليه»لتوقيفيّة 
العبادة, وللنبويّ -صلَى الله عليه وآله: صلوا ىا رأيتموني أصلّي7", 
ولخصوص المستفيضة من طرق العامّة والخاصة: 1 

فني النبوق -صلَى الله عليه وآله-: بين كل ركعتين تسليمة”". وفي 
صلاة الليل والنهار مغ مث 29. 

وني الخبر المرويّ عن قرب الإسناد: عن الرجل يصلي النافلة» أيصلح له 
أن يُصلَي أربع ركعاتٍ لايسلم بينِنّ؟ قال: لاء إلآ أن يسلّم بين كل 
ركعتين 290 . ,' 

وفي آخر مرري عن كتاب حريز: وأفصل بين كل ركعتين من نوافلك 
بالتسلي””'. 


وظاهر الأدلّة _-كالعبارة وما ضاهاها من عبائر الجماعة ‏ حرمة الزيادة 


ب 


)١(‏ عوالي اللآلي: الفصل التاسع, ح8؛ ج١2‏ ص1517. 

(؟) وجذناه بهذا النص في المعتبر: كتاب الصلاة في أعدادهاء ج؟, ص18 لكن في (سئن ابن ماجة) 
حديئان يقربان من هذا النصّ: الأول في كتاب إقامة الصلاة: ب4١٠‏ في ما يستحبٌ من التطوع 
بالنهارح ١١11‏ ج١‏ ص8507 «... يفصل بين كل ركعتين بالتسلم...», والثاني: ب؟10, في ماجاء 
في صلاة الليل والنهار معتى مثنى, ح4 2171 ج١‏ ص19١4»‏ أنه (ص).قال: «في كل ركعتين 
تسلمية)) . 

(*) السنن الكبرى (للبيهتي): كتاب الصلاة, باب صلاة الليل والنهار مثتى مثتى» ج 1 ص41 . 

(1) قرب الإسناد: ص١5‏ س1. 

)2 نقلهعنه في وسائل الشيعة: ب5١‏ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها, ح, ج "ا ص45 . 


كتتاب الضلاة / في أنواعها وأعدادها سس بش (# 


على الركعتين,والنقص عنهها من دون تَشْهَدٍ وتسليم بعدهما. ' 

وها صرّح جماعة» ومنهم اللي في السرائر''' مدعياً الاجماع عليه خلافا 
لظاهري الشيخ في الخلاف 7(" والفاضل في المنتهى '", فعبّرا عن المنع ب «لاينبغي 
والأفضل» واتعى الأول الإجماع عليه لكنههما ذكرا بُعيد ذلك ما يعرب عن 
إرادتهها منهها التحريم؛ بل صرّحا به أخيرأء فلا خلاف لما. 

#وللوتر» تشهّد وتسلم #بانفراده # إجماعا منّا على الظاهر المستظهر من 
عبارتٍ الخلاف والمنتهى, وبه صرّح جماعة من متأخريناءوالصحاح به 
منها: عن الور أفصلٌ أم وضلٌ؟ قال: فصل”'؟. وظاهره -كغيره- لزومه, 
ويقتضيه قاعدة توقيفيّة العبادة» ولزوم الاقتصار على ما ثبت عن صاحب 
الشريعة. 

والنصوص المرخصة للوصل شادّة, غير مكافنَةٍ لما سبقها من وجوه شتّى 
وإن تضمّنت الصحيحين”*' وغيرهماء مع عدم صراحته| 77 لاحتمال حمل 
التسلم في الأوّلين احيّر بينه وبين عدمه فيهها على التسلم المستحبٌ - يعني 
السلام عليكم ولا بعد فيه سيّها مع شيوع إطلاقه على الصيغة المزبورة في 
النصوص والفتاوى إطلاقا شائعاً بحيث يفهم كون الإطلاق عليها حقيقياً, 


.١ة8"ص‎ 1١ج السرائر: كتاب الصلاة باب أعدادها‎ )١( 

0( الخلاف: كتاب الصلاة م50١‏ في أن النافلة ركعتانركعتان ج١1‏ ص0772. وفيه: (ينبغي ... 
0000 

(؟) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في أن النافلة ركعتان ج١‏ ص5١١‏ س١"5.‏ 

0( وسائل الشيعة: ب9١‏ من ابواب اعداد الفرائض ونوافلها ح١١‏ ج7٠‏ ص17. 

(5) وسائل الشيعة: ب5١‏ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح5١اوح7٠١‏ ج”. ص18 . 

(5) في (مش) و(م) و(ق) «صراحتها». 


ل ات الل 


وعلى غيرها مجازيّاًء وحينشذٍ التخيير فيها لايفيد جواز الوصل في الور اصلاًء 
لاحتمال تعيين() لزوم الفصل بالصيغة الأخرى,وليس في الرواية الأخيرة مع 
ضعفها بالجهالة إلا قول مولانا الكاظم عليه السلام-: صَلَّه بعد أن سَيْلَ عن 
الوتره'». وهو كما يحتمل قراءته بسكون اللام يحتمل قراءته بكسرها وتشديدهاء 
ويكون إشارةً الى الأمر بفعلها. ولولم تحتمل هذه النصوص شيئاً مما قتمناه 
تعيّن طرحهاءأو حملها على التقيّة كما ذكره شيخ الطائفة قال: لأنها موافقة 
لذاهب كثير من ن العامة'", مع أن مضمون حديثين منها التخيير» وليس ذلك 
مزه رح دهن أبعت الوه لايد الشيل دومة أوجب الفصل 
لايجوز الوصل . 


)١(‏ في (م) و(مش) «تعيّن». 
)١(‏ وسائل الشيعة: ب5١‏ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلهاء ح8١ء‏ ج ”ا صي8 ؛ . 
(0) تهديب الأحكام: ب8 في كيفية الصلاة و...؛ ج١2‏ ص 9١؟١ء‏ ذيل الحديث 5514. 


الثانية: في #بيان:9المواقيت6* 

والمراد بها هنا: مواقيت الصلوات الخمس ونوافلها. +« والنظر#فيها يكون 
تارةً في تقديرها ‏ وتعيينها ## و أخرى في لا لواحقها * . 

ما الأول فاعلم: أنَ ##الروايات فيه مختلفة # كالفتاوى بعد اتفاقهما 
على أن الزوال أل وقت الظهرين» والغروب آخر وقتهما وأل وقت المغرب, 
والفجر الثاني أل وقت صلا تهءوطلوع الشمس آخر وقتها. وتأتي الإشارة إلى 
مواضع انختلافاتها في أثناء البحث إن شاء الله تعالى » لإ ومحصّلها» الذي عليه 
الفتوى . 

ويظهر من الجمع بينها هو#واختصاص الظهر عند الزوال مقدار 
أدائها اتامّة الأفعال والشروط بأقلَ واجباتها» بحسب حال المكلّف باعتبار 
كونه مقيماً ومسافراً. صحيحاً ومريضاًء سريع القراءة والحركات وبطئهاء 
مجكيباً عد وغول الرقت الغروظ الصلدة أو فاقد هنا ,إن المعشر قد ر أداتها 
وأداء شرائطها المفقودة. 

ثم بعد مضيّ هذا المقدار من الزوال ##إيشترك الفرضان في الوقت, 
والظهر مقدّمة4 على العصرء إلا مع النسيان» فتصح العصر لوصلاها قبل 
الظهر ناسياً مطلقاً, وهذه فائدة الاشتراك #إحتّى يبقى للغروب مقدار أداء 
العصر»#خاضة على الوجه المتقدم ملوفتختص #العصر به #. 

لاثم يدخل وقت المغربء فإذا مضى مقدار أدائها# على الوجه الذي 


م رياض المسائل (ج”) 


مضي «اشترك الفرضان, والمغرب مقدّمة#على العشاءءإلاً في صورة 
الاستثناء «إحتى يبق لانتصاف الليل مقدار أداء العشاء#بالنحو الذي 
مضى للإفتختصٌ به)». 

وإذا طلع الفجر»ةالثاني» وهو: المعترض المستطير في لاقع سيت 
«الصادق». لأنه صدقك عن الصبح. 2 الأول «الكاذب», لأنه 
ينمحي بعد ظهوره ويزول ضوءه ##دخل وقت صلا ته ممتداً حتى تطلع 
الشمس »6ه وعلى هذه الجملة كثير من القدماء والمتأخرٌين كافة فم| أحدةع وف 
السرائر'" الإجماع عليه. 

ويد علا دما غذا الأخين ضرعا بعضن العشسيرة ولو بالشهرة: إذا زالت 
الشمس فقد دخل وقت الظهر حتّى يمضي مقدارما يصلي الصلي أربع 
ركعاتٍء فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من 
الشمس مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعاتٍ, فإذا بتي مقدار ذلك فقد خرج 
وقت الظهرء وبق'وقت العصر حتى تغيب الشمسء فإذا غابت الشمس فقد 
دخل وقت المغرب حك معدي مقدازما يصلى:المضلى : ثلذت ركوات» :فإذا 
م مشدان كادي ورك اللشري وا لعقاء! خرن ع لك 
انتصاف الليل مقدارما يَصِلّي المصلي أربع ركعات» فإذا بي مقدار ذلك فقد. 
خرج وقت المغرب» وبق وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل 9" , 

ويعضده الصحيح: في قول الله تعالى: («أَقِم الصلاة »الآية9؟ قال: إن 
لله تعالىئ افترض أربع صلواتء أل وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف 
اللمزرو فنا" عيبل تان اولوقت من عضدة:زوال الشمين 'الى غروب القتمين» 
)١(‏ السرائر: كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة المرتبة ج١1‏ صه؟١.‏ 


(؟) وسائل الشيعة: ب4؛ من أبواب المواقيت ح/ا جم ص؟1. 
(") الإسراء: 78. 





كتاب الصلاة / مواقيت الصلوات الخمسن سس هيم 
إرآ أذ اع تجن ده وت .ملؤنان أزل ركمو عند غروت امس إلى 
انتصاف الليلء إلآ أن هذه قبل هذه"'". وني هذا الاستثناء ظهور تام في 
الأوقات المختضة .كما صرح به جماعة . 

وعليه يحمل إطلاق نحو الصحيح: إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر 
والعصرء فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة”", مع 
إشعار فيه بها أيضاً. وعلى تقدير عدم الإشعار فيه, والظهور في سابقه يحمل 
الاشتراك فبهها على ماعدا محل الاختصاص حمل المطلق على المقيّدء وهو الخر 
المتقدّم والنصوص الصحيحة ولوني الجملة. 

منها: في الرجل يؤخر الظهر حتّى يدخل وقت العصر: أنه يبدأ بالعصر, ثم 
يصلّي الظهر". 

ومنها: عن رجلٍ نسي الأولى والعصر جميعاً حم ذكر ذلك عند غروب 
الشمسء فقال: إن كان في وقتٍ لايخاف فوت إحداهما فليصلٌ الظهن ثم 
ليصلّ العصر, وإنت هوخاف ان تفوته فليبدا بالعصرء ولا يوؤخرها فتفوته, 
فيكون قد فاتتاه جميعاً, اخرلا . 

وبهذا يندفع القول بالاشتراك مطلقاًكها عن الصدوقين؛ مع احتمال 
إرادتهها فها عدا محل الاختصاص» كا يظهر من كلام المرتضى”* » فيرتفع 
الخلاف كما في المختلف”'' وغيره. 


.١١©١ص وسائل الشيعة: ب١٠ من أبواب المواقيت ح؛ ج"‎ )١( 
.1١ (؟) وسائل الشيعة: ب4 من أبواب المواقيت ح١ جا ص‎ 
وسائل الشيعة: ب4 من أبواب المواقيت ح0١ ج" ص14.‎ )*( 
وسائل الشيعة: ب4 من أبواب المواقيت ح8١ جا ص14.‎ )1( 
الناصريات (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة, مالا ص56؟.‎ )0( 
مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في أوقاتها ج١1 ص77 س"".‎ )5( 


م 





رياض المسائل (ج") 


ثم إن ظاهر النصوص المزبورة كغيرهاء والآية الكرمة بمعونة التفسير الوارد 
عن أهل العصمة .سلام الله علهم امتداد وقت إجزاء الظهرين الى الغروب 
والعشائين الى انتصاف الليل» وجواز تأخير كل منهها الى كلّ منهها ولواختياراً 
خلافاً لنادر في المغرب» فوقتها عند الغروب, وهو مع جهالته -وإن حكاه 
القاضي7- ومخالفته النصوص المتقدّمة, والصحاح المستفيضة» وغيرها من 
المعتبرة: في أن «لكلّ صلاة وقتن» 7" وغيرها من النصوص المعتبرة الصريحة 
شاذءاتفق الأصحاب في الا عيرع ا خلافه وإن اختلفوا من وجهٍ اخرءكما 
سيظهر. : 0 

والصحيحان الموافقان له محمولان على استحباب المبادرة مؤكداً. 
وللشيخين» وغيرهما من القدماء فلم يجوّزوا التأخيرعن الوقت الأول 
اختياراً'"', للنصوص المستفيضة» وفيها الصحيح وغيره : 

منها: لكلّ صلاة وقتان» وأوّل الوقت أفضله» وليس لأحدٍ أن يجعل آخر 
الوقتين وقتأء إلآ فيعذر من غير علَةٍ!''. 

وننها: لكلة ضلاة وقنانء وأول الوقن أفضلهياء ووقت صبلاة الفجر حين 
فق الفجر ان أنرساك الصبح السماء» ولاينبغي تأخير ذلك عمداًء ولكنّه 
وقت من شغل أو نسي أوسهى أونام» ووقت المغرب حين تَجِبَ الشمس الى . 
أن تشتبك النجوم, وليس لأحدٍ أن يجعل آخر الوقتين وقتأء إلا من عذر 


)١(‏ المهذب: كتاب الصلاة, باب أوقات الصلاة ج١1‏ ص59. 

(؟) وسائل الشيعة: ب" من أبواب المواقيت ح١١اوح١١‏ جل" ص 868 » وأيضاً:ب١من‏ أبواب 
ا مواقيت: ح8 بج صن 1953 

0 الشيخ المفيد في المقنعة: كتاب الصلاة به في أوقات الصلوات ص44. والشيخ الطوسيّ في 
النهاية: كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة ص8ه. 

(؛) وسائل الشيعة: ب" من أبواب المواقيت ح١‏ ج" ص20. 


كتاب الصلاة / مواقيت الصلوات الخسس -- لس سس اا 
وعلَةَ1" . 

ومنها: أوّل الوقت رضوان الله وآخره عفوالله, والعف و لايكون إلا عن 
دوي الى غير ذلك من النصوصء وهي معارضة ممثلها. 

نات اده علق ناسين البولية لاتشوك عولؤة التو رمد قيب 
الشمس » ولاصلاة الليل حتَى يطلع الفجر, ولاصلاة الفجرحتى تطلع الشمس"" 

ردنا التصوضن الليعيقة فى أن تسق اللتل اخن الع 

ومنها: وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر الى طلوع الي 

ومنها: أححبّ الوققت الى الله -عز وجل حين يدخل وقت الصلاة فصل 
الفريضة, فإن ل تفعل ذلك فإنّك في وقتٍ منها حتى تغيب الشمسر” , 

والقول: بأن المراد من هذه بيان مطلق وقت الإجزاء فلا ينافي الأخبار 
السابقة المانعة عن التأخيرعن الوقت الأول مع الاختيار فقتضئ الجمع 
بيهما تعّن المصير إلى ماعليه الشيخان وأضرابهماحسّن إن حصل شرط 
الجمع؛ وهو التكافؤٌ وصراحة دلالة الخناصٌء وفيهها نظرولرجحان الأخبار 
المظلقة بالأصلء» وموافقة الكتاب والشهرة العظيمة» التى كادت تكون من 
المتأخرين إجاعاً, بل إجماع في الحقيقة .كا في السرائر"؟ وعن الغنية 29 


.١19١ص وسائل الشيعة: ب١؟ من أبواب المواقيت حه ج‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ب" من أبواب المواقيت ح١١‏ ج” ص١5.‏ 

(") وسائل الشيعة: ب١٠‏ من أبواب المواقيت حة ج ص"5١١.‏ 

(4) وسائل الشيعة: ب7١‏ من أبواب المواقيت حم ج” ص 10 وفيه: «آخر وقنت العتمة نصف 
الليل». 

(8) وسائل: الجبيعة: ب7 من أبواب المواقيت. ح” جا ص1818. 

(5) وسائل الشيعة: ب" من أبواب المواقيت حه ج ص/8» مع اختلاف. 

(0) السرائر: كتاب الصلاة, باب أوقات الصلاة المرتبة ج١1‏ صا5١.‏ 

(8) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة فصل في أوقات الصلاة ص5:94 س١٠.‏ 


لل ل ل ل ل ل سس ب وإيافس المساقل (ج) 

وضعف الأخبار المانعة, إذ كما تضمّنت جملة منها المنع عن التأخير كذا 
تضئّنت ما هوصريح في الأفضليّة, وصرفها إلى ما يوافق المنع وإن أمكنءإلا 
أنّه ليس بأولى من العكسء بل هو أولى من وجوه شتى ء لموافقته الكتاب 
والأصل والشهرة العظيمة؛ مع تبديل النهبي في بعض الأخبار المانعة ب 
«لا'ينبغي )) المشعر, بل الظاهر في الكراهة, وخير: «آخره عفو الله» كالصريح 
في عدم حرمة التأخير بحيث يوجب العقاب» إذ لوأوجب وعاقب لما صدق 
مضمون الخر. 

فالمراد تأكد الاستحباب. ولا ينافيه الذنبءلإطلاقه على ترك كثير من 
المستحيّات, كما ورد في النافلة: أن تركها معصية('"'» فبموجب ذلك انتفت 
الصراحة التى هى المناط في تخصيص العمومات وتقييد المطلقات. 

هذاء وفي التهذيب: أنه اذا كان أَوَلَ الوقت أفضل» ولم يكن هناك منع 
ولاعذر فإنه يجب فعلها فيه» ومتى م يفعلها فيه استحق اللوم والتعنيف, وهو 
مرادنا بالوحوب لااستحقاق العقاب7). 

وني النهاية: لايجوز لمن ليس له عذر أن يؤخر الصلاة من أَوَل وقتها الى آخره 
مع الاختيار فإن أخرها كان مهملاً لفضيلةٍ عظيمةٍ وإن لم يستحق العقاب, 
لأنَ الله تعالى قد عفا له عن ذلك7") ونحوه عن القاضي في شرح الجمل'. 

0 ا صريحة في الموافقةه للمشهور.مع تضمنها صيغة «لايجوز». 
وبهذا يضعف القول بالمنع عن التأخير؛ وتظهر قوّة احتمال إرادة المانعين منه 

ما يوافق احتار»كما وقع في هذه العبارات. 

)١(‏ وسائل الشيعة: ب6١‏ من أبواب أعداد الفرائض .ونوافلها ح١‏ جم ص؟4: 
(0) تهذيب الاحكام: ب؛ في اوقات الصلاة ج؟" ص١4‏ ذيل الحديث ,8٠‏ مع اختلاف ف التعبير. 
() النهاية: كتاب الصلاة باب اوقات الصلاة ص08. 
(؛) شرح جل العلم والعمل: كتاب الصلاة في أوقات الصلاة ص755: 


كتاب الصلاة / فواقيت الضلوات جمس سسسب م 

وعليه فلا حاجة بنا مهمّة الى بيان الأوقات الأوّلة لكلّ من الصلوات 
الخمس حيث يجوز لنا التأخيرعنها مطلقأء وإنما المهمّ نان احر الغرف وأوّل 
وقت العشاء واخره»: والمشهور فيها ما قدمناه.خلافاً لجماعة من القدماء, فأطلقوا 
أن آخر وقت المغرب غيبوبة الشفق» للنصوص المستفيضة وفيها الصحيح 
وامويّق وغيرهما. وهي : محمولة إِمَا على التقيّة فقد حكاه في المنشهى عسن ججاعةٍ 
من العامة ومنهم اد الرأي وهم أصحاب أي حنيفة2"7, أوعلى 
الفضيلة, جمعاً بينها وبين النصوص المستفيضة الأخر التي كادت تبلغ التواتر. 

ومنها-زيادة على ما مرّ: المستفيضة التي كادت تبلغ التواتر بجواز تأخير 
المغرب في السفر إلى ثلث الليل كما في الصحيح'"'» أو ربعه كا في الموبّق 
وغيره'"أء أو إلى خمسة أميال من الخروب كما في الصحيح وغيره”*', أو ستّة أميال 
منه كما في الخئر”2, وني جملة مئها جواز التأخير عن الشفق بقول مطلق. 

ما في السفر خاضةءكما في الصحيح: لابأس أن تؤخر المغرب في السفر 
حتى 0 ل 5 ١‏ 

وني آخر:عن الرجل تدركه صلاة المغرب في الطريق» أيؤخرها الى أن 
يغيب الشفق؟ قال: لابأس بذلك في السفرء فأمًا في الحضر فدون ذلك 
ا 


.7١"ص‎ ١ج المنتبى : كتاب الصلاة في المواقيت‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة: ب4؟١‏ من أبواب المواقيت ح١‏ ج” ص .١4١‏ 

(*) وسائل الشيعة: ب9؟١‏ من أبواب المواقيت ح؟ وحه ج” ص ١4١‏ وص؟4١.‏ 

(؛) وسائل الشيعة: ب4١‏ من أبواب المواقيت ح” جا ص”145١.‏ 

(5) وسائل الشيعة: ب8١‏ وب9١‏ من أبواب المواقيت ج7١‏ وح/ا جا ص ١١9‏ وص475١.‏ 
() وسائل الشيعة: ب9١‏ من أبواب المواقيت ح4 ج ص47١.‏ 

(0) وسائل الشيعة: ب4؟١‏ من أبواب المواقيت ح١‏ ج” .ص45١.‏ 


رياض المسائل (ج") 





أو مطلقاً ,كما في ظاهر الصحيح:رأيت الرضا عليه السلام وكنّا عنده ل 
يصلٌ المغرب حتّى ظهرت النجوم, ثم قام فصلّى بنا على باب دار ابن أبي 
يروو , 

وأظهر منه الخبر: كنت عند أبي الحسن الثالث -عليه السلام- يوماً» فجلس 
يحدّث حتّى غابت الشمسء ثم دعا بشمعٍ وهو جالس يتحدّث, فلما خرجت 
من البيت نظرت فقد غاب الشفق قبل أن يصلّي ال مغرب, ثم دعا با ماء: 
فتوضاً و 1 

وني المونّق: في الرجل يصلّي المغرب بعد ما يسقط الشفق؟ فقال: لعل 
لأس قلنث: فالرجل بسكن البغناء الغ فق أن مقط العفق ؟افقال: 
لعلٍَ لابأس7». الئ غير ذلك من النصوص الصريحة في جواز التأخير عن الشفق 
مطلقاً أو في الجملة فهى -مضافة29الىئما قدمناه من النصوص في صدر المسألة- 
أقوى قرينة على أنَّ لمنع في المستفيضة السابقة على الفضيلة. 

ويحتمل قريباً أن حمل عليها إطلاق كلام هولاء الجماعة» بل ظاهر 
المدارك الإجماع على عدم بقائها على ظاهرهاء حيث قال بعد حملها على 
الفضيلة أو الاختيار.: إذ لاقائل بِأنَ ذلك آخر الوقت مطلقاً!*, ولآخرينه70, 
فجعلوه غيبوبة الشفق للمختار» وربعه للمضطرّ جمعاً بين النصوص المانعة على . 


.١1"ص وسائل الشيعة: ب9١ من أبواب المواقيت ح؟ وح١٠ جم‎ )١91( 

(*) وسائل الشيعة: ب9١‏ من أبواب المواقيت ح١‏ جم ص"؟١.‏ 

(1) في «م» مضافاً. 

(5) مدارك الأحكام: مبحث المواقيت ص9١١‏ س١١.‏ 

(5) منهم: الشيخ الطوسيّ في أكث ركتبه ومنها المبسوط: كتاب الصلاة في اوقاتها ج١1‏ ص؛/اوهلاء 
والكلينى في الكاني: كتاب الصلاة باب وقت المغرب و... ج ص078؟» وابن حمزة في الوسيلة: 
كتاب الصلاة في أوقاتها ص"8, وأبوالصلاح الحلبيّ في الكافي في الفقه: كتاب الصلاة في 
أوقاتها ص/ا"١.‏ 


كتاب الصلاة / مواقيت الضلوات الخمين سس (ق 


الإطلاق» والنصوص المرخصة للتأخير الى ربع الليل للمسافر وغيره من ذوي 
الحاحة» وفيه: أنه إطراح للنصوص السابقة في صدر المسالة بان وقت العشائين 
الى نصف الليل عموماً في بعضها وصريحاً في آخر. 

وهي أرجح من تلك بجبميعهاء للشهرة العظيمة التي كادت تكون إجاعأء 
بل هي من المتأخرين إجماع في الحقيقة, بل مطل أءكما ني السرائر''' وعن 
الغنية7"». فيكون بالترجيح أولى, سيّما مع اختلاف مقابلتها في التقدير بربع 
وبثلثِ وبخسمة أميالر وسنّةِ وفي التخصيص بالسفر والتعميم له» ولكلّ عل 
مع إطلاق في مدّة التاخير. 

وكلّ هذا قرائن واضحة على حمل الاختلافات على اختلاف مراتب 
الفضيلة. ولجماعةٍ من القدماء”" أيضاً في أَوّل وقت العشاء, فجعلوه غيبوبة 
الشفق.للنصوص المستفيضة:؛ وفها الصحيح وغيره. وهي محمولة: إمَا على 
التقيّة فقد حكاه في المنتبى ع ال (وئي الخلاف: نني الخلاف عنه بين 
فقهائهم)'*'"' أوعلى الفضيلة, جمعاً بينها وبين المعتبرة المستفيضة التي كادت 
تكون متواترة» بل لعلها متواترة. [ 

ومنها -زيادة على ما مرّفي صدر المسألة ‏ : المعتبرة المستفيضة الدالّة على 


)١(‏ السرائر: كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة المرتبة ج١1‏ ص1907. 

(6) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في أوقاتها ص454 س١٠.‏ 

(") منهم: الشيخ الطوسيّ في الاقتصاد: كتاب الصلاة في ذكر المواقيت ص55 والسيّد المرتضى في 
الناصريّات (الجوامع الفقهيّة): كتاب الصلاة م4/ا ص 555» وسلارفي المراسم: كتاب الصلاة 
في ذكر الاوقات ص7". 

(؛) منتهىئ المطلب: كتاب الصلاة في المواقيت ج١‏ ص ٠١١‏ س6. 

(5) الخلاف: كتاب الصلاة م6 في استحباب تقديم الصلاة أوّل وقتها ج١1‏ ص115. 

(5) ما بين القوسين ليس في (م) و(ق) و(ش). 


؟؛ لسلس ل ل لح (ياضي المسائل (ج") 
جواز تقدمها على الشفق إمَا مطلقأءكيا في جلةّ: 

منها المويّق: صلَى رسول الله صل الله عليه وآله بالناس المغرب والعشاء 
الآخرة قبل الشفق من غير علةٍ جماعةٌ ليقسع الوقت على أمّته”". 

والموّق: عن الجمع بين العشائين في الحضر قبل أن يغيب الشفق؟ قال: 
اناس 7 

ونحوهما الموثَّقَان الآخران: عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق؟ 
فقال: لايأس 0 

وني الخبر: رأيت أيا عبدالله -عليه السلام صلّى العشاء الآخرة قبل سقوط 
الشفى9), 

أو في السفر خاصّة؛ كما في الصحيح: لابأس بأن تعجّل العتمة في السفر 
قبل أن يغيب الشفق2. أو في المطرءكما في آخخرث"2. واحتمال اختصاص 
الرخصة في التقديم بهها أو مطلق العلة, كما عن بعض هؤلاء الجماعة يدفعه 
تصريح الموثّقين السابقين» ولاسيّما الأول بجوازه مطلقاً من غير علو هذاءوني 
امختلف: لاقائل بالفرق بين الظهرين والعشائين» قن قال بالاشتراك عند الفراغ 
من الظهر قال به عند الفراغ من ا مغرب”" . 

ولجماعةٍ منهم أيضاً في آخره» فجعلوه ثلث الليل إمَا مطلقأءكما عن . 


.١48ص وسائل الشيعة: ب؟7 من أبواب المواقيت ح؟ ج‎ )١( 
.١؛؟ وسائل الشيعة: ب؟7 من أبواب المواقيت حه ج” ص‎ )١( 
.١148ص#ج (؟) وسائل الشيعة: ب77 من أبواب المواقيت ح” وه‎ 
.١48ص وسائل الشيعة: ب؟؟ من أبواب المواقيت ح/ا ج"‎ )4( 
وسائل الشيعة: ب؟؟ من أبواب المواقيت ح4 ج7“ ص148» مع اختلافٍ يسير.‎ )( 
.١48ص وسائل الشيعة: ب١7 من أبواب المواقيت ح" ج7‎ )1( 
مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في أوقات الصلوات ج١1 ص51.‎ )0( 


كتاب الصلاة / مواقيت الصلوات المخمس ا 4# 


بعضهم'", للخبرين: وت العشاء حين يغيب الشفقٍ الى ثلث الليل» كما في 
أحدهها(" , 

وني الآخر: آخر وقت العشائين ثلث الليل7" . 

أوامقتداً كونه اللمكتا ره وللمشظر إلى التضقن» كنا عن غيرو99» الوه : 
العتمة الى ثلث الليل» أو الى نصف الليل» وذلك التضييع””. 

وهذه النصوص مسعع معارضتها بعضاً مع بعض معارضة بالنصوص 
المستفيضة» زيادةً على ما مرّفي صدر المسألة. 

ففي الخبرين: آخر وقت العتمة نصف الليل”"". وفي آخر مرويٌ في العلل: 
لولا أن أشقَ على أمتى لأخرت العشاء إلى نصف الليل 7" . 

وفي المويّق: وأنت في رخصةٍ الى نصف الليل» وهوغسق الليل". وهما 
كالتّص في جواز التأخيرمن غيرعذرء بل ظاه رأَوَهها استحباب التأخيرالى النصف . 

5 1 ع. على الى ١‏ ر 4 1 ١‏ 

لكن في كثير من النصوص: لولا ان اشق على امتي لاخرت العتمة الى 

ثلث الليل 7" . وعليهفليحمل أخبار الثلث على الفضيلة جمعاً. 


(1) منهم: الشيخ المفيد في المقنعة: كتاب الصلاة به في أوقاتها ص45. والشيخ الطوسيّ في النهاية: 
كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة ص14ه؛ والقاضي ابن البرّاجٍ في المهذّب: كتاب الصلاة باب 
أوقات الصلاة ج1١‏ ص51. 

(؟) وسائل الشيعة: ب١٠‏ من أبواب المواقيت ح؟ جا ص4١١.‏ 

(') وسائل الشيعة: ب١٠‏ من أبواب المواقيت ح* جم ص4١١.‏ مع اختلافٍ يسير. 

(4) منهم: الشيخ الطوسي في المبسوط: كتاب الصلاة في ذكر المواقيت ج١‏ ص ه“ء وابن حمزة في 
الوسيلة: كتاب الصلاة في أوقاتها ص"87. 

(599) وسائل الشيعة: ب7١‏ من أبواب المواقيت ح1١‏ وم ج7/ ص 1868. 

(0) علل الشرائع: ب١؛‏ في العلّة ... ل يؤخر رسول الله (ص) العشاء .... ح١‏ ج١‏ ص .5"4١‏ 

(8)وسائل الشيعة: ب١؟‏ من ابواب المواقيت ح7” جا ص15١.‏ 

(1)وسائل الشيعة: ب7١‏ من أبواب المواقيت ح؟ ولاج ص 10 و17 مع اختلاف فيهما. 


44 ل لمل سح (ياضص المسائل (ج*) 

وقيل: بمتد وقت العشائين الى طلوع الفجر'", للخبر: لا تفوت صلاة النهار 
حتى تغنب الشمسء ولا صلاة الليل حتّى يطلع الفجر". 

وحمله الشيخ في كتابي الحديث””" ولماتن في المعترا؟' ونعض من 
تأخر” على وقت المضطرّءكما ني الصحيح: إن نام رجل أونسي أن يصلي 
المغرب والعشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر قدرما يصلّها كلتبهما فليصلّهماء 
وإن خاف أن تفوته إحداههما فليبدأً بالعشاء, وإن استيقظ بعد الفجر فليصلٌ 
الصبح» ثم المغرب » ثم العشاء قبل طلوع الشمس""'. وفي الأول قصور من 
حيث السند, وفي الثاني من حيث المتن» لتضمّنه تقديم الحاضرة على الفائتة: 
وهو خلاف الأظهر الاشهر فتوئٌ ورواية» ومع ذلك قاصران عن المقاومة 
للنصوص المتقدّمة من وجوه عديدة» وموافقان للعامّة »كما صرّح به شنيخنا في 
الروض . 

قال: وللأصحاب أن يحملوا الروايات الدالّة على امتداد الوقت الى الفجر 
على التقيّة لإطباق الفقهاء الأربعة عليه وإن اختلفوا في كونه آخر وقت 
الاختيار أو الاضطرار”". 


)١(‏ الظاهر هو للصدوق في من لايحضره الفقيه: باب أحكام السهووالشك ج١‏ صهه" ذيل الحديث 
,٠٠‏ كما نسبه اليه الشهيد الأول في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في تأخير العشاء ص١؟١‏ 
س17. 

(؟) وسائل الشيعة: ب١٠‏ من أبواب المواقيت. حة ج ص7١١.‏ 

(؟) تهذيب الاحكام: ب1 في المواقيت ج١٠‏ ص755 قبل الحديث 57, والاستبصار: كتاب الصلاة 
ب48١‏ في آخر وقت الظهر والعصر ج١‏ ص١75‏ ذيل الحديث١.‏ 

(1) المعتبر: كتاب الصلاة في المواقيت ج7" ص"1. 

(ه) كالسيّد محمّد الطباطبائي في مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في المواقيت ص١٠١١‏ س"5. 

(5) وسائل الشيعة: ب57 من أبواب المواقيت ح4 ج ص ؟١5.‏ 

(0) روض الجنان: كتابب الصلاة في أوقاتها ص ١6١‏ س16. 


كتاب الصللاة /.وقت التوافل ع ب تيس 4:81 


أقول: وحكاه في المنتهى عن أبي حنيفة( , 

#إووقت نافلة الظهر من”" بل حين الزوال# في ظاهر النصوص وكلمة 
الأصحابءولكن في جملة من النصوص جوز التقديم إمَا مطلقاًءكا في كثير 
كرا اسعللة أن النافلة مدولة شد مك ديا :فلك ْ 

أو بشرط خوف فواتها في وقتهاء كما في بعضها: عن الرجل يشتغل عن 
الزوال» أيعجل من أوَل اللهار؟ قال: نعمء اذا علم أنه يشتغل فيعجّلها في 
صدر النهار كلها ». ولم أرَعاملا بها عدا الشيخ في كتابي الحديث, فاحتمل 
الرخصة في التقديم مع الشرط المتقدّم لما دل عليه حاملاً للنصوص المطلقة 
عليه”'؛ وتبعه الشهيدا'' وغيره» بل زادء فاستوجهوا التقديم مطلقاً لظاهر الخر: 
ماذة الناوسنت عقرة أى الاك البا رشت أنتصليا مليناء إلا اللشيع اذا 
صلَيتها في مواقيتها أفضل”". وفيه -كأكثر ماتقدم قصور سنداً ومكافأة لما تقدم من 
وجوه شتّى . فليحمل في صورة التقديم على أن المراد جواز فعلها لابقصد نافلة 
الزوال» بل بقصد”'' نافلة مبتتأة» ويعتد بها مكانهاء كما هوظاهر بعضها. وهو 
الصحيح: إني أشتغل» قال: فاصنع كما تصنع» صلّ ست ركعات اذا كانت 


)١(‏ منتبئ المظلت: كنات الضلذة ف الواقيت ج١1‏ صه١٠‏ سها. 

(؟) لايوجد في المخطوطات. 

(©)اوسائ الشيحة يفن أدوات الموافيت ح”“ ج”* صة"١١.‏ 

(؛) وسائل الشيعة: ب0” من أبواب المواقيت ح١‏ جم ص178. 

(5) الاستبصار: كتاب الصلاة ب١5١‏ في وقت نوافل النهار ج١1‏ ص6"؟ قبل الحديث8» وتهذيب 
الأحكام: ب١1١‏ في المواقيت ج؟ ص7070 قبل الحديث .٠١4‏ 

() ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في مواقيت الرواتب ص"؟١١‏ س64". 

() وسائل الشيعة: ب/ا” من أبواب المواقيت حه ج ص154. باختلافٍ يسير, 

(6) لايوجد بي امخطوطات. 


45 ل ب ويا المساثل (ج”0) 


الشمس في مثل موضعها من صلاة العصر-يعني- ارتفاع الضحى الأكبر, واعبد بها 
07 الزوال0' . 


وفي صورة التأخير على فعلها بنيّة القضاء كما هو ظاهر بعضها أيضأء وهو 
الحسن: عن نافلة النهارء قال: ست عشرة ركعةً متى ما نشطت, إن علي بن 
الحسين -عليه السلام ‏ كان له ساعات من الهاريصلي فباء فاذا شغله 
صديعة”) أو سلطان قضاهاء إن النافلة مغل الهدية متى ها 5 ا 2ن 


وفي الخير: فإن عججّل بك أمرفابدأ بالفريضتين واقض بعدهما النوافل*). 

وت وقتها ‏ حتّى يصير الفيء على قدمين* أي سُبعي الشاخص #و» 
وقت #إنافلة العصر#ممَا بعد الظه رط الى * أن يزيد النيء ء 9 أربعة أقدام ي# 
على الأشهرءكما صرح به جمع ممّن تأخر, للمعتبرة المستفيضة التي كادت تبلغ 
التواتر. 

فني الصحيح: أن حائط مسجد رسول الله صل الله عليه وآله كان قامةٌ 
وكان اذا مضى من فيئه ذراع صِلَى الظهرء واذا مضى من فييُه ذراعان صلَّى 
العصير. 

ثم قال: أتدري لِمَ جُعِل الذراع والذراعان؟ قلت: لم جُعِل ذلك قال لمكان. 
النافلة لك أن تنتفل من زوال الشمس الى أن بمضي ذراعفإذا بلغ فيك ذراعا 
بدأت بالفريضة وتركت النافلة» واذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة 


.١54ص وسائل الشيعة: ب/ا” من أبواب المواقيت ح4 ج‎ )١( 
في )م( «(صنعة » وق الشرح المطبوع «صنيعة ». والصحيح ما اثبتنامءكها باق النسخ وا مصدر.‎ )0( 
.١3؟56ص ف وسائل الشيعة : ب5307 من اتؤاتت ا مواقيت 7 ع‎ 


كتاب الصلاة / وقت التؤافل ست 89 
وتركت النافلة7" , 

وصدره قد تضمن القدمين والأربعة أقدام, وأنهها والذراع والذراعين بمعتّى 
واحدءكما صرح به الأصحاب وجملة من النصوص . 

ولذا جمع الإسكافي ''" بينهها خلافاً للحلي'" وجماعدّ فقالوا بالامتداد 
الى المثل في الأولىء والمثلين في القانية إمَا مطلقا أو مستنتى مها مقدار 
الفرضين . 

وَأمشَدل غلية ثاره بالضحييكة القتمةاحاء على أن جائط: المتسيحد كان 
ذراعاً» لتفسير القامة به في النصوصء وفيا ضعف سنداًء بل ودلالة. لعدم 
تفسيرها القامة في الصحيحة بذلك, بل مطلق القامة» وعليه نبّه الشهيد رحمه 
الله في الذكرى29 . 

ويحتمل أن يكون المراد بالقامة المفسّرة به: القامة التي وردت وقتاً الظهر 
والعصر في نحو الصحيح: عن وقت الظهر والعصر, فكتب: قامةً للظهر وقامة 
للعصرا* . ويكون محضله: التنبيه على أنَ وقت الظهر من بعد الزوال الى أن 
يرجع الفي, ذراعاً . أي سُبعي الشاخص,كما عليه المفيد”". 

وبالجملة: ليس في تلك النصوص: أن قامة حائط المسجد كانذراعاء 
بل يحتمل أنْ القامة التى وردت أنها من فيء الزوال للظهر, وضعفها للعصر 
كان ذراعاً. واذا جاء الاحتمال فسد الاستدلال. وينبغي الرجوع في تفسير 


.٠١"ص وسائل الشيعة: ب من أبواب المواقيت ح”او: ج"‎ )١( 

(؟) كما في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في مواقيت الرواتب ص١١‏ س؟". 
(*) السرائر: كتاب الصلاة باب أوقات الصلوات ج١1‏ ص58١.‏ 

(4) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في مواقيت الرواتب ص١١‏ س7 ١١‏ 

(5) وسائل الشيعة: بم من أبواب المواقيت ح؟١‏ خم ص١ .٠١‏ 

(5) المقنعة: كتاب الصلاة به في أوقات الصلوات ص؟1. 


#٠ 10‏ صصص سح حبحب بي يبي ببسب ويأضص المساثل (ج") 
القامة(' الى ما هوالمتبادر منها عند الإطلاق» عرفاً وعادةً من قامة الشاخص 
الإنماي:. 

وبه صرّح أيضاً في الرضويٌ. وفيه: إنما سمّي ظلّ القامة قامةً, أن حائط 
مسجد رسول الله صل الله عليه وآله كان قامة إنسان/'". وهو معارض صريح 
لتلك الأخبار, وأقوى منها سنداً. 

فيتعيّن حمل الصحيح السابق 3 عليه 0 
باهر رن عن صلاة الظهر قال: اذا كان النيء ذراعاً, قلت : ذراعاً من أي 
شي غ؟ قال« ذرافاً من فيكلة 1 

والترميءاتيدية اليتسفيفكة النالة هلك أن لكل من اللضالةةن مسح مرق 
ندينا طزائيك: أو تكادريت 7" '. من دون تعيين مقدا لها أصلاً من نحو الذراع 
والذراعين» والقدمين والاربعة الاقدام, بل ظاهر بعضها عدم اعتبار هذه 
المقادير أصلا. 

ففي الصحيح:: كتب بعض أصحابنا الى أبي الحسن عليه السلام-: روي 
عن آبائك القدم والقدمين والأربع والقامة والقامتين» وظلّ مثلك» والذراع 
والذراعين» فكتب عليه السلام-: لاالقدم ولا القدمين, إذا زالت الشمس 
فقد دخل وقت الصلا تين وبين يديها سبحة» وهي ثمان ركعات, إن شئت . 
طولت. وإن شت قصّرتء ثم صلّ الظهر»فاذافرغت كان بين الظهروالعص رسبحة 
وهي مان ركعات» فإن شت طوّلت, وإن شت قصّرت, ثم صل العصر””'. 
)١(‏ في (م) و(مش) و(ش) «القامة المطلقة». 
(؟) فقه الرضا عليه السلام : ب ١‏ في مواقيت الصلاة» ص 7/7 باختلاي يسير. 
(") وسائل الشيعة: ب8 من أبواب المواقيت» ح86١,‏ ج, ص١٠»‏ مع اختلاف. 


(4؛) وسائل الشيعة: به من أبواب المواقيت, ج”؛ ص45 وأكثرها متقاربة مضموناً. 
(0) وسائل الشيعة: به من أبواب المواقيت» ح"7١,‏ ج"ا» ص5/8. 


كناك الضالاة:/:وقت] الترافق سح ب ب يس | ا ةي يي 48 


وقريب منه الصحيح الآخر''"» وفيه نظر؛ لعدم إشعار فيها بالتحديد بالمثل 
واللخلن كانهو الت ول لناهرها يدت المسدع الأرل جوري قعل افا 
الفريضتين ولو بعدهماء ولم يقل به أحد إلا النادر, وهو الحلبي ' '' فيا حكي 
عنهء حيث قال:بامتداد وقت نوافل كل فريضوٌ بامتداد وقتهاء ومع ذلك فهي 
قاضيرة عع امقتازىة [التصوسى التبكفيفة لوي ةاعر القواتن الافعة من القاقرة 
عموماً في جملةٍ منها وافرة» وخصوصاً في أخرى كذلك . 

ومنها: الصحيحة المتقدّمة المتضمّنة لقوله: أتدري لِمَ جعل الذراء 
والذراعان7"؟ ونحوها أخبار كثيرة» فإذاً مختار الأكثر أظهر. 

ومع ذلك فهو أحوط وإن كان القول الثاني ليس بذلك البعيدءلظاهر 
المونّقَ: اذا كان ظلّك مغلك فصل الظهر, وإذا كان ظلّك مغليك فصل 
العصر'' بناء على أن الأمر بتأخير الفرضين الى المشل والمثلين ليس إلا لأجل 
نافلته). فتأمل جذاً. 

“و » وقت #إنافلة المغرب بعدها حتى تذهب الحُمرة المغربيّة # وفاقاً 
للشيخ والجماعة »كما في شرح القواعد للمحقق الثاني”*: وفي المدارك : أنه 
مذهب الاضيدات) لانعلم فيه مها لها" » وفي ا وعن ال دعوى 
الاتفاق عليه. وهو الحجّة, مضافاً الى النصوص المانعة عن فعل النافلة في 





)١(‏ وسائل الشيعة: به من أبواب المواقيت ح١‏ جا ص55. 

() الكاني في الفقه: كتاب الصلاة في أحكام الصلوات المسنونة ص158. 
() وسائل الشيعة: ب8 من أبواب المواقيت ح"او؛ جم ص"١٠.‏ 

(14) وسائل الشيعة: ب8 من ابواب المواقيت ح١‏ جم ص١5١٠.‏ 

(0) جامع المقاصد: كتاب الصلاة في أوقاتها ج17 ص١٠.‏ 

(5) مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في مواقيت الصلاة ج ص7. 
(0) منتبى المطلب: كتاب الصلاة في المواقيت ج١1‏ ص١٠‏ س4". 
(5) المعتبر: كتاب الصلاة في وقت نافلة المغرب ج١٠‏ ص"ه. 


-.- ريباض المسائل 2 





وقت الفريضة» خرج منها النوافل الرواتب لما عدا المغرب في أوقاتها المضروبة» 
وكذا نافلتها الى ذهاب الحمرة المغربيّة بالإجماع فتوئٌ ورواية؛ ويبقى 
ماعداها. : 

ومنه: نافلة المغرب بعدها تحتها داخلة.! والنصوص الدالة على استحباب 
نافلة المغرب بعدها و إن كانت معتبرة مستفيضةً, شاملة لما بعد الحمرة إلا أن 
شموها بالإطلاق''. وهوغير معلوم الشمول لنحو ا مقام بعد ورودهاء لإ ثبات 
اصل استحباب النافلة من دون نظر الى وقتها بالمدّة» وإن هي -حينئل إل 
كالنصوص الدالّة على استحباب باق النوافل الراتبة» من دون تقَيِيدٍ فيها بوقتٍِ 
بالمرة» مع أنها مقيّدة بأوقاتٍ خاصّةٍ اتفاقً» فتوٌ ورواية. 

ومن هنا يظهر مِؤْيدٌ اخر لها عليه الاصحاب, من توقيت نافلة المغرب 
بذهاب الحمرة؛ لابقائها مادام وقت الفريضة؛ لبعد اختصاصها من بين 
الرواقب بالبقاء الى وقت الفريضة, مع ان عموم التعليل الوارد لتحديد نوافل 
الظهرين بوقت» وهو: أنه «لاتزاحم الفريضة» يقتضي التحديد هنا أيضاًء 
ولاحدّ هاء! لاماذكره الأصحاب من ذهاب الحمرة. 

وأمَا الصحيح: صلّيت خلف بات ادب ارب 
فقام فصلى المغرب, ثم صلَّى العشاء الآخرة وم يركع بينهها. : ثم صلّيت خلفه بعد 
ذلك::يسنةء فليا صَلَى الغرب قم فشقل بأريع ركماته ف قم فصلى العشاء 
الآخرة'"'. فعارض بالنصوص المانعة عن التنفّل بين العشائين اذا جمع بينهما في 
المزدلفة. 

في الصحيح: عن صلاة المغرب والعشماء بجمع فقال: بأذان وإقامتين 


)١(‏ في (مش) «بالإطلاقات». 
)١(‏ وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب المواقيت ح١‏ ج ص7١‏ وب من أبواب الوقوف بالمشعر 
من ص ١‏ 4» مع اختلافٍ في كل واحدٍ منهها. 


كتاب الصلاة / وقت صلاة الليل ‏ سس كفشيبكب اش 8ه 


لاتصلٌ بينهها شيئاً”'"فتأمل جذاً. 

ومما ذكرناء ظهر ضعف ميل الشهيد قٍِ الي" والنروي 9 إلى 
احتمال بقائها ببقاء الفريضة وإن تبعه من متأخري المتأخرين جماعة, ونقله 

1 )ل د 

بعضهم عن الحلبي “.لقوله المتقدّم . 

لإوركعتا الوتيرة بمستك + وقتهما 9# با متداد # وقت ف العشاء موبلا خلاي 
أجده, بل عليه الا تّفاق في صريح المنتهى”*؛ وعن ظاهر المعتبر””2. وهو الححة 
بعد الأصل المؤْيّد بإطلاقات مادلَ على استحبابهها بعدها مطلقاً مع سلامتها 
هناعن المعارض بالكليّة. 

#إو»ةوقت للإصلاة الليل بعد انتصافه #عندناء بل عليه إجماعنا عن 

2 5 

|الخلحف7) وال معت( وف كلام ا م والسرائر” )0230 والنتهى 'أوشيرهاء وهو 
ا ححة مضافاً الى أنها عبادة يجب الاقتصار في وقتها على ما تين شبوته من 
الشريعة, وهو فعلها بعد الانتصاف. 

ففى المعتبرة المستفيضة:» وفيها الصحاح وغيرها أن النني -صلى الله عليه 
)١(‏ وسائل الشيعة: ب4؛" من أبواب المواقيت ح١‏ ج* ص24١1.‏ 
(؟) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في مواقيت الرواتب ص74١‏ س"؟". 
(") الدروس الشرعيّة: كتاب الصلاة في أوقات النوافل ص١7‏ س". 
(4) الكافي في الفقه: كتاب الصلاة في أحكام الصلوات المسنونة ص198. 
(5) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في المواقيت ج١‏ ص8 ١١‏ س؟. 
(1) المعتبر: كتاب الصلاة في وقت نافلة العشاء ج؟1 ص؛66. 
0300( الخلاف: كتاب الصلاة عقف 5 وقت صلاة الليل ج١1‏ ص"65. 
(8) المعتبر: كتاب الصلاة في وقت صلاة الليل ج١"‏ صغه. 
(1) الناصريّات (الجوامع الفقهيّة): كتاب الصلاة مك* في وقت صلاة الليل صن١٠"3؟.‏ 
(١٠)السرائر:‏ كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة المرتبة ج١1‏ ص”7١/ءوادّعاؤه‏ الإجماع عليه في 

ص6 .١9‏ 
)١١(‏ منتهى المطلب: كتاب الصلاة في المواقيت. ج١1‏ ص8١7‏ س". 


5ه س اليبس لل ب ل ل ل سل سح (ياض المساثل (ج*) 


وآله والأمير-عليه السلا ما كانا يصلّيان من الليل اذا صليا العتمة شيئاً 
حتّى دكت اليا 

وف بعضها: ثمّ يصلي ثلاث عشرة ركع منها الوترء ومنها ركعتا الفجرا'". 

وفي آخر: فاذا زال نصف الليل صلّى ثمان ركعاتء وأوتر في الربع الأخير 
مق الليل خللات ركواك : 

هذا مضافاً الى خصوص المعتبرة المؤقتة لها بذلك صريحاً في بعضهاء 
كالمرسل: وقت صلاة الليل ما ببن نصف الليل الى آخره”؟؟. وظاهراً في جملةٍ 
منها . 8 3 

ومنها: الأخبار الآتية امجوّزة لفعلها قبل الانتصاف علد فإنها ظاهرة» بل 
كالصريحة في أن ذلك رخصة في التقديم لأجلهاء لا أنه لكونه فعلاً ف وقتهاءكما 
يُتوتهم من الموتّقين: لابأس بصلاة الليل من أوّل الليل الى آخره, إلا أن أفضل 
ذلك اذا انتصف الليز 7" عكا في أحدهما. 

وف الثاني: عن وقت صلاة الليل في السفرء فقال: من حين تصلّى 
العتمة الى أن ينفجر الصبح”". وهما وإن أوقما ذلكءإلا أنبها مع و يا 
وعدم معارضته,| لشي ء مما قدّمناه» وموافقته_الماعليه العامّة العمياء ليسا نضين فيه. 


فيحتمل أن يراد بها ما أفادته الأخبار السابقة من كون التقديم رخصة 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب١٠‏ من أبواب المواقيت ح” ج ص4١‏ وب5" من أبواب المواقيت حه 
و5 ءج" ص170و178 وب "4# من أبواب المواقيت ح١اوح؛‏ جم ص١18.‏ 

() وسائل الشيعة: ب١٠‏ من أبواب المواقيت ح# جم ص4١1.‏ 

(؟) وسائل الشيعة: ب4١‏ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح7 ج ص"؛. 

(؟) وسائل الشيعة: ب"4 من أبواب المواقيت ح؟١‏ ج ص .18١‏ 

(5) وسائل الشيعة: ب44 من أبواب المواقيت ح1 ج١٠‏ ص188) مع اختلاف يسير. 

(5) وسائل الشيعة: ب44 من أبواب المواقيت حه ج ص؟18. 


وف 





كتاب الصلاة / وقت صلاة الليل 


للضرورة؛ لالكون أوَل الليل وقتاً حقيقة. 

واليه أشار في الفقيهء فقال: وكلما روي من الإطلاق في صلاة الليل من 
وَل الليل فإنْما هوني السفر, لأنَّ المفسّر من الأخبار يحمل على المحمل'". 

وكذا قال في التهذيبين وزاد: وفي وقتٍ أيضاً يغلب على ظنّ الإنسان أنه 
إن لم يصلَّها فاتته, أو شق عليه القيام في آخر الليل؛ ولا يتمكن من القضا 
فحينئذٍ يجوز له تقدعها”'"'. 

فون #وور قن لهذا الموحيد نان "عيرق اليواق وفك بفماؤة اللا 
فكتب: عند الزوال» وهو نصفه أفضل» فإن فات فأوّله وآخره جائز 
لتضمّنه التوقيت بالزوال» بعد السؤال عن أصل وقت صلاة الليل مع لفظة 
«فات» الصريحخن في التوقيت», ومع للك صرح لاف الظاهرة في اشتراك 
ما قبل الانتصاف لا بعده في فضيلة الوقتء لك ما ذكرنا أصرح دلالةٌ على 
التوقيت منها على الاشتراك فبهاء فلتحمل عليه. فتأمّل. 

فا يقال: من أن احتمال حمل أخبار التنصيف على الفضيلة والموتّقن وما 
بعدهما على كون الليل بتمامه وقتاً » ضعيف غايته سيها مع محالفته الإجماع 
على الظاهر المصرّح به فيا مرّمن عبائر الجماعة حد الاستفاضة. 

ؤوكلءا قرب من الفجر كان افضل* بلا خلافٍ أجده؛ بل عليه في 
الكتب المتقدّمة والناصريات"”' إجماع الاماميّة. وهوالحبّة, مضافاً الى المعتبرة 


.١158١ من لايحضره الفقيه: باب وقت صلاة الليل ح١1 ص1786 ذيل الحديث‎ )١( 

(9) دلت الأحكام : ب8 في كيفيّة الصلاة ج؟ ص8١١‏ ذيل الخدت ©؟ 3ه .والاستيضار: كتاب 
الصلاة ب57١‏ في أوَل وقت نوافل الليل ج١1‏ ص 574 ذيل الحديث". 

() في (ق) «الخير الحسن» . 

(؛) وسائل الشيعة: ب44 من أبواب المواقيت ح1 ج ص187. 

(5) تقدم ذكر هذه الكتب في ص ٠5و١4.‏ 


5ه ب مس سح (ياض المسائل (ج*) 
المستفيضة . 
منها: الصحيح: سمعته -عليه السلام يقول في قول الله -عزوجل- «و 

بالآسحارهُمْ يَسْتَفْفِرِوْنَ27 في الوتر في آخر الليل سبعين مرّة”". والسحر ما 
قبل الفجر على ما نصّ عليه أهل اللغة. 

والصحيح: عن ساعات الوترء فقال: أحبّها إليَّ الفجر الأّل» وعن أفضل 
ساعات الليل» قال: الثلث الباقي(". 

والخر: متىئ أصلّى صلاة الليل ؟ فقال : صَلَّها آخر الليل؟. وضعف 
سنده :كا ختصاص الأوّلين بالوتر مجبور بالفتاوى» وعدم فارقي أصلامع تصريح 
الصحيح الثاني بأنَ أفضل ساعات الليل الثلث الباقي. 

هذاء مضافاً الى جملةٍ من المعتبرة الواردة في تعداد النوافل اليوميّة أن في 
السحر ثماني ركعاتٍ, ثم يوتر...» وأحبٌ صلاة الليل اليهم آخر الليل ءكها في 
الصحيه”". 

وفي المورّق إلقريب منه عمّا جرت به الستة في الصلاة, فقال: ثماني 
ركعات الزوال -الى أنقال: ثلاث عشرة ركعة مخ أخخر انان[ 9 . ونحوه في 
مثله سئداً. 

وعن العلل بطريق صحيج عن مولانا الباقر-عليه السلام- في قوله تعالم: 
«تتحاقى خد ججْنُوبُهُمْ عن المَضاجع »الآية 0 : نزلت في أميرامؤمنين عليه 


.١8 الذاريات:‎ )١( 

() وسائل الشيعة: ب١٠‏ من أبواب القنوت حلا ج4 ص١٠1.‏ 

م وسائل الشيعة: به من أبواب المواقيت ح4 جا ص/,15. 

(؟) وسائل الشيعة: به؛ من أبواب المواقيت ح5 ج ص185. 

(09) وسائل الشيعة: ب4١‏ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح؟ و ج" ص45 و47 . 
(0) السجدة:15. 


كتاب الصلاة / وقت صلاة الليل 





السلام- وأتباعه من شيعتنا ينامون في أوّل الليل» فاذا ذهب ثلثا الأول؛ أو ما 
شاء الله تعالئ فزعوا الى ريّهه20, الحديث. 

وعن كتاب الخصال: في الخصال التى عدا عنها أبوذر-رضى الله عنه 
رسول الله -صلَى الله عليه واله سأله: أي ساعات الليل أفضل؟ قال: جوف 
الليل الغا أي الباي. 

هذاء مضافاً الى النصوص”" في فضل الثلث الأخير واستجابة الدعاء 
فيه. ويعضدها الكتاب”'' والسنّة"2 باستحباب الاستغفار في الأسحار. 

لكنَ المستفاد من الصحيحين” توزيع النبيَ -صلى الله عليه وآله لها 
على تمام الوقتء وتوسيطه النومتين » والإيتار بين الفجرين ءكما عليه 
الإسكافت 9" , 

ويمكن الجمع بينها وما سبق بتخصيصها بمريد التفريق؛ وما سبق بمريد 
الجمع »كما قيل0" , 

لكنّ فتوى الأصحاب وأدلتهم من الإجماعات والروايات مطلقة, ولا 
يكافِنّها الصحيحانء مع أنَّ الجمع بين الروايات بذلك فرع شاهد عليه وليس 


هذا. 


(1) علل الشرائع : ب8, في علة مدح الله -عزوجل المستغفرين بالأسحار ح؛1 ج١1‏ ص578. 
(؟) المتصال: أبواب العشرين ومافوقه ١‏ ج7٠‏ ص577. 

() وسائل الشيعة: ب5؟ من أبواب الدعاء ح١‏ وح ج؛: ص218١١.‏ 

(:) الذاريات: ١8‏ «وبالأسحار هُمْ يستغفرون)», وآلعمران: ١6‏ «والمستغفرين بالأسحار». 
(5) وسائل الشيعة: ب؟ من أبواب الذكر ج؛: ص١١١١.‏ 

(1) وسائل الشيعة: ب088 من أبواب المواقيت ح١‏ و؟ جص 158و115. 

(0) كها في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في وقت صلاة الليل ج١1‏ ص؛4١١‏ س١".‏ 

(8) الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة ج51 ص716. 


ويحتمل حملهها على وقوع التوزيع في آخر الليل؛ إذ ليس فيهما الدلالة على 
أنه صل الله عليه وآله ‏ متى كان يقوم» بل صرّح في الثاني أنه كان يقوم بعد 
لك اللا 

لكن قال الكليني : وق ديك اخرة بدد تصقن :انا 0 ومع ذلك , 
أفضلة التوزيع من أوّل الثلث تنافي كلية أفضليّة ما قرب منه الى الفجر. 
فتدبر. 

ومن هناء يظهر وجه النظر في بعض مامرّ من النصوص الدالّة على كون 
أفضل ساعات الليل الثلث الأخير, فإنَ غايته أفضليّة خاضة» لاكونه -أيضاً 
متفاوت الأجزاء بحسب الفضيلة؛ كا هوظاهر الكليّة في العبارة وعبائر 
الجماعة. فإذاً العمدة هو إجماع الإماميّة على هذه الكليّة. ظ 

والمراد بالفجر: هو الثاني.ى! هو ظاهر النصوصء وأكثر الفتاوى, وصريح 
جملةٍ منباء خلافاً للمرتضى 7" فقيّده بالأول. 

قال في الذكرى: ولعلّه نظر الى جواز ركعتي الفجر حينئذ» والغالب أَنَّ 
دخول وقت صلاة يكون بعد خروج وقت أخرى7". ودفعه: بأتهما من صلاة 
الليل كما في الأخبار الآتية» وظاهر أن ما قبل طلوع الفجر الثاني من الليل» 
مضافاً الى ما سيأتي من أن محلّ ركعتى الفجر قبله ومعه, وبعده. 

3 إن اتعادرمع الاقيات مر سف فانين سمو اتنس الى 
طلوع الفجر, إلا أنه صرّح بعض الأصحاب بأنّ المعتبر تنصيف ما بين طلوع 
الشمس وغرويها. 





)١(‏ الكاني: كتاب الصلاة, باب صلاة النوافل 3 1 ص15؛. 
(؟) الناصريّات (الجوامع الفقهيّة) كتاب الصلاة م75 ص770. 
(") ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في مواقيت الرواتب ص9١١‏ س؟". 


كتاب الصلاة / وقت تاقلة الفجر ‏ بإ 


قال: ويعرف بانحدار النجوم الطالعة مع غروب الشمس(2. 

ولعلّه لمرويٌ الفقيه: بسنده, عن عمربن حنظلة: أنه سأل أيا عبدالله -عليه 
السلام فقال له: زوال الشمس نعرفه بالهاره فكيف لنا بالليل؟ فقال: لليل 
زوال كزوال الشمسء قال: فبأيّ شيء نعرفه؟ قال: بالنجوم اذا انحدرت7". 

وقريب منه آخر مرويّ في مُستطرفات السرائر: نقلاً عن كتاب محمد بن 
علىّ بن محبوب» عن أني جعفر .عليه السلام قال: دلوك الشمس زواطاء 
وغسق الليل ممنزلة الزوال من النهار9». وفيهها قصور من حيث السندء لكنهما 
مناسبان لتوزيع الفنلوات البوفة ضلد , أوقاتهاء مع أنَ ذلك أحوط جذَأَء سيّما 
مع وقوع التعبيرعن الانتصاف في بعض مامرٌ من الأخبار بزوال الليل» كما في 
النبرين وإن شاركههما في قصور السند, لاحتمال حصول الجر بكثرة العدد. 
فتأمّل. 

لإوركعتا الفجر#وقتهما #بعد الفراغ من الوتر#على الأشهر, ستّما بين 
من تأخر, بل عليه عامَّهم إلا من ندر, بل في ظاهر الغنية والسرائر الإجماع 
عليه'» للصحاح المستفيضة:» وغيرها من المعتبرة الدالّة جملة منها وافرة على 
الها هن عئلةة اللي "*' وتفدكن احرى دك الاجر عشوها نهنا 
ال 


.1١؟ص‎ ١5ص كفاية الأحكام: كتاب الصلاة في الاوقات‎ )١( 

(؟) من لايحضره الفقيه: باب معرفة زوال الليل» ح5078, ج١.‏ ص7707. 

() مستطرفات السرائر: من كتاب محمد بن علي بن محبوب الأشعري, حلا ص4 5. 

(14) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة 6 أوقاتهاء ض :45 , س707و70, السرائر: كتاب 
الصلاة , باب أوقات الصلاة المرتبة ج1١‏ ص 2156 1315. 

() وسائل الشيعة: ب50 من أبواب المواقيت ح" وح؛, ج*, ص 157 . 

(3) وسائل الشيعة: ب50 من أبواب المواقيت ح١وح5وح8,‏ ج", ص 147. 
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وقريب منبها المعتبرة المستفيضة» وفها الصحاح وغيرها المرخصة لفعلهما قبل 
الفجر, ومعه, وبعده"', خلافاً للمرتضى والمبسوطء فوقتاهما بالفجر 
الأول(, للصحيح وغيره: صلَّهما بعد ما يطلع الفجر”", بحمل الفجرفيهما 
على الفجر الأوّل» ليناسب الأخبار السابقة. وفهها مع ضعف الثاني سندأء 
وعدم مقاومته ,الما مرّجدَا-ضعف دلالة» لإجنال مرجع الضمير ا محتمل كونه الغداة. 

ويراد بالفجر: هو الثاني» كا هو المتبادر منه عند الإطلاق» ولوسلم كونه 
الركعتين فيضعف الدلالة من إجمال الفجر ا محتمل للأول والثاني على تقدير 
التنزل» وإلا فقد مرّأنه ظاهرفي الثاني ويكون سبيلهها حينئذ سبيل النصوص 
المرخصة لفعلهه| بعد الفجر, ومعه وقبله إن حمل الأمر فيهما على الرخصة, وإلآ 
فالمتعيّن حملهما على التقيّة, لأنه مذهب كثير من العامّة كما صرّح به جماعة. 

٠ ييا‎ ٠ و م‎ ١ ٠. ٠ ٠. 

ويمهم من بعص النصوص: متى اصلي ركعتي الفجر؟ قال: فقال لي: 
بعد طلوع الفجر, قلت له: إِنَ أبا جعفر_-عليه السلام أمرني أن أصلمها قبل 
طلوع الفجرء فقال: يا أبا محمد, إِنَّ الشيعة أتوا أبي مسر شدين» فأفتاهم ممرّ 
التو وانون :شكا كأ فأفتيتهم بالتقيّة 2 

وبالجملة: لاريب في ضعف هذا القول وإن مال إليه الماتن في الشرائع””ا 
والفاضل في الإرشاد والقواعد”"', لكن جوّزا تقدمهما على الفجر الأول كتقديم 
)١(‏ وسائل الشيعة: ب”7"ه من أبواب المواقيت اج" ص114١.‏ 

(0) كما قِ ا معتير: كات الصلاة في وقت ركعتي الفحر 18 ص35 25 والمبسوط : فعاف الصلاة قِ 

أوقات الصلوات اج١‏ ص الا. 
() وسائل الشيعة : ب١ه‏ من أبواب المواقيت ع وكاج'اضص5؟5١او154.‏ 

(4) وسائل الشيعة: ب0ه من أبواب المواقيت ح؟ ج” ص١15١.‏ 
() شرائع الاسلام: كتاب الصلاة في وقت النوافل اليوميّة ج١1‏ ص. 
(5) إرشاد الأذهان: كتاب الصلاة ف أوقاتها ج١1‏ ص "4 ؟», وقواعد الأحكام: كنات الصلاة في 


أوقاتها. ج١1‏ ص4؟ س١؟.‏ 


كتاب الصلاة / وقت -نافلة الفجر 


باقي النوافل قبل أوقاتها رخصة. 

«والاريب أنَيتأخيرهما(“حقى يطلع الفجر الأول أفضل # خروجاً 
عرة اقنية الثلائف وأعذا يتحوى ادل على استعدات: إعنادتي) تع الفكر 
الأول لوصلَّيتا قبله. 

ففي الصحيحء قال: قال أبوعبدالله -عليه السلام-: ربا صلَيتهها وعليّ ليل 
فإن قت ولم يطلع افيح ادم , 

وني الموّق» قال: سمعت أبا جعفر_عليه السلام يقول: إني لأصلي 
صلاة الليل» فأفرغ من صلاتي وأصلَي الركعتين» فأنام ماشاء الله قبل أن يطلع 
الفجر, فإن استيقظت عند الفجر أعدته)!". وهما وإن لم يقع التصريح فيه 
بكون الفجر الأوّل وقت الإعادة, لكتّه ظاهرهماء سيّما الثاني لظهوره في وقوع 
الإعادة عند الفجرء الذي هو الثاني بحكم التبادر, وعنده القريب منه » وهو 
الفحر الأوّل. 

وللإسكافي هنا قول اخرء فقال.لا استحبٌ صلاة الركعتين قبل سدس الليل 
من آخخره *'. 

ولعلّه للخبر عن أوّل ركعتي الفجر, فقال: سدس الليل الباقي'”'. ولضعفه 
يحمل على الفضل» وربّما يومى اليه أيضاً عبارة الإسكافيّ . فتدبر. 

#وبمتد» وقتهم| بلإحتّى تطلع الحمرة#المشرقيّة على الأشهر, بل عليه 
عامّة من تأخر بل عليه في ظاهر الغنية والسرائر الإجماع عليه" »للصحاح 
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)١(‏ في المئن المطبوع وخ ل (م) «تأخيرها». 

(؟و؟) وسائل الشيعة: ب١ه‏ من أبواب المواقيت حم و1 ج8 ص 154. 

(:) كما في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في أوقاتها ج١‏ ص الا س؟". 

() وسائل الشيعة: ب0ه من أبواب المواقيت حه ج ص؟15. 

(7) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في أوقاتها ص4954 س7 ١او#0,‏ والسرائر: كتاب 


سكم 


ب 
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وغيرها: صلّهما قبل الفجر, ومعه. وبعده, بناء على أن المراد من الفجر هو 
الثافي لا مر. 

والبعديّة تستمرٌ الى ما بعد الأسفار وطلوع الحمرة, إلا أنّ جملة من 
الوص ذلك هلل" انثاء الوكين : 

ففي الصحيح: عن الرجل لايصلي الغداة حتّى تسفر وتظهر الحمرة, ولم 
يركع ركعتي الفجر, أيركعها أو يؤْجرهما؟ قال: يؤْترهما(". خلافاً لظاهر 
الإسكافيَ(© والشيخ في التهذيبين”", فوقتهها الى الفجر الثاني عملاً مما مرّ 
من النصوص من أنهما من صلاة الليل» وحملاً لهذه الصحاح تارةً على التقية 
لا مرت اليه الاشارة. 

وأخرى على أوَّل ما يبدو الفجن إستظهاراً لتبيين الوقت يقينا للمرسل: 
صل الركعتين ما بينك وبين أن يكون الضوء حذاء رأسك , فاذا كان بعد 
ذلك فايدا بالفيد 0 

والخبر: عن الرجل يقوم وقد نور بالغداة» قال: فليصلٌ السجدتين اللتين 
قبل الغداة» ثم ليصلٌ الغداةل*». وهما مع ضعف سندهما أوفق مما عليه الأكثر. 

وحمل النصوص السابقة على التقيّة حَسَن إن وافقت مذهب أكثرهم, 


الصلاة باب أوقات الصلاة المرتبة ج١1‏ ص1550. وادّعى الإجماع عليه في ص155١.‏ 

)١(‏ وسائل الشيعة: ب١ه‏ من أبواب المواقيت ح١‏ جم ص198. 

."١س كا في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في أوقاتها ج١1 ص الا‎ )١( 

(©) الاستبصار: كتاب الصلاة ب60١‏ (وقت ركعتي الفجر) ج١‏ ص84؟ و586» ذيل الحديث 
15 ,؛ وتهذيب الأحكام: ب8 في كيفيّة الصلاة و... ج؟ ص4١‏ وها ذيل الحديث ١94؟‏ 
و79. 

(؛) وسائل الشيعة: ب١ه‏ من أبواب المواقيت حلا ج ص154. 

(5) وسائل الشيعة: ب١ه‏ من أبواب المواقيت ح؛ جم ص"؟1. 


كتاب الصلاة / وقت تاقلة الفجر ص آل 


الذي لادلويولت علا وليس» فإن مذههم تحتّم الركعتين بعد الفجر. 
وعدم جواز فعلهم| قبله» ولامعه. والنصوص أباحت جميع ذلك . 


فيه بعد. 

ولعرة الإذاعى :الى ارتكنا به ران الكا نا لدالة على انموااهن ضاكة 
اللجزل عدها مسار بالعمومات المانعة عن فعل النافلة في وقت الفريضةء 
وظهور جملة منها دلالة بل بعضها كالصريح في ذلك . 

وهوا لصحيح :عن ركعت الفجر قبل الفج ر أو بعد الفجر.فقال : قبل لفجر.إنهها من 
صلاة الليل اتريد أن تقايس؟ لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع اذا 
دخل عليك وقت الفريضة؟ فابدأ بالفريضة”" . 

وهو كالصريح في أنَ الصلاة كالصوم الواجب لايجوز أن تزاحمه النافلة, 
فالامر بالبدأة بالفريضة للوجوب جدا. 

ومنه يظهر ما في حمله على الاستحباب والفضيلة» فقوههما لا يخلو من قوة 
لولا الشهرة العظيمة التي كادت تكون من المتأحَرين إجاعاًء بل لعلّها إجاع في 
الحقيقة, مع بُعمد حل أخبارهم على التقيّة كما عرفته كحمل الفجر فيها على 
الفجر الأول مع عدم نفع يبهذا السعر الايعن ارنكات قالف خرن 
للظاهر هي تقييد البعدية بالمستمرّة الى الفجر الثاني خاضة. 

ومع ذلك , فالأحوط تركهما بعد الفجر وقضاؤهما بعد الفريضة. وما أبعد ما 
بين هذا وبين القول بامتدادهما بامتداد الفريضة. 


كما مال اليه الشهيد في الذكرى؛للصحيح: عن الركعتين قبل الفجرء قال: 


. ١537 وسائل الشيعة: ب»56 من ابواب المواقيت ح” ج؟ ص‎ )١( 
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تتركهم!', وفي خط الشيخ : يركعهماحين يترك الغداة, أنهماقبل الغداة"' . 

قال: و هذا يظهر منه امتدادهما بامتدادهاء وليس ببعيدِء وقد تقدم رواية 
فعل التبىّ -صل الله عليه وآاله إيّاهما قبل الغداة في قضاء الغداة» فالأداء 
أو والأمربأخميرضا عن الإقامة أوعن الأسفار جا زكوزه مجزد النضياة 
لا توقيتاً انتهبى "ا 

ويضعف بأنّه لاجهة للأولوية؛ واستظهاره من خبر سليمان على لفظ 
«يتركهما» ظاهر, فإنْ ظاهر معناه: أنه إبااتشركهرا بخن يقر لك: الفرضي» أ 
إنها يصيران قضاءً اذا صار الفرض قضاءء وإنما يتركههما اذا أذى : فعلهها الى 
ترك الفرض 

ما 7 خظ الشيخ فالظاهر هو التقديم على الفجر الثاني» ست سيا ونه قن 
في روايةٍ لخر بدل: «حين يترك الغداة» «حين تنو العو 

وبالجملة: الاستناد الى مثل هذه الرواية امختلفة النسخ ل 1 
لاوجه له, سيّا ف مقابلة ما قدّمناه من الأدلّة المعتضدة بالشهرة العظيمة. 

«إوأمًا اللواحق فسائل #تسع : 

#الأولى : يعلم الزوال #الذي هوميل الشمس عن وسط السماء 
واحرافها عن دائرة نصف النهار 

#إبزيادة الظل بعد نقصه'*' # كا في النصوص المنجبرة بالاعتبار وفتوى 
الأصحابء أوحدوثه بعد عدمه»كما في مكّة وصنعاء في بعض الأزمنة #إوبميل 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ب8 في كيفيّة الصلاة و... ح87؟ ج؟ ص"1. 

(؟) وسائل الشيعة: ب١ه‏ من أبواب المواقيت ح؟ جم ص"15. 

(7) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في مواقيت الرواتب ص7١‏ س72؟» وفيه: امتدادها بامتدادها. 
(؛) الاستبصار: كتاب الصلاة ب ١60‏ وقت ركعتي الفجر ح5 ج١1‏ ص”*58. 

(5) في المتن المطبوع «انتقاصه». 


كتاب الصلاة / كيفية معرقة الأوقاات سس ا 


الشمس الى الحاجب الأمن لمن(2 يستقبل القبلة #لأطراف العراق 
الغربيّة التى قبلتها نقطة الجنوب» كما ذكره جماعة من الأصحابء ومنهم الشيخ 
فقال: وقد روي: أنّ من يتوجّه الى الركن العراقيّ اذا استقبل القبلة 
ووجد الشمنس على حاجبه الأيمن علم أنها قد زالت7". ويعلم منه أنَ هذا 
الاعتبار موحود قٍِ الروايات» وم نقف علمهاءكما ذكره. 
نعم في الوسائل روي عن مجالسه في حديث: أن رسول الله -صلى الله 
عليه وآله قال: أتاني جبرائيل -عليه السلام فأراني وقت الظهر حين زالت 
الشفين فكانة عن اسن :الامو 7" بوليين فيه الفقبي مفوعة الركن 
العراقيّ كما قبّده هو والفاضل في المنتبى”'', وقيّده آخرون بمكان قبلته نقطة 
الجنوب» أو قريبة منهاء أوممنٌ استقبل الجنوب كما ذكرناه. ووجه التقييدات 
واضح, فإِنَ المقصود: العلم بانحراف الشمس عن دائرة نصف الهار, وهو 
لايحصل بهذه العلامة كلَيّأَء بل ربا يحصل القطع بعدمه معهاء فينبغي أن يدار 
قٍِ نحصيل المعرفة بالزوال هذه العلامة مدار القيود ا مز بورة. 
ولعرف ةدرق اخين د كرفا دلةتح الأصتهاب (8اووره يفيه تعفن 
الروايات» ولابأس بهاء بل وبغيرها مما أفاد المعرفة بالزوال ولوظتاً إن قلنا 
)١(‏ في المثن المطبوع «ممّن». 
(0) المبسوط : كات الصلاة, قٍِ ذكر المواقيت, ج٠١ء‏ ص ""ل/ا. 
فر وسائل الشيعة : ب ٠١‏ من أنواث الموافيت, ح 21١‏ ج”, ص8١١2»‏ وأمالي الطوسيّ : (الجزء الأول) من 
كتاب أميرا مؤمنين عليه السلام محمد بن أبي بكر لما ولآه مصرء ج ١‏ ص 56 » س .١١‏ 
(؛) منتهى المطلب: كتاب الصلاة, في معرفة الزوال» ج١ء‏ ص ١54‏ س5١.‏ 
(5) المهذب لابن البرّاج: كتاب الصلاة باب ما يعرف به زوال الشمس ص *؟/ء ومختلف الشيعة : 
كتاب الصلاة باب مقتماتها ص١ل/اء‏ وذخيرةالمعاد: كتاب الصلاة في علامات الزوال 


ص ١6١‏ س7 7. 
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باعتباره» وإلا فلاب من القطع كيف اتفق. 

ويعرف الغروب #الذي هو وقت للمغرب اتفاقاً, فتوى ونضاً 
«إبذهاب الحمرة المشرقيّة #على الأظهر الأشهرء بل عليه عامّة من تحن إل 
من ندر لتوقيفية العبادة, ولزوم الاقتصار في فعلها على المتيقّن شبوته من 
الشريعة فتويٌ وروايةء وليس إلآ بعد ذهاب الحمرة وللأخبار المستفيضة وإن 
اختلف ظهوراً وصراحة. 

منها الموثق: عن الإفاضة من عرفاتء قال: إذا ذهبت الحمرةمن هاهناء 
وأشار بيده إلى المشرق والى مطلع الشمس7". 

ومنها: وقت المغرب اذا ذهبت الحمرة من المشرق قال: أن المشرق مطل 
على المغرب هكذا _ورفع بمينه فوق يساره فاذا غابت الشمس هاهنا ذهبت 
الور من هاهنا”". 

ومنها: إنما أمرت أبا الخطاب أن يصلي المغرب حين زالت الحمرة فجعل 
هو الحمرة التي من قبل المغرب”". 

ونناة اضق وقيعا :ا لقري» قتال4 اذا تقارت: الجييزة فى الأفق م يوذ فيك 
الصفرة» وقبل أن تشتبك النجوم" . 

وق اغذة متها : اذا غابت القمدزة من الشرق فت غانت الشعس مين شرق 
الأرض وغربها”*. الى غير ذلك من الأخبار الكثيرة. وقصور الاسانيد , أو 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب؟؟ من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ح٠‏ ج١٠‏ ص9!. 
(؟) وسائل الشيعة: ب5١‏ من أبواب المواقيت حم ج ص5؟١١.‏ 
(*) وسائل الشيعة: ب5١‏ من أبواب المواقيت ح١٠‏ جم ص8؟١.‏ 
(4) وسائل الشيعة: ١+‏ من أبوات المواقيت ح١١‏ ج" ص؟5؟١.‏ 


)مانا العديفة ان فك أواك الوافدت ١-‏ ولا و١اج‏ ص55 و1598 مع اختلاف يسير. 
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ضعفها منجبر بفتوى الفقهاء وعملهم كافة, كما ذكره الماتن في المعتر قال : 
وعليه -يعني ذهاب الحمرة عمل الأصحاب'". 

وذهاب الحمرة المشرقيّة في العبارة وماضاهاهاء والروايات وإن كانت 
تللقة2"7 إلا أن الظاهر أن الراد. ذهاييا من الأفق الى أن جاوز مببيتك 
الرأس» كما صرّح به في الكانيء وشيخنا الشهيد الثاني في كتبه الثلاث 
وغيرهما”"". ودلّ عليه جملة من النصوص: 

منها المرسل: وققت سقوط القرص» ووجوب الإفطار أن تقوم بحذاء 
القبلة» وتتفقّد الحمرة التي ترفع من المشرق» اذا جازت قمّة الرأس الى ناحية 
القرت فقن وحص الافطان وسنقكا القدض 0 

ومنها الرضويٌ: وقد كثرت الروايات في وقت المغرب» وسقوط القرص 
والعم افق ذلك:على شنواق اشرق الى سق الرأس 80 , 

ومنها: أي ساعةٍ كان رسول الله صل الله عليه وآله يوتر؟ فقال: على 
مثل مغيب الشمس الى صلاة المغرب7). خلافاً للإسكافيّ والصدوق في 
العلل والمبسوط» فعلامة المغرب غيبتها عن الحسّ بالغروب' ". 


)١(‏ المعتبر: كتاب الصلاة في معرفة الغروب ج١1‏ ص"8ه. 

(؟) «وإث كان مطلق» في جميع ا مخطوطات . 

(") الكاني: كتاب الصلاة باب وقت المغرب ح؛ ج” ص04؟, وروض الجنان: كتاب الصلاة في 
وقت المغرب. ص4١1‏ س١١ »٠159‏ والروضة البهيّة: كتاب الصلاة في الوقت ج١‏ ص 485. 
ومسالك الأفهام: كتاب الطهارة في أوقات اليومية ج١1‏ ص١٠‏ سه. وكشف اللثام: كتتاب 
الصلاة في أول وقت المغرب. ج١‏ ص60 ١‏ السطرالأخير. 

(1) وسائل الشيعة: ب5١‏ من أبواب المواقيت ح؛ ج“ص/7١1.‏ 

(5) فقه الرضا عليه السلام: ب7 في الصلوات المفروضة, ص؛ .٠١‏ 

.١؟0ص وسائل الشيعة: ب5١ من أبواب المواقيت حه جم‎ )١( 

(00 كا في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في وقت الغروب ج١‏ ص١‏ س,17١»‏ وعلل الشرائع :ب0> 


كه 


"١‏ _ ل _لللللل___ ‏ ل سح إإيااض المسائل (ج”) 


قيل: ويحتمله كلام الديلميّ» والمرتضى والقاضي في بعضكتبيهماء''" 
لجعلهم الوقت سقوط القرصء وليس نضّاً فيه(». وربها نسب الى الاستبصار 
والفقيه» لذكره بعض الأخبار الآتية. وفيه نظر. 

لأنْ الأوّل كلامه صبرق هولق فقة المشهور حيث قال -بعد ذكر جملةٍ من 
الأخبار الدالّة على الأمر بالصير الى ذهاب الحمرة: فالوجه في هذه الأخبار 
اليد شين : 

أحدهما: أن يكون إنها أمرهم أن بمسوا قليلاً أويحتاطواء ليتيقّن بذلك 
سقوط الشمس, لأنّ حدّها غيبوبة ا حمرة من ناحية المشرق» لاغيبوبتها عن 
لفن ظ 

ثم استشهد عليه بجملةٍ من الأخبار السابقة, ثم نقل ما ظاهره الحنافاة لما 
مما يأتي. 

وقال بعده: فلا تنائي بين هذين الخبرين» وبين ما اعتبرناه في غيبوبة 
الشمس من زوال الحمرة من ناحية المشرق» لأنه لاممتنع””". الى آخرما 
5 

وأما الفقيه: فلم نجد فيه ما يدّل على صحّة صحّة النسبة؛ عدا ذ كره بعض 
الأخبار الآتية؛ بناء على ما قدّمه في أوّل كتابه: من أنه لايروي فيه إلا ما. 


في العلة التي من أجلها صار وقت المغرب .... ج”'» ص :."9٠‏ و المبسوط: كتاب الصلاة في ذكر 
المواقيت» ج١»‏ ص 4 /7. 

(0)ني نسخة (ق) (كتبهم ) . 

(0) كشف اللثام: كتاب الصلاة, ج١,‏ ص68١»,‏ سه والمراسم: كتاب الصلاة» أوقات الصلاة 
ونقلها. ص؟”". وكتاب شرح الجمل لابن البراج لم يتيّسر لدينا, ورسائل الشريف المرتضى » اجموعة 
الأولى, جواب المسائل الميافارقيّات » المسألةه, ص77/64. 

(*) الاستبصار: كتاب الصلاة ب44١‏ وقت المغرب و... ج١‏ ص 7550 و577» ذيل الحديث ١١‏ و8؟. 
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يفتى به وبحكم بصحّته, وهو بعد تسليمه معارض بروايته فيه ما ينافي القول 
المزبور ايضا. 

فقال: وروى بكر بن محمد عن أبي عبدالله عليه السلام- أنه سأله سائل 
عن بوقنك لكر فقا إن اهبا رلك وان يقر في كتاب لإبراهيم -عليه 
0 «قلما جَنَّ عَلَيِه الليل رَأى كوكَباً قال هذا ربي»(' فهذا أوّل الوقت 

خر الوقت غيبوبة الشفقءالخرا". وهو كما ترى كالصريح., بل صريح في 
اا عن النظرء واشتراط شيء زائدٍ من ظهور 
كوكب» بل جعله بعض الْحقّقِين من أدلة الأكثر. 

قال: لأنّ ذهاب الحمرة المشرقيّة يستلزم رؤية كوك سبي غالب" ا ولتعية 
ماذكرهء ونسب ايضاً الى المرتضى **. وفيه ما عرفته» بل بمكن التأمّل في مصير 
المبسوط إليه أيضاًء لأنه وإن حكم أُوَلاً ما حكي عنهءإلاً أنه بعد نقله المشهور 
حكم بأنه الأحوط”*), والاحتياط في كلامه ليس نضا في الاستحباب, 
فيحتمل الوجوبءيناءً على طريقته المستمرة من استدلاله بالاحتياط في 
العبادة, لايجاب كثير من الأمور التي يتعى وجوبها فيها. 

وكيك كان اقلت رحبل :لست يفل القرلم وان" أمهنالة عليه ا لتصيوض 
الكثيرة المتواترة معتّى » الدالّة على أن أَوّل المغرب سقوط القرص أو استتاره أو 
غيبوبة الشمسء بناءً على أن المفهوم منها لغةٌ وعرفاً هو الغيبوبة عن النظر, 


. 73 الأنعام:‎ )١( 

(؟) من لايحضره الفقيه: باب مواقيت الصلاة حلا" ج١1‏ ص9١؟»‏ باختلاف يسير, والاستبصار: 
ب45١‏ وقت المغرب والعشاء الآخرة 187 ج١‏ ص554. 

فو أنظر الحدائق : ج” ص 2176 وروضة المتقين: ج؟ ص7". 

(؛) المسائل الميافارقيّات (رسائل الشريف المرتضى ): مه ج١‏ ص7714. 

(5)المبسوط: كتاب الصلاة في ذ كر المواقيت ج١‏ ص4/. 


0ل لا1--_ _ 73# ب وين المسائل (ج*) 
لضعفه أوَلاً بأنَ المراد بسقوط القرص وغيبوبة الشمس سقوطه عن الأقق 
المغربي , لاخفاءها عن أعيننا قطعأء وعليه نبّه شيخنا في الروض. 

قال: لأنّ ذلك يحصل بسبب ارتفاع الأرض والماء ونحوهماء فإِنَّ الأفق 
الحقيقيّ غير مرئيٌ2"7. وأمَاما يقال عليه: من أن غيبوبة الشمس عن الأفق 
الحقيقيّ في الأرض المستوية حسّاً إنها يتتحقّق بعد غيبوبتها عن الحسٌ بمقدار 
التزنسر ا" وهذا ارمق دهان القمرة الشركة كدر الم التطرراقيه: 

أوَلاً: أن فيه اعترافاً برفع اليد عن المفهوم اللغوي والعرفيّ» واعتبار شيء 
زَائْدٍ عليه ولو دقيقة؛ ومعه لايتوجه الاستدلال بالاخبار المزبورة بالتقريب 
المتقدّم . 

ثانياً: بأنّ كون غيبوبتها عن الحس مقدار دقيقةٍ أقلّ من ذهاب الحمرة وإن 
كان ضحيحاًء إلآ أنه لما كان مجهولاً غير مضبوط لامكن إحالة عامّة 
المكلفين, ولاسيّا العوامَ منهم عليه لاجَرّم وجب إحالته على أمر منظبط» وهو 
ذهاب الحمرة من أفق المشرق» أو بدو النجمءونحو ذلك . 

وعلىئ هذاء فيكون ذهاب الحمرة علامةً لتِيشّن الغروب كما صرّحت به 
جملة من النصوصء لاأنه نفس الغروب. 

وبه يندفع ما يقال على المشهور: من أنه لافرق بحسب الاعتبار بين طلوع 
الشمس وغرويهاء فلو كان وجود الحمرة المشرقيّة دليلاً على عدم غروب 
الشمسء وبقاؤها فوق الأرض بالنسبة الينا لكان وجود الحمرة المغربية دليلاً 
على طلوع الشمس» ووجودها فوق الأرض بالنسبة الينا من دون تفاوت7". 


.١1©س‎ ١9ص روض الجنان: كتاب الصلاة في وقت المغرب‎ )١( 
.١١س‎ ١9#”ص ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في أَوّل وقت المغرب‎ )١( 
كشف اللثام: كتاب الصلاة ج١1 ص١٠١١ س68.‎ )( 
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ووجه دفعه: أنا لانقول: إن وجود الحمرة دليل على بقاء الشمس في 
الأفق الغربيّ للمصلي» بل نقول: إن معه لايحصل القطع بالغروب الذي هو 
المعيار في صحة الصلاة» وقطع استصحاب عدم الغروب به فلا يرد النقض 
بظهور الحمرة عند الطلوع في أفق المغرب, لأن مقتضئ ذلك حصول الشكُ 

0 ٠ 

بذلك في طلوع الشمس على الافق المشرقيّ ‏ ولا يقطع به يقين بقاء الوقت. بل 
بظهور الشمس الحسّي » فينعكس الأمر. 

وثانياً: بعد تسليم دلالتها فغايتها أنها من قبيل الجمل أو المطلق» وأخبارنا 
من قبيل المفسر أو المقيّد, فيجب حملها عليها قطعاء ولا استبعاد فيه بعد ورودها 
قطعا, كما هوالحال في حمل المطلقات وإن كثرت وتواترت على المقيّدات وإن 
قلت. ولو أثّر الاستبعاد في منعه لما استقام لنا أكثر الأحكام لكونها من الجمع 
بين نحوالمطلقات والمقيّدات. 

ودعوى عدم قوّة أخبارناء وعدم بلوغها حت المكافأة للأخبار المعارضة 
لاستفاضتهاء بل وتواترهاءوصحة() أكثرهاء دون أخبارنا فاسدة ؛كدعوى : أن 
الجمع بالتقيسيد إنها يتعيّن اذا انحصرطريق الجمع فيه, ولم يكن في المقام حمل أقرب 
منه» مع أن الجمع بحمل أخبار المشهور على النفين كوم بن وا قري ود للك 
لقوّة أخبارنا بالاستفاضة القريبة من التواتر أيضاً وانجبارها بالشهرة العظيمة 
التي كادت تكون إجماعاء بل لعلّها من المتأخرين إجماع في الحقيقة» وقد عرفت 
استشعاره من عبارة الماتن في المعتبر"'. ومع ذلك كثير منها في المآعى صريحة, 
وات الدان ها على تفسير استتار القرص بذهاب الحمرة» ومع ذلك مخالفة 
لا عليه الجمهور كافة, كما صرّح به جماعة» ومنبنم الفاضل في المنتّهى والتذكرة 


)١(‏ في (مش) و(ش) «وصحة سند أكثرها». 
(1) المعتبر: كتاب الصلاة» في معرفة الغروب ج7٠‏ ص"07ه. 


رياض المسائل (ج") 
قال مشيراً الى قول المبسوط: وهوقول الجمهور '". ويُستفاد ذلك من كثير 
من النصوص. - 
هنها -زيادة على ما يأتي-: رواية أبان بن تغلب» وربيع بن سليمان» وأبان 
بن أرقم وغيرهمء قالوا: أقبلنا من مكّة, حتى اذا كنا بواد الأخضر اذا نحن 
برجل يصلّي , ونحن ننظر الى )0 الشمس فوجدنا في أنفسناء فجعل يصلّي 
ون انضرا عليه حمة يان كن ون دعر عابو وقرك” هذا من شباب 
المدينةع فلما أتينا اذا هو أبوعبدالله -عليه السلام- فنزلنا وصلينا معه؛ وقد فاتتنا 
ركع فلمًا قضيئا الصلاة قنا اليه» فقلنا: جُعلنا فداك , هذه الساعة تصلّى !؟ 
قا إذاغادت افيس نقتت مغن الروك" وذلك إن مره كات يداك 
على أنه كان مقر را عبد القنبعة : ال الايدخل الوقة اف مفيب الشهرة 
المشرقيّة» ولذا كانوا يدعون على المصلي قبله, وزعموه من شباب المدينة, أي 
فق تقتنانة العامة : 1 
ومنبا: رواية جارودء قال: قال لي أبوعبدالله -عليه السلام-: يا جارود 


ىا 





يُنصحون فلا يقبلون, وإذا سمعوا بشيء 0 به» أو حُدّثوا نشيء أذاعوه, 
قلت لهم: أمسوا عدو قليلاً فتركوها حتى اشتبكت النجوم, فأنا الآن 
أصلّيها اذا سقط القرص”". وذلك لدلالة الأمر بالإمساء قليلاً على مذهب 
شوو لتنا رات عليه السلام- أنهم نادوا به وأذاعوه قال: أنا أفعل الآن» 
الى آخره. وهو كالصريح في أن فعله -عليه السلام ذلك للتقيّة. 

ومنها: كتبت الى العبد الصالح [عليه السلام]: يتوارى القرص ويقبل 


)١(‏ منتهى المطلب: كتاب الصلاة في أوّل وقت المغرب, ج١1‏ ص”١7٠‏ س"» وتذكرة الفقهاء: كتتاب 
الصلاة في أوَل وقت المغرب ج١1‏ ص5 س١‏ 4. 

(؟) وسائل الشيعة: ب5١‏ من ابواب المواقيت ح؟ ج ص 151ءمع اختلافٍ يسير. 

(') وسائل الشيعة: ب5٠١من‏ أبواب المواقيت ح ١9‏ جا ص79 .مع اختلافٍ يسير. 


كتاب الصلاة / كيفيّة معرفة الأوقات 99س 8ن 


الليل» ثمت يزيد الليل ارتفاعًء وتستّرعنًا الشمس وترتفع فوق الليل» ويؤدن 
عندنا المؤدّنونء أفأصلّى _حينئذٍ وأفطر إن كنت صائاًء أو أنتظر حتّى تذهب 
الحمرة التى فوق الليل؟ فكتب إل ة أرى للق أن ستطر ببق تذهي امرة: 
وتأخذ الحخائطة لدينك 0©, ولوصرد في أن المؤدنين يومِمَذٍ كانوا يؤدنون قبل 
ذهاب الحمرة» ولا ريب أنهم كانوا من العامّة. 

وهذه الرواية كسابقتهاء دليل على المختار أيضاً وإن استدلّ بالأولى» وهذه 
على خلافه لفعله -عليه السلام- في الأولى وتخصيصه لراوي هذه بقوله: أرى 
لك إلى اخره الظاهر في الاستحباب, وإلا لعمّم , وما عبّر بلفظ 
الاحتياط. وقد عرفت ما في فعله من كونه للتقيّة وتخصيص الراوي لعلة» بل 
الظاهر أنه من جهة علمه عليه السلام- بعدم ابتلاثه بالتقية» أو بمعرفة”'' سبيل 
الخلاص عنها. ولفظ الاحتياط ليس نضَاًء بل ولا ظاهراً في الاستحباب, لأنَ 
ذلك إنها هو بالاصطلاح المتأخر بين الاصحابءوإلا فالاحتياط هوالاستظهار, 
والأخذ بالأوثق لغ بل وفي كلمة متقدّمى الأصحاب أيضاً »كما مضى . 

ولاريب أن مثله في أمثال التعسنادانت واجب للرجوع الى حكم 
الاستصحاب ببقاء شغل الذّمة اليقينيَ الذي لابدّ في الخروج عنه من اليقين. 

وبالجملة: لاريب في دلالة هذه الأخبار على اتختار, وأنَ خلافه مذهب 
اولشك الكفرة الفتكان :ويه هر سوات الخرضة قلاف الأخبار الدالة عل 
حصول الغروب بمجرّد الاستتار, وهو حملها على التقيّة. ونحوها الأخبار 
الظاهرة من غير جهة الإطلاق؛ كالخبرعن وقت المغرب. 

فقال: اذاغاب كرسيّهاء قلت: وما كرسيّها؟ قال: قرصهاء قلت: ومتى 
)١(‏ وسائل الشيعة: ب5١‏ من أبواب المواقيت, ح4 ١‏ ج””, ص »١175‏ مع اختلاف . 

وكذا في ب١ه.‏ من أبواب ما يمسك عنه الصاتم ووقت الإمساك , ح؟, جلاء ص26 مع اختلافٍ 
(؟) في جبيع اخطوطات «أو معرفته». 


4/5 _س سم بمب لل - سح يض المسائل (ج2 


يغيب قرصها؟ قال: اذا نظرت اليه فلم رو( , 

ومنها: أنا ربا صليناء ونحن نخاف أن تكون الشمس خلف الجبل وقد 
سترنا منها الجبل» قال: فقال: ليس عليك صعود الجيل7", 

ونحوه آخحر: إنما تصليها اذا لم ترخلف الجبل غارت أوغابت مالم يتجللها 
سحاب أو ظلمة تظلمها » فإنها عليك مشرقك ومغربك, وليس على الناس أن 
نكتوا". وفي صدره إشعار أيضاً بوروده تقيّة . 

فإِنَ فيه: قال -يعني الرواي-: صعدت مرّةٌ جبل أبي قبيس والناس يصلون 
المغرب» فرأيت الشمس لم تغبء إنها توارت خالف الجبل عن الناس» فلقيت 
أبا عبدالله -عليه السلام فأخبرته بذلك فقال لي: ولِمَ فعلت ذلك ؟ بس ما 
صنعت. مع أنها قاصرة الأسانيد وإن قيل؟: روى الأول في مجالس 
الصدوق”*' بسندر صحيج, مع أن ظاهرها ولا سبّها الأخيريعدم البأس بوجود 
الضوء والشعاع على نحو التلاك والجبال» وأنّ المعتبرغيبوبة الشمس عن نظر 
المصلي وهوعلى الأرض: 

وهوممًا قطع جماعة من أرباب هذا القول بفساده, ومنهم: صاحبا المدارك 
والذخيرة حيث قالا بعد أن نقلا عن التذكرة تحديد الغروب على هذا القول 
في العمران: بن لايبق شيء من الشعاع على رؤُوس الجدران وقلل الجبال- 
ما لفظه: وهوحسن7". 


. 17 وسائل الشيعة: ب١١ من أبواب المواقيت, حه ”2 جا ص‎ )١( 

(؟و") وسائل الشيعة: ب١٠‏ من أبواب المواقيت» ح١وح؟ء‏ ج", ص ١40‏ . 

(؟) الظاهر أن القائل هوا محقق السبزواريٌ في. ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة» في وقت المغرب,» ص 2١91١‏ 
س١4.‏ 

(5) أمالي الصدوق: المجلس ١8‏ ح ص 74. 

(7) مدارك الأحكام: كتاب الصلاة» في أوّل وقنت الغروب؛ ج, ص"7ه, ذخيرة المعاد: كتاب, 


لسسسكه 


كتاب الصلاة / كيفية معرقة اللأوقاات سس اي 

وهو كما ترى خلاف ما دلّت عليه تلك الأخباره فكيف يستدلون بها مع 
أنَ الذي يظهر من المبسوط كون ما دلّت عليه مما يتفرّع على هذا القول!؟ 
حيث قال بعد نقل القولين: فأمَا على القول الأوّل -وأشاربه الى هذا: اذا 
قائيضه ا لعمدو غنة لضي ورأى فوع ها على جبلٍ يقابلها» أو على مكان 
عال مثل: منارة الاسكندريّة”'' وشبهها فإنه يصلي , ولأبلزعة بحكم طلوغها 

ان لقال : وعلىئ الرواية الأخرى: لايجوز حتى تغيب في كلّ موضع تراه 

وهوالأحوط"". 

ومنه يظهر جواب آخرعمًا دلَ على حصول الغروب بالاستتار من 
الإطلاق, لعدم صدقه قطعاً مجرّد غيبتها عن النظرء مع رؤية شعاعها على قلل 
الحباك: 

والعجب عن غفلة هؤلاء الجماعة عن قول المبسوط هذاء وزعمهم موافقتهم 
لهء وتفريعهم ما مرّنقله عن التذكرة عليه من أن عبارته -كم| عرفت- صريحة في 
خلاف ما زعموه. 

ولعلّه لذا قال في الذخيرة -بعد قوله: «حَسَنْ»-: وإن أمكن المنازعة فيه 
وليت شعري كيف حسّنه مع إمكان المنازعة؟!. 

ومع ذلك , فالظاهر أن وجه المنازعة إنها هوظهور عبارة المبسوط والنصوص 


فيه 


الصلاة؛ في أول وقت المغرب ص14 س45» وتذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في أوقات 
الفرائض ج١‏ صا س٠1.‏ 

(1) وهي بناية مربّعة شبيهة بالحصن والصومعة على سنّ جبلٍ مشر في البحر في طرف جزيرة بارزة في 
ميناء الاسكندرية (في مصر)., وأنْ طولها مائتان وثلا شون ذراعاً, وهي وسط المدينة التي أنشأها 
الاسكندر, وفتحت سنة ٠١‏ من الهجرة في أيام الخليفة الثاني. (بتصرّف) (معجم البلدان: ج١‏ 
ص"75, الاسكندرية). 

() المبسوط: كتاب الصلاة في ذكر المواقيت ج١‏ ص 4/. 

(") ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في الاختللاف الواقع في وقت المغرب ص”57١‏ س47. 


؛#لام لل ب يي ل سب (ياض المساثل (ج") 
الأخيرة في خلاف ما حسّنه, وهو الاكتفاء بالغيبة عن النظرء وعدم البأس 
برؤية الشعاع على الجبل. 

وهذا كيف مكن احتماله؛ فضلاً عن المصير اليه مع ضعف النصوص 
الدالّة عليه, وعدم جابر لها بالكليّة ومخالفة الأصول والأخبار المتواترة» حتّى 
الأخبار التي استدل 9 على مذهبه؟! لا عرفت من عدم صدق الغيبة 
والاستتار الواردين فيهاء مع وجود الأشعّة على قلل الجبال قطعاً, لغةٌ وعرفاً 
فليس بعد ذلك إلا طرحها 

وبالجملة: فقول اللبسوطا على تقديره ضعيف جد يستحيل المصير إليه 

وأمّا ما اختاره هؤلاء الجماعة فالظاهر أنه قول محدث, إذ ليس إلا قول 
المشهور, وما في المبسوط الذي يرجع اليه قول الإسكافيّ”"'" والمرتضى 7(" على 
تقدير ثبوته وقول العمانيّ الآتي وغيره» وهو لايوافق شيئاً منهاء فيندفع -زيادة 
على ما مر بالندرة؛ والشذوذ, ومخالفته الإجماع . فتأمّل جذاً. 

وهنا قولان آخران باعتبار اسوداد الأفق من المشرق» كما عن العمانت 9) 
للخبرين”؟', وببدو ثلاثة ة أني بهء كيا عن الصدوقين في المقنع والرسالة 
للصحيح”"؛ وهما شادَان , ومستنداهما لايقاومان شيئاً مما قدّمناه من وجوه 


.١7"س كباتي مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في وقت الغروب ج١1 ص"ال/ا‎ )١( 

(؟) المسائل الميافارقيّات ( رسائل الشريف المرتضئ): مه ج١‏ ص4/؟. 

(6) كماني مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في وقت الغروب», ج١,‏ ص الاء س18. 

(4) وسائل الشيعة: ب8ه من أبواب.ما يمسك عنه الصاتئم ووقت ح” و4 ج/اص481. 

(0) من لايحضره الفقيه: باب الوقت الذي يحل فيه الإفطار وتجب فيه الصلاة ج؟ ص9؟١‏ ذيل 
الحديث 2191 والمقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم باب الوقت الذي يجوز فيه الإفطار 
ص7١‏ س9". 


كتاب الصلاة / حكم تقدمم ضلاة الليل سبش ا 


ا مع ضعف دلالتهها» واحتماهما لكلامهم الرجوع الى ما عليه لحر بل 
أرجعهما اليه بعض الفضلاء بوجه قريب لافائدة في التعرّض لذكره ولاجدوى. 
وإنها طوّلنا الكلام في المسألة هرايد المهمّات, وذيل الكلام فيها أطول من 
ذلك » تركناه خوفاً من زيادة التطويل الذي لايناسب هذا التعليق. 

تؤالثانية: قيل والقائل الشيخان7 وجماعة إنهلايدخل وقفت 
العشاء حتّئ تذهب الحمرة المغربيّة» ولاه يجوز أن إتصلى قبله إلا مع 
العذر #فيجوز حينئل »كما هو ظاهر بعضهم (". 

وأطلق بعضهم المنع عن الصلاة قبله من دون استثناء”" .. وقد مرّني أواخر 
مواقيت امرانفن ما يصلح مستنداً لحم مطلقاً. و #أنَ الأشهر يإالأظهر)ه 
جواز التقديم مطلقاً ولو اختياراً وكوف العامة اخروها عن الشبهه 
الناشئّة من اختلاف الفتوى والرواية وإن كان الأظهر حل المانعة منها على 
التقيّة» لكونه مذهب الجمهور كافة»ك! عرفته. 

« الثالثة : لا يجوز أن بإتقدّم صلاة الليل على الانتصاف ليا مر في 
توقيتها به إلا لشاب تمنعه #من فعلها في وقته الارطوبة رأسه # ودماغه « أو 
مسافرة'”) أو شبههما من ذوي الأعذار امحتملة, منعها لهم عن فعلها في 0 
22-2 حينئذٍ تقدمها عليه على الأظهر الأشهر, بل" ني الخلاف”" 


)١(‏ المقنعة: كتاب الصلاة, به في أوقات الصلوات ص18!. والنهاية: كتاب الصلاة باب أوقات 
الصلاة ص 656. 

(؟) كالشيخ؛ أنظر النهاية : ص51. (©) الظاهر أنّه سلآر راجع المراسم: ص6+. 

(4) في المطبوع من المئن «الكراهية». 

(ه) في المن المطبوع « لمسافر». 

(7) في جميع امخطوطات بدل «بل في» «وفي». 

(0) الخلاف: كتاب الصلاة م 076؟ في عدم جواز الوتر اول الليل ج١‏ ص 977 . 


١‏ ل لللملس يي ل لب (ياض المساثل (ج”)), 
الإجماع عليه بل عليه عامّة من تأخر عدا الفاضل في امختلف والتحرير"', 
لكتّه فيه توقف, وني الأول صرّح بالمنع وفاقاً للحلىّ وزرارة من القدماء, لعدم 
جواز الوقت قبل وقته(". 

وفيه منع على إطلاققه» ولظاهر الصحيح: قلت له: إن رجلاً من مواليك 
من صلحائهم شكا إلىّ ما يلقى من النوم وقال: إني أريد القيام بالليل» 
فيغلبني النوم حتى أصبحء فربّما قضيت صلاتي الشهر المتتابع والشهريق أضير 
على ثقله؟ فقال: قرة عين له واللهع قرّة عين والله وم يرخص ف النوافل أو 
الليل» قال: القضاء بالبار أن 

وهو معارض بالصحاح المستفيضة» وغيرها من المعتبرة الرخخصة للتقديم 
مطلقاً. كما في بعضهاء وقد مضى”' أو ني السفر خاصّة, كما في كثيرمنها وفيها 
الصحيح وغيره!*) أو مطلق العذر, كما في أكثرهاء وفيها الصحاح وغيرها", وهي 
أرجح من تلك الصحيحة من وجوه عديدة» ومنها: صراحة الدلالة, والاعتضاد 
بالشهرة العظيمة, فلتحمل على الكراهة لاا حرمة. 

ويشير اليه ما في آخرها برواية الكلينيّ والشيخ: قلت: فإِنَ من نسائنا 
أبكار الجارية حب لخر وأهله ونخرص على الصلاة؛ فيغلبها النوم, 1-5 رما 
قضتء ورتها ضعفت من قضائه, وهي تقوى عليه أل الليل» فرخص لْنّ ' 


)١(‏ مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في تقديم صلاة الليل على وقتها ج١1‏ ص74 س5”, تحرير الاحكام: 
كتاب الصلاةفي المواقيت ج١1‏ ص8/؟ س". 

(؟) السرائر: كتاب الصلاة باب اوقات الصلاة المرتبة ج١1‏ ص"0", واما بالنسبة لرأي زرارة بن 
أعين فكما في الوسائل (عن التبذيبين) في ذيل رواية محمد بن مسلم: به من أبواب المواقيت 
حل/ا ج" ص185. 

() وسائل الشيعة: به4 مق أبوات المواقيت ح١و؟‏ ج” ص 1850» بزيادة ونقصاك. 

(؛وهو0) وسائل الشيعة: ب5؛ من ابواب المواقيت جا ص١18١.‏ 
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الصلاة في أل الليل اذا ضعفن وضيّعن القضاء7". 

وهو كا ترى صريح في الترخيصء لغلبة النوم, تكن ظاهره اختصاصه 
بصورة خوف فوت القضاء, كما حكاه عن التذكرة'"'.وربّا يفهم من امختلف 
والمنتهئ"' ولاريب أنه أحوط وإن كان جواز التقديم مع العذر مطلقاً أقوى.ومع 
ذلك #فقضاؤها”' أفضل * من تقدمها اتفاقاًء فتوىّ ونضًاً. 

ومنه -زيادة على ما تقدم ‏ الصحيح: الرجل من أمره القيام بالليل؛ 
تمضي عليه الليلة والليلتان والثلاث لايقوم» فيقضي أحبّ اليك» أم يعجَل 
الوتر أل الليل؟ قال: لاء بل يقضي وإن كان ثلا ثين ليلة””". 

ونحوه الخبر: يقضي أحبَّ إلىّ» إني أكره أن يتخِرٌ ذلك 1 

وني آخر عن قرب الإسناد: عن الرجل يتخوّف أن لايقوم من الليل, 
ايصلي صلاة الليل اذا انصرف من العشاء الآاخرة؟ فهل يجزىه ذلك ام عليه 
قضاء؟ قال: لا صلاة حتى يذهب الثلث الأول من الليلء والقضاء بالنبار 
أفضل (". 


)١(‏ تتمّة الحديث في الكاني: كتاب الصلاة باب صلاة النوافل ٠١‏ ج ص"42 4, والاستبصار: كتاب 
الصلاة ب؟5١‏ في اول وقت نوافل الليل ح4: ج١‏ ص 47258 وتهذيب الأحكام: ب8 في كيفية 
الصلاة و... ح5١؟‏ ج؟ ص5١١.‏ 

(0) حكاه الفاضل الحنديّ في كشف اللثام: كتاب الصلاة في تقديم صلاة الليل على وقتها ج١‏ 
ص ١٠7١‏ س١.‏ 

(") مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في تقديم صلاة الليل على وقتها ج١‏ ص4 س#8؛ ومنتهى المطلب: 
كتاب الصلاة في أحكام المواقيت ج١1‏ ص١7‏ س7. 

(4) ني المآن المطبوع «وقضاؤها». 

(6) وسائل الشيعة: به من ابواب المواقيت حه ج ص 1858. 

(1) وسائل الشيعة: ب45 من أبواب المواقيت حلا ج ص185. 

(10) قرب الإسناد: ص١9‏ سن؛7١.‏ 


علس ل ل ل ل سب ل سلس سح (ياض المسائل (ج") 


وحيث تقدّم فلا يجوز قبل الغروب, لتصريح النصّ والفتوى بأوّل الليل» 
بل ظاهر الخبر الأخير: اعتبار مضيّ ثلشه.الأؤل. وضعف سنده منع عن تقييد 
النصٌّ والفتوى به؛ وإطلاقهما (بجواز التقديم) (" أول الليل ظاهره بحكم 
التبادر كونه بعد العشادين. 

ولعلّه متعّن قصراً للضرورة على محلّهاء والتفاتاً إلى عموم مادلَ على 
المنع من فعل النافلة في وقت الفريضة: إلا في المواضع المستثناة» ولم يعلم كون 
هذا منها. 

والمراد بصلاة الليل المتقدّمة: مجموع الثلاث عشرة ركعةً لإطلاقها عليها 
إطلاقاً شائعاً, مع التصريح بتقديم الوتر في جملةٍ من النصوص ”'). ومرّفي كثير 
مِن النصوص: أن ركعتي الفجر من صلاة الليل'" ويسمَى «الدسّاستين» 
لدسّهيا 0 

فا في الروض من استثنائهها من الحكم ( بجواز التقديم ) 720 غير ظاهر 
الوجه. وهل ينوي مع التقديم الأداء؟ الأقوى لاء بل ينوي التعجيل» ولو انتبه 
في الوقت بعد أن قدمها عليه فهل يسوغ الإتيان بها ثانياً؟ وجهان. 


)١(‏ ما بين القوسين ليس موجود في امخطوطات. 

(؟) وسائل الشيعة: ب5؛ من ابواب المواقيت ح"'و١و8‏ ج“ ص189 و188؛ وب 57 من أبواب 
المواقيت ح؟ جا ص 184 . 

(6) وسائل الشيعة: ب 0ه من ابواب المواقيت ح” و؛ ج" ص1517. 

(:) لم نجد ني الكتب الحديشية رواية فيها كلمة «الدسٌ», غير ان الروايات الموجودة في الكتب الحديثية 
بهذا المضمون فيها كلمة «الحشو» مثل ما في الوسائل: ب8ه من ابواب المواقيت ح١‏ و وه ج" 
ص 11١‏ و157» لكن الفقيه ابن إدريس الحلي قال في السرائر: كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة 
المرتبة ج1١‏ ص 1590: «القوهم (عليهم السلام) امجمع عليه-: دسّهها في صلاة الليل دسّأ». 

(5) روض الجنان: كتاب الصلاة في وقت النوافل ص ١87‏ س 6. 

)١(‏ ما بين القوسين ليس موجوداً في اخطوطات. 


,/4 





كتاب الصلاة / أحكام النوافل 


6 الرابعة: إذا تلبّس بنافلة الظهر ولوبركعة» ثم خرج وقتها أتمّها 
مقدمة على الظهرء وكذا ‏ لو تلبس بنافلة لإ العصر» ولو بركعيٍ ثمّ 
خرج وقتها أتمّها مقدمةٌ عليه كيا في السرائر'"'', وعن النهاية والمهذّب'", 
وعُزِي في الداراقونييا الى الشيخ وأتباعه واختاره(" أيضاً” 2 ,كالفاضلن*) 
سي وغيرهم من المتأخر به(“ يمن غير خللاي بيهم الحو 

نّق: للرجل أن يصلي من نوافل الزوال الى أن بمضى قدمان, و 
بتي من 00 ركعة واحدة أوقبل أن مضي قدمان تم الصلاة 0-0 يصلي 
تمام الركعات؛ فإن مضئ قدمان قبل أن يصلى ركعةٌ بدأ بالأولى» ولم يصلّ 
الزوال إلا بعد ذلك . وللرجل أن يصلَّى من نوافل الأولى ما بين الأولى الى 
أن تمضي أربعة أقدام يف د أقدام ولم يصلّ من النوافل شيئًاً فلا 
يصلّ النوافل؛ وإن كان قد صلَى ركعةً فليتمَ النوافل حتَى يفرغ منهاء ثمّ 
يصلى العصرالخير(, 


.3١؟ص‎ ١ج السرائر: كتاب الصلاة باب اوقات الصلاة المرتبة‎ )١( 

(7) النباية: كتاب الصلاة, باب اوقات الصلاة ص١1»‏ والمهزّب: كتاب الصلاة في أوقات الصلاة 
ج١1‏ ص ال. 

(0) في نسخة «(م» و«مش» «واختاراه». 

(4) مدارك الأحكام: كتاب الصلاة» ني وقت نافلة الظهر والعصرج" ص 7١‏ وذخيرة المعاد: كتاب 
الصلاة في وقت نافلة الظهر ص58١‏ س١”7.‏ 

(5) المعتبر: كتاب الصلاة في مزاحمة النوافل للفرائض ج؟ ص8 هء ونهاية الأحكام: كتاب الصلاة» في 
الأوقات ج١‏ ص ٠‏ *. 

(1) الدروس الشرعية: كتاب الصلاة في وقت نافلة الزوال ص7١‏ سه ؟, ومسالك الأفهام: كتاب 
الصلاة في اوقات النوافل اليومية ج؟ ص7١‏ . 

(0) كالفقيه الشيخ يوسف البحراني في الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في ما لوخرج وقت النافلة وقد 
تلبس بها ج5 ص .7١6‏ 

() وسائل الشيعة: ب 4٠‏ من ابواب المواقيت ح١‏ ج"؟ ص78١.‏ 


6 سس سس بيس إياص الحمسأثل (ج”*) 

وهونصٌ في نافلة العصر: وفيه نوع إجمال في نافلة الظهر. 

لكن يُدفع بعدم القائل بالفرق» وبظهور قوله عليه السلام: «فإن كان 
مضىّ قدمان قبل أن يصلَى ركعةٌ بدأ بالأولى » فيه. 

ولغ سفت تله عله السلام-: «فإن كان قد بت من الزوال ركعة 
واحدة, اوقبل ان يبمضى قدمات»: انه إن بق من وقت الزوال -اي-_ ما قبل 
فرض الظهر من النوافل ند ركف رارز اواك هنا»: الوقت من الزوال الى 
قدمين . 

وعلى التقديرين» قوله: «أو قبل أن بمضي قدمان» تعبيرعنه بعبارة أخزى 
للتوضيح» أو الترديد من الراوي. 0 

ومن الجائز أن يكون فيه سهومن الأقلام, وتكون العبارة «قد صلّى» 
مكان «قد بق» وتكون «أو» سهواً. كذا ذكره بعض الأفاضل”'"'. وفيه 
عتراف بنقصور الصدر عن إفادة حكم نافلة اههركي ذكرنه؛ وبه صرح فى 
القيرة. 

ومن هنا ينقدح ما في المدارك من دعوى صراحة الخبر في الحكمين 7" , 
ولعله إِنما نشأ من اقتصاره على الشرطيّة التي دلت عليه ولم يذكر الشرطيّة 
الأخرى وهس قوله: ززفإن كان قندبق إل اخرهه والتهال إن قشأ متاء: 
وإطاة 3 العناره كغيرها يقتضي عدم اشتراط التخفيف في المزاحمة, إلا أن في 
السرائر”*' وعن المعتبر وجماعة”*) اشتراطه, والنصّ كما ترى مطلقء لكنّ في ذيله 


."0 كشف اللثام: كتاب الصلاة في أوقات النوافل ج١ ص154- س 0م‎ )١( 

(؟) ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في مالو زاحمت النافلة الفريضة ص8١‏ س5" . 

() مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في ما لوخرج الوقت وقد تلبّس بالنافلة جم ص١.‏ 
(:) السرائر: كتاب الصلاة باب اوقات الصلاة المرتبة ج١‏ ص؟7١٠7.‏ 

(5) المعتبر: كتاب الصلاة ج؟ ص 0. 


كنات الصلاة:/اعكام التوافن مسح حب نج جه 1:1 


اشتراط المزاحمة بأن بمضي بعد القدمين نصف قدم في الظهرء وبعد الأربعة 
أقدام قدم في العصر, فإن صم مستنداً لهمءوإلا فلا أعرف مُستندهم عدا ما 
قيلذ»: من أن فيه عافلة على المسارعة ال فعل الواجب: وهوحسن إن كان 
اشتراط التخفيف مجرّد الفضل . 

وإن كان المقصود به حرمة النافلة مع عدمه فلا تفيدها المحافظة على 
السئن» إذ غايتها إثبات الفضل»بناء على جواز تاخير الفريضة عن وقت 
الفقيلة اننا را 5] اهو الا شهر الاقوق: 

نعم» لو قلنا بالمنع عنه-كما هو مذهب الشيخين وغيرهما'"-اتجه ذلك . كما 
لوقلنا بحرمة النافلة في وقت الفريضة, وعدم حجيّة الموثّقة, فإنه حينئذٍ يجب 
الاقتصار في المزاحمة المزبورة» امخالفة للأصل على هذا التقدير على القدر المجمع 
عليه . 

وإطلاق المويّق لاعبرة به » لعدم حجيّته, مع عدم معارضته لإطلاق 
خصوص النصوص المانعة عن مزاحمة نافلة الظهرين لما بعد خروج وقتهماء وفيها 
الصحيح وغيره خرج مها القدر المقفق عليهوهو المزاحمة مع التخفيفءوبق 
الباقي. 

ومن هنا يتوجّه إثبات شرطية التخفيف بناءً على الأصل المتقدّم ولوقلنا 
بحجيّة ال موق إذ هوحيث لم يعارضه أقوى منه عدداً وسنداً واعتضاداً 

00 ٠ 

بالاصول. فتأمّل جذاً. 


)١(‏ القائل هو: الفقيه السيد محمد بن على الموسوي الطباطبائي العامليّ في مدارك الأحكام: كتاب 
الصلاة في وقت النوافل اليومية ج*, ص .7١‏ 

(؟) المقنعة: كتاب الصلاة باب أوقات الصلوات؛, ص 44؛ والنهاية: كتاب الصلاة باب أوقات 
الصلاة ص58., والفقيه ابن حمزة في الوسيلة: كتاب الصلاة في بيان أوقات الصلاة ص 28١‏ 
والفقيه أبوالصلاح الحلبيّ في الكاني في الفقه: في أوقات الصلاة, ص/ا"١.‏ 


ل لل لل لللملل لح (هياضص الحمساثل (ج”) 

وكيف كان؛ فلا ريب أن التخفيف أحوط وأولى . وا مراد به كما ذكروه: 
الاقتصار على أقلّ ما يجزىءفيها من قراءة الحمد وحدها وتسبيحة واحدة في 
محلهاء بل عن بعض المتأخرين أنّه لوتأدى التخفيف بالصلاة جالساً آثره على 
القيام قال: لإطلاق الأمر بالتخفيف”"'. 

وهل يختصٌ الحكم بجواز المزاحمة بما عدا يوم الجمعة أوصلاتها أويعمها 
أيضاً؟ أوجه: إطلاق النصّ والفتوى يقتضي الأخير, واختصاصه مما عدا صلاة 
الجمعة بحكم التبادر يقتضي الاختصاص مما عداهاء سيّها مع كشرة الأخبار 
بضيقهاء وهذا أحوط وأولئى. وهل هى أداء؟ قيل(": الأقرب ذلك » تنزيلاً 
لها منزلة فسلذة واعدة ادراك كع ما ولا ييعد هذا إن اقتعرلنها قصد 
الاداءء وإلاّ كما هو الأقوى»فيكنى قصد القربة مطلقاً. 

ولوظنَ خروج وقت النافلة قبل إكمال ركعةٍ حيث لاطريق له الى 
العلم, فشرع في الفريضة, فتبين السعة قيل7": يصليها بعدها أداءً لبقاء وقتها. 
00 00 
ويأتي على امختار كفاية قصد القربة هنا أيضاً إن ل يحصل الإشكال في 
أصل فعلهاء كما اذا كانت نافلة العصر وصلّيت في وقتها بعد فريضتها. 

ويشكل فيا لو كانت نافلة الظهرء إذ فعلها بعد فريضتها فعل نافلةٍ في وقت. 
فريضة ل يُعلّم استثناؤه, لاختصاص المستثنى لها من النصّ والفتوى بحكم 
التبادر بفعلها في وقتها قبل فريضتهاء لامطلقاً. وهذا هو وجه النظر الذي قدمناه 
فتأمل جذاً. 1 

واعلمء أن هذا الحكم يختصٌ بنافلة الظهرين. 
)١(‏ مستند الشيعة: كتاب الصلاة في مواقيت النوافل اليومية ص١4"‏ س١".‏ 


(؟) القائل هو الشهيد الأول في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في مواقيت الرواتب ص ١١4‏ س"7. 
(0 القائل هوالشهيد الثاني في روض الجنان: كتاب الصلاة في وقت النوافل ص١8١‏ س/. 


م 


م00 نوافل المغرب: فتى ذهبت الحمرة المغربيّة التي هي آخر 
وقتها كما مضى لولم يكملها بدأ حا بامتدادها بامتداد وقت 
الفريضةءكما هو الأشهر الأقوى؛ بل نفى الحلّىّ عنه الخلاف في نوافل 
الفليري 0 

ولاقائل بالفرق جةأوللأصل من غير معارض»لاختصاصه بنوافلههما. 
والتعدي قياس لا يجوز عندنا . 

فقول الحلَي”" هنا: بإتمام الأربع بالشروع في ركعةٍ منها كما في الظهرين 
لاوجه له ظاهرأء إلآّ أن يكون إجماعاً. وهوضعيف جداًء لاشتهبار خلافه بين 
الأصحاب على الظاهر المصرّح به في الذخيرة!؟) وإن اختلفوا في إطلاق الحكم 
كما هناء وني القواعد والإرشياد والتحرير والمنتهى *, أو تقييده ما إذا لم يكن 
شرع في ركعتين منهاء وإلا فيكملههما خاء صَهٌ اوليين كانتا أو اخيرتههاء كما 
ذكره الشهيدان وغيرهماء قالوا: للنبى عن إيطال العمل 20. وهو حسن إن قلنا 
وايش 1 





كتاب الصلاة / أحكام النوافل 


. في المئن المطبوع ونسخة (ش) «وأمًا»‎ )١( 

.5١؟ص‎ ١ج السرائر: كتاب الصلاة في أوقات الصلاة‎ )١( 

() نفس المصدر السابق. 

(1) ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في وقت نافلة المغرب ص ١55‏ س5١.‏ 

(5) قواعد الاحكام: كتاب الصلاة في أوقاتها ص؛؟ س »٠١‏ وإرشاد الأذهان: كتاب الصلاة في 
اوقاتها ج١‏ ص"4# ؟, وتحرير الاحكام, كتاب الصلاة في أوقات النوافل ج١‏ ص١‏ س17» 
ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في أوقات النوافل الرواتب ج١‏ ص١٠‏ س 7. 

(5) ذكره الشهيد الأول في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في وقت نافلة المغرب ص4 ١١‏ س4 
والشهيد الثاني في روض الجنان: كتاب الصلاة في وقت نافلة المغرب ص١8١‏ س 0 7, والمحقق 
الثاني الكركي في جامع اللقاصد: كتاب الصلاة في أوقاتها ج؟ ص 27١‏ والسيّد اتحمد ال موسوي 
الطباطبائي العامليّ في مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في مواقيتها ج* ص 6. 


رياض المسائل (ج") 


وإن خصّصناه بالفريضة؛ وقلنا بكراهته في النافلة» كما عليه شيخنا 
الشهيد الغاني(", أو مطلقاً ىا عليه بعض هؤلاء الجماعة”") اشكل الاستثناء 
لعموم أدلّة تحريم النافلة في وقت الفريضة, والإبطال لايستلزم غير الكراهة, 
وهي بالإضافة الى التحريم مرجوحة؛ بل منتفية »لاخمتصاصها مما اذا ل 
تعارضها حرمة» وقد عارضتها في المسألة» لعموم الأدلّة على الحرمة» إلا أن بمنع 
ويتعى اخستصاصها بحكم التتبادر بابتداء النوافل في وقت الفريضة: لاعدم 
وقوعها فيه مطلقاً ولو بجزءٍ منهاء وهوغير بعيدٍ. فا قالوه حسنء سيّما على المختار 
من عموم تحريم الإبطال للنوافل أيضاً. 

وربّا يبشكل لوعلم قبل الشروع فيها بمزاحتها الفريضة في الا ثناء» لقوّة 
احتمال شمول أدلة حرمة النافلة في وقت الفريضة لمثل هذاء مع احتمال منعه 


32 


أنضاً. 

بزالخامسة: اذا طلع الفجر الثاني فقد فاتت ##وقت جلا لنافلة # الليليّة 
بلإعدا ركعتي الفجرءة فتبقيان الى ظهور الحمرة المشرقيّة على المشهورء والشيخ 
فرعب ما بل جعلهها من صلاة الليل التي تفوت بطلوع الفجر الثاني 
بلاخلاف إلا منه في كتاب الحديث؛ فجوّز فعلهه| بعده مزاحماً بها الفريضة " وتبعه 
الاتد ل السو وسناخيه المذازلةبوالتعيين**' التضوفى السفيفقية الدالة غلم 
وفييا الصحيحان وما يقرب منهها سنداً وغيرهما. 

ولعله ظاهر الصدوقف انضماء حيث قال: وقد رويت رخصة في أن يصلى 


5م 





.)"( نفس المصدر في هامش‎ )١( 

(؟) نفس المصدر في هام ش(؟7). 

(0) تهذيب الأحكام: كتاب الصلاة ب8 في كيفيّة الصلاة و... ج؟ ص14 ذيل الحديث911؟. 

(:) المعتبر: كتاب الصلاة في وقت ركعتي الفجرج؟ ص5 5».ومدارك الأحكام: كتاب الصلاة في وقت 
ركعت الفجر ج“ص 2807 وذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في وقت صلاة الليل ص١١٠‏ س9؟. 


كتاب الضلاة / أحكام نافلة الليل والفجر ا ل نش ل 


الرجل صلاة الليل بعد طلوع الفجرء المرة بعد المرّة ولايتخذ ذلك عادة"'". 

لكنه كما ترى- اشترط في ذلك عدم الاعتياد» كما هو ظاهر جلةٍ منها. 

والى هذا يميل في المنتبى» وبه جمع بين هذهالأخبار, والأخبار الآتية 
الناهية عن الإيتار'" في وقت الفريضة. 

فقال: لامنافاة بينههاء فإنَ مادلَ منها على جواز إيقاع صلاة الليل والوتر 
بعد الفجر مخصوص ما اذا لم يجعل ذلك عادة, والنبي متوجّه الى من يتّخذه 
عادة'". وهو حسن مع حصول التكافؤٌ بينها» وليس لضعف سند أكثر الأخبار 
المرخصة؛ وعدم مقاومة صحيحها كالباقية, للأخبار المقابلة المعتضدة بالشهرة 
العظيمة التي كادت تكون إجماعاًء وبالاستفاضة التي كادت تبلغ التواتر. بل 
لعلّها متواترة في أن آخر صلاة الليل طلوع الفجر الثاني وإن اختلفت في المنع عن 
فعلها بعده ظهوراً وصراحة. 

فن الأول: كلّ مادلَ منها على أنه آخرهاء إذ لوساغ فعلها بعده للا كان 
آخراً لها مع أنه يستلزم وقوع النافلة في وقت الفريضة» وقد منعت عنه 
النصوص المستفيضة المعتضدة بالشهرة العظيمة. 

ومنها: خصوص الصحيحة المتقدمة في اخر ركعتى الفجر المانعة عن فعلهما 
بعد الجر عاذ بولك اترنيك أن قاوس © إلى رع" الفرو كن اين 
على جهة الحمرة كا عرفته. 

ومن الثاني: الصحيح: أوتر بعد ما يطلع الفجر؟قال:لا”'.والمنع عن 


.١1١٠1١ من لايمضره الفمّيه: باب صلاة الليل ج١ ص485؛ ذيل الحديث‎ )١( 
في الشرح المطبوع «الاتيان».‎ )1( 

(6) لم تعثرعليه. 

(1) وسائل الشيعة: ب50 من أبواب الموافيت ح" ج" ص ١1537‏ . 

(0) وسائل الشيعة: بغ هن أيواب المواقيت ج” ج ص188. 


تم م ا تج تك زنا قن السائل برخ6) 


0 ر"' يستلزم المع عن غيره بطريق أولى» ومنع الأولويّة كما في الذخيرة9) 
0 له وجهاًء مع أنه لاقائل الترى يننا, 

وأظهر منه الصحيح: عن الرجل يكون في بيته» وهويصلي» وهويرى :5 
عليه ليلاً ثم يدخل عليه الآخرمن الباب» فقال: قد أصبحتء هل يصلَّي "ا 
الوتر أم لا؟ أو يعيد شيئاً من صلا ته؟ قال: يعيد إن صلاها مصبحاً'. 

واخخرة اذا أنت قت وقد طلع الفجر فابدأ بالفريضة, ولا تصلّ غيرهاء 
فاذا فرغت فاقض ما فاتك , الحديث7" . 

وقريب منه الرواية الآتية من حيث دلالتها على المنع بالمفهوم: اذا لم يصلٌ 
أربع ركعاتٍ. ظ 

هذاء مع أن النصوص السابقة غير صريحةٍ في الترخيص لفعلهها في وقت 
الفريضة مطلقاً, كيا ذكره الشيخ ومن بعد ومع عدا الاعتياد» كما ذكره 
الصدوق ومن بعده» بل مطلقة لوعت يحتمل تقييدها بما اذا أدرك أربعاً في 
الليل للا تفاق على الجواز حينئذِء كما ستأتي اليه الإشارة. 

أو حمل الفجر فيها على الأول وهماوإن بعدا إلا أنّهها أؤلئ من الجمع 
الذي ذكروه جدَأَءفإنَ فيه إيثاراً للأخبار المرجوحة» و طبرحاً للأخبار المشهورة, 
ولا كذلك الجمع الذي كران وهو مع ذلك أوفق » للنصوص المستفيضة 
المانعة عن النافلة في وقت الفريضة» وأنسب بطريق الاحتياط اللازم المراعاة 


)١(‏ في الشرح المطبوع «الإيتات). 

)١(‏ ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في آخر وقت نافلة الليل» ص ٠7٠١‏ س”". 

(5) في تهذيب الأحكام: كتاب الصلاة ب5١‏ في كيفية الصلاة, ج؟» ص778, ح1404: (اهل 
بعيد)) . 

(4) وسائل الشيعة: ب45 من ابواب المواقيت ح/ا ج" ص188. 

(5) وسائل الشيعة: ب48 من ابواب المواقيت ح؛ ج؟ ص .١15١‏ 


كتاب الصلاة / أحكام ناقلة الليل والفجر ا لم 
في نحو العبادات التوقيفية, فلا معدّل عمّا ذكره الأصحاب. فلا مندوحة؛ سيّما 
مع احتمال الأخبار المرخصة للتقية., 

ولو تلبّس من صلاة الليل باربع ركعاتٍ زاحم بها# صلاة 4الصبح 
ما لم يخئن فوات الفرض يعن وققت فضيلته بلا خلافٍ أجده, وبه صرّح 
بنقى التحل 17 رواذع (1اعزريه الكتيرة عرادة""“الكر اممسبرفيظه يعدا 
الأسحات كال اناري وال 10 

وفيه: اذا كنت صلّيت أربع ركعاتٍ من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتمٌ 
الصلاة, طلع أم لم يطلع” . 

ونحوه الرضويٌ(©2, وعليه يحمل إطلاق مامرٌ. 

وخبر آخر: قلت له عليه السلام-: أقوم وأنا أشك في الفجر, فقال: صلّ 
على شكّك , فاذا طلع الفجر فأوتر» وصلٌ الركعتين»اللخير”” . 

وأمَا ما في آخر: قلت له: أقوم قبل الفجر بقليل» فأصلي أربع ركعات, ثم 
أتخوّف أن ينفجر الفجرء أبدأ بالوتر, أو أتمّ الركعات؟ فقال: لا بل أوتر, 


)١(‏ كالفقيه السيد محمد الموسوي العاملٍ في مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في وقت صلاة الليل 
ج ص85 وامحقق الأردبيلي ني مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الصلاة في وقت صلاة الليل 
ج؟ ص5 وامحقق النراق في مستند الشيعة: كتاب الصلاة في وقت صلاة الليل ص ؛؟ 
س79. 

(0) في الشرح المطبوع «بل وادّعى ». 

(6) منهم: الفاضل اندي في كشف اللثام: كتاب الصلاة في وقت نافلة الليل ج١1‏ ص١7٠١‏ س". 

(1) منتهبى المطلب: كتاب الصلاة في أحكام المواقيت ج١1‏ ص4١"‏ س 4١ء‏ وذخيرة المعاد: كتاب 
الصلاة في أوقات النوافل ص١٠٠‏ س"؟. 

(8) وسائل الشيعة: ب47 من أبواب المواقيت ح١‏ ج ص184. 

(5) فقه الرضا عليه السلام: ب١١‏ في صلاة الليل ص1796١.‏ 

(0) وسائل الشيعة: ب48 من أبواب المواقيت ح4 جم ص١15.‏ 


6 للب ل سح حي سب ويا المسائل (ج7) 


وأخر الركعات حتى تقضيها في صدر النهار”"2. فع قصور سنده بالضعف» 
والإضمار غير معلوم المنافاة لما سبق» فإِنّ مورده من: «صلّى أربعاً وطلع 
الفجر»»ومورد هذامن:« صلاها وخشي طلوعه»وإنما امره بال يتار حينئدٍ 
ليدرك الوتر في الليل لتظافر الأخبار بفضل الإ يتار في الليل. 

منها: عن الرجل يقوم آخر الليل» وهويخشى أن يفجأه الصبحء أيبدأ 
بالوتر؟ أو يصلي الصلاة على وجهها ‏ حتّى يكون الوتر آخر ذلك ؟ قال: بل 
بدأ الو 3 

وف الصحيح: أما يرضى أحدكم أن يقوم قبل الصبح, ويوتر ويصلي 
ركعتي الفجر, ويكتب له بصلاة الليل7": وبما ذكرنا من عدم المنافاة صرّح من 
المحقّقين جماعة7', ولكن ظاهر الشيخ, والفاضل في المنتهبىئ وغيرهما فَهُمُ 
المنافاة* . 

ولذا خلوه غلى الفضبيلة 4 وانرؤاية الساركة على :مظلق:الخوان وقند ذكر 
جماعة ‏ هنا - التخفيف أيضاً"''» والكلام فيه كما في التتخفيف في نافلة 
الظهرين . ع : س داع 

ورتها يعضد ثبوته هنا الخبر: قلت لاي عبدالله عليه السلام-: إني افوم 
آخر الليل وأخاف الصبح, قال: اقرأ الحمد وأعجل وأعجل(". وفيه دلالة 
أيشا على المئع عن نافلة الليل بعد الفجر كما مرّء وإلآ لما أمر بالإعجال. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب47 من أبواب المواقيت ح؟ جا ص186. 

(؟)و(") وسائل الشيعة ب45 من ابواب المواقيت ح١‏ وح" ج" ص 2181 مع اختلاف يسير في الاول. 
(4) انطمدارلة الأحكام: جم ص١8‏ 2 وذخيرة المعاد: ص ٠٠١‏ س 255 والحدائق: ج” ص 4 "7. 

(0) راجع تهذيب الأحكام: ج؟ ب 8 ص 21١55‏ ذيل ح4 1ء والمنتهى : ج١‏ ص4 1١‏ س١١12-1.‏ 
(7) راجع شرائع الاسلام: ج١‏ ص »1١‏ ومنتهى المطلب: ج ١‏ ص4 ١١س ٠١‏ والحدائق : ج” ص *77. 

(0) وسائل الشيعة: ب5؛ من أبواب المواقيت ح١‏ ج ص1807. 


كتاب الصلاة / التتفل وقت الفريضة  -‏ ببسب اا لم 


«إو» عليه #افلو تلبّس(9© مادون الأربع ثم طلع الفجر بدأ 
بالفريضة وقضى نافلة الليل 4 إقتصاراً '' في محل الرخصة على مورد الرواية 
لمقبولة مع أنها على المنع هنا بالمفهوم المعتبر دالّة. هذا اذالم يشرع في ركعتين, 
وإلا يُتمّهها إن قلنا به فيا مضى من نافلة المغرب, فإنه بحسب الدليل لافرق 

السادسة 4: يجوز أن بلإتصلّى الفرائض أداءً وقضاءً مالم يتضيّق وقت 7" 
الحاضرة 4 فبَّقَدَم إجاعاً في المقامين على الظاهر الصرّح به في جملةٍ من 
لفاك "أ وسو كةو قافا ال الاضق والحمرماتك التليعة عن الها رقي 
وخصوص النصوص الآتية في بحث القّضاء والصلوات الآتية مثل: الكسوف 
والزلزلة . لإ و) كذا ملإتصلّى النوافل ؟#مطلقاً لاما لم يدخل وقت الفريضة # 
فتقدم عليهاء إلا اذا كانت راتبةً لم يجخرج وقتها المضروب لهاء وإلا فتقدم عليها 
-ايضا - وجوبا » وفاقا للمبسوط والمقنعة والنهاية والاقتصاد والجمل والعقود 
والسرائر والوسيلة والإصباح والجامع وكتب الماتن(0)وظاهر محتمل المهذب فما 


)031( في المتن المطبوع والشرح الصغير «ولو كان التلس». 

() في الشرح المطبوع «اختصاراً» . 

() في المتن المطبوع «الفريضة». 

(:) كعبارة الحقّق الحليّ في المعتبر: كتاب للصلاة في تقديم الفريضة مالم يتضيّق وقت الحاضرة» ج ١‏ 
ص .5١0‏ والفقيه السيد محمد الموسويّ العامل في مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في مواقيتهاء 
اج ص /1/» 5-7 المطلب: كتاب الصلاة من احكاء المواقيت ج١‏ ص4 ١١‏ س 77 . 

(0) المبسوط : ج ١‏ ص 274 والمقنعة: ب8؟ في أحكام الفواثئت ص ١7‏ ؟» والنهاية ونكتها: ب7١1ج١‏ ص5717, 
والاقتصاد: في ذكر المواقيت ص755؛ والجمل والعقود: ص ,3١‏ والسرائر: ج١‏ ص ٠١7‏ والوسيله: 
في بيان أوقات الصلاة ص84. والاصباح كما في كشف اللثام: ج١1‏ ص١١‏ س١٠.‏ والجامع 
للشرائع: ص17 والمعتبر: في مواقيت النوافل ج١‏ ص .١‏ وشرائع الاسلام: في وقت النوافل ج١‏ 
ص57» والنهاية ونكتها: ب١1‏ في قضاء مافات من الصلوات ج١‏ ص37”". 


60 سل سس ويا المسائل (ج؟) 


حكي”", والفاضل في القواعد والإرشاد”".وبالجملة المشهور على الظاهر 
57 به في الروض وغيره'"»بل أسنده الماتن في المعتير الى علمائناء مؤذنا 
بدعوى الإجماع عليه».وهو الحجّة, مضافاً الى الصحاح المستفيضة؛ وغيرها 
من المعتبرة المستفيضة المتجاوزة حدّ الاستفاضة: 


منها :-زيادةٌ على النصوص المتقدمة في تحديد وقت نوافل الظهرين بالذراع 
والذراعين» الآمرة بالبدأة بالفريضة بعد خروج وقت النافلة» والمتقدّمة في آخر 
ركعتي الفجرء وفي عدم جواز الإيتار بعد طلوع الفجر الثاني الصحيح: اذا دخل 
وقت صلاة مكتوبةٍ فلا صلاة نافلة حتّى تبدأ بالمكتوية" , 


والصحيح المرويّ في كلام جماعةَ: لا تصلّى نافلةٌ في وقت فريضدَ 
أرأيت لو كان عليك من شهر رمضان, كان لك أن تتطوّع حتّى تقضيه؟ قال 
قلت: لاء قال: فكذلك الصلاة, قال: فقايسني» وما كان يقايسني(0"). 


مس سو ب 1 


١ حكاه الفاضل أهندي في كشف اللثام: كتاب الصلاة في وقت قضاء الففرائض والنوافل ج‎ )١( 
.١١س‎ ١7ص‎ 

(؟) قواعد الاحكام: كتاب الصلاة في اوقاتها ج١‏ ص5١‏ س4 »١‏ وارشادالاذهان: كتاب الصلاة في 
اوقاتها ج١‏ ص47 7 . 

(0)روض الجنان: كتاب الصلاة في وقت قضاء الفرائض والنوافل ص7١‏ س7١,‏ وجامع المقاصد: 
كتاب الصلاة في اوقاتها ج؟ص"؟) وقال الشهيد الاول في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في 
احكام اوقات النوافل ص ١١‏ س8!: (إِسْتبر بين متأخري الاصحاب منع صلاة النافلة لمن عليه 
فريضة). 

(4) المعتبر: كتاب الصلاة في النافلة بعد دخول الفريضة ج7٠‏ ص .5١0‏ 

(0) وسائل الشيعة: ب١5‏ من أبواب المواقيت ح” جا ص7١7.‏ 

(5) كما نقله الشهيد الأول في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في مواقيت القضاء ص7١‏ س10» وكذا في 
مستدرك الوسائل: ب45 من ابواب المواقيت ح" ج" ص 21١‏ أخرجه عن روض الجنان: كتاب 


الصلاة في وقنت النوافل ص ١84‏ س ١١.ء‏ والوائي: ب48 من أبواب مواقيت الصلاة ج/ا ص 0م 
3 


كتاب الصلاة / التتفل وقت الفريضة سسسب سسسسسسس أ 


نحره في القايسة الصحيحة امشقتمة في آنحر ركعتي الفجرء الناهية عن 
فعلهها بعده"©. 

والصحيح المرويّ في مستطرفات السرائر: لا تصلّ من النافلة شيئاً في وقت 
فريضةء فإنّه لاتقضى نافلة في وقت فريشة فاذا دخل وقت الفريضة فابدأً 
كم 

وني الموثق قيل لأبي جعفر-عليه السلام-: مالي لاأراك تتطوع بين الأذان 
والإقامة كما يصنع الناس؟ فقال: إنا اذا أردنا أن نتطوع كان تطوّعنا في غير 
وقت فريضةٍ فاذا دخلت الفريضة فلا تطوّع(". إلى غير ذلك من النصوص 
الظاهرة في المطلوب من جهة الأمر بالبدأة بالفريضة, والنهى عن النافلة أو 
النني لهاء الراجع اليا في إفادة التحريم, والمفيد للبطلان على الاشهر الأقوى. 
وعفةه وحوو الزلذلة القاية 

والتنظير في الصحيحة بصوم النافلة لمن عليه صوم فريضة» الممنوع عنه منع 
تحريم اتفاقاً. فيكون المنع هناك كذلك بحكم الزيادة”'' ما لايخفى . ومنه يظهر 
عدم إمكان حمل نحوهما على الكراهة, كما زعمه الشهيدان وجماعة””', جامعين 


ذيل الحديث »١١‏ نقله عن الحبل المتين: كتاب الصلاة في اوقات القضاء و... ص١6٠١‏ س"٠١,‏ 
وكذا نقله مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في مواقيت الصلاة ج ص88, والحدائق الناضرة: 
كتاب الصلاة في النافلة في وقت الفريضة ج” ص55 ؟, مع اختلاف يسير في جميعها . 

(1) وسائل الشيعة: به من ابواب المواقيب ح" ج" ص 1117 . 

() السرائر (باب المستطرفات من كتاب حريز): ص 18٠١‏ س/ء مع اختلاف يسير. 

(؟) وسائل الشيعة: به" من ابواب المواقيت حم جا ص5960١.‏ 

(1) في المخطوطات بدل «الزيادة» «السياق». 

(5) الشيهد الأول في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في منع صلاة النافلة لمن عليه فريضة, ص ١١‏ 
س ه”, والشهيد الثاني في روض الجنان: كتاب الصلاة في جواز النافلة مالم يدخل وقت الفريضة 
ص ١84‏ س1 والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في كراهة التنفل بعد 


حسحجهه 


15 ل ل ل سح إفاض المسائل (ج#) 


يباين التصمرص العققنة: والعفوصن الخو ]ار حصة للعلياء وفى سقف 
مستشهدين عليه بالصحيح أو الحسن: قلت له عليه السّلام: اذا دخل وقت 
الفريضة أتنفلء أو أبدأ بالفريضة؟ قال: الفضل أن تبدأ بالفريضة: إنها اخرت 
الظهر ذراعاً عند الزوال من أجل صلاة الأواين 0 . وفيه -زيادة على ماعرفته من 
عدم قبول نحو الصحيحينء ا مانعين الخد عل الفقياة : أن الجمع فرع المكافأة, 
وهي في المقام مفقودة» لصحة كثير من الأخبار» واستفاضتها القريبة من التواتر 
واعتضادها بالشهزة العظيمة؛ والتعليلات الواردة فيها: 


منها: -زيادةً علىئ مامرّ في الصحيحين- التعليل الوارد في تحديد نوافل 
الظهرين بالذراع والذراعين بقوهم -عليهم السلام: لكان النافلة لك أن تتنقل 
من زوال الشمس الى أن يمضي ذراع”". الى آخرما عرفت ومفهومه: أنه 
بعد مضيّ الذراع ليس لك أن تتنفل» وهو كالنص في التحريم» ومع ذلك 
مؤكد فها بعد بالأمر بفعل الفريضة وترك النافلة. ولا كذلك أخبارهم, فإنها 
مع مخالفتها الشهرة» بل الإجماع إذ لم نجد قائلاً بهاء عدا الشهيد -رحمه الله ومن 
تبعه, وإلافلم يُعرف قائل بها قبله من الطائفة. ولعلّه لذا اّعى الماتن عليه 
إجماع الطائفة كثشر منها قاصرة الأسانيد غير صريحة الدلالة, بل ولا ظاهرة 
كالصحيح . 

منها أيضاً: إذا دخل المسافر مع أقوم حاضرين في صلاة فإن كانت الاولى 
فلببضل الفريظة فى الركسهت الأولين وإن كاقت: النصر فالتسفل الركنتن الأوليين 


دخول أوقات الفرائض ج١‏ ص0 4. والشيخ الحرّ العامليّ في وسائل الشيعة: ب5" من أبواب 
المواقيت ع1 ص57 ١‏ ذيل الحديث .١١‏ 

(0) وسائل الشيعة: ب" من انواب المواقيت ح؟ و" ج ا ص077١.‏ 

(؟) وسائل الشيعة: ب من ابواب المواقيت ح" و؛ ج ص7١٠.‏ 
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نافلة» والأخيرتن فريض(', وذلك فإنَّ النافلة فيه إن أريد بها الفريضة المعادة ل 
يرتبط موضع ا مسألة . 

كما لاربط به» للصحيح: عن رجل دخل المسجد, وافتتح الصلاة, فبينا 
هوقائم يصلّي إذ أَذّْن مؤدّنء وأقام الصلاة» قال: فليصلٌ ركعتينء ثم ليستأنف 
الصلاة مع الإمام, ولتكن الركعئان تطوّعاً/", لكون هذه النافلة مستثناة 
إجماعاً, كما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى. 

وكذلك التصوص الذالّة غلى خصوص بعض النوافل في بعض أوقات 
الفرائض .كالغفيلة”"' لاربط ها بالمقام لأنه ارتضاها الأصحاب واستثنوها 
با خصوص . [ 

زه اميد 1ف القع وراع عييفق عا سراد دقاف ل 
النافلة, وهو خلاف الإجماع .كما ستعرفه في بحثها إن شاء الله تعالى. فتكون 
الرواية لذلك شاذة -فتامّل- كالصحيح الآخر: عن الرواية التي اله 
لاينبغي أن يتطوّع في وقت فريضة ) ما حت هذا الوقت؟ قال: اذا قام المقيم وقد 
شرع في الإقامة فقال له: الناس يختلفون في الإقامة, قال: المقبم الذي تصلي 
معه”؟». وذلك لعدم قائلٍ بهذا التفصيل فيا أجده, وإن احتمله بعضهه'*' في 
مقام الجمع بين الأخبار امختلفة, لكنّ فتواه: القول بإطلاق الكراهة. 

وأمَا النصوص الدالة على شرعيّة النوافل مطلقاً» وقضاء الرواتب منها متى 
شاء فهي وإن كانت كثيرة قريبةٌ من التواتر وفيها الصحاح وغيرهاءإلا أن 





)١(‏ وسائل الشيعة: ب8١‏ من ابواب صلاة الجماعة ح؛ جه ص”2»10 مع اختلاف يسير. 
(؟) وسائل الشيعة: ب5ه من ابواب صلاة الجماعة ح١‏ جه ص408 2 مع اختلاف يسير. 
ف في جميع المخطوطات «كالفضيلة» بدل «كالغفيلة». 

(؛) وسائل الشيعة: به" من أبواب المواقيت حة ج ص>157: مع اختلاف يسير. 
(5) مدارك الأحكام: جم ص 85 » وذخيرة المعاد: ص١٠‏ س7 وس “8. 


:#1 ل للللل_ سس سس سب ياس المسائل (ج*) 


دلالتها بالعموم, وما قتمناه من الأدلّة خاضة يجب تخصيصه بهاء كما هو 
القاعدة المقرّرة المسلمة. 

فليت شعري؛ كيف ممكن الاستناد بمثل هذه الأخبار في رد تلك الأخبار 
الواضحة الدلالة, والأسناد المعتضدةبعمل الأصحاب,المخالفة للعامّة على ما 
يستفاد من الموثّقة السابقة لقوله: «كما يصنع الناس» والمراد بهم: العامّة كما 
لايخفىئ على المتتيّم لأخبار الأئمّة ثمّة -عليهم السلام-. 

تم قوله د 00 «إنا اذا أردنا الى آخره» حيث جعل عليه 
السلام- ذلك من خواصهم !؟. 

ورا يومئى إليه الصحيحان المتقدّمان, المتضمنان 5 الصلاة 
بالصيام» فإنَ الظاهر أن المقصود منه إِنها هو إثبات ما هم عليه على هؤلاء 
العبدة للأصنام جدلاً معهم, بمقتضى مذهبهم في العمل بالقياس. 

وبذلك يقوى احتمال حمل الأخبار المتقدّمة» -على تقدير تسليم دلالتها- 
على التقيّة» وكذا نيحمل عليها ماله على الجواز ظهور دلالةٍ أو صراحة. 

ومنها: الحسنة المتقدّمة المتضمّنة لقوله -عليه السلام-: «الفضل أن تبدأ 
بالفريضة» مع أنه تأمّل في دلالتها -أيضاً جماعة»بناءً على أن الفضل غير 
الأفضليّة وهو يحصل في الواجب أيضاً. فتأمّل جذاً. 

ومنبا: الصحيحان: عن رجل فاتته صلاة النهارمتى يقضبها؟ قال: متى 
شافع نا هد القرسة واف قاء يك العمار 117 

وامويّق: إن فاتك شيء من تطوّع النهار والليل فاقضه عند زوال الشمسء 
وبعد الظهر عند العصر, وبعد المغربء وبعد العتمة ومن آخر السحرا". 
)١(‏ وسائل الشيعة: ب4” من أبواب المواقيت. ح7 ج ض 21078 والصحيح الآخر ح5 مع تفاوتٍ 


07 
)١(‏ وساثل الشيعة: ب/07 من أبواب المواقيت. ح١٠‏ ج ص١١٠.‏ 
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ونحوه المرويّ عن قرب الإسناد(". وإن أبيت عن الحمل على التقيّة, 
لأجبنا عن الأخبار السابقة مما عرفته» وعن هذه. 

ولا بقصورها حلةٌ عن المقاومة لأخبارنا المتقدّمة من وجوه عديدة»كما| 
عرفنه . 

وثانياً: بقصور سند الأخيرين منها وإن كانا صريحين» مع عدم جابر لما في 
مقابلة ما قدّمناه, ولا سيّا الصحيحين الصريحين. 

وأمَا الصحيحان الأوّلان فليسا نين في قضاء النوافل» فيحتمل الفرائض 
خاضة. وترك الاستفصال وإن اقتضى عمومههما هماء لكنّ العموم غايته 
الظهور. 

ويصرف عنه مما قدمناه من أدلّة المشهورء فيخصّصان بهاء لكن على هذا 
ينافيان المشهور, القائلينْ بالمضايقة في أوقات الفرائض الفائتة» ولزوم تقدمها 
على الحاضرة» لدلالتهها على هذا التقدير على جواز فعل الحاضرة قبل الفائتة: 
وم يقولوا به. لكنّ فيا ذكرناه أوّلاً من الأجوبة كفاية إن وافقنا المشهور على 
القول بالمضايقة »كما هو الأقربء وإلا فلا يرد علينا الإشكال المزبور بالمرّة. 

واعلم أن ظاهر العبارة كغيرها من عبائر الجماعة عدم البأس يفعل 
النافلة لمن عليه فريضة, مع أن الأشهر الأظهر عدم الفرق» وحرمتها عليه أيضاً. 
وسيأقٍ في بحث القضاء من الماتن» وغيره ممّن ضاهى ”7 عبارته ما يعرب عن 
ا موافقة» وقوهم ‏ أيضاً- بالحرمة . 

ومكن استنباطه من العبارة بتعميم وقت الفريضة فيها لوقتي الخاضرة 
والفائتة» وخالف فيه أيضاً كل من قال هنا بالكراهة. 1 

وبالجملة: لم آعرف قائلا بالفرق بين المسألتين فيا أجده وبه صرح شيخنا 


00 قرب الإسناد: ص57 س .٠١‏ 
|62 في الخخطوطات «عبارته هنا عبارته» . 
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في الروض( في هذه المسألة. وتحقيق القول في المسألة الثانية يأني في بحث 
القضاء إن شاء الله تعالى. 

السابعة: يكره ابتداء النوافل في خمسة مواطن: ثلا ثة يتعلّق النبي فيها 
بالزمات وهي : 

بلإعند طلوع الشمس *# حتى ترتفع وتذهب الحمرة» ويستوي سلطانها 
بظهور أَسْعَتهاء فإنه في ابتداء طلوعها ضعيف. 

:ل و#عند للإغروبها»: أي يلها الى الغروب» وهو: اصفرارها حتّى 
يحمل الغروب بذهاب الحمرة المشرقيّة. 

(إو#عندطا قيامها#ني وسط النبارء ووصوها الى ذائرة#ا نصف 
النهاري المعلوم بانتهاء نقصان الظل الى أن تزول . 

وةوقتان: يتعلق النسي فيه بالفعل وهم ملإبعد6صلاتي ب« الصبح 6 
حت تطلع الشمس ل والعصر» حت تغرب. كل ذلك عل المشهور بين 
الأصحابء بل. لعلّه عليه عامّة متأخرهم على الظاهر المصرّح به في عبائر 
جماعة'", وعن الغنية الإجماع عرونا" .وهر القت ينانا الى الشقيره 
المستفيضة . 

ففي الصحيح: يصلّى على الجنازة في كلّ ساعةٍ. إنها ليست بصلاة ركوع 
ولا سجود, وإنما تكره الصلاة عند طلوع الشمس» وعند غروبها التي فيها الخشوع 
والركوع والسجود, لأنّها تغرب بين قرني شيطان؛ وتطلع بين قرني شيطان9». 


)١(‏ روض الجنان: كتاب الصلاة في جواز النافلة مالم يدخل وقت الفريضة ص64١١‏ س8. 

() مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الصلاة في كراهة النوافل في الأوقات الخنمسة ج؟ ص5؛» 
ومفاتيح الشرائع: كتاب الصلاة في موارد كراهة التتفل ج١1‏ ص18. 

() غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة ص4354 س٠١".‏ 

(1) وسائل الشيعة: ب١٠‏ من ابواب صلاة الجنازة ح؟ ج١؟‏ ص /ىل. 
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وفيه: لاصلاة نصف النهار الى يوم الجمعة(1). 

وني المويّق: لاصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمسء فإِنَ رسول الله صلل 
الله عليه وآله قال: إن الشمس ١‏ وذكر العلة المتقدّمة في الصحيحة المتقدّمة ) 
وقال» لاملؤة عدا العضر نت انها اللغروت 7 

ونحوه الموثّق الآخرة", لكن من دون ذكر التعليل؛ وظاهرهما كالعبارة: 
«تعلق النبي بالنوافل بعد زماتي الفجر والعصر», لابعد صلا تيهما كما قلناه 
وفاقاً للمشهور. 

بل قيل: إِنَّ الأصحاب قاطعون”'' به مؤذناً بنقل الإجماع, وهوظاهر 
القوينه رس ليم يدك حراس الخدرو قن يدقن الناكة داف 3 . 

وني الخبرين: نبى رسول الله صل الله عليه وآله عن صلاة بعد طلوع 
الشمس» وعند غرويهاء وعند استوائهال"». وزيد في أحدهما التعليل بما مرّ. الى 
غير ذلك من النصوص الكثيرة» وظاهر أكثرها التحريم »كما عليه المرتضى 7" في 
الثلا ثةُ الأول؛ متعياًعلىئ الأول منها الإجماع في صر يح الانتصاروظاهرالناصريّة . 

وزاد فيهها الخنامس» وقال فيههما بامتداد الكراهة في الأوّل الى الزوال, 
ويوافقه ظاهر العمّانيَ”" فيه كذلك, وني الخامسءوظاهر الإسكافت 7 في 


؟ 


. وسائل الشيعة: ب من ابواب صلاة الجمعة ح” جه ص18‎ )١( 
.171و17١ (؟9) وسائل الشيعة: ب8" من ابواب المواقيت ح١ وح؟ ج” ص‎ 
حكاه الفاضل الهندي في كشف اللثام: كتاب الصلاة في كراهة ابتداء النوافل بعد صلا‎ )4( 
."٠0س‎ ١55ص‎ ١جرصعلاو الصبح‎ 
.7 (5)ذ كرى الشيعة: كتاب الصلاة في كراهة الابتداء بالنافلة... ص7؟١١ س7‎ 
.١ا/7و‎ ٠١/١ وسائل الشيعة: ب58” من ابواب المواقيت ح” وحلاج” ص‎ )”( 
الانتصار: كتاب الصلاة في حرمة التنفل بعد طلوع الشمس ....ص50» الناصريات (الجوامع‎ )1( 
.7١ س‎ 77٠١ الفقهية): كتاب الصلاة م./7٠ في عدم جاوز التطوع في... ص‎ 
. (موة) كما في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في الاوقات التى تكره فيها الصلاة ج١ ص6 س؛ وه‎ 


نآ اج زان الشائل (62) 


الثلاثة الأول ككما في العبارة» لكنّ كلامهما ليس نضّاً في التحريم وكذا كلام 
السيّدء لاحتمال نف الجواز”"' الذي لاكراهة فيه» كما يستعمل كثيراً في 
عبارات القدماءء ولا فهوشادًء بل على خلافه الإجماع في امختلف9", 

وهو مع الشهرة العظيمة التى كادت تكون إجماعاً أوجبا صرف النبى وما 
في معناه في النصوص الى الكراهة, مضافاً الى التعبيربها عن المنع في 
الصحيحة الاولى؛ وب «لااينبغي)» في المرويّ عن العلل7" . 

هذاء وتوف الصدوق في أصل الحكم, قال في الفقه بعد نقل رواية 

١ و ب وت‎ ٠ 

النهى في الثلاثة الاول-: إلا انه روى جماعة, عن مشايخناء عن الحسين بن 
محمد بن جعفر الأسدي - رضي الله عنه أنه ورد غليه9) من جواب مسائله, عن 
محمد بن عثمان العمريّ -قدس الله روحه.: وأمّا ما سألت عنه من الضلاة عند 
طلوع الشمس» وعند غروبها فلن كان كما يقول الناس: إك الشمسس تطلع 
بين قرني الشيطان» وتغرب بين قرني الشيطان فا أرغم أنف الشيطان بشيء, 
أفضل من الصلاة؛.فصلّها وأرغم أنف الشيطان0". 

وقال في النصال _بعد أن روي عن عائشة» وغيرها نصوصاً مستفيضةً 
متضمّنةٌ لفعل النبيّ -صل الله عليه وآله: ركعتين بعد العصر, وركعتين بعد 
الفجر"؟ كما في جملةٍ منها . 

وقوله -صل الله عليه وآله: من صلى البردين دخل الميّة ("أميعنى بعد 
)١(‏ في نسخة (مش) و(م) و(ش) «نني الجواز فيه نني الجواز» . 
(؟) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في الاوقات التى تكره فيها الصلاة ج١‏ ص5 س١١.‏ 
(0) علل الشرائع: ب4 في العلة التى من أجلها لايجوز... ح١‏ ج؟ ص48 8. 
(؛) في اخطوطات. «ورد عليه فها ورد» . 
(5) من لايحضره الفقيه: ب77 في قضاء صلاة الليل ح؛ ج١‏ ص6١".‏ 
© الخصال: باب الآ ثنين, ح ه١٠‏ ص 2365 وفيه «وركعتين قبل الفحر)»». 
(0) نفس المصدر: ح8١٠‏ ص .7١‏ 
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الغداة,» وبعد العصر. 

كيا في بعضها مالفظه: كان مرادي بإيراد هذه الأخبار الردّ على امخالفين 
لأتهم لايرون بعد الغداة وبعد العصر صلاة» فأحببت أن أَبِيّنَ لهم أنهم قد 
خالفوا النبيَّ -صلَّى الله عليه وآله في قوله وفعله7". 

ونحوه 550 الله في كتابه ا ب «افعل لا تفعل» حيث شُتّع 
على العامّة في روايتهم عن النبيّ -صل الله عليه آله ذلك 7". ومال اليه جماعة 
من محقتي متأخري المتأخرّين'". وهوغير بعيدِ» سما مع إطلاق بعض النصوص 
بفعل النوافل في الأخيرين. 

فى الخبرين: صل بعد العصر من النوافل ما شئْت» وبعد صلاة الغداة ما 
شعت9), ولكن كان الأولى عدم الخروج عمّا عليه الأصحاب من الكراهة, 
نظراً ال التسامح في أدَلَتّا كما هو الأشهر الأقوى. 

واعلم أن قوله: :عدا #6 قضاء 9 النوافل المرتبة» وماله سبب #* كصلاة 


.١٠١8 الخصال: باب الا ثنين» ص١7 ذيل الحديث‎ )١( 

() الظاهر_بعد التتبع في الكتب الرجالية والفهارسية أن الشيخ المفيد -رحمه الله ليس له كتاب بهذا 
الاسم. قال صاحب الذريعة: كتاب (إفعل لا تفعل) لأبي جعفر محمد بن علىّ بن النعمان بن أبي 
طريقة البجلي الأحول الصيرفي الملقب بمؤمن الطاق يروي عن الامام أبي عبدالله الصادق عليه 
السلام (الذريعة: ج؟» ص١55»‏ ترجمة )1١71١‏ وقال النجاشي -بعد ترحمته للمشار اليه له كتاب 
«افعل لا تفعل» رأيته عند أحمد بن الحسين بن عبيدالله [الغضائري] كتاب كبير حسن. (رجال 
النجاشى: ص8؟7؟7) وراجع معجم الحديث: ج/ا١»‏ ص 77. 

(5) منهم: صاحب مدارك الأحكام: 5 أحكام مواقيت الصلاة جح ص8١٠؛‏ وصاحب ذخيرة المعاد: 
في كراهة التنفل في الأوقات الخمسة ص ه١٠‏ س5*, وصاحب بحار الانوار: ب١١‏ الأوقات 
الممكروهة ج87 ص0١‏ وصاحب الحدائق الناضرة: في الإشكال في كراهة الصلاة في الأوقات 
الخمسة ج” ص١".‏ 

(1) وسائل الشيعة: ب88 من ابواب المواقيت حه ج” ص »17١‏ وفيه: «... وصلّ بعد الغداة من 
النوافل ما شئّت». 


01١‏ سس لس بي سب إياض المسائل (ج”) 


الطواف والإحرام والزيارة والحاجة والاستخارة والاستسقاء والتحية والشكر, 
ونحوذلك استثناء متصل إن أريد بابتداء النوافل الشروع فيهاء وإلا فنقطع. 

وكيف كانء فهذا الاستثناء مشهور بين الأصحابء بل عليه عامّة 
متأخر.هم, وني الناصريّة الإجماع عليه'". وهو الحجّة ال مخصّصة لعموم النصوص 
المانعة» مضافاً الى عموم المستفيضة بقضاء النافلة في أي وقتٍ شاءء بل ظاهر 
حملةٍ مها المترجّحة بذلك » و بالشهرة على الأخبار المانعة. 

ففي الصحيح:عن قضاء النوافل؛ قال: مابين طلوع الشمس الى غروها'". 

وني المرسل» كالصحيح عن القضاء قبل طلوع الشمس وبعد العصر, فقال: 
نعم, فاقضِهء فإنه من سرّ المحمَدٍ ‏ صل الله عليه وآله ‏ امخزون7"'. ونحوه الخبران9) , 

وف آخرين: أحدهما الحسن: اقض صلاة الليل أي ساعةٍ شئت من ليل 
أو نهار كل ذلك سواء”*) ونحوهما الصحيب © , 

وفي آخر: كتبت اليه في قضاء النافلة» من طلوع الفجر الى طلوع الشمس» 
ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس فكتب إليّ : لايجوز ذلك إلا للمقتضي”" , 
فتدبر. : 

وني الخبر: في قضاء صلاة الليل والوتر تفوت الرجل» ايقضيها بعد صلاة 
الفجر, وبعد صلاة العصر؟ قال: لابأس بذلك 7". وعموم أدلَةٍ شرعيّةِ ذوات 


.؟7١ الناصريات ( الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة م/ا/ في جواز قضاء الفرائض و... ص‎ )١( 

(9؟و©) وسائل الشيعة : : ب 4" من أبواب المواقيت حة و7١‏ جا ص175 و//10. 

(1) وسائل الشيعة: ب55 من أبواب المواقيت ح١‏ واج ص98١‏ و94١.‏ 

(5) وسائل الشيعة: ب9" من أبواب المواقيت ح؟١‏ و١١‏ جا ص1756» وبي الحسن: «إقض صلاة 
النهار» . 

(1) وسائل الشيعة: ب" من أبواب المواقيت ح# جم ص760١.‏ 

(0) وسائل الشيعة: ب8” من أبواب المواقيت حم ج" ص١7١.‏ 

(8) وسائل الشيعة: ب4” من أبواب المواقيت تح ٠١‏ ج" ص1177. 


كتاب الصلاة / قضاء الفرائض ب ب _ لآ 


الأسباب عند حُصوطاء بل ظاهر جملة منها في ركعتي الإحرام» وفيها الصحيح وغيره: 
حمس صلوات لا تترك على حال: اذا طِفت بالبيت» واذا أردت أن تحرم, وصلاة 
الكووت ع بواذا سيت فض ١ذا‏ ذ كركه بوضلذة انارو "كنا فى الأول 


ونحوه الثاني ززاياةةة وضيلةة الطوات مق الفجر الى طلوع الشمسء وبعد 
العصر الى الليل (2. والتعارض بينه وبين عموم الأخبار المانعة أو إطلاقها 
وإن كان تعارض العموم من وجهٍ يمكن تخصيص كل منهها بالآخر إلا أن 
الاصل والشهرة العظيمة؛ وحكاية الإجماع المتقدّمة أوجب ترجيح هذا العموم. 
وتخصيصههلعموم المنع, سيّما مع وهنه بتخصيص قضاء النوافل عنه»كما مر. 

وكذا الفرائض مطلقاً»ءىا هو المشهور, لفحوى مادلّ علىاستثناء قضاء النوافل. 
وللإجماع المحكيّ عليه في صريح الناصريّة والمنتهى والتحرير وظاهر 
اعد كر 

وللنصوص المستفيضة منها: النصوص الآمرة بقضاء الفرائض متى 
لقره" .كز سيان هه إن شاف تحال عو واس المارعية إلى 
المغفرة”"'؛ والى نقل الموتى الى مضاجعهم"', واحتمال فوات الوقت اذا 
أخرت نحوا": صلاة الكسوف» وخصوص نصوص صلاة طواف الفريضة, 
وهي كثيرة. 


(١9؟)‏ وسائل الشيعة: ب9” من أبواب المواقيت ح؛ .وه ج" ص 1756 . 

69 حكاهني كشف اللثام : كتاب الصلاة بي التنفل في الاوقات المككروهة ج ١‏ ص7١‏ س ه". 
(4) وسائل الشيعة: ب/0 من ابواب المواقيت جا ص 155 . 

(5) سورة آل عمران: 18 . 

03( وسائل الشيعة: ب47 من ابواب الاحتضارح١‏ ج١‏ ص5174. 

(0) في نسخة (ق) «عن» بدل «نحو». 





رياض المسائل (ج”) 

منبا: عن رجل طاف طواف الفريضة. وفرغ من طوافه حين غربت 
الشمس» قال: وجبت عليه تلك الساعة الركعتان» فليصلّهها قبل المغرب(2©. 

ومنها: عن الرجل يطوف الطواف الواجب بعد العصرء أيصلّي الركعتين 
حين يفرغ من طوافه؟ قال: نعم, أما بلغك قول رسول الله -صل الله عليه وآله- 
يا بنئي عبدالمطلب, لا تمنعوا الناس عن الصلاة بعد العصر فتمنعوهم من 
الطواف2")! ؟ , 

وخضوض السحئخة :التقدفة ف صبلذة الحتازة "ل .:ونحوها أخرى: لاسن 
بصلاة الجنازة حين تغيب الشمس وحين تطلع» إنْها هو استغفار"". , 

وقريب منهما بعض الأخبار: هل ممنعك شيء من هذه الساعات عن 
الصلاة على الجنازة؟ قال: 00" , 

وخصوص ما ورد في صلاة الكسوف؛ كالصحيح: وقت صلاة الكسوف 
في الساعة التي تتكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها”". 

وما ورد بكراهة قضاء الفرائضء وصلاة الجنازة في بعض هذه الأوقات7") 
فلا تكافئ هذه النصوص من وجوه شتى وإن تضمّنت الصّحاح وغيرها. 
وينبقى لها على التقتة بحذأء كنا أنهاسقنى أن تسمل علييا مطلق الأخبار 
لمانعة لما عرفته » لكنّ الشهرة ريا أبعدته فيها رايت هى الكراهة بنفسهاء 
وينبغي حينئذٍ أن تدورمدارها. وحيث لاشهرة على الكراهة في المستثنيات 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب77 من ابواب الطواف ح١‏ جه ص1485. 

(1) وسائل الشيعة: ب75 من ابواب الطواف ح؟ ج1١‏ ص487 . 

("و؛ وه) وسائل الشيعة: ب١٠‏ من ابواب صلاة الجنازة ح7 و١‏ و*#ج؟ ص97/. 

(1) وسائل الشيعة: ب4 من ابواب صلاة الكسوف والآيات ح؟ جه ص”51١.‏ 

(0) وسائل الشيعة: ب55 من ابواب المواقيت ح” وح ج” ص 27١5‏ وأيضاً: وسائل الشيعة: ب١٠‏ 
من ابواب صلاة الجنازة حه ج؟ ص5/8/. 


كتاب الصلاة / وقث الفضيلة سس ١١#‏ 


والفرائض, بل الشهرة على خلافها نفيناها بالأصل السليم عن المعارض بعد 
ما عرفت من حمل الاخبار المانعة على التقية. 

ومن هناء ظهر ضعف قول الشيخين بعدم استثناء ما استثني في امن في 
الاؤلين» وزاد في الخلاف الثالث7", 

واعلم» أن الصحيحة الثانية من النصوص الماضية في صدر المسألة تضمّنت 
استثناء نوافل يوم الجمعة» وهو المشهور بين الأصحابء بل عليه الإجماع في 
المنتهى والناصريّة؟''ىولا خلاف فيه -أيضاً أجده, إلا من إطلاق العبارة, 
ونحوها بكراهة ابتداء النوافل من دون استثنائهاء وليس ذلك نضاًء بل ولا 
ظاهراً في اتخالفة, سيّا مع إمكان إدراجها في النوافل الراتبة المستثناة, فإنها 
منهاء لكونها النوافل النبارية قُدّمت على الجمعة, وزيادة أربع ركعاتٍ فيها 
لايخرجها عن كونها راتبة. 

#«إالثامنة: الأفضل في كلّ صلاة تقدمها في أوَل وقتها م ' لعموم أدلة 
استحباب المسارعة الى الطاعة» وخروجاً عن شيهة الخخلاف» فتويّ وروايةً في 
الفرائضء ماعدا العشاء؛ فيستحبٌ تأخيرها الى ذهاب الشفق المغربىّ» بل 
قيل: بوجوبهءكها مضى 27 والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة التي 
كادت تبلغ التواتر» بل لعلها متواترة. 

ففي الصحيح: أوَّل الوقت أفضل » فعجّل الخيرما استطعت7"). ومعناه كثير. 

)١(‏ المقنعة: كتاب الصلاة ب؟ في أحكام فوائت الصلاة ص؟١1,‏ والخلاف: كتاب الصلاة مم 

في الأوقات المكروهة فيها الصلاةج ١‏ ص .57١‏ 
(0) منتهبى المطلب: كتاب الصلاة في أحكام الواقينك ب "ضري 1 انط الكعن والاضر رانك 

(الجوامع الفةقهية): كتاب الصلاة م/لا ص ١7؟.‏ 
(5) في المئن المطبوع «أوقاتها» , 


(؛) مضى فى شرح قول الماتن «الثانية: قيل: لايدخل وقت العشاء حت تذهب الهمرة المغربية...». 
(5) وسائل الشيعة: ب" من ابواب المواقيت ح ٠١‏ ج” ص88. 


و0 لل سس _لسسسسس ب سح (ياض المسائل (ج*) 

وفيه: الصلوات المفروضات ي أوّل وقتها اذا أقيمت حدودها أطيب ريحاً 
من قضيب الآس حين يؤخذ من شجرة في طيبه وريحه وطراوته؛ فعليكم 
بالوقت الأوّل07. 

إلا اما مرّ من تأخير المستحاضة الظهر وامغرب الى آخر وقت فضيلتهراء 
وتأخير التيتم التيمّم؛ الى آخر الوقت بقدرما يصلي الفريضة إن قلنا بجواز 
تقدمه في أو وقتها في الجملة أو مطلقأء وإلا فيجب التأخير. 

وتأخير المربّية للصبىّ ذات الثوب الواحد الظهرين الى آخر الوقت» لتغسل 
الثوب قبلههما» ويحصل فيه أربع صلواتٍ بغير نجاسةً وتأخير صلاة الليل الى 
الثلث الأخير وما يقرب من الفجرء وتأخير ركعتيها الى الفجر الأول وتأخير 
فريضة الصبح لمن أدرك من صلاة الليل أربع ركعاتٍ الى أن يتمهاء والوتر 
وضلاة الفسحر.وتاخن العاء الى القفق د كا مكيل الى ثلث لتيل اد 
نصفه كما في النصوص المتقدّمة جملة منها. الى غير ذلك من المواضع المستثناة. 

ومنها: # ما نسنتثنيه في مواضعه, إن شاء الله تعالى 6 من تأخير دافع 
الأخبثين الى أن يخرجههماء وتأخير الصاتم المغرب الى بعد:الافطار, لدفع 
منازعة النفس أو الانتظار, وتأخير المفيض من عرفة العشائين الى الجمع» 
وتأخير مريد الإحرام الفريضة الحاضرة حتّى يصلّي نافلة الإحرام. 

ومنها: تأخيرصاحب العذرالراجي للزوال لتقع صلاته على الوجه الأكمل» 
بل أوجبه السيّد وجماعة", ولا يخلوعن قوّة» واشتهر بين المتأخرين خلافه. 

ومنها: ما اذا كان التأخير مشتملاً على صفة كمال كاستيفاء الأفعال؛ 
وتطويل الصلاة, واجتماع البال ومزيد الإقبال» وإدراك فضيلة الجماعة, 


(0) الناصريات «ضمن الجوامع الفقهية»: م١ه‏ ص 990؟, والمراسم: ص 4ه والمهذب: ج١‏ ص,47 2 
والكافي الفقه: ص1"5١.‏ 


كناب الصلاة / صلاة الفريضة قبل وقنها ب ب كم ةا 


والسعي الى مكان شريفء ونحوذلك على المشهور, قيل: ويستفاد من 
النصوص » ولم أقف عليها . 

نعم ربّا دل بعضها على استحباب التأخير, لانتظار الإمام؛ وقد تقدم. 

وفي الخير الوارد في المغرب: اذا كان أرفق بك , وأمكن لك في صلا تك 
وكنت في حوائجك فلك أن تؤخرها الى ربع الليل0". وغاية ما يستفاد منه 
جواز التأخير لااستحبابه »كما يفهم منهم. 

نحي آل السبعيي) أكزن الربناني لسر #ععتسرالقرية وأا ريز 
المنزل؛ فإن أخحرت الصلاة حتّى أصلّي في المنزل كان أمكن لي» وأدركني 
المساء فأصلّى في بعض المساجد؟ فقال: صل في منزلك”" . 

ونحوه 0 إنت منزلك » وانزع ثيابك 7" وربّا كان فيهما دلالة على 
الاستحباب, الذي هو أقلّ مراتب الأمر الذي تضمّناه, ولكن بمكن وروده 
لطلق الرخصة باحتمال وروده مورد توم المنع» كما يستفاد من السؤال فيهماء 
إلا أن الشهرة ربّا ترجّح إرادة الاستحباب. وهنا مواضع أخر مستثناة في كلام 
الأصحاب لافائدة مهمّة في ذكرهاء مع تأمّل في بعضها. 

التاسعة لايجوزصلاة الفريضة قبل وقتها #إجماعاً: والنصوص به مع ذلك 
-مضافاً الى الأصول مستفيضة جدأء وفيها الصحاح وغيرها . 

وأا الصحيح: اذا صلّيت في السفر شيئاً من الصلوات في غير وقتّها فلا 
يضرَّك 9 فحمول على خارج الوقت » أو النافلة » أو وقت الفضيلة. ويحتمل 
التقيّة. 


(1) وسائل الشيعة: ب9١‏ من أبواب المواقيت ح8 ج"ا ص17 .١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: ب6٠١‏ من أبواب المواقيت ح؛١‏ ج” صغ141١.‏ 
(؟) وسائل الشيعة: ب؟١‏ من أبواب المواقيت ح١١‏ جم ص1478. 
(؛) وسائل الشيعة: ب١‏ من أبواب المواقيت حة جا ص"١1١.‏ 


و للللل سس لس )سب (ياضص المسائل (ج*) 


فقد حكي عن الحسن والشعبيّ وابن عبّاس أنهم قالوا-ني مسافر صلّى 
قبل الزوال-: يجزيه”'"', وحيث ثبت ذلك وجب تحصيل العلم بالوقت, ولا 
يجوز التعويل على الظنّء وهو مع القككّن من العلم إجماعيّ» كما صرح به 
جماعة”" , 

ولا ينافيه إطلاق كلام الشيخين بكفاية المظتة7", لعدم معلوميّة شموله 
لنحو الصورة المفروضة؛ بل الظاهر بحكم التبادر عدمه. 

وبنحوذلك يجاب عن النصوص”' المعتبرة» للمظتة الحاصلة من أذان 
المؤدْنينء وصياح الديكة, وفيها الصحيح وغيره» مع أنه قضيته الجمع بينها وبين 
النصّ المانع عن الاعتماد على الأذان بحمله على صورة القكن من العلم, 
والسبابقة على صورة عدم الفكّنء إلا من المظئّة وإن أمكن الجمع بحمل: الأوّلة 
على أذان الثقة, والشاني على غيره لكون الجمع الأول أوفق بالأصول 
والشهرة, بل الإجماع »كما حكاه الفحول. 

ويجوز التعويل-مع عدمه- على الأمارات المفيدة للظنَ على المشهور, بل في 
التنقيح دعوى الا تفاق عليه”" لمامرّمن الروايات» مضافاً الى خصوص ما 


١١17 حكاه العلامة الحلٍ في منتهى المطلب: كتاب الصلاة في عدم جواز الصلاة قبل وقتها ج١ ص‎ )١( 
.76 س‎ 

(0) منهم امحقق الاردبيل 5 مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الصلاة في اوقات الصلوات ج؟ ص 25١‏ 
ومفاتيح الشرائع: كتاب الصلاة في عدم جواز التعويل على الظن في الوقت ج١‏ ص 10» وكشف 
اللثام: كتاب الصلاة في عدم جوازالتعويل على الظن ج١‏ ص114١‏ س77. 

(6) المقنعة: كتاب الصلاة بدني أوقات الصلوات ص 4» النهاية: كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة 
صض١3.‏ 

(4) وسائل الشيعة: ب4١‏ من ابواب المواقيت ج ص 2174 أيضاً: ب8 من ابواب الأذان والاقامة ج؛ 
ص518. 

(0) التنقيح الرائع: كتاب الصلاة في لواحق احكام المواقيت ج٠١‏ ص١17.‏ 


١٠٠١و‎ 





كتاب الصلاة / أحكام المواقيت 
سيأتي من الخهر. خلافاً للإسكافيّ وغيره؛ فيصيرحتى يتيقن”'' وهوالأوفق 
بالأصول, لولا مامرّ من النصوص المعتضدة بالشهرة, والإجماع المنقول» 
والنضوص المستفيضة؛وفيها الصحيح وغيره بجواز الإفطار عند ظن الغروب!". 

ولا قال بالفرق بينه وبين جواز الصلاة بعده, فهي أيضاً أدلة مُستقلة, 
كالمويّقة: إني ربا صلّيت الظهر في يوم غيم؛ فانجلت» فوجدتني صلّيت حين 
زوال النهارء قال: فقال: لا تعد ولا تعد" . 

وعلى الختار: #إفاذا”''صلّى ظانادخول الوقت, ثم تبيّن الوهم 
أعاد» الصلاة إجماعاًء فتوئى ونضاً 9#إلا أن يدخل الوقت): وهو متايّس 
بشي عرمنها ولو كان تشهدا أو تسليماً ولا يتم*)فيتمها. 

ولا قضاء على الأشهر الأظهرءللخير: اذا صلّيت وأنت ترى أنك في وقتِء 
فدخل الوققت وأنت في الصلاةٌ فقد أجزأت عنك”''. وقوله -عليه السلام- 
«وأنت ترى» ظاهر في الظنّء وقصور السند أوضعفه منجير الشهرة الظاهرة, 
وا محكية في عبائر جماعة”" حد الاستفاضة, ومؤيّد بالاغتبار» فإنه امتثلءبناء 
على أنه مأمور باتباع ظنّهء فتجزئ, خرج ما اذا وقعت الصلاة كلها خارج 
الوقت بالإجماع والنصٌّء فيبقى الباتي. 


)١(‏ كما في محتلف الشيعة: كتاب الصلاة في اوقاتها ج١‏ ص4/, س ٠١‏ عن السيد المرتضى وابن الى 
عقيل وابن الجنيد وهو رأي العلامة فيه. وصاحب مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في احكام 
المواقيت ج؟ ص 15. 

(؟) وسائل الشيعة: ب١0‏ من ابواب ما بمسك عنه الصاتم ج٠‏ ص /1/. 

() وسائل الشيعة: ب من ابواب المواقيت ح5١‏ ج" ص 44) مع اختلاف يسير. 

(؛1) في المئن المطبوع «وإذا». 

(6) في المان المطبوع «ولم يتم». 

() وسائل الشيعة: ب6؟ من أبواب المواقيت ح١‏ ج" ص .16١‏ 

(0) منهم: صاحب التنقيح الرائع: كتاب الصلاة في لواحق أحكام المواقيت ج١‏ ص 217١‏ وجامع 


اا 


ابيب بي يحضم زنااقى المنائل :2 


«إوفيه قول آخر»: للمرتضى وججاعة”'', فأوجبوا الإعادة» لوجوب 
تحصيل يقين المخروج عن العهدة, وانها يحصل اذا وقعت بتمامها في الوقت» 
ولعدم الامتثال للأمر بإيقاعها في الوقت, وللنبي عنها قبله فيفسد» وللزوم تبعيّة 
الوقت للأفعال» فإنها قد تكون اذا حضرت وقعت كلها قبل الوقت» فيخرج 
الوقت() عن كونه مضروباً لها . 

ولعموم الموّقَ: من صلَّى في غير وقتٍ فلا صلاة له""". مع ضعف الخبر 
المتقدّم بجهالة الراوي» وفيه أنه منجبر بما مرّ. 

وأمَا باق الوجوه: فم أنها اجتّبادات في مقابلة النصّ مضعفة » فالثلاثة 
الأول بمنعها أجمع إن أريد بالوقت فيها: الوقت النفس الأمري. 

كيف لا! والمفروض كفاية الظنّ ولزوم الإعادة تنفيه أصالة البراءة. 

وإن أريد به ما هووقت في ظنّ المكلّف فقد خرج عن العهدة؛ وامتثل 
بإيقاعها في الوقت, ولم يوقعها قبله حتى يتعلّق بها النبي فتفسد, و بنحوه يُحابُ 
عن الرابع وزيادة هي : المنع عنه بشهادة الصحة اذا أدرك في الآخرركعة. 

ودعوى خروجها بالأدلة معكوسة لخروج ما نحن فيه أيضاًء بما مرّمن 
الأصول والرواية المعتبرة» ولا يعارضها الموثقة» مع أنها عامّة لصورني وقوع تمام 
الصلاة قبل الوقت أو بعضهاء والمعتبرة خاصة بالأخيرة» فليُخصّص بها : 


المقناصد: كتاب الصلاة في أوفاتها ج؟ ص 15 ومسالك الأفهام:“كتاب الصلاة في تحصيل الوقت 
بالأمارة ج؟ ص"7. 

)١(‏ المسائل الرسّيّة (رسائل المرتضى): في حكم الواقع بعض صلاته قبل الوقت ج ١‏ ص 0٠‏ #, ومجمع 
الفائدة والبرهان: كتاب الصلاة في أوقات الصلوات ج١‏ ص”"ه, ومدارك الأحكام: كتاب 
الصلاة في أحكام مواقيتها ج؟ ص١١٠.‏ 

(0) في نسخة (ق) «الصلاة» بدل «الوقت». 

(') وسائل الشيعة: ب١‏ من ابواب المواقيت ح/ا جا ص77 ١‏ . 
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المونّقَة» أو يحمل الوقت فبها على الوقت الظاهريٌ الذي يظتّه المكلف. وعليه. 
فلا صلاة قبل الوقت. 

وبالجملة: تخيرة الأكثر أظهر وإن كان القول الثاني أحوط» ويستفاد من 
العبارة بطلان الصلاة لوفعلت قبل الوقت في غير صورة الظنّ مطلقاً, وبه صرّح 
في الشرائع »وهو موضع وفاق لولم يصادف الصلاة شيئاً من الوقت» ونفى 
عنه الخلاف الحقّق الثاني وغيره”". 

ويشكل فوا لوصادفت شيئًاً منه, أو وقعت فيه بتمامهاء والمشهور البطلان في 
الأول أيضاً مطلقاً» وعن التذكرة الإجماع عليه فيه كذلك”" لعدم صدق الامتثال 
المقتتضي لبقاء المكلف تحت العهدة. سيّهاامع العسمد» لوقوع الهبي فيه ععن الشروع في 
العبادة فتفسد» خلافاً المحكى عن النهاية والمهذب والكافي والبيان؛ فتصح”'' لكنّ 
الأخيرين قالا بها في الناسي”*' وزاد أَوَهما الجاهل أيضاً لرفع النسيان. 

وقنهة أن معناه رفع الإتم» ولتنزيل إدراك الوقت في البعض منزلته في 
الكل وهو ممنوع على إطلاقه, وللخبر المتقدّم في د وشوج مت 
سنده» وعدم جابره قِ المقام مخصوص بالظات» فإك («برى )) بمعنى . تظنّ ‏ كما 


)١(‏ شرائع الاسلام: كتاب الصلاة في احكام المواقيت ج١‏ ص74. 

(؟) جامع المقاصد: كتاب الصلاة في أوقاتها ج؟ ص8 ؟,» مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في أوقاتها ج ١‏ 
ص 7 السطر الاخير. 

() تذ كرة الفقهاء: كتاب الصلاة في عدم إجزاء الصلاة قبل الوقت ج١‏ ص 86 س18١.‏ 

(:) حكاه الفاضل ال مهندي في كشف اللثام: كتاب الصلاة في حكم من صلى قبل الوقت ج١‏ ص 
4 س"1. 

(5) الكاني في الفقه: باب حقيقة الصلاة في اوقاتها ص178١»‏ والبيان: كتاب الصلاة في أحكامها 


ص ١ه‏ س/١ا١.‏ 


1٠٠‏ ل_لللللل سس سح و(ياض المسائل (ج*) 


عرفت- والقياس حرام. 

وللدروس وغيره''2 قول بالصحة فها لوصادفت الوقت بتمامهاء ناسيا أو 
جاهلاًء وهو قويّ ني الناسي مطلقاًء سواء فُسَرَ بناسي مراعاة الوقت ؛كما هو 
المتبادرء أو من جرت منه الصلاة حال عدم حظور الوقت بالبال »كما أطلقه عليه 
في الذكرى”'»لوقوع الصلاة في الوقت. 

غاية ما في الباب: انتفاء علم المكّف به» وهوغير قادح » لعدم دليلٍ على 
شرطيّته, مع أن الأصل ينفيه. ويشكل في الجاهل بأي معتى فُسر: بجاهل 
الحكمء أو جاهل دخول الوقتء لأنه بالمعنى الثاني بحكم الشاك بل هوعينه» 
فيتعلق به النبي عن الدخول الوارد في النصوص بالعمومءكما مر من الموثق. 

ونحوه آخر: إيَاك أن تصلي قبل أن تزولء فإنك تصلّي في وقت العصر 
خير لك من أن تصلي قبل أن تزول7". 

وبالخصوص كال حسن المرويّ عن مستطرفات السرائر: اذا كنت شاكاأ في 
الزوال فصلٌ ركعتين» فاذا استيقنت أنّها زالت: بدأت بالفريضة”'". وبال معني 
الأول في حكم العامد لم يتأت منه قصد التقرّبءكا تقرّر في عله : 


)١(‏ الدروس الشرعية: كتاب الصلاة في وجوب معرفة الوقت ص”7؟ س 5 ؟, والكافي في الفقه كبا 
مضى-, ومجمع الفائدة والبرهان: كتاب الصلاة في أوقاتها ج ؟ ص 6» ومدارك الاحكام: كتاب 
الصلاة في احكام المواقيت ج ص7١٠,‏ وكشف اللشام: كتاب الصلاة في حكم من صلى قبل 
الوقفت ج ١‏ ص ١١514‏ س6١‏ و١؟.‏ 

(؟) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في عدم جواز التعويل في الوقت على الظن ص8؟١‏ س 94؟. 

(') وسائل الشيعة: ب١‏ من ابواب المواقيت ح5 جا ص ١١17‏ . 

(4) مستطرفات السرائر: من نوادر البزنطي ح؟؟ ص .١‏ 


(الثالثة في القبلة) 
#لإوهى ‏ في اللغة .على ما قيل.: حالة المستقبل أو الاستقبال على هيئُة10). 
وق الاغتطلاح :هنا منتقيل بوالختلن الأمسحاب لق اتفريقه ينه اتداقتهم على 
أنّه: #الكعبة4 ني الجملة, فأكثر المتأخرين على أنها القبلة مطلقاً لامع 
الإمكان#من مشاهدتهاء كمن كان في مكة متمكّداً منها ولومشقَّةٍ مكن 
تحملها عادة, و لا # بتمكن بالبعد عنهاء أو تعذّر مشاهدتها مرض أو حبس 
أو نحوهمالا فجهتها وإن بعد#وفاقاً مهم للمحكيّ عن كثير من القدماء 
كال مرتضى والحلبيّ ( والحلي )(" والإسكافي ©2. 
ولعلّه الأقوى استناداً في الشقّ الأول الى الإجماع المحكيّ عن المعتبر 
والتذكرة”*»والنصوص”" المستفيضة؛ بل المتواترة المتضمّنة للصحيح والموثق 
وغيرهما على أنها القبلة, والاحتياط للإجماع على صحّحة الصلاة اليهاء 


.١١س‎ ١١ص‎ ١جةلبقلا القائل هوالفاضل ال مندي في كشف اللثام : كتاب الصلاة في‎ )١( 

)١(‏ ما بين القوسين ليس في (م) و(ش). 

() جل العلم: والعمل (رسائل المرتضى): كتاب الصلاة في مقدماتها ج ص 8!» والكافي في الفقه: 
باب حقيقة الصلاة في القبلة ص8١»‏ وقواعد الأحكام: كتاب الصلاة في القبلة ج١‏ ص75 س١ء‏ 
وكا في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في القبلة ج١‏ ص”/ا س7ا؟. 

(4) المعتير: تاب الصلاة في القبلة ج؟ ص34» وتذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في اللاستقبال ج١‏ 
ص ٠٠١‏ س”"١.‏ 

(5) وسائل الشيعة: ب؟ من ابواب القبلة ج ص54 ١؟.‏ 


7 سبحب سي ع ع ست رفن العائل 0 
والخلاف في الصلاة الى المسجد واحرم, مع اختلاف المسجد صغراً وكبراً في 
الأزمان؛ وعدم انضباط ماكان مسجداً عند نزول الآية بيقين. 

وخصوص المرويٌ في الاحتجاج عن مولانا العسكريّ عليه السلام في 
احتجاج النبيّ -صل الله عليه وآله- على المشركين قال: إِنَا عباد الله تعالى 
- الى أن قال_: فلمًا أمرنا أن نعبله بالتوججه الى الكعبة أطعناء ثم أمرنا بعسبادته بالتوجّه 
نحوها في سائ رالبلدان التي يكون بها(" . نقله في الوسائل, وهونصٌ في المتعى كملاًء حتى 
فالشى الغا ش 

والحجّة فيه بعده أيضاً النصوص المتقدّمة بأنَّ القبلة هى الكعبة؛ بناء 
عن دسا ع الس يحب راز اطي مقافاً إلى تاو هلا ميان 
كونها مرادة وهي ما دلَ على أنه صلَى الله عليه وآله حوّل اليها'"2. وهي 

مضافاً الى الصحيحين وغيرهما: ما بين المشرق والمغرب قبلة20. وهو وإن 
اختصٌ بالمضطر إلا أنه صريح في تعيّن الجهة ولوفي الجملة» كما صرّح به 
الشهيد رحمه الله 299 

ويندفع به القول بتعيّن العين للقبلة المشار اليه بقوله: #إ وقيل 6 والقائل : 
الشيخ في أكثر كتبه والقاضي وابن حمزة والديلمي7”/, ذكر الشهيدان. 


)١(‏ الاحتجاج: في احتجاجات النبي صل الله عليه وآله ج١‏ ص/7. 

.77١ - 5١9 وسائل الشيعة: ب من أبواب القبلة ح١و؟وثاو؛ و؟١1و4 1و1 ج" ص‎ )١( 

() وسائل الشيعة: ب١٠‏ من أبواب القبلة ح١‏ وح؟ ج ص8؟؟. 

(؛) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في جهة القبلة» ص171: س5١.‏ 

(5) المبسوط: كتاب الصلاة في ذكر القبلة ج١‏ ص"7/اء والخلاف: كتاب الصلاة في مسائل القبلة ج١‏ 
ص 55 1»؛ والنهاية: كتاب الصلاة في معرفة القبلة ص15» والجمل والعقود: كتاب الصلاة في ذكر 
القبلة ص١5»‏ ومصباح المّْهخّحد: في القبلة ص؛ ؟» والاقتصاد: كتاب الصلاة في ذكر القبلة 
ص57 ؟» والمهذب: كتاب الصلاة باب القبلة ج١٠‏ ص85, والوسيلة: كتاب الصلاة في بان القبلة 


ص 7 
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أنه(" أكثر الأصحاب” وزاد ألما وغيره» فادعيا أنه هو المشهور'''ا هي ) 
أي: الكعبة لإقبلة لأهل المسجد الحرام”' والمسجد قبلة من صلَى في 
الحرم » والحرم قبلة أهل الدنيا# لنصوص"”" ضعيفة لا تصلح من أصلها 
للحجيّة, فضلاً عن أن تقاوم ما قتمناه من الأدلّة, والشهرة امحكيّة على 
تقدير تسليمها معارضة بالشهرة المتأخرة امحققة, وا محكيّة أيضاً في كلام 
جماعة فلا تصلح -للضعف جابرة. 

وظاهر النصوص: كالعبارة» والمحكيّ عن الخنلاف والاقتصاد والمصباح 
ومختصره والمراسم واللهاية: جواز صلاة من خرج من المسجد اليه منحرفا عن 
الكعبة وإن شاهدها أوتمكن من المشاهدة, ومن خرج من الحرم اليه 
منحرفاً عن الكعبة وا مسجد”'". 

ولكن: عن المبسوط والجمل والعقود والمهدّب والوسيلة والاصباح أنهم : 
اشترطوا في استقبال المسجد أن لايشاهد الكعبة ولا يكون بحكمه, وني استقبال 
الحرم أن لايشاهد المسجد ولا يكون بحكمه”"', وهو صريح في الموفقة للمختار في 
الشق الأول. 

ويمكن تنزيل إطلاق مامر من العبائر عليه, فيرتفع فيه الخلاف, كما 





ص 86 » وال مراسم: كتاب الصلاة في معرفة القبلة ص 70. 

)١(‏ في نسخة (ق) «أنه مذهب أكثر الاصحاب». 

(0) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في القبلة ص؟5١١‏ س/اء وروض الجنان: كتاب الصلاة في 
الاستقبال ص ١89‏ س .7١‏ 

() لم نعير عليه. 

(1) هذه الكلمة أثبتناها من متن المختصر والشرح الصغير. 

() وسائل الشيعة: ب" من ابواب القبلة جا ص .7١١‏ 

(793) والحاكي هو الفاضل ال مندي في كشف اللثام: كتاب الصلاة في القبلة ج١‏ ص ١٠77‏ س 70 - 
8 


الل ااا 20 رباض المسائل ١ج(‏ 


صرّح به بعض الأصحابء وحكاه عن ابن زهرة2"7, ولعلّه لذا صرح ا ماتن 
بالإجماع في المعتبر كالفاضل المقداد في كنز العرفان7" , 

وربما يفهم -أيضاً من شيخنا الشهيد في الذكرىء وجلةٍ ممّن تبعه(", 
حيث فهموا من كلام القائلين بهذا القول تعيّن استقبال عين ا مسجد والحرم لمن 
كان خارجهماء وعدم اعتبار جهتههاء وحملوا لامي والروايات على الجهة وإن 
كان ذلك ذكر على سبيل التقريب الى الأفهام: إظهاراً لسعة الجهةء وزعموا 
بذلك الجمع من القولين. 

ولو لااتفاقهها على تعيّن الكعبة للمشاهد ومن بحكمه لما ارتفع بمجرد ذلك 
الخلاف بينهها. شير اخلات ويا ظير رفير ل 

أحدهما:. تعيّن الكعبة للمشاهد ومن بحكمه ا خارج المسخد _مثلاً 
كي 000 القول الأول» وعدمه وجواز استقبال جزء من المسجد والحرم 
ولو حنحرفاً عنها 2 هومقتضى القول الثاني. 

ونانيها: : تعيّن استقبال عين المسجد أو الحرم للنائي دود الجهة, كاهو 
مقتتضى القول الثاني وكفاية الجهة دون عينهها »كما هو مقتضى 'القول الأول. 

وحيث أن الشهيد ومن تبعه بعده لم يتعرضوا إلا للثمرة الأخيرة؛ وجمعوا 
بين القولين مما مر ظهر منهم انحصار ثمرة الخلاف فيها خاصة دون السابقة,. 
وليس ذلك إلا لتعيّن الكعبة للمشاهد ومن بحكمه كما عرفته. 

واعلم, أن الجمع الذي ذكروه حسّنء إلا أنه ربّها تأبئ عنه عبارة 


)١(‏ حكاه الفاضل ال هندي في كشف اللثام: كتاب الصلاة في القبلة ج١‏ ص10/7 س8" الى الاخير 
وص ”"/ا١‏ س "-١‏ باختصار. 

.86 المعتير: كتاب الصلاة في القبلة ج؟ ص 15» وكتز العرفان: كتاب الصلاة في القبلة ج١ ص‎ )١( 

(*) ذكرى الشيعة: ص7١‏ س١١ء‏ ومدارك الأحكام: ج" ص 21٠١‏ الحدائق: ج ص 0/ا. 


١,١6 





كتاب الصلاة / أحكام القبلة 


الخلاف7" المحكيّة, حيث استدلَ على مختاره بعد النصوص المتقدّمة: وما 
ادّعاه من إجماع الإماميّة: بأنَّ الحذور في استقبال عبن الكعبة لازم لمن أوجب 
استقبال جهتهاء فإنَ لكلّ مصلّ جهة, والكعبة لا تكون في الجهات كلهاء ولا 
كذلك التوتّجه الى الحرم» لأنه طويل يمكن أن يكون كل واحدٍ متويجهاً الى 
جزءرمنه ‏ وهو كا شرى- صريح في نني الجهة وتعين استقبال عين ال حرم 
خاضَةً) فلا يقبل الجمع المتقدم اليه الإشارة» «إ و#الكن «إفيه ضعف)ة 
لايخفى وجهه. لا تّفاق الفريقين _كها ذكره جماعة-©: على أن فرض النائي 
هو: التعويل على الأمارات المتفق عليها بينهم لأهل كل اقلم . 

وعليه, فلا ثمرة لهذا الاختلاف إلا بالنسبة الى القرة الأولق»وقد عرفت 
ارتفاع الخلاف فيها أيضاً. 

ولوسُلَّم وجوده لمنع كل ما في الخلاف»( الخلاف) "من الدليل 
فالنصوص -ما مر والإجماع امحكيّ بالمعارضة: ما يُحكى”'' عن ابني زهرة 
وشهر آشوب من نف الخلاف عن وجوب استقبال جهة المسجد لمن نأى عنه 
كما هو ظاهر الآية("), ولو سلّم ففايته أنه خير صحيي"! لايعارض ما قدمناه 
من الادلة. 


.156 الخلاف: كتاب الصلاة م١4 في أن الكعبة قبلة من في المسجد و... ج١ ص‎ )١( 

(؟) منهم الفاضل الآبي في كشف الرموز: كتاب الصلاة في القبلة ج١‏ ص ,18١‏ وامحقق الطباطبائي في 
مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في القبلة ج؟ ص ١15١‏ والمحدث البحراني في الحدائق الناضرة: 
كتاب الصلاة في ما يجب استقباله ج” ص 376. 

(6) ما بين القوسين ليس في المخطوطات. 

(4) حكاه الفاضل الحنديّ في كشف اللثام: كتاب الصلاة في القبلة ج١‏ ص*07١‏ س؟. 

(0) البقرة: 48١ء‏ 

)١(‏ في نسخة (ق) «غير صريح» بدل «خبر صحيح». 


دال لل يي ل ل ل لبحب و(ياضص المسائل (ج*) 

وما الاعتبار فيا ذكره جمناعة من أنا نعني بالجهة السمبت الذي فيه 
الكحبة» لانفس البّنية» وذلك متسع يمكن أن يوازي جهة كل مضل على أن 
الإلزام في الكعبة لازم في الحرم وإن كان طويلا"'". 

واعلم, أن للأصحاب اختلافاً كثيراً في تعريف الجهة, لكتّه قليل الفائدة 
بعد اتفاق الكل على أن فرض النائي رعاية العلامات المقررة» والتوجه الى 
السمت الذي عينه رعاية تلك العلامة. فالأولى إناطة تعريفها بذلك» كما 
ذكره بعض الأجلة(" . 

ولو صلّى في وسطهاحيث جازت له الصلاة فيه بلإاستقبل أي 
جدرانها”» شاء »يرا بينهاء وان كان الأفضل استقبال الركن الذي فيه 
الحجرعلى ما ذكره الصدوق”), بلا خلاف ني أصل الحكم علبى الظاهر 
المصرّح به في بعض العبائر””» بل في المنتهى أنّه قول كل أهل العله""2. وهو 
الحجّةء لاماذكروه من حصول استقبال القبلة؛ بناء على أنّها ليست مجموع 
البنية» بل نفس العرصة وكل جزء يمن اجزائهاء إذ لايمكن محاذاة الصلي 
بإزائها منه إلا قدر بدنه والباقي خارج عن مقابلته. وهذا المعنى يتحقّق مع 
الصلاة فهاء كما يتحقق مع الصلاة في خارجهاء لقَوّةِ احتمال تطرق الوهن 
اليه أن الثابت من الأدلّة كون جملة البنية قبلة. 

وأما كون أي بعض منها قبلهٌ فلم يشبت» لاختصاص مادلَ على أن 


)١1(‏ منهم: امحقق الحلّىَ ذكره في المعتبر: كتاب الصلاة في القبلة ج؟ ص75. 

)١(‏ كا محدث البحرانىّ في الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في ما يستقبل له ج” ص5/ا". 
(0) في شرح الصغير «أيّ جهةٍ شاء» بدل «أيّ حدارنها شاء». 

(1) من لايحضره الفقيه: باب القبلة ج١‏ ص ١4‏ ذيل الحديث 048. 

(5) كما في الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة» في الصلاة في جوف الكعبة ج5 ص778. 
(1) منتهئ المطلب: كتاب الصلاة في من صلَّى في الكعبة ج٠١‏ ص8/١؟‏ س .7١‏ 


كناب الصلاة 7 أحكام :القبلة .تح حت سس ست /11 ١‏ 


الكعبة قبلة بحكم التبادر بكون القبلة جملتهاء والمراد بها القطر والقدر الذي 
يحاذي المصلّى من قطر الكعبة, ومجموعها والصلي داخلها لم يحصل له هذا. 
فتأمّل. 1 

ولمذاء منع الشيخ ني الخلاف», والقاضي وغيرهما من صلاة الفريضة 
جوفها”2. ويعضده الصحيحان الناهيان عنه وغيرهما”"» والمويّق المرخص 
لفعلها فيها”'' مع قصوره عن المقاومة لما سنداً موافق للعامّة» فقد نسبه في 
المنتى الى جماعة منهم, ومنهم أبو حنيفة!؟'. 

نعم هو مشهور بين المتأخرين» بل عليه عامَتهم. وفي السرائر الإجماع 
عليه وبه -مضافاً الى المونّقة المعتضدة بالشهرة ‏ يصرف النبي في 
الصحيحين وغيرهما الى الكراهة, سيّا مع تبديل النهبي في أحدهما في بعض 
الطرق ب «لايصلح» المشعر بالكراهة؛ بل جعله الشيخ صريحاً”", مع اتقرواة 
بطريق آخر «يصلح»”" بدوك «ل1» وهو صريح في الجواز. 

وهنا روايتان لم أجد عاملا بهاء مع ضعف إحداهما بالجهالة» والاخرى 


)١(‏ الخلاف: كتاب الصلاة م187 في الصلاة جوف الكعبة ج١‏ ص 4#9» والمهذدب: كتاب الصلاة 
باب ما تجوز عليه الصلاة من المكان وما لانجوزج١‏ ص06 والحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في 
الصلاة في جوف الكعبة ج” ص١78؛‏ ومستند الشيعة: كتاب الصلاة في حكم الصلاة داخل 
الكعبة ص908١‏ س؛ .١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: ب7١‏ من ابواب القبلة ح١‏ وح" وح؛ ج” ص 15" و15 7. 

() وسائل الشيعة: ب7١‏ من ابواب القبلة ح” جا ص45 ؟. 

(4) لم نعير عليه . 

(5) السرائر: كتاب الصلاة في مكان المصلى ج١‏ ص775. 

() الاستبصار: كتاب الصلاة ب؟17 في الصلاة في جوف الكعبة ج١‏ ص58؟ ذيل الحديث5. 

(0) كما نقله عنه ني وسائل الشيعة: ب7١‏ من أبواب القبلة حه ج ص745؛ لكن في تهذيب 
الأحكام: ب9١‏ من الزيادات ح" ج١؟‏ ص87": الا تصلح» . 


04 ل سب ببح بحي يي ب بسح إياض المساثل (ج؟) 


بالارسال. 

ففي الأولى : عن الرجل اذا حضرته صلاة الفريضة, وهوفي الكعبة» ولم 
مكنه الخروج منها استلق على قفاه ويصلي إماء»الحديث”". 

وني الثانية: يصلّي الى أربع جوانبها اذا اضطر الى ذلك" , 

قال في الذكرى بعد نقل هذه: هذا إشارة الى أن القبلة نما هي جميع 
الكعبة» فاذا صلَّى في الأربع فكأنه استقبل جبيع الكعبة”". وهو حسن فيهاء 
بل وفي الأولى -أيضاً كالرواية الآتية- تأييد ا قدّمناه من: أن القبلة هي مجموع 
قطر الكعبة يجب استقباله ولو بعضاً حيث كان خارجهاء لكن ضعف 
سندهماء ومعارضتهها بعضاً مع بعض يمنع عن العمل با وإن تأيّدا بالصحيحن 
الناهيين؛ لما عرفت من مرجوحيّتهاء بالإضافة الى الويّقة المعتضدة بالشهرة؛ 
وحكاية الإجماع المتقدّمة, لكنّها معارضة. بنقل الشيخ في الخلاف الإجماع على 
ا منع . 
> المرجّحة معارضة باحتمال التقيّة الموجب للمرجوحيّة» والموثّقة 
لا تعارض الصحيحين من وجوه عديدة وإن كانت صريحة, والاحتياط اللازم 
المراعاة. في العبادة التوقيفيّة يقتضي المنع عن فعل الفريضة جوف الكعبة, إلا 

مع الضرورة المسؤغة له ولكنّ الأقرب الجواز مع الكراهة بلا شمبة . 

#ولو صلى على سطحهاع صلى تاما وج أبرزين يديه شيئاً منها واد 
كان0) قليلاً# ليكون توججهه أليه» ويراعي ذلك في جميع أحواله: حتّى 
الركوع والسحود. 
(91؟) وسائل الشيعة:؛ ب7١‏ من أبرات القبلة حلا وح" ج؟ ص”4؟ و18؟. 
() ذكرى الشيعة: ككتاب الصلاة ني مكروهات المكان ص ١6١‏ س4 ١ع‏ والعبارة فيه ناقصة لكن جاء 

بكافلها في وسائل الشيعة ذيل الحديث المذ كور. 
(4) أأثبتناها من المآن المطبوع . 


كتاب الصلاة / أحكام القيلة ب بسب سامش 18! 


فلو خرج بعض بدنه عنهاء أوساواها في بعض الحالات »كما لوحاذى 
راسه نهايتها حال السجود بطلت صلا ته. 

هذا هو المشهؤر بين المتأخرين» بل عليه عامتهم على الظاهر الصرّح به في 
التنقيح يرو وفاقاً منهم للحلي والمبسوط 7" ولكنّ عبارته قاصرة عن إفادة 
الوجوب لتعبيره عن الأمر بالصلاة قائاً بجوازها الذي هوأعم منه وإن أرجعه 
الماتن إليه. 

قال: لأنّ جواز الصلاة قائماً يستلزم الوجوب, لأنّ القيام شرط مع 
الإمكان””". وهوحسن لوكان بناء الشيخ على ما ذكروه من حصول 
الاستقبال باستقبال المبرز من الكعبة. 

وأمَا على ما قدّمناه وهو: خيرته في المسألة السابقة من أن القبلة نما هى 
مجموع قطر الكعبة» ولوبعضاً ما يحاذيه المصلّي فلا يستلزم اكور الرحوبة 
لاحتمال كون المراد منه مطلق الرخصة؛, ووجهه دوران الأمر بين فوات 
الاستقبال لو صلَّى قائمَاً أو القيام, ونحوه من الواجبات لو صلّى مستلقياً مومئاًء 
وحيث لا ترجيح فلم يبق إلا التخيير. كذا قيل7' وفيه نظر؛ لفوات الاستقبال 
الملأمور به في الكتاب والسنة على التقديرين» ومع ذلك فترجيح الصلاة قائاً 
أظهرء لعدم فوات شيء من الواجبات معهء عدا الاستقبالىولا كذلك الصلاة 


)١(‏ التنقيح الرائع : كتاب الصلاة في الصلاة على سطح الكعبة ج١‏ ص 107 وروض الجنان: كتاب 
الصلاة في الصلاة على سطح الكعبة ص 7١7‏ السطر الاخير. 

(؟) السرائر: كتاب الصلاة في مكان المصلى ج١‏ ص١707»‏ والمبسوط : كتاب الصلاة في ما يجوز الصلاة 
فيه من المكان وما لايجوزج ١‏ ص 85. 

(*) المعتير. كتاب الصلاة في الصلاة على سطح الكعبة ج؟١‏ ص58. 

(14) القائل هو الفاضل المندي في كشف اللئام: كتاب الصلاة في صلاة المصلى على سطح الكعبة ج١‏ 


ص*/1 س ."1١‏ 


7 للسسسسسسمب ب ب ب بي يس بل سح (ياض المسائل (ج") 


مستلقياًء لفوات القيام والركوع والسجود ورفع الرأس منهما معأء فيكون الأول 
بالترجيح أولى . 

ومن هنا ظهر مستبند الأكثر في نعيين الصلاة قائماً وهو الأقوى, ويتعين 
الإبراز. أمَا على ما اختاروه في القبلة» وأنه ما حاذى المصلّي من أبعاضها 
مطلقاً فظاهر. 

َأمَا على ما ذكرناه فللاحتياط اللازم المراعاة» مضافاً الى الإجماع من 
كل من جوز الصلاة قاماً. 

والفرق بين المختار وما اختاروه إنها هو أصل جواز الصلاة عليها اختياراً 
فيان على مختارهم, ولا على امختار إلا مع الاضطرار (وحكي التصريح بعدم 
الجواز هنا إلا مع الإضطرار)(" عن المهذّب والجامع”"©. 

#«إوقيل:* والقائل الشيخ في النهاية والخلاف» مدعياً فيه الإجماعء 
والقاضي وغيرهما(" أنه لوصلّى فوقها وجب عليه أنجإيستلتي ويصلي 
مومئاً الى البيت ال معمور للخيرا؟. وفيه ضعفء سنداً ومقاومةٌ كالإجماع 
للأدلّة الدالّة على لزوم الأفعال الواجبة من القيام والركوع وغيرههاء المعتضدة 
من أصلها بالإجماع, وفي خصوص المسألة بالشهرة العظيمة المتأخرة» التي 


)١(‏ ما بين القوسين اضفناه من الخطوطات. 

(0) المهذب: كتاب الصلاة باب القبلة ج١‏ ص 868 والجامع للشرائع: كتاب الصلاة باب القبلة 
ص14". 

(0) من القائلين: الشيخ الطوسي في النهاية: كتاب الصلاة باب ما يجوز الصلاة فيه من الشياب 
والمكان... ص١١٠.‏ والخنلاف: كتاب الصلاة م188 في الصلاة فوق الكعبة ج١‏ ص 444١‏ 
والقاضي بي المهذدب: كتاب الصلاة باب القبلة ج١‏ ص 86» وجواهر الفقه (الجوامع الفقهية): باب 
مسائل الصّلاة في الصلاة فوق الكعبة ص١4‏ س؛ ؟؛ والصدوق في من لايحضره الفقه: باب القبلة 
ج١‏ ص 774 ذيل الحديث 848. 

(1) وسائل الشيعة: ب9١‏ من ابواب القبلة ح؟, جا ص48 7 . 


كتاب الصلاة / أحكام القيلة د 3 ب ١83‏ 


كادت تكون إجاعاًء بل لعلها إجماع في الحقيقة كما صرّح به في الروض"" . 

واعلم: أنه ذكر جماعة من الأصحاب أنه يجب أن يكون للإتوجّه أهل كل 
إقلم الى سمت الركن الذي يليهم*. 

#فأهل المشرق #وهم: أهل العراق ومن والاهم, وكان في جهتهم الى 
أقصى المشرق وجنبيه ممّا بينه وبين الشمال أو الجنوب الى الركن الذي يليم 
وهوالركن العراقي الذي فيه الحجر الأسود. 

وأهل المغرب الى الغربيّ» وأهل الشام الى الشاميّ وأهل امن الى 
العنىّ . 

وهذالايلاتم شيئاًمن القولين المتقتمين في قبلة اللنائي: أنّها جهة الكعبة أو 
الحرم, فإنهما أوسع من ذلك» فلا يتم الحكم بوجوب التوجّه الى سمت 
الركن نفسه.ء إلا أن يراد بسمت الركن: سمت الكعبة, ولا بأس بهء إلا أنه 
لافائدة لذكره هنا بعد معلوميّته سابقاًء لكتهم أعرف ما قالوه, ومع ذلك 
فالتعبير بسمت الركن أولى من التعبير بالركن» كما اتفق في القواعد”" لإيهامه 
وجوب التوجّه الى عينه, لاسمته. 

ولذا قال امحقق الثاني: والمراد بالإقلم هنا: الجهة والناحية» ويتوجّه أهل 
كلّ إقليم الى ركنهم» توجههم الى جهة الركن الذي يليهم: لأنّ البعيد لما 
كان قبلته الجهة, وكونها أوسع من الكعبة بمراتب أمر معلوم, فلا بد أن يراد 
بتوججههم الى الركن: توجّهم الى جهته. 

أويراد أن حقّ توججههم الصحيح في الواقع الذي ليس فيه ميل أصلاً ولا 
امحراف: أن يكون الى الركن الذي يليهم وإن اكتفى منهم بالتوجه إلى الجهة, 


ا 
0( قواعد الأحكام: كتاب الصلاة قِ القبلة ج١‏ ص١7.‏ 


لبلب ل ل ل لبح إ(ياض المسائل (ج*) 


لأنَ البعد بمنع عن العلم بذلك7'" انتب . وهو حسن. 

إلا أن قوله في التوجيه الأخير: «حق توجّههم الصحيح الى آخره» غير 
مفهوم للعبد, لأنَّ التوتجه الصحيح بالنسبة الى القريب إِنما هوالى نفس 
الكعبة» وأيّ قطر منها يحاذي المصلّي ولو كان ركناً مخالفاً لركنه كما اذا توجه 
ال الركن المنىّ وهو عراقيّ -مثلاً فإنّه صحيحء وبالنسبة الى البعيد جهتهاء 
وهي أوسع من الركن كما مضئ. فحصر «التوجّه للصحيح» فيا ذكره غير 
مستقيع على التقديرين» ولا أعرف وجهه؛ وهو أعرف مما حترره. 

وكيف كان, فقد ذكر الأصحاب لأهل الأركان علامات: فلأهل الشام: 
جعل الجدي خلف الكتف اليسرى, وسهيل عند طلوعه بين العينين» وعند 
غروبه على العين المنى؛ وبنات النعش عند غيبوبتها خلف الأذن الهنى . 

ولأهل البمن: جعل الجدي بين العينين» وسهيل عند غيبوبته بين الكتفين. 

ولأهل المغرب: جعل الجدي على الخد الأيسر, والثرياء والعيوق على 
الهين واليسار. ‏ 

ولأهل السند والهند: جعل الجدي الى الأذن المنى» وسهيل عند طلوعه 
خلف الأذن اليسرى» وبنات النعش عند طلوعها على الخد الأمن, والشريا 
عند غيبوبتها على العين اليسرى. 

ولأهل البصرة وفارس: جعل الجدي على الخد الأمن» والشولة إذا نزلت 
للمغيب بين العينين» والنسر الطائر عند طلوعه بين الكتفين. 

ولأهل المشرق: ما أشار إليه بقوله: #إيجعلون المشرق الى المنكب وهو 
مجمع العضد والكتف فل الأيسرء وا مغرب الى الأمن #6 هذه علامة . 

#و أخرى: أن يجعلواجا الجدي #وهو: نجهم مضيىفي جلة أنجم بصورة 


)00( جامع المقاصد: كتاب الصلاة في القبلة ج؟ ص"ه, باختلافٍ يسير. 


كناب الفلةة :7 كاف القبلة عم هس ع تب 118 


سَمَكوٌ يقرب من القطب الشمالي» الجدي رأسهاء والفرقدان ذَنيها# خلف 

ملإواثالثة: أن يجعلوا + الشمس عند الزوال محاذيةٌ لطرف الحاجب 
الامن مما يل الانف4. 

ورابعة: ذكرها بعضهم”" وهي : جعل القمر ليلة السابع من كل شهر عند 
غروب الشمس بين العينين» وكذا ليلة إحدى وعشرين عند طلوع الفجر. 

ومستندهم في هذه العلامات قوانين الهيئة» فإنها مفيدة للظن الغالب 
بالعين» والقطع بالجهة كما ذكره جاعة'". وإلا فلم يرد بشيء منها نصّ 
ولارواية؛ عدا العلامة الثانية لأهل العراق» فقد ورد بها نصوص . 

منها: المويّق: عن القبلة» فقال: ضع الجدي في قفاك وصَلَ”". 

ومنها: المرسل: أكون في السفر ولا أهتدي الى الكعبة بالليل» فقال: 
تغرف الكوكت الذي يقال لهها: جدي؟ قلت: نعم, قال: اجعله على مينك ع 
واذا كنت في طريق الحجّ فاجعله بين كتفيك 7" . 

ومنها: المرويّ عن تفسير العياشي : في تفسير «و بالتخم هُمْ يَهْتَدُونَ)» قال: 
هوالجدي, لأنه نجم لايزول, وعليه بناء القبلة» وبه هتدي أهل البرٌ 
والبحر””". 


)١(‏ كالعلامة الح في تحرير الاحكام : كتاب الصلاة في القبلة ج١‏ ص 58 س"732 ؛ و الشهيد 
الاول في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في علامات القبلة ص١١‏ س8»؛ والفيض الكاشاني في 
مفاتيح الشرائع: كتاب مفاتيح الصلاة مفتاح ١78‏ في كيفية معرفة القبلة ج١‏ ص7١١.‏ 

(0) منهم: الشهيد الاول في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في علامات القبلة ص ١57‏ س 9؟. 
والفيض في مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة مفتاح 8؟١‏ في كيفية معرفة القبلة ج١‏ ص7١١.‏ 

(وة) وسائل الشيعة: به من ابواب القبلة ح١‏ وح" ج" ص7١7.‏ 

(6) تفسير العياشي : سورة النحل ح ١١‏ ج”؟ ص755. 


14 ٠٠س‏ لل ل ل ب ل لح ويا المسائل (ج#) 

ونحوه آخر مرويٌ فيه أيضاً في تفسيره(".وهي وإن كانت مطلقةٌ ليس فيها 
التقيبد بأهل العراق لكتها خصّت بهم بقرينة الرواة» لكونهم منهم؛ لكنها مع 
ذلك لاتخلومن إجمال» سيّما الروايات الأخيرة» مع ضعف أساتيدها جلة 
بالإرسال والضعف بالسكوني في المشهور بين الطائفة. 

فإذاً العمدة هو: إستعمال قوانين ايئة» وعليه لايستقيم جعل الأمور 
الأخيرة:علامات لأهل العراق على الإطلاق» كا نبّه عليه جماعة من المحققين. 

فقيّدوا المشرق والمغرب بالاعتدالين حاكين له عن الأكثر, وجملة منهم 
قيّدوا الجديّ بحالة غاية ارتفاعه بأن يكون الى جهة السماء والفرقدان. الى 
جهة الأرضء أوغاية ا نخفاضه عكس الأوّل. 

ومع ذلك فقالوا: إن بين العلامات الثلاث الأول اختلافاً واضحاًء فإِن 
العلامة الأولى»سواء قيد المشرق والمغرب بالاعتدالين, أو كان المقصود أن 
يجعل مشرق يوم على اليسار, ومغرب ذلك اليوم على الهين تقتضي محاذاة 
لفقل المتونيه وكا العامة الثالنة: 

وأما الثانية: فيقتضي انحرافاً بيّنا عنها نحوالمغرب» وهؤالموافق لمعظم 
بلاد العراق» والأولئ حمل العلامة الأول والثالثة على أطراف العراق 
الغربيّة كالموصل وبلاد الجزيرة» فان قبلتها| تناسب نقطة الجنوب. 

والعلامة الشانية على أوساط العراق: كبغداد والكوفة والحلة والمشاهد 
المقدّسة, فإنه تنحرف قبلتها عن نقطة الجنوب نحو المغرب. 

وأما أطرافها الشرقية: كالبصرة فهي أشد انحرافاً» ويقرب منها تبريز 
وأردبيل وقزوين وهمدان, وما والاها م راك راان 

ونزلوا إطلاق عبائر الأصحاب على ما ذكروه. وفيه بُعَدّء ولذا جعل ذلك 


)١(‏ تفسير العياشي : سورة النحل» ح 21١‏ ج7ء ص18656. 
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كتاب الصلاة / أحكام القبلة 


سبيلاً الى سهولة الأمر في القبلة, واتساع الذائرة فياه وانة لاضرورة الى :جنا 
ذكره أرباب اطيئة» مضافاً الى خلو النصوص عن بيان العلامات بالكليّة, | لا 
مامرّت اليه الإشارة» وقد عرفت أيضاً إحماله. 

ومع ذلك » فقد ورد في الصحيح وغيره: ما بين المشرق والمغرب قبلة"'". 

قيل: و يؤيد ذلك بأوضح تآييد ما عليه قبور الأئمة -علييم السلام في 
العراق من الاختلاف» مع قرب اللسافة يعن عن وجه يقطع بعدم انحراف 
القبلة فيه, مع استمرار الأعصار والأدوار من العلماء الأبرار على الصلاة 
عندها وفع ارأموانك وى ةلقد وهو طهر فلاشن لك اللترسننة كي لاع 7 

وفيه نظر؛ يظهر وجهه بالتديّر فها ذكره شيخنا في الروضء فقال في جمله 
كلام له: وأمَا توهم اغتفار التفاوت الحاصل بينها -أي بين العلامات الثلاث- 
وعدم تأثيره في الجهة ففاسدء لما تقدّم في تحقيق الجهة من اعتبار تعيّن الكعبة, 
وظتّها أو احتمالحاء وهذا القدر من التفاوت لايبقى معه شىء منها. 

فإنّ من كان بالموصل -مثلاً وكان عارفاً مجتهداً في القبلة يقطع بكونه اذا 
المحرف عن نقطة الجنوب نحو المغرب بنحوثلت ما بين الجنوب وال مغرب 
الاعتدالين خارجاً عن سمت الكعبة. 

وكذا من كان بأطراف العراق الشرقية كالبصرة اذا استقبل نقطة 
الجنوب. وهذا أمرلايخفى على من تدبّر قواعد القبلة» وما يتوقف عليه من 
المقدّمات» ومن طريق النصّ اذا كان جعل الجدي على الأمن يوجب مسامَتة 
الكعبة في الكوفة, التى هى بلد الراوي» ونحوها كيف يوجب مسامتتها اذا كان 
ين الكنىء لبعدها متكا بالمينة إلى .به الباق . 





)١(‏ وسائل الشيعة: ب١٠‏ من ابواب القبلة ح١‏ وح؟ جا ص778. 
(') والقائل: هو الحدّث:البحراني في الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في سهولة الامري القبلة جح 
ص /7/17. 


ى1]ظ رياض المسائل (ج”) 


فإن الاتحراف اليسيرعن الشيء مع البعد عنه يقتضي انحرافاً فاحشاً بينه 
وبين(" محاذاته. فإنا اذا أخرجنا خظين من نقطةٍ واحدة لم يزالايزدادا بُعداً كلما 
ازدادا امتداداً كما لايخفى» وأيضاً فلو كان جعله بين الكتفين محضلاً للجهة 
كان الأمر بجعله على الإمنئ لغواء خالياً عن الحكلة0". وإنّما ذكرناه بطواه 
لحسن مفاده وجودة محصله . 

و كذا منع هو وكثير من الأصحاب كاحقق الثاني وجملةٍ ممّنتأخر 
عنبها عمّا للإقيل224: من أنه #إيستحبٌ التياسر لأهل المشرق عن سمتهم 
قليلاً». 

قالوا؟: لِأنَ البعد الكثير لايؤتن معه الانحراف الفاحش بالمييل اليسير. 
و #مع ذلك بل هو أي هذا الى لإبداء) اي مبنيّ على أن 0 
توجههم د الحرم # كما يستفاد من النصوص الدالة عليه: 

منها: الخبر: عن التحريف لأصحابنا ذات اليسارعن القبلة» وعن السبب 
فيه ققال: إن الخجر الأسود لاا أنزل به من الجدة؛ ووضع في موضعه جعل 
إنصاب الحرم من حيث يلحقه النور, نور الحجرء» فهي عن بمين الكعبة أربعة 





)١(‏ ني المخطوطات «عند». بدل «وبين». 

(0) روض الحنان: كتاب الصلاة في القبلة ص98١‏ س؟١.‏ 

(0) من القائلين بالاستحباب: ا محقق الحلٍ في شرائع الاسلام: كتاب الصلاة في القبلة ج١‏ ص55» 
والفقيه ابن سعيد الحلٍ في الجامع للشرائع: كتاب الصلاة باب القبلة ص75, والعلامة الح في 
تحرير الاحكام: كتاب الصلاة في القبلة ج١‏ ص78 س #١‏ والشهيد الاول في ذكرى الشيعة: 
كتاب الصلاة في المستقبل ص7١‏ س .1١-١‏ 

(؛) من القائلين بالمنع: الشهيد الثاني في روض الجنان: كتاب الصلاة في القبلة ص5١‏ س"“, وامحقق 
الثاني في جامع المقاصد: كتاب الصلاة في القبلة ج؟ ص00» والفيض الكاشاني في مفاتيح 
الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة مفتاح ١78‏ في معرفة كيفية القبلة ج١‏ ص١١.‏ 

(5) في المئن المطبوع . 


كتاب الضلاة / أحكام القيلة سني 1191 
أميال؛ وعن يساره ثمانية أميال» كله اثنا عشر ميلاً, فاذا انحرف الإنسان 
ذات المين خرج عن حد القبلة, لقلة إنصاب الحرم, واذا انحرف ذات اليسار 
لم يكن نخارجاً عن حت القبلة”". 

ونحوه: المرفوع 27 والرضوي: اذا أردت توجّه القبلة فتياسر مثل ما تيامن, 
فإِنَ الحرم عن بين الكعبة أربعة أميال» وعن يسارها ثمانية أميال7". 
والمسنى عليه ضعيف ,كما تقدم, وكذا النصوص الواردة هنا سنداًء لرفع الثاني 
وإرسال الأوّل في الهذيب وضعّفه في الفقيه»لتضمّن سنده محمد بن سنان» 
ومفضل بن عمرء الضعيفين عند الأكثر. والرضوي قاصر عن الصححة, وإنما 
غايته القَوّة, 

وهي بمجرّدها لا تصلح لعارضة الاعتبار الذي ذكره الجماعة, فا ذكروه 
لايخلوعن قوّة, ولذا توقّف فيه في ظاهر الدروس”؟' كالماتن في ظاهر العبارة, 
إلا أن ظاهر من تقدتمهم من الأصحاب عدم الخلاف في رجحان التياسر وإن 
اختلفوا في استحبابه» كما هو المشهور””' على الظاهر المصرّح به في عبائر هؤلاء 
الجماعة حت الاستفاضة, وغيرهم كالشهيد في الذكرىءوها قد اختاره. 


٠١ج وسائل الشيعة: ب4 من ابواب القبلة ح؟ ج" ص١7؟» عن تهذيب الاحكام: به في القبلة‎ )١( 
.77١ص‎ ١ج‎ 840 ج" ص 8 254 ومن لايحضره الفقيه: باب القبلة ح‎ 

(؟) وسائل الشيعة: ب4 من ابواب القبلة ح١‏ ج ص ١؟؟؛‏ عن الكافي: كتاب الصلاة باب النوادر 
ح” ج” ص487» وتبذيب الاحكام: به في القبلة حه ج؟ ص44 . 

م( فقّه الرضا (ع): ب في الاذان والاقامة ص58. 

(4) الدروس الشرعية: كتاب الصلاة في الاستقبال ص١"‏ س١‏ . 

(5) ويمن صرّح به: الشهيد الاول في الذكرى والدروس -كما مر والبيان: كتاب الصلاة في القبلة 
ص 54, والشهيد الثاني في الروض, وامحقق الشاني في جامع المقاصدء والفيض في المفاتيح -كما مرّ 
عنهم في الهامش.» والسيد العاملي ني مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في القبلة جم ص 10. 


للسسسسسس م بي هي ب بي يي ب ب سس إياض المسائل (ج") 


أو وجوبه»كما هوظاهر ججاعةٍ من القدماء"") ومنهم: الشيخ في كثير من 
كتبه, ومنها: النلاف”" متعياً عليه الإجماع؛وحكى أيضاً عن غيره7! فيمكن 
أن يجر بذلك ضعف سند الروايات أو قصورها. 

والبناء المتقدّم وإن كان ظاهر كثير من الأصحاب» كالفاضل في المنتهى 
وامحقّق الثاني والشهيد الثاني» وجملةٍ ممّن تبعهم” ) ولكن ظاه رآخرين: 
كالفاضل في المختلف والتحرير والإرشاد والقواعد, والشهيد في الذكرى 
وغيرهما(” اطراد الحكم على كلّ من القول بالمبنيّ عليه ومقابله» لتصريحهم 
بهذا الحكم, مع اختيارهم القول الثاني. | 

ولعلّ وجهه ما ذكره في الذكرى وغيره من: أنَ القبلة هي الجهة, ولا 
شيعا تمن امسق ورعبه الل دأئز انيه ارين سير درل 
القبلة» ولكنّ فيه ما عرفته. 

فإذاً العمدة هو النصوص المعمول عليها بين الطائفة» مضافاً الى حكاية 
الإجماع المتقدّمة وإن لم يصلح للحجّية, لوهنه بندرة القول به من حيث دلالته 


)١(‏ منهم: الشيخ المفيد في المقنعة: كتاب الصلاة ب5 في القبلة ص45.» والشيخ الطوسي ف النهاية: 
كتاب الصلاة باب معرفة القبلة ص77, وابوالفتوح الرازي في تفسيرر وح الجنان: في تفسير الاية ١4٠‏ من 
سورة البقرة ج٠١‏ ص ,"+٠‏ وابن حمزة في الوسيلة: كتاب الصلاة في بيان القبلة ص 86. ظ 

(؟) الخلاف: كتاب الصلاة م47 في مسائل القبلة ج١‏ ص137؟. 

() الحاكى هوالفاضل المندي في كشف اللثام: كتاب الصلاة في القبلة ج١‏ ص ١70‏ سلا عن 
الشهيد الثاني في روض الجنات. 

(:) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في استحباب التياسرج١‏ ص ١١١6‏ س2»58 وجامع المقاصد: كتاب 
الصلاة في القبلة ج؟ ص ومسالك الأفهام: كتاب الصلاة في القبلة ج؟' ص 7". 

(5) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في القبلة ج١‏ ص76 سن78-77؛ وتحرير الاحكام: كتاب الصلاة 
في القبلة ج1١‏ ص8١‏ س17 - 15» والارشاد: كتاب الصلاة في الاستقبال ج١١‏ ص44؟ و40 1؛ 
وقواعد الاحكام: كتاب الصلاة في القبلة ج٠١‏ ص١١‏ س ١و4»‏ وذ كرى الشيعة: ص7 .١‏ 





كتاب الصلاة / أحكام القبلة 


على الوجوبءولم نر قائلاً بهعدا الناقل »ونادر. 

وكيف كان, فهو أحوط من الترك » لضعف القول به بضعف دليله عن 
للقاومة» ما دلّ على رجحان التياسر من الإجماع المنقول والنص المعمول به. 

وأمًا ما ربما يُجحاب عنه بور وده مورد التقيّة, لكون الحاريب المشهورة المبينّة 
في العراق في زمان خلفاء الجور, ولا سيّما المسجد الأعظم كانت مبنيّة على 
التيامن عن القبلة» ولم يمكنهم-علههم السّلام إظهارخطأ هؤلاء الفسقة, فأمروا شيعتهم 
بالتياسرعن تلك ا محاريبء معللين مما عرفته من العلة, للا يشتهرمنهم-عليهم السّلام- 
الحكم بخطأمن مضى من هؤلاء الكفرة'''. فغيرمفهوم للعبد 

فإِنّ مراعاة التقية على تقدير ثبوت بناء المسجد على التيامن يقتضي 
أمر الشيعة بمتابعة قبلة هؤلاء الفجرة» كي لايعرفوا فِيُمَتَلواء لا أن يأمروا 
بالعالنة لحر فرع براي ظ 

واعلم» أن مقتضى الأصول والنصوصء وفتوى الأصحاب من غير خلاف 
معروف وجوب تحصيل العلم بالقبلة عيناً أو جهة مع الإمكان 000 
المتقدّمة المستندة الى القواعد الرياضيّة: بناء على إفادتها العلم بالجهة, كما 
صرّح به جماعة كالفاضلين في المعتبر. والمنتهبى( على مااحكي عنهما 
والشهيدين في الروض ل 6 وإن كان يظهر من بعضهم إفادتها المظتّة, 
ولعلّها بالنسبة الى العين, وإلا فالأمر بالنسبة الى الجهة كما ذكره الجماعة. 

وإن فقد العلم جاز الاكتفاء بالظنّ الحاصل بأيّ نحو كان من الأمارات 


60 حار الانوار: كتاتت المزار ب قْ فضل الكوفة ومسجدها... ج ٠ ١‏ صف”59:. 


(0) المعتير: ج؟ ص ١/7ء‏ ومنتهى المطلب: ج١‏ ص ١١١‏ س5. 
(") روض الجنان: ص57١‏ س/ا7اء وذ كرى الشيعة: ص ١14‏ س18. 


فل رياض المسائل (ج؟) 





المفيدة له متحرّياً في ذلك ظنّ الأقوى بلا خلافٍء إلا ما يُحكى”' عن 
المبسوط. حيث أوجب الصلاة الى أربع جهاتٍ اذا فقد العراقيّ ما نصب له 
من العلامات» وهوغير ظاهر في المخالفة, حتّى في صورة حصول المظتّة بجهة 
لشلة مرح غوتلاك الجلايق اححمال اختصاميه بضورة فقذها با كانه كدابهر 
الغالب. 

ولعلّه لذا لم ينقل عنه الخلاف هنا إلا نادره وعلى تقدير ظهور امخالفة فهو 
شاد محكىّ على خلافه الإجماع من المسلمين كاقة في كثيرٍ من العبائر: كا معتبر 
والمنتهى والتحرير والتذكرة والذكرى”" , 

وبه صرّح بعض الأجلة حيث قال: وهل له الاجتهاد ذا أمكنه الصلاة 
الى أربع جهات؟ الظاهر إجماع المسلمين على تقديمه وجوباً على الأربع» قولاً 
وفعلا ون فعل الأربع حينسل- بدعة, فإِنَ غير المشاهد للكعبة ومن بحكره 
ليس إلا مجتهداً أو مقلدأًء فلوتقتمت الأربع على الإجتهاد لوجبت على عامّة 
الناس» وهم غيزهما أبداًء ولا قائل به(". الى آخرما قال. ونعم ما قال 
والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة . 

5 فني الصحيح: يجزئ التحرّي أبداً اذا لم يعلم بن ونه القيرة. 

وف االتوتى هن "الصلاة بالل بوالتبان اذا 1 73 الععمين ول القمررولا 


.١7س‎ ؟١8ص حكاه في ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في القبلة‎ )١( 

(0) المعتبر: كتاب الصلاة في القبلة ج؟ ص 2٠١‏ ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في القبلة ج١‏ ص ١١5‏ 
س #7 وتحرير الاحكام: كتاب الصلاة في المستقبل ج١‏ ص ؟؟ س 25 وتذكرة الفقهاء: كتاب 
الصلاة في المستقبل ج١‏ ص7١٠‏ س77» وذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في المستقبل ص4١‏ 
س١7.‏ 

() كشف اللثام: كتاب الصلاة في القبلة ج١‏ ص8١‏ س”. 

(:) وسائل الشيعة: ب من ابواب القبلة ح١‏ ج”" ص”"1. 


كتاب الصلاة / أحكام القيلة نش [08 
النجوم, قال: اجتهد رأيك , وتعمّد القبلة جهدك ”". 

وقريب منهما الصحيح: في الأعمى يوم القوم وهوعلى غير القبلة, قال: 
يعيد ولا يعيدون» فإنهم قد تحرّوا"". 

وفي آخر: الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم» فيصلي لغير القبلة 
كيف يصنع؟ قال: إن كان في وقت فليُعمد صلاته, وإن كان مضى الوقت 
فحسبه اجتهاده(". ونحوه الأخبار الدالة على عدم الإعادة بعد خروج الوقت في 
صورة التحرّي”*. 

نعمء ربا يناي ذلك المرسل الآتي, الظاهر في نني الاجتهاد من أصله. 
فضافاً الى الأضل الخابر لضعف ستدةة مضنافاً ال الختاسر الآق» وهو 
لزوم الأربع صلوات الى الجهات الأربع من باب المقدّمة» لتحصيل الأمر 
بالاستقبال بقول مطلق. لكن في مقاومتها للأدلة المتقدّمة نضا وفتوٌ إشكال» 
والظاهر بل المقطوع به عدمها . 

ؤواذا فقد العلم بالحهة والظن #مطلقاً لغيم أو ريج اوظلية اوشيها 
#إصلى الفريضة مطلقاً الى أربع جهاتٍ # متقاطعةٍ على زوايا قوائم, ف 
مطلقاً كيف اتفقء أو بشرط التباعد بينها بحيث لايكون بين كل واحدة وبين 
الأخرى ما يعد قبل واحدةً) لقلّة الانخراف على اختلاف الأقوال" إلا أن 
أشهرهاء بل وأْصِحّها الأول» اقتصاراً على المتبادر من النصّ والفتوى. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب5 من أبواب القبلة وح7٠‏ جم ص"؟؟. 

(؟9) وسائل الشيعة: ب١١‏ من أبواب القبلة ح7 و” جص 7١‏ و180. 

(؛) وسائل الشيعة: ب١١‏ من أبواب القبلة ح؟ جا ص0؟. 

(م) القول الاول في مسالك الافهام: كتاب الصلاة في المستقبل ج؟ ص5" ومدارك الاحكام: كتاب 
الصلاة في القبلة جا ص7٠»‏ والقول الثاني والثالث في البيان: كتاب الصلاة في الاستقبال 
ص 55 - 55, وكشف اللثام: كتاب الصلاة في المستقبل ج١‏ ص ١8١‏ س؛ . 


اال سح (ياض الحسائل (ج8) 

«اومع الضرورة #بخوف لصّ أو سبع أو نحوهما لإ أوضيق الوقت #عن 
الصلوات الأربع #إيصلي الى أي جهةٍ (2 شاءما قدرمنها ولوواحدةً 
كما صرّح به جماعة”" أو يصلَيها خاصّةً ولوقدرعلى الزيادة, كما هوظاهر 
العبارة وكثير من عبائر الجماعة”" وهو الأوفق بالأصلء» كالأوّل بالاحتياط 
اللازم المراعاة في العبادة. 

ولا خلاف نضاً وفتوىٌ في جواز الاقتصارعن الأربع صلواتٍ بالمقدور 
منهاء أو الواحدة في صورة الضرورة» وإنْما اختلفوا في وجوها مع الإمكان على 
أقوال ما في امن من وجوها أشهرهاء بل في ظاهر ا معتبر وامنتّهى وشرح 
القواعد للمحقّق الثاني: أنَ عليه إجماعنا!؟', وحكى التصريح به عن الغنية”"". 
وهو الحجّة» مضافاً الى الأصل المتقدّم اليه الإشارة من لزوم الإ تيان بالأربع 
من باب المقدّمة, تحصيلاً للآمر المطلق باستقبال القبلة. 

وخصوص المرسل: قلت -جعلت فداك -: إِنَْ هؤلاء امخالفين علينا يقولون: 
آذا أطعقة الماع فلينا أوأظلمت فلم يعرف السماء كنا وأَنتم سواء في 


)١(‏ في ا مخطوطات «أيّ الجهات». 

(؟) منهم: امحقق في المعتبر: كتاب الصلاة في القبلة ج؟ ص 27١‏ والشهيد الثاني في الروضة البهية: 
كتاب الصلاة في القبلة ج١‏ ص518. والسيّد الموسوي العامل في مدارك الاجكام: كتاب الصلاة 
في القبلة جا ص8١‏ . 

(") منهم: المفيد في المقنعة: كتاب الصلاة ب في القبلة ص45 والشيخ في المبسوط: كتاب الصلاة في 
ذكر القبلة ج١‏ ص 8١‏ , وابن حمزة في الوسيلة: كتاب الصلاة في بيان القبلة ص”8. 

(:) المعتير: كتاب الصلاة في القبلة ج؟' ص 23٠١‏ ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في القبلة ج١‏ ص5١"‏ 
س ه “ا وجامع المقاصد: كتاب الصلاة في القبلة ج؟ ص ١ل.‏ 

() حكاه في كشف اللثام: ج١‏ ص ١8٠١‏ س؛ عن غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في 
القبله ص9854؛ س”". 


كتتاب الصلاة / أحكام القيلة ا ب 0# 


الاجتهاد» فقال: ليس كما يقولون, اذا كان ذلك فليصلٌ لأربع وجوه''' خلافاً 
للعمّانيَ وظاهر الصدوق كا قيل''": فيصلّي حيث شاء. | 

5 اليه الفاضل في امختلف”" والشهيد في الذكرى!'' وغيرهما””' من 
متأخَري متأخّري أصحابناء التفاتاً الى الصحيح: يجزي المتحيّر أبدأ أينا توه 
اذا لم يعلم أين وجه القبلة7 . 

والصحيح المرويّ في الفقيه”"': عن الرجل يقوم في الصلاة, ثم ينظر بعد 
ما فرغ فيرى أنّه قد انحرف عن القبلة بميناً وشمالاً» فقال: قد مضت صلا ته 
فا بين المشرق والمغرب قبلة وننزلت هذه الآية في قبلة المتحيّر: «ولله_المَشْرق 
والمَغْربُ فَأبْها وو فم وه الله" . | 

والمرسل كالصحيح بابن أبي عميرامجمع على تصحيح ما يصحٌ عنه-: عن 
قبلة المتحيّر, فقال: يصلّى حيث يشاء'" . 

وطعناً في الإجماع بعدم المسموعيّة في محل النزاع» وي الأصل ممنع وجوب 
الاستقبال مع الجهل بالقبلة إستناداً الى ما تقَدّم من المعتبرة» وفي الخبر بضعف 
السند بالإرسال وغيره» والمئن بتضمنه سقوط الاجتهاد من اصله, وهو مالف 





)١(‏ وسائل الشيعة: ب8 من ابواب القبلة حه ج8٠‏ ص55 ؟, باختلافٍ يسير. 

)١91(‏ مختلفن الشيعة: كتاب الصلاة في القبلة ج١‏ ص/ا س 6 وص8//ا س. 

(4) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في المستقبل ص5١‏ س4؟ -77. 

(5) ماهم : السيدالموسوي العاملٍ في مدارك الاحكام : كتاب الصلاة في القبلة ج+*ص ٠5‏ وانمحقق السبزواري 
في ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في القبلة ص8١؟‏ السطر الاخير وال محدث البحراني في الحدائق 
الناضرة: كتاب الصلاة في انه هل تجزي الصلاة الواحدة بعد تعذر الظن بالقبلة؟ ج” ص .4٠١‏ 

(7) وسائل الشيعة: ب من ابواب القبلة ح؟ جم ص5؟؟. 

(0) في الشر ح من المطبوع «النهاية». والصحيح ها أفعتاة كما في جميع المخطوطات . 

(8) من لابحضره الفقيه: باب القبلة 84/8 ج ١‏ ص775؟. 

(1) وسائل الشيعة: ب من ابواب القبلة ح”" ج١٠‏ ص5؟؟. 


6 بل ب لس يي ب سح (ياضي المسائل (ج"9) 


للإجماع الظاهر وا حكي .وف الجميع نظر؛ لانجبار الضعف بالإرسال» وغيره 
بالشهرة العظيمة, والإجماعات المحكيّة حد الاستفاضة التي كلّ منبا حجّة 

واحتمال الاجتهاد الممنوع عنه: الاجتهاد في مسألة قبلة فاقد العلم, وهي : 
أنه يعمل بالظنّ مع القدرة عليه وإلا فيسقط اعتبار القبلة» وهو وإن يَعُدَ لكن 
لامحيصٌ عنه, جمعاً وصيانة للنصٌ عن المخالفة للإجماع مهما أمكنء سيّما مع 
اعتضاده -بعد فتوى الأصحاب والإجاع المحكيّ ‏ بالمرسل الآخر المرويّ في 
الفقيه"2 من دون هذا ا محذور وكذا في الكافي'"' »مع أنه حجّة مستقلة بنفسهع 
لانجباره مما مضى» و بالأصل الذي قدمناه. 

والجواب عنه بما مر فرع تسلم سند المنع» وهوغير مسلّم «لإرسال الخير الأخير 
وإن قرب من الصحيح؛ امسا لسري لكونه أقَوَى منه 
بل ؤمن الصحيح وإن تعدّد واستفاض على الصحيح. 

وبه يظهر الجؤاب عن الصحيحين الأوّلن» مع احتمال القدح في أوَهما: 
أن راويه قد رواه بدل ماهنا «يجزئْ التحري» لا «المتحيّر» فيحتمل كون 
الأصل هذاء والتحريف وقع في المبدل» ومعه لايصحّ الاعتماد عليه في مقابلة ما 
مضى» واتحادهما سندأ ومتنأ غيرما وقع فيه الاختلاف مع الأصل يدفع : 
احتمال التعدد روايةٌء وأنه روى بهذا مرّةٌ وبالأخرى أخرىء وفي الثاني منهما 
أن محلّ الدلالة قوله: «ونزلت هذه الآية في قبلة المتحيّر الى آخرها». 

وهو كا يحتمل كونه من تتسشّته كذا يحتمل كونه من كلام الفقيه» بل هذا 
أظهرعلى ما يشهد به سياق الخبر مع أنه مرويّ في التبذيب”'' بدون هذه الزيادة. 
)١(‏ من لايحضره الفقيه: باب القبلة ح 86 ج١‏ ص778. 


(0) الكاني: كتاب الصلاة باب وقت الصلاة ... ومن صلى لغير ااقبلة ح ٠١‏ جا ص787. 
(م) تهذيب الأحكام: به في القبلة حه؟ ج؟ ص48 . 


كتاب الضلاة / أحكام القبلة نب 0# 


فإذء يُشكل الاستناد الى هذه المعتبرة, سما في مقابلة خصوص ما مرّمن 
المراسيل المنجبرة بالشهرة» والإجماعات الحكيّة التى كل منها حجّة مستفلة. 

وتخيّل الجواب عنه مما مّ اليه الإشارة مضعف بعدم انطباقه على قواعد 
الإماميّة »كما مرّغير مرة. 

2 م لوسلّم 56 الأدلّة, وخلوصها عن القوادح المتقدّمة فغايتها إيراث 
شهة في المسألة.بناء على أنَّترجيحهاعلىالأدلّة القابلة فاسد بلا شبيةٍ.فينبغي 
الرجوع الى مقتضى الأصل» وهوما مرّمن لزوم فعل الأربع من باب المقدّمة. 

والقدح فيه -زيادة على ما مر بإمكان تحصيل المأمور به بصلوات ثلاث 
الى ثلاث جهاتٍ منوع بعدم تحصيل القبلة الواقعيّة بذلك , بل غايتها تحصيل ما 
بين المشرق والمغرب» وهوليس بقبلةٍ» بل هي : الجهة ا محصوصة التي لايجوز 
الانخراف عنها ولو بشيء يسير, إلا فيا استثني بالمرّة» وكون ما نحن فيه منه أَوَل 
الكلام, ولا كذلك الصلاة الى الأربع جهات,ء فإنها وإن لم تحصل الجهة 
الواقعيّة كما هيءإلا أنه يدفع الزائد عنها بعدم القائل بهء بلا شبهة. 

ولو سُلّم فساد هذا الأصل فلنا أصل آخرء هو مطاحاه 
اليقينيٌّ» ا مقتضي لوجوب تحصيل البراءة اليقينيّة» ومرجعه الى استصحاب 
الحالة السابقة, وهو أخصٌ من أصالة البراءة, فتكون به مخصصة. 

وللمحكي ''' عن ابن طاووس: فأوجب استعمال القرعة, فإنها لكل أمر 
مشكل . ويضتكن أنه لاإشكال فنا على كل من القولين السابقن» بعاد 
كل منهها ال ححَةٍ شرعيّةِ ينتنى معها الإشكال بالمرّة. 
٠‏ ومن هنا ينقدح مافي المدارك ''' من ني البأس عن هذا القول؛ مع أنه 
)١(‏ حكاه امحدث البحراني ني الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في انه هل تَجزئ الصلاة الواحدة... جح 


ص5" .5١‏ 
(؟) مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في القبلة جح ص/1١.‏ 


5 سس _للللللس سس سسب لح إ(ياض المسائل (ج*) 


اختار القول الثاني الذي مقتضاه جواز الصلاة الى أيّ جهةٍ شاء؛ وصحتها 
كذلك ولومن دون قرعدّء ولا كذلك القول بلزومهاء فإنّ مقتضاه البطلان لو 
صُلّيت من دونها. 0 

# و اعلم أنَّ امن ترك الاستقبال#الى القبلة عمد أعاد»# 
(مطلقاً) 7 وقتأوخارجاً إجماعاًء لعدم الإ تيان بالمأمور به على وجهه: مضافاً 
الى النبى المفسد للعبادة» فكأته ما أتى بهاء فيصدق الفوت كا اذا ترك أصل 
الصلاة عامداً يجيه التقاء ع عقيافاً الى الصوف ١‏ المضيفة اماد 
الصلاة بترك القبلة بقول مطلق, خرج منها ما ان يأقِ» فيبق البائي. 

ولو صلى ا" الى القباةمظانأ#لجهتهاء أو اضيق الوقت عن الصلاة 
الى الجهات الأربع» أو لاختيار الملكلّف ها إن قلنا بتخيير المتخيّر «أو 
ناسياً # لراعاة القبلة» أو لجهتها لوبعد الفراغ للاتبيّن الخطأ 4 والصلاة الى 
غير القبلة #إلم يعد ما كان صلاه لابين المشرق والمغرب #مطلقاً في وقتٍِ 
كان أو خارجاً إجماعاً (ني الضانَ ) ”.كما في التنقيح والروض وغيرهماء بل في 
المنتهى وعن المعتير: أنَّعليه إجماع العلماء”* وهوالحجّة»مضافاً الى المعتبرةالمستفيضة. 


)١(‏ ما بين القوسين غير موجود في امخطوطات. 

0( وسائل الشيعة: ب من ابواب القبلة جح ص17؟7. 

(0) في المئن المطبوع «ولو كان» بدل «ولوصللى». 

(5) ما بين القوسين أثبتناه من اخطوطات. 

(5) التنقيح الرائع: كتاب الصنلاة في القبلة ج١٠‏ ص177» وروض الجنان: كتاب الصلاة في الخلل 
ص١٠‏ س 717 ومدارك الاحكام: كتاب الصلاة في القبلة ج" ص 2١٠5١‏ ومفاتيح الشرائع: 
كتاب الصلاة مفتاح 10 ني من تبين خطأه في القبلة ج١‏ ص4١١»‏ ومنتهى المطلب: كتاب 
الصلاة: في احكام الخلل ج١‏ ص"؟؟ السطر الاخير, والمعتبر: كتاب الصلاة: في.مالوتبين خطأه في 
القبله جح ١‏ ص "/. 
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منها: -زيادة على الصحاح وغيرها المتضمنة ل: «أَنْ ما بين المشرق 
والمغرب قبلة7". 

وخصوص الصحيح: قلت: الرجل يقوم في الصلاة» ثم ينظر بعد ما فرغ , 
فيرى أنه قد انحرف عن القبلة بميناً وشمالاً, قال: قد مضت صلا ته, وما بين 
المشرق والمغرب قبلة!"". 

ومونّقة عمّار عنه: في رجل صلَّى على غير القبلة» فيعلم وهوفي الصلاة 
قبل أن يفرغ من صلاته قال: إن كان متوجهاً فها بين المشرق والمغرب 
فليحوّل وجهه الى القبلة ساعة يعلم, وإن كان متوجّهاً الى دبر القبلة فليقطع 
الصلاة, ثم يحول وجهه الى القبلة» ثمّ يفتتح الصلاة7", 

والخبر المرويّ عن قرب الإسناد: من صلَى على غير القبلة؛ وهويرى أنه 
على القبلة» ثمَ عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه اذا كان فها بين المشرق 
امقر 

ونحوها المرويّ عن نوادر الراونديّ: من صلَى على غير القبلة فكان إلى غير 
المشرق وا مغرب فلا يعيد الصلاة”*"". وربّا تنافي هذه النصوص الصحاح الآتية 
بلزوم الإعادة في الوقت ما صلّىي الى غير القبلة, ونحوها عبائر كثير من قدماء 
الطائفة كالشيخين وال مرتضى والحلّي وابن زهرة7"", لكنّ الإجماعات المنقولة 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب١٠‏ من أبواب القبلة ح١‏ و؟ جم ص778. 
(؟و") وسائل الشيعة: ب١٠‏ من أبواب القبلة, ح١‏ وح4, ج*, ص18١1.‏ 
(4) قرب الأسناد: ص» ه س7. 

(5) لم نجده في المطبوع, لكن نقله عنه في مستدرك الوسائل: ب7 من ابواب القَبلة ح١‏ ج" ص184١»‏ 
وكذا عنه في بحار الانوار: كتاب الصلاة ب١٠‏ في القبلة ح١؟‏ ج84 ص 55» مع اختلاف فيههما. 
() المقنعة: كتاب الصلاة في القبلة ص47» والنهابة: كتاب الصلاة باب معرفة القبلة ص54 » وجل 
العلم والعمل (رسائل المرتضى ): كتاب الصلاة في مقدماتها جا ص 254 والسرائر: كتاب الصلاة 

باب القبلة ج١‏ ص 25١5‏ وغنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في القبلة ص44 س4 . 


00 سل بي ببسل سح و(ياض المساثل (ج") 
أوجبت تقييد إطلاق فتاواهم بالصورة الآتية»كما أوجبت هي -مضافاً الى المعتبرة 
المستفيضة المتقدّمة-تقييد النصوص المطلقة بها. 

و يعيد الظان بل كل من مرّلإماصلاه الى المشرقق والمغرب »اذا 
كان غلافي وقته# وجلا #يعيد بعد #«رماخرج وقته#بإجماعنا الظاهر امحكي 
في جملةٍ من العبائر كالخلاق والناصريّة والسرائر وامختلف والتنقيح 
والمدارك (, وغيرها من كتب الجماعة. وهوالحجّة, مضافاً الى الأصول 
والصحاح المستفيضة» وغيرها من ال معتبرة. 

ففي الصحيح والمويّق: قلت: الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم» 
فيصلي لغير القبلة ثم يصحى فيعلم أنه قد صلَى لخير القبلة» كيف يصنع؟ 
قال: إن كان في وقت فليعد صلاته, وإن كان مضى الوقت فحسبه 
ااوي. 

وفههما: اذا صلّيت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنّك صلّيت وأنت 
على غير القبلة وأنت قٍِ وقتٍ فأعد,.وإن فاتك الوقت فلا تعدر"' . 

(وكذا لو استدبر القبلة #فيعيد في الوقت, دون خأرجه إجماعاً في 
الأول» وعلى الأصح قِ الثاني» وفاقاً للمرتضى والحلي (؛؛ وهو الأشهر بين من 


)١(‏ الخنلاف: كتاب الصلاة م01 في من صلَى الى غير القبلة ج١‏ ص0" والناصريات (الجوامع 
الفقهية): كتاب الصلاة م0٠‏ في أحكام القبلة ص 70 والسرائر: كتاب الصلاة باب القبلة ج ١‏ 
ص ه١٠,‏ ومختلف الشيعة: كتاب الصلاة 5 القبلة ج ١‏ ص8/ا س 2١7‏ والتنقيح الراشع : كتاب 
الصلاة في القبله ج ١‏ ص/17/7١اء‏ ومدارك الاحكام: كتاب الصلاة في القبلة ج٠‏ ص١85١.‏ 

() وسائل الشيعة: ب١١‏ من ابواب القبلة ح” ج؟ ص 211١‏ والموئق هونفس الجديث باسناد الشيخ 
عن الطاطري. 

() وسائل الشيعة: ب١١‏ من أبواب القبلة ح١‏ وحه ج.ص5؟7 و١7‏ وثانيهها هو المويّق. 

(4) الناصريات (المجوامع الفقهية): كتاب الصلاة م١6‏ في القبلة ص ٠؟»‏ والسرائر: كتاب الصلاة 
باب القبلة ج١‏ ص .2١5‏ 


كنات الغلاة / احكام القبلة ل م يح | 
تأْخَر بل عليه عامّتهم, إلا من ندر كالفاضل في جملةٍ من كتبه”'", والمقداد في 
الشرح”" وا محقق الثاني في شرح القواعد”", مع أن الأول قد رجع عنه في 
امختلف7*', والأخيرين لم يصرّحا بهذا القول؛ بل الأول قد احتاط به, والثاني 
قال: والعمل عليه بعد أن قوّى المختان فلا خلاف منهم أيضاً حقيقة: 
لإطلاق الأدلة المتقدّفة السليمة عمًا يصلح للمعارضة: عدا ما يأتي» وستعروف 
جوابه . 

#إوقيل 4 والقائل الشيخان وجماعة 2: إنه #يعيد # مطلقا «إوإن خرج 
الوقت # لوثقة عمّار المتقدّمة؛ وفيها قصور سند » وضعف دلالةٍ »كما نبّه عليه 
جماعة . 

قالوا: فإنَ مقتضاها أنّم «علم وهوفي الصلاة» وهودال على بقاء الوقت, 
ونحن نقول بموجبه» اذ النزاع إنها هوفيا اذا علم بعد خروجه”"'. 

أقول: صع أن ظاهرها بقرينة السياق كون المراد بالاستدبار ما يعم 
التشريق والتغريب» وقضاء الصلاة معه خلاف الإجماع . 


)١(‏ قواعد الاإحكام: كتاب الصلاة في القبلة ج١‏ ص7١‏ س5, وإرشاد الاذهان: كتاب الصلاة في 
الاستقبال جج١‏ ص 450 ؟. 

(؟) التنقيح الرائع: كتاب الصلاة في القبلة ج١‏ ص78١.‏ 

() جامع المقاصد: كتاب الصلاة في القبلة ج٠‏ ص 75. 

(4) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في القبلة ج١‏ ص8ل/ا س4 .١‏ 

(8) الشيخ المفيد في المقنعة: كتاب الصلاة باب 5 في القبلة ص17» والشيخ الطوسي في المبسوط: كتاب 
الصلاة في ذكر القبلة ج١‏ ص80 وسلار الديلميّ في المراسم: كتاب الصلاة في معرفة القبلة 
ص ,5١‏ والحلبي في الكافي في الفقه: باب حقيقة الصلاة في القبلة ص 2.155 وابن زهرة في غنية 
النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في القبلة ص 444 س 6. 

(7) منهم: المحقق السييد الموسوي العاملي الطباطبائي في مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في القبلة ج؟ 
ص63 ١‏ . 


١‏ سبي يبيج سس ب صصصت براض العائل رج" 

وبالجملة: فالاستدلال بها ضعيفء سيّا في مقابلة الأدلّة المتقدّمة 
كالاستدلال باشتراط الصلاة بالقبلة بالنصٌ والإجماع. والمشروط منتفٍ عند 
انتفاء شرطهء فهي الى غير القبلة فائتة» ومن فاتته صلاة وجب عليه القضاء 
إجماعأء نضَأُ وفتوئى» وإنها لم يجب إعادة ما بين المشرق والمغرب» ولا قضاء ما 
صلَّى الهماء الا فاق عليهما نضا وفتوى:»كما مضى . 

وبالمخنبرين: عن رجلٍ صلّى على غير القبلة» ثم تبيّن القبلة؛ وقد دخل 
وقت صلاة أخرى» قال: يصليها قبل أن يصلّي هذه التي دخل وقتهاء إلا أن 
يخاف فوت التي دخل فيها2'7”". لمنع الأول بمنع الاشتراط بالقبلة» بل بظتّها 
فلا فوت للامتثال. 

ولذا قال الفاضل في النهاية: والأصل أنه إن كلّف بالاجتهاد لم يجب 
القضاءء وإن كلّف بالاستقبال وجب”" انتهى . ولايرد أنه لوكفئ الاجتهاد ل 
نجب الإعادة في الوقت, للخروج بالنص ةا ولضعف الخنبرين» أو 
قصورهما سنداً ومكافأة للا مضى» بل ودلالة أيضأء لعدم تقييدهما بالاستديان 
بل هما عامّان له وللتشريق والتغريب وما دونههاء نلك الإجماع . 

وتقييدهما بالأّل جمعاً بينهها وبين الأخبار المتقدّمة فرع الشاهد عليه 
وليس» مضافاً الى استلزامه, حمل المطلق على الفرد النادن إذ الاستدبار 
الحقيقي قل ما يشفقء سيا للمجتهد كبا هو بعض أفراد محل البحث؛ 
ولا يرد مشله على النصوص السابقة جم بياس حي العدور 
بقوله : «فحسبه اجتباده»» مضافاً الى اعتضادها 559 بالأصول العامة مثل : 
أصالة البراءة» بناء على أن القضاء بفرض جديد, ولا ن؟ يثبت إلا حيعًا يصدق 
(1) تهذيب الأحكام: كتاب الصلاة به في القبلة ح/٠١‏ وحىاج" ص" ؛. 


(0) في نسخة (مش) و(ش) «وقتها» بدل «فيها». 
(") نهاية الأحكام: كتاب الصلاة في خلل الاجتهاد ج١‏ ص 956". 
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الفوت حقيقةٌ ولايصدق هنا كذلك» بناء على أن الامتثال يقتضي الإجزاء, 
ومعه لايصدق الفوت قطعأًء ومع التنزل فلا أقلَ من التردّد في الصدق وعدمه. 
ومجرّده لايمخرج عن الأصل القطعيّ . 

ومن هنا: يصمح إلحاق الناسي بالظانَ في عدم وجوب القضاءء كما عليه 
جماعة من أصحابنا: كالشيخين('' وغيرهماء وكثير من المتأخرين وزادواء 
فألحقوه به في جميع الأحكام, حتّى في عدم الإعادة. اماي منحرفاً الى ما 
بين المشرق والمغرب, كما صرح الماتن هنا. وه وحسن» لعموم النصوص 
المتقدّمة في هذه الصورة له كعموم بعض الصحاح النافية للقضاء خارج 
لوقت"© له أيضاء بل وللجاهل مطلقاً. 

ولولاه لأشكل الإلحاق كليّاً لاقتضاء الأصل إعادة ما صلّى الى غير 
القبلة ولولم يصلّ الى حد التشريق والتقريب» كما ستعرفه.خلافاً لآخرين 
ومنهم الماتن في ظاهر عبارته هناء منعوا عن الؤافيوا طلقا عا بالاصون» 
وتنزيلاً للنصوص على الظَان بدعوى اختصاصها به بحكم التبادر وغيره دونهها. 
وفيهها نظر؛ لاختصاص الأصول منع الالحاق في صورة عدم الإعادة في الوقت, 
لاغيرهاء بل مقتضاها فيه الإلحاق جدَأَءأمَا صورة عدم القضاء فلِهامضى . 

وأمَا صورة الإعادة في الوقت» كا اذا صلّى مشرقاً ومغر بأ فلبقاء وقت 
الأمر بالأداء, فيجب امتثاله بعد ظهور اخالفة والمنطأء مضافاً الى فحوى ما دل 
على لزومها على الظانَ, فهاهنا أول. 

وأمَا دعوى اختصاص النصوص به فمنوعة في بعضهاء لعمومه له 
وللناسي» بل الجاهل أيضا بترك الاستفصال في مقام جواب السؤال, مع قيام 


.١54 والنهاية: كتاب الصلاة باب معرقة القيلة ص‎ 21٠7١ المقنعة: كتاب الصلاة باب > قْ القيلة ص‎ )١( 
وسائل الشيعة: ب١١ من ابواب القبلة م١ جح ص 5؟5؟.‎ )0( 


4 رياض المسائل (ج") 


الاحتمال المقتضي للعموم في المقال. لكنّ الحكم بشموله للجاهل بالحكم 
-نظراً الى قطعية مادلَ على كونه كالعامد _لايخلوعن إشكالء والاحتياط فيه 
لايترك على حال. 

م إن هذا كله اذاتبيّنالخطأ بعد الفراغ من الصلاة »كما قدّمناهء واذا تبيّن في 
أثنائها فكنا بعد الفراغ في الصور الثلاث, إلا أنّه يستدير الى القبلة في الصورة 
الأولى منها بلا خلاي؛ بل عليه الإجماع في صريح المدارك 27 وعن ظاهر 
العتر”» وعن المبسوطء وفي غييره نني الخلا عنه") وهوالحجة, مضافا ا 
صريح مويّقة عمّار السابقة؛ وفيها الدلالة على الاستئناف في الصورة الثالثة, 
ولا خلاف فيها أيضاً على الظاهر امحكيّ عن المبسوط). 

ويحتمل شموطها للصورة الثانية أيضاً إن عممنا الاستدبار فبهاء للتشريق 
والتغبريب»كما هوظاهر سياقهاء وتقدم الإشارة اليه سابقأء وفها الحجّة 
-حينئظٍ- على المبسوط”*) فيا حكيّ عنهء من إلحاقه الصورة الثانية بالأولى في 
لزوم الاستدارة الى القتلق ناقنا اللاؤف عله 

مضافاً الى تطرّق الوهن الى قوله» ونفيه الخلاف بندرته وشذوذه مع عدم 
صراحة عبارته في المخالفة» واحتماها الموافقة لما عليه الجماعة والموثقة. وإطلاقها 
في صورة الاستئناف يقتضي عدم الفرق بين بقاء الوقت بعد القطع, وعدمه. . 

ويشكل في الثاني؛ بناء على أن الظاهر أنَّ مراعاة الوقت مقدّمة على 
مراعاة القبلة. ولذا يجب على الجاهل بها الغير المتمكن من الاجتهاد فيها أن 
يصلّى الى حيث شاء في الجملة أو مطلقاًء بل مقدّمة على جلّ واجبات 


َه 
ابيا 
٠‏ 





.١84ص مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في القبلة ج‎ )١( 
المعتبر: كتاب الصلاة في القبلة ج١ ص؟/.‎ )١( 
.8١ص‎ ١ج (”و؛وه) المبسوط : كتاب الصلاة في ذ كر القبلة‎ 
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الصلاة من الشرائط والأجزاء. 

واستشكل فيه الشهيدان(" أيضاًء بل رجح الإلحاق بالصورة الأولى 
انهماء وسبطه في المدارك وغيرههما(") وهو الأقوى. 

#إولا ‏ يجوز أن ايصلّي الفريضة على الراحلة اختياراً#إجاعاً من 
العلماء» كما في المعتبرل” والمنتهبئى 9 والذكرى, لكته قال: إجماعاً”*», وأطلق, 
ولا شيهة فيه اذا استلزم فوات الاستقبالء أو غيره من الشرائط والأجزاءء 
للأصول المعتضدة بالنصوص 

منها : الصحيح: لايصلّي على الدابّة -الفريضة إلا مريض» ويستقبل بها 
القبلة". ونحوه المورّق7", وغيره0©. 

ويشكل إذا لم يستلزم الفوات كالصلاة على الدوابَّ المعقولة - بحيث يوْمّن 
عن الاضطراب والحركة من إطلاق الفتوى والنصوص» بل عموم الصحيح 
منها من حيث الاستثناء بالمنع» ومن انصرافه بحكم التبادر والغلبة الى الصورة 
الأولى خاضة. 

والاستثناء في الصحيح يفيد عموماً في حالات المصلّي» لا المركوبءكم| 
هو واضح, وبه صرّح جاعة''', مختارين الجواز في هذه الصورة» وفاقاً للفاضل 
د ولايخلو من قوة: خلافاً للأكثر, فاختاروا المنع , وهو أحوط, 





.١56 ص "7 س‎ ١ ومسالك الأفهام: ج‎ ,7١ ذكرى الشيعة: ص١١ س‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: جم ص 2١65‏ وجامع المقاصد: ج " ص ؛4لا. 

0 المعتير: كتاب الصلاة في القبلة ج؟ ص 76. 

(1) منتبى المطلب: كتاب الصلاة في ما يستقبل له ج١‏ ص ١١7١‏ س١‏ . 

() ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في ما يستقبل له ص/1177١‏ س١".‏ 

(891957) وسائل الشيعة: ب4 ١‏ من ابواب القبلة ح ١‏ ولاو؛ ج“ ص1"5؟ و7758 و/3170. 
(1) أنظر المدارك:: جا ص47 ١ء‏ وذخيرة المعاد: ص١7‏ س ١7ء‏ والحدائق: ج* ص64 4١‏ . 
)٠١(‏ ناية الاحكام: كتاب الصلاة في ما يستقبل له: ج١‏ ص؛ 1١‏ . 


44 + ل لل سس ويا المسائل (ج*) 
تحصيلا للبراءة القطعيّة. 

وهل الفريضة تشمل 0 5 حتى نحوالصلاة المنذورة؛ أم تختصّ 
بالصلوات الخنمس اليوميّة؟ مقتضئى الإطلاق: الأولء وصرّح به الفاضل ني 
المنتبى والتحرير”" وفاقاً للمحكيّ عن المبسوط"» وتبعهما في الذكرى. 

قال: ولا فرق في ذلك بين أن ينذرها راكباً, أو مستقرًاً على اللأرض» 
لأنها بالنذر أعطيت حكم الواجب'"ا 

وتنظر فيه جمع قالوا: عملاً بالأصل» وعموم ماد على وجوب الوفاء 
بالتذرا 00 

مضافاً الى اثير: عن رجلٍ جعل لله تعالى أن يصني كذا وكذا هل 
جز يه أن يصلي ذلك على دانته وهو مسافر؟قال: : نعها”) 

وفيه نظر؛ لاندفاع الأوّلين بعموم أدلة المنسعى » فإنه 0 الهها اخص: 
فليقدم. والخبر غير معلوم الصحة؛ ومع ذلك غير صريح الدلالة» بل ولا ظاهره» 
إلا من حيث العموم حالتي الاختيار والضرورة. 

ومكن تخصيصه بالأخيرة جمعاً بين الأدلّةء إلا أن ممنع عموم المانعة منها 
باختصاصها لحكم التبادر والغلبة» والتعبير بلفظ الفريضة المستعمل كثيراً في 
النصوص فيا استفيد وجويه من الكتاب, لا الستّة بالصلوات الخمس اليوميّة. 
ولايخلوعن قوَة وإن كان الأحوط عموم المنع, تحصيلاً للبراءة اليقينيّة» سها مع 


)١(‏ منتهى المطلب: كتاب الصلاة في ما يستقبل له ج١‏ ص”١؟‏ س8 27 وتحرير الاحكام: كتاب 
الصلاة في ما يستقبل له ج١‏ ص71 س ٠‏ 7. 

(0) المبسوط: كتاب الصلاة في ذكر القبلة ج١‏ ص .8١‏ 

() ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في ما يستقبل له ص7١‏ س7". 

(:) منهم: السيد العام في مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في القبلة جا ص 16. 

(©) وسائل الشيعة: ب ١‏ من ابواب القبلة ح” جا ص778. 


كتاب الصلاة / أحكام القيلة: جعت 7 14 


مقابلة الفريضة بالنافلة في بعض النصوص: 

أصلّي في محمل وأنا مريض؟ قال: فقال: أمَا النافلة فنعم» وأمَا القويفة 
فلا0"). وهو مشعر بعموم الفريضة لكل صلاة واجبة ولوبالستة, إلا أن الإشعار 
لايصلح الاستناد اليه للمنع مع ضعف السند بالإضمار والجهالة» وتضمّن 
الذيل الذي لم نذكره عدم جواز الفريضة على الراحلة ولوحال الضرورة ولم 
يقل به أحد من الطائفة »كما عرفته. 

واحترز بقوله: «اختياراً» عن الصلاة عليها اضطراراًء لجوازها حيندٍ 
إجاعاً ظاهراًء ومصرّحاً به في المعتبرا" وا منتبى 7 وغيرهماء والنصوص به مع 
ولك مويف الأضول سعع ةيف ددا : 

منها: زيادة على المعتبرين السابقين الصحاح. 

منها: يصيبنا المطر ونحن في محاملناء والأرض مبتلة والمطر يؤذي» فهل يجوز 
لنا يا سيّدي أن نصلّى في هذه الحالة في محاملنا أوعلى دوابنا الفريضة؟ فوقع 
-عليه السلام-: يجوز ذلك مع الفبوورة الو 

ومنها: إن كنت في أرض مخافة فخشيت لصأ أو سبعاً فصل الفريضة وأنت 
000 

وف النصوص الكثيرة وفيها الصحيح وغيره أنه: صلّى رسول الله -صلى الله 
عليه واله ‏ الفريضة في ا محمل في يوم وحلٍ ومطر' ''. وكما تجوز على الراحلة 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب4 ١‏ من ابواب القبله ح ٠١‏ ج”“غس778. 

(0) المعتبر: كتاب الصلاة في القبلة ج؟ ص ه/7. 

(6) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في ما يستقبل له ج١‏ ص ١١1١‏ س 0. 

(:) وسائل الشيعة: ب4١‏ من أبواب القبلة جه جا ص/778. 

(5) وسائل الشيعة: ب" من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ح١٠‏ جه ص 484 . 
(7) وسائل الشيعة: ب4 ١‏ من أبواب القبلة ح؟ ج ص8؟. 


ا يب يبي يي ل ب سد :زناف الجائل 000 


للضرورة كذا تجوز ماشياًء كما صرح به جماعة, وُحكي عن الأصحاب كافة 
وبإججماعهم صرّح في المنتهى 7" .للأصول, وخصوص النصوص الدالة عليه 
بالعموم والخصوص . 

فني الصحيح: عن الرجل يخاف من سبع أو لصّء كيف يصلّى ؟ قال: 
يكبّر ويومئ برأسه”". ونحوه آخرد". 

وفي ثالثِ: عن الصلاة في السفر وأنا أمشي؟ قال:نعم» تومئ إيماء, وليجعل 
السجود أخفض من الركوع”؟". ونحوها غيرها من الصحاح الدالّة عليه عموماً 
من حيث الشمول للفريضة. 

ومن الدالّة عليه بالخصوص: الرضويٌ» ففيه بعد ذكر صلاة الراكب: 
الفريضة على ظهر الدابّة» وأنه يستقبل القبلة بالتكبيرة» ثم يمضي حيث 
توجّهت داتّته, وأنه وقت الركوع والسجود يستقبل القبلة» ويركع ويسجد -الى. 
أن قال-: وتفعل فها مثله اذا صليت ماشياً, إلا أنك اذا أردت السجود 
سحدت على رضن 7 

وقريب منه بعض النصوص المرخصة للفريضة على الراحلة حال الضرورة 
من حيث التعليل فيه بقوله -عليه السلام-: «فالله تعالى أولى بالعذر»7, 
وهو كالصريح في العموم, مضافاً الى الاعتبار والأصولءوقوله سُبحانه: ' 
«فرجالاً أوركباناً» 9" 


)١(‏ منتهى المطلب: كتاب الصلاة في ما يستقبل له ج١‏ ص77 س15. 

(99") وسائل الشيعة: ب" من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ح؟ وح١‏ جه ص484 و487. 
(4) وسائل الشيعة: ب5١‏ من أبواب القبلة ح" ج ص 4 4 7 مع اختلاف يسير. 

(0) فقه الرضا(ع): ب١؟‏ في صلاة المسافر والمريض ص154١.‏ 

. من ابواب القبلة ح”" ج* ص3717‎ ١ وسائل الشيعة: ب‎ )١( 

(0) البقرة: 9*؟؟. 


كثاب القلاة / أ خكام القبلة ب ل يب سي 141/7 


وهل يجب الاستقبال بقدر الإمكان كما ذكره جماعة اقتصاراً في الضرورة 
المرخصة على قدرهاء أم يكفي الاستقبال بتكبيرة الإحرام خاصة كما في ظاهر 
الصحيح وغيره معتضداً بإطلاقات الأخبار؟ وجهان, أحوطهها الأول بل لعله 
أظهرهماء لقوّة دليله, وضعف معارضه من الإطلاق» وظاهر الخبرين» 
لاحتمال وُرودهما مورد الغالب من عدم المكن من الاستقبال فيا عدا التكبيرة 
للراكب. واذا'" لم يتمكّن من الاستقبال مطلقاً حتى في التكبيرة سقط قولاً 
واحداً للضرورة. 

كيا أنه يجب الاستقبال فبها مع الإمكان قولاً واحدأء وبالإجماع صرّح 
الفاضل في المنتبى 7" هنا وسابقاًء وغيره هنا. 

وهل يجب التأخير الى ضيق الوقتء أم يجوز مع النبيحة مقس 
الإطلاقات نضا وفتوى” الشاني. والأول صريح الرضوي'" وبه صرّح الماتن في 
الشرائه'*) في الماشي , وهو أحوطءسيّما مع أوفتيّته بمقتضى الأصول الدالة على 
اعتبار القبلة وسائر الشروط» فيجب تحصيلها ولو بالتاخير من باب المقدمة. 
#إورخص” في النافلة سفراً4 أن تُصلى على الراحلة #حيعا0" توججهت 
الراحلة # ولو الى غير القبلةإجاعاً ظاهراً ومصرّحاً به في المعتبر”" وا منتهى [8) 


)١(‏ في نسخة (م) و(مش) «إذا» بدون واو. 

.7 منتهى المطلب: كتاب الصلاة في ما يستقبل له ج١ ص١1 س4‎ )١( 
. ١ فقه الرضا(ع): ب4١ في صلاة الخوف ص48؛‎ )( 

(14) شرائع الاسلام: كتاب الصلاة في المستقبل ج١‏ ص77. 

(0) في المئن المطبوع «ويرخص». 

(5) في المن المطبوع «حيث» بدوك «ما». 

(0) المعتبر: كتاب الصلاة في القبلة ج؟ ص 5/. 

(8) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في ما يستقبل له ج١‏ ص؟1؟1؟ س١5.‏ 


اش االمجلتنت سب رياض المسائل وج”) 
والذكرى”'' وغيرهاء وللصحاح المستفيضة وغيرها. ويستفاد من جملةٍ منها 
صحينخة عدم صححة (" الاختصاص بالسفر, وجوازها في الحضرء بل وماشياً 
أيضاً مطلقاً . 

ففي الصحيح: في الرجل يصلّي النافلة وهوعلى دابّته في الأمصار؟ قال: 
لايأس 60 

ونحوه آخرة؟» وفيه: عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدايّة اذا خرجت 
قريباً من أبيات الكوفة, أو كنت مستعجلاً بالكوفة فقال: إن كنت مستعحلاً 
ل النزول وتخوّفت فوت ذلك إن تركته وأنت راكب فنعم, وإلّا 
فإِنَ صلاتك على الأرض أحبّ إلت 7 . 

وفيه: لابأس بأن يصلّي الرجل صلاة الليل بالسفر وهو مشي » ولابأس إن 
فاتته صلاة الليل أن يقضيهها بالهار وهوبمشي» يتوجّه الى القبلة ويقرأء فاذا 
أراد أن يركع حوّل وجهه الى القبلة وركع وسجد ثم مشى”". الى غير ذلك 

من النصوص. وهوخيرة الشيخ في الخلاف”"'؛ لكن في خصوص الجواز على 
الراحلة في الحضر مدعياً هوع ليه وكذا الفاضل في ظاهر المنتهبى في الماشي 
مطلقاً إجماع الأصحاب”", وتبعهها عامّة متأخري الأصحاب. 

والنصوص المتقدمة وإن لم يستفد منها جواز الصلاة ماشياً في الحضر لكنّه 


.٠١س‎ ١١8ص ذ كرى الشيعة: كتاب الصلاة في ما يستقبل له‎ )١( 

(؟) كلمة «صحة» غير موجودة في امخطوطات . 

(“و؛ وه) وسائل الشيعة: ب5١‏ من ابواب القبلة ح ٠١‏ و١‏ و١١‏ ج” ص 71١٠‏ و1859 .51١9‏ 

(5) وسائل الشيعة: ب5١‏ من ابواب القبلة ح١‏ ج8 ص44 7. 

(0) الخلاف: كتاب الصلاة (م 4) في النافلة على الراهلة سفراً ج١‏ ص15/8. 

(0) الشيخ في الخلاف: كتاب الصلاة م44 في النافلة على الراحلة حضراً ج١‏ ص 554 والعلامة في 
الى المطلب: كتاب الصلاة في ما يستقبل له ج١‏ ص77 س .٠١‏ 


كتاب الصلاة / أحكام القبلة سمش 18! 


مستفاد من إطلاق الإجماع المنقول . 

مضافاً ال إطلاق الخبرين في أحدهما: إن صلّيت وأنت تمشي كبّرت 
ثمّ مشيتء ثم قرأتء فاذا أردت أن تركع أومأت بالركوع ء ثم أومأت 
بالسجود» وليس في السفر تطوع''. 

وفي الثاني: أنه ل يكن يرى بأسأ أن يصلي الماشي وهو مشي ولكن لايسوق 
الإبل(". كذا قيل”" وفيه نظر؛ بل العمدة في التعمبم للماشي في الحضرهو الإجماع 
المنقول» بل ا حمق » لعدم قائل بالمنع عن صلا ته فيه مع تجو يزصلاة الرا كب فيه. 

فكلّ مَنْ صححها صحّح صلاة الماشي حضراًء وكلّ من أبطلها أبطلهاء 
وهوالهمانت”'' والحلّى في ظاهر كلامه: حيث خصٌ ضلاة النافلة على 
الالو سات 0 

ولعلَّ مُستندهما: إِما الاقتصارفيا خالف الأصل الدالَ على لزوم الصلاة الى 
القبلة مطلقأولو نافلة من العموم »وتوقيفيّة العبادة على امجمع عليه .وهو السفرخاضة . 

أو ظهور بعض الصحاح المتقدمة, المرخصة لها فيه في التقييد به مؤيّداً 
بجملةٍ من النصوص”" الواردة في تفسير قوله سبحانه: «أَيْنَا تُولوا قشم وه 
الله" أنه ورد في النوافل في السفر خاضة. وف الجميع نظر؛ لضعف 
النصوص المفسّرة سنداًء بل ودلالة. 

إذغايتها بيان ورود الآية فيه خاصةًغ وهولايستلزم عدم المشروعيّة في 


(91؟) وسائل الشيعة: ب5١‏ من ابواب القبلة ح؟ وحه ج ص44 .١‏ 

لو لم نعئر على قائله, وذكره العاملٍ في مفتاح الكرامة: ج١٠‏ ص١٠‏ س١٠.‏ 

(4) كما في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في ما يستقبل له ج١‏ ص 8/ س؛ . 
الدرائر كتانب السكؤة باب القبلة لامها 

030 وسائل الشيعة: ب5١‏ من ابواب القبلة ج8١‏ وح ١١‏ وح؟ ج” ص 713 و48 7. 
(0) البقرة: .١١١8‏ 


مط ننس سس ب ل ل ل سح (ياض المسائل (ج”) 
غيره» والصحيح غير صريح, بل ولا ظاهر في التقييد إلا بالمفهوم الضعيف 
بورود القيد فيه مورد الغالب. والاقتصار على التيمّن غير لاز » حيث يوجد ما 
يقوم مقامه, وهو النصوص الصحيحة المتقدّمة الظاهرة في الجواز حضراً على 
الراحلة» ولا قائل بالفرق .كما عرفته. 

وها يُذْبَ عن النصوص المفسرة» والصحيحة القيّدة على تقدير تسليم 
صحة'السند ووضوح الدلالة. فإنَ هذه النصوص أقوى دلالةٌ منها بلا شيبة» 
سيا بعد الاعتضاد بالشهرة العظيمة», والإجماعات المنقولة. 

وهل يتعيّن هنا الاستقبال بتكبيرة الإحرام كا في الصجيح”" وعن 
الحلّي 7 حاكياً له عن جماعة, أم لا بل يستحبّ كما عليه آخرون”", لإطلاق 
النصوص وصريح الصحيح الآخر”»؟ قولان, ولعلّ الثاني أظهر وإن كان 
الأول أحوط. ويكني في الركوع والسجود هنا الإيماء, وليكن السجود أخفض 

من الركوع »كما في النصوص”"". 

ولا يجب في الإماء السجوه وضع اجبة على ما يضح السحود عليه » للصحيح: 
يضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شي ءءو يومئ في النافلة إماء20. 

ولو ركع وسجد مع الإمكان كان أولى؛ للصحيح”"] وأولى منه أن يصلي 
على الأرض مُستقفراً » للصحيح الها الماضي كسابقه . 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب6١‏ من ابواب القبلة ح"1١‏ ج ص١4‏ ؟. 

(؟) السرائر: كتاب الصلاة باب صلاة المسافرج١‏ ص77”5. 

() منهم: السيد العاملي في مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في القبلة ج؟ ص48 .١‏ 
(4) وسائل الشيعة: ب©١‏ من ابواب القبلة ح؟و/ ج” ص .71١0‏ 

(5) وسائل الشيعة: ب6١‏ من ابواب القبلة ح4١‏ وح6١‏ ج”.ص 774١‏ و741. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ب ١‏ من ابواب القبلة ح١‏ ج ص75؟. 

(0) وسائل الشيعة: ب١١‏ من ابواب القبلة ح١‏ ج"ا ص144؟. 

(8) وسائل الشيعة: ب5١‏ من ابواب القبلة ح؟١‏ ج ص١4‏ ؟. 


#الرابعة فيدبيان ما يجوز الصلاة فيه من#لباس المصلّي ): 
اعلم أنه لايجوز الصلاة في جلد المية ولو دُبغ # إجماعاً على الظاهر 
الفح به في كثير من العبائر وللنصوص المستفيضة التي كادت تكون 
مترائر عل قال و01 
ففي الصحيح: عن جلد لليتة أيلبس في الصلاة اذا دُبغ ؟ قال لاء ولودُبغ 
سبعين ا 
وفي القريب منه سنداً: في الميتة قال: لاتصلٌ في شيء منه, ولا بسع ”. 
وظاهره عجو 0 ملسمو بساتر أيضاًء وبه صرّح جماعة من أصحابنا . 
ويُستفاد من أخبار أخر أيضاً . 
جاه رن وغيره: لابأس بتقليد السيف في الصلاة فيه الفراء 
لفق مال يلع أنه لان 
وف الخبر الصحيح: كتبت الى أبي محمّدٍ -عليه السلام-: يجوز للرجل أن 
يصلّي ومعه فارة المسك ؟ فكتب: لابأس به إذا كان ذكيا””". 


)١(‏ روض الجنان: كتاب الصلاة في لباس المصلى ص7١‏ س76. 

207 وسائل الشيعة: ب١‏ من ابواب لباس المصل ح١‏ وح؟ ج ص44 1 مع اختلاف يسير فيها . 
(14) وسائل الشيعة: ب0ه من ابواب النجاسات ح؟١١‏ ج؟ ص 2٠١7‏ نقل بالمعنى . 

(6) وسائل الشيعة: ب١4‏ من ابواب لياس المصلل ح؟ ج ص ."١6‏ 


٠ 1 16‏ رياض المسائل (ج") 

وإطلاق النصّ والفتوى يقتضي عدم الفرق بين ذات النفس وغيرهاء وبه 
صرح بعض أصحابنا('" خلافاً لآخرين, فقيّدوها بالأولى (", لكونها المتبادر 
من الإطلاق جداً. 

وهذا أقوى وإن كان الأول أحوط وأولى» وينبغى عليه تقييد غير ذي 
النفس بنحو السمك مما له الجلد الذي ور نحو القمل والبق 
والبرغوث, للقطع بعدم البأس فيها. 

ثم إن هذا اذااعلم كونه ميتةً أووجد في يد كافر, أمَا مع الشك 5 
التذكية فقد مضى في أواخر كتاب الطهارة: «المنع عنه» أيضاًء وفاقاً 
لجماعة, خلافاً لناد وقد عرفت مُستنده, وضعفه بمعارضته بالمعتبرة المستفيضة 
المعتضدة بالشهرة» 5 بقاء شغل الذمة. 

نعم لو أخذ من بلاد الإسلام حكم بذكاته, وكذا لوأخذ من يد مسلمء 
للنصوص المستفيضة المتقدّمة ثَّمَهَ ومقتضاها _إطلاقاً عدم الفرق بين كون 
المسلم المأخوذ منه ممّن يستحلّ الميتة بالدبغ» وعدمه, وبه صرّح جاعة7", 
مستندين الى إطلاق المستفيضة» بل عمومها الناشئْ عن ترك الاستفصال في 
جخلةٍ منباء خلافاً للتذكرة والتحرير والمنتبى 2 فنع عمًا يوْخَذْ من يد مستحل 
الميتة بالدبغ مطلقاً وإن أخير بالتذكية, لأصالة العدمءوفيه بعد ما عرفت من 





.١6س‎ ١5ص و15ء وكفاية الأحكام:‎ ٠١س‎ ١8٠١ حبل المتين: ص‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: جا ص١2215‏ ومفاتيح الشرائع: م77١‏ ج١‏ ص8١٠.,‏ والحدائق: ج/ا ص5 ه. 

(0) منهم: ا محدّث الفيض في مفاتيح الشراشع: كتاب الصلاة مفتاح ١١‏ في عدم جواز الصلاة في جلد 
الميتة ج١‏ ص8١٠.‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في جنس لباس المصل ج١‏ ص4١‏ س8 ”27 وتحرير الاحكام: كتاب 
الصلاة في اللباس ج١‏ ص١٠‏ س١٠»‏ ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج١‏ ص ١١5‏ 


س5 . 


كتاب الصلاة / ما لايجوز لبه قها نبب 1# 


إطلاق النصّ أو عمومه نظر. 

وأما الخبران: كان على بن الحسين -عليها السلام ‏ رجلاً صردأًء لايُدفئه 
فراء الحجال فإِنَ دباغها بالقرظ فكان يبعث الى العراق فيؤتى من قبلكم 
بالفراء» فيلبسه, فاذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه, فكان 
يُسأل عن ذلك فيقول إِنَّ أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة» ويزعمون 
أن دباغه ذكاته("". كها في أحدهما. 

وفي الثاني : إني أدخل سوق المسلمين» فأشتري منهم الفراء للتجارة, 
فأقول لصاحبها: أليست ذكيّة؟ فيقول: بلى» فهل يصاح لي أن أبيعها على 
أنها ذكيّة؟ فقال: لاء ولكن لابأس أن تبيعها وتقول: قد شرط الذي اشتريتها 
منه أنها ذكيّة, قلت: وما أفسد ذلك ؟ قال: استحلال أهل العراق للميتة 
وزعموا أن دباغ جلد الميتة ذكاته الحديث7" فلا يعارضان ما قدمنا» لضعف 
سندهماء بل ودلالتهها أيضاً. 

فإِنْ غاية ما يُستفاد من الأوّل: أنه عليه السلام كان ينزع منه فرو 
العراق حال الصلاة. ومن الجائز أن يكون ذلك على جهة الأفضليّة, وفي 
لبسها في غير حال الصلاة إشعار بعدم كونه ميتة. 

ومن الثاني: المنع”"' عن بيع ما أخير يذ كاثة على أنه مذ كى ع وهوغير دالَ 
على تحريم استعماله؛ بل ني البأس عن بيعه أخيراً يشعر بل يدلَ على عدم 
كونه ميته لعدم جواز بيعها إجماعاً. 

#وكذا لاتجوز الصلاة في جلد ملإمالا يؤكل حمه »# شرعاً مطلقاً ملإولو 
د 5 ودبغ» ولا في صوفه وشعره وو بره#بإجماعنا الظاهر, المصرّح به في 
)١(‏ وسائل الشيعة: ب١5‏ من ابواب لباس المصلى ح؟ ج ص78" باختلاف . 


(؟) وسائل الشيعة: ب١5‏ من ابواب النجاسات ح؛ ج؟ ص 2٠١8١‏ باختلاف. 
(") في ا خطوطات «النهى » بدل «المنع». 


8 سس __ سس بيبح يض المسائل (ج) 
كثير من العبائر: كالمئلاف”) والغنية”" والمعتبرل" والمنتهى 7 والتذكرة!" 


ونهاية الأحكام'"ا وشرح القواعد”"" للمحقّق الثاني وروض الجنان0). ونفى 
عنه الخلاف في السرائر”"». 

وادّعاه في الانتصار: في وبر الثعالب والأرانب وجلودهماء قال: وإن 
ذبحت ودُبغت”''! والنصوص به مع ذلك مستفيضة, وفيها الصحاح وامويّقات 
وغيرها . 

منها :الصحيح: عن الصلاة في جلود السباع فقال: لا تصلّ فيها'" , 

والموذّق المروي بعدّة طرق: عن جلود السباع فقال: اركبوهباء ولا تلبسوا 
شيئًاً منها تصلّون فيه2""7. كا في طريقين. 

وني آحَرّين: عن هوم السباع وجلودها فقال: أمَا لحوم السباع: فن الطير 
والدوابٌ فإنا نكرهه: وأمًا الجلود فاركبوا عليهاء ولا تلبسوا شيمًاً منها تصلون 
فيه'"".واختصاصها بالسباع غير ضائرء بعد عدم قول بالفرق بين الأصحاب» 
مستنداً الى عموم كثير من النصوص في الباب. 


)١(‏ الخلاف: كتاب الصلاةً م١١‏ في استعمال جلود مالا يؤكل لحمه ج١‏ ص54. 
(؟) غنية النزوع (الجوامع الفقهية)” كتاب الصلاة في لباس المصلٍ ص 4517 س72 - 717 . 
(؟) المعتبر: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج؟ ص١7.‏ 

(1) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج١‏ ص”١7‏ س7 و70. 
(©) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في جنس لباس المصلى ج١‏ ص ١0‏ س7. 
30( نهاية الاحكام: كتاب الصلاة في الساترج١‏ ص9/ا”. 

(0) جامع المقاصد: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج؟ ص١8.‏ 

(86) روض الجنان: كتاب الصلاة في لباس المصل ص١١‏ س7 و70. 

(1) السرائر: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج١‏ ص7517. 

)٠١(‏ الانتصار: مسائل الصلاة في عدم جواز الصلاة في وبر الأرانب و... ص8". 
)١١(‏ وسائل الشيعة: ب5 من أبواب لباس المصلّي ح١‏ ج ص/750. 
(؟1و١)‏ وسائل الشيعة: به من أبواب لباس المصلّي ح”"و4 ج" ص155. 


كتاب الضلاة / ما لايجوز ليه قها سسط#_# امش 186 


لوبق _-كالصحيح .بل قيل'):صحيح ‏ : أن الصلاة في وبر كلّ شيء 

حرام » فالصلاة في وبره وشعره 8 وبوله وروثه, وكلّ شىء منه 
ب الصلاة حتّى يصلي 105" 

ثم قال: يا زرارة» فإن كان مما يوكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وروثه 
وألبانه, وكلّ شيء منه جائز اذا علمت أنه ذكيّ قد ذكاه الذبح, وإن كان 
غير ذلك مما قد نهيت عن أكله, أُوحُرّمم عليك أكله فالصلاة في كلّ شيء 
منه فاسدء ذكاه الذبح أو لميذكه”". 

وهنها: مروت في الفقنيه: في وصيةالنبي صلى الله عليه وآله- لعليّ .عليه 
السلام-: يا علي لا تصلٌ في جلد ما لايُشرب لبنه» ولا يؤكل لحمه”” . 

والمرويّ عن العلل: لاتجوز الصلاة في شعر ووبر ما لايؤكل لحمه, لأنَ 
أكثرها مسوخ 2 ). 

والمرسل في التهذيب المرويّ عن العلل صحيحاً: كان أبوعبدالله عليه 
السلام يكره الصلاة في وبر كلّ شيء لايؤكل لحمه”*'. والمراد بالكراهة فيهم|: 
التحريم» كا يُستفاد مِن تتبع نصوص الباب. 

والخر: كتبت اليه: يمقط علي ثري الويروالقمرها لايزال دمن فر 
تقيّة ولا ضرورة» فكتب: لانجوز الصلاة فيه! ''. وظاهره إطلاف المتع #وولو 
كان شعرات ملقاة على الثوب فضلاً عن أن يكون 2 قلنسوة أو تكة)#. 


. لم نعير على قائله‎ )١( 

)١(‏ وسائل الشيعة: ب” من ابواب لباس المصلى ح١‏ جا ص 5١‏ ؟ءوب117 ح١‏ ص7077. 
(6) من لايحضره الفقيه: باب النوادر في وصايا النبي (ص) لعلي(ع) ج14 ص57 س”. 

(14) علل الشرائع : ب" في علة ما لانجوز الصلاة في مالا يؤكل لحمه ح ١‏ وح” ج” ص47" 

(5) علل الشرائع ؛ -المصدر.» وتهذيب الاحكام: ب١١‏ في ما يجوز الصلاة في... ح8؟ ج١؟‏ ص5 .5١‏ 
(7) وسائل الشيعة: ب" من ابواب لباس الصلي ح؛ ج" ص ا759. 


)1* سس سسسسسسسسسسسس في ين المساثل (جج‎ ٠65 

مضافاً الى وقوع التصريح با منع فيهها على الخصوص في الصحيح المرويّ 
في الكائي والتهذيب: عن عليّ بن مهزيارقال: كتب اليه ابراههم بن عقبة: 
عندنا جَواربٌ وتكَكٌ تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة فيه من غير 
ضرورة ولا تقيّة؟ فكتب .عليه السلام- لاتجوز الصلاة فيها”" . 

ونحوه الخر المرويٌ في التبذيب والاستبصار”"ا بسند محتمل الصحّة في 
الأخير. هذا مضافاً الى إطلاق النصوص”'' بالمنع عن الصلاة في نحوالوبر 
والشعر. 

وتوهم اختصاصه بالملابس ملاحظة لفظة «في» المقتضية لذلك.مدفوع 
بعدم جريانه في المونّق كالصحيح لمتقدّم, لدخوها علهما وعلى البول والروث 
أيضاًء وليست بالنسبة الها للظرفيّة قطعاً بل لمطلق الملابسة. ومشله حجّةء 
سيّما بعد اعتضاده بالشهرة بين الطائفة عموماً قٍِ أصل الممسالةع«وتخصيوضاً في نحو 
التكّة على الظاهر المصرّح به في كلام جماعةٍّء ومنهم صاحب المدارك ©) 
والذخيرة؛ بل صرّح الأخير بالشهرة على الإطلاق, حتّىئ في نحو الشعرات 
الملقاة/) ميد العلامة اجلسي”" فيا حكي عنه مع عا لفته العامّة كما صرّح 
به جماعة”"'»و اعتضاده بالصحيحين وما قبلهما من الرواية. خلافاً للمبسوط 


)١(‏ الكاني: كتاب الصلاة باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه.... ح4, ج”) ص945”, ايت 
الأحكام: ب١١‏ في ما تجوز الصلاة فيه من اللباس و... ح5٠6‏ ج7 ص١27‏ وفيه اختلاف يسير. 
(0) تهذيب الاحكام: ب١١‏ في ما لايجوز الصلاة فيه من اللباس ح١‏ ج؟ ص5١‏ ؟2 والاستبصار: 

كتاب الصلاة ب؟7 من ابواب ما يجوز الصلاة فيه و... ح ٠١‏ ج١‏ ص 787. 
() وسائل الشعية: ب؟ من أبواب لباس المصلٍ ج ص 5١‏ 1. 
(4) مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلي جا ص17 . 
(5) ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في لباس المصل ص4١‏ س” و8١‏ - 19. 
(7) بحار الانوار: كتاب الصلاة في مانجوزالصلاة فيه. . . وما لاتجوز ج٠8‏ ص ١؟؟‏ ذيل الحديث الخامس 
(0) ذخيرة المعاد: ص ١١750‏ سطر آخر وص١7”‏ س ”اء والحدائق الناضرة: ج/ا ص 7٠١‏ و8/. 


كتاب الصلاة / ما لا يجوز لبه قيها مش 1819 


وابن حمزة, فيجوز مع الكراهة''". وحجّتهها غير واضحدً عدا ما في امختلف من 
وجه اعتباري شعيف 7 

ومكاتبة أخرى صحيحة: هل يصلَى في قلنسوة عليها وبر مالايؤكل لحمه. 
أو تكة حرير محضء أو تكّة من وبر الأرانب؟: فكتب: لاتحلّ الصلاةفي الحرير 
الى وان كاك الوب ذ كنا حلت العيلاة ون" . 

وفيها -بعد الإغماض من كونها مكاتبةتضعف عن مقاومة الرواية مشافهة 
وإن قصرت عن الصحّة, لانجبارها كما عرفت_بالشهرة المرجحة لما على 
الصحيح؛ بل الصحاح مع اعتضادها بالمكاتبات الغثلاث التى جملة منها_كما 
عرفت_صحيحة لا تعارضها هذه المكاتبة للشهرة أنها قاصرة الدلالة مما ذكره 
الماتن في المعتير» وحكاه عنه في الذكرى ساكتاً عليه من: أن غايتها أنها 
تضمّنت قلنسوة عليها وبر فلا يلزم جوازها من الوبرا*. 

وما يقال: من أنها مصرّحة بجواز الصلاة في الوبر المسؤول عنه. ومن جملة 
ما وقع السؤال عنه التكّة المعمولة من وبر الأرانب, فكيف يدعى أنها تضمّنت 
على الللتسرة مف الو 0 

مكن الجواب عنه: بِأَنَ ما ذكره حسن لوعطف قوله: «أو تكة إلى آخره» 
على قوله: «قلنسوة»)» مع أنه يحتمل العطف على قوله: «وبر» بعد قوله: 


)١1(‏ المبسوط: كتاب الصلاة في ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ج١‏ ص 85,» والوسيلة كتاب الصلاة في 
بيان ما يجوز فيه الصلاة ص88. 

(0) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في لباس المصلى”ج١‏ ص 7٠١‏ س77. 

() وسائل الشيعة: ب4١‏ من ابواب لباس المصلي ح4 ج ص 7717. 

(8) المعتبر: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج١‏ ص8 وذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الساتر 
ص 8 4 ١‏ السطر الاخير. 

(») روض الجنان: كتاب الصلاة في اللباس ص4 ١‏ س7١.‏ 


4 د لل _ لل لس (ياض المساثل (ج”*) 


«عليها»» ولا ترجيح للأل على الثاني. بل قرب المرجع يرجح الثاني وإن بعد 
عن الاعتبار» لكنّ غايته التوقّف في الترجيح. فتأمئل7"'. 

ولو سلّم ترجيح الأول لكان المتعيّن حملها على التقيّة لكون الجواز مذهب 
العامة كما صرّح به جماعة”"» ويشير اليه كونها مكاتبة, مع أنها متضمنة 
لاشتراط كون الوبر مذكى ني حلّ الصلاة فيه» وهوخلاف الإجماع نضّاً 
وفتوئٌ بأيّ معتى اعتير التذكية فيها بمعنى الطهارة, أو قبول الحيوان ذي الوبر 
التذكية؛ إذ الطهارة غير مشترطةٍ في نحو التكة التي هي مورد السؤال مما لا 
تتم فيه الصلاة اتفاقاً. وكذا قبول الحيوان التذكية؛ لعدم اشتراطها في الوبر من 
طاهر العين منه الذي هومورد البحث في المسألة إجماعاً. 

قيل: ولعلّ المراد من التذكية فيها كونه مما يؤكل لحمه'" » ويشير الى 
ذلك معض الأخبان فق الغطلاة ف الشيراةه :فال لث نص فياه لآ بها كان 
ذكياء قال: قلت اليس الذ كن نا ذكن انين ؟ فقا ةيل اذا كاندهتا 
يون كلم !"رون رأ مروت ممما 

ولكنّ الأولى حملها على التقيّةءلا مرّ مضافاً الى مناسبة اشتراط 
التذكية فهاء لما يحكئ عن الشافعيّ وأحمد من اشتراطههما كون الشعر ونحوه 
مأخوذاً من الحيّ أوسة الكل كه داهن اعة من ا ميت فهو نجس لا تصحّ 
العا 


)0110( في نسخة (م) لاتوجد كلمة «فتأمل». 
(0) منهم: الشيخ في الاستبصار: كتاب الصلاة ب؟؟ من ابواب ما يجوز الصلاة فيه... ج١‏ ص 7/" 


١م(‏ الظاهر أنه هوصاحب كشف اللثام : كتاب الصلاة في لباس المصلل ج ١‏ ص ١8"‏ س1. 
(4) وسائل الشيعة: ب؟ من أبواب لباس المصلى ح؟ ج ص .75١‏ 
(5) المجموع: كتاب الطهارة في أن كل حيوان نجس بالموت نجس شعره و... ج١‏ ص 77١‏ والمغني: 


كتاب الصلاة / ما لايجوز لبسه فيها ١64‏ 


وما ذكرء ظهر ضعف الاستناد الى هذه الرواية للحكم بجواز الصلاة في 
القتهرات اللقاة امي .دون حو العكة نظرا الى ممعهاء وفيعفن الروؤانة 
السابقة المصرّحة بالمنع فيها بالخصوص, لأنّ الضعف كما عرفت بما مر محبور, 
والصحيحة قد عرفت وجدره القدح فيهاء سيما التفية. 

وأضعف منه الاستناد لذلك» لأنَّ فيه الجمع بين الأخبار المانعة بحجملها 
على القوت :المعمول من :ذلكهه وامنورة مله علق الشتهرات اللتقاة على 
الثوب» لعدم الشاهد محليه أوَلآً وفقد التكافؤثانياً. مع تصريح المكاتبة 
الصحيحة أخيراً بزعمه بجواز الصلاة في التَكّة والمكاتبة الأولى بالمنع عن 
الشعرات الملقاة» وقريب منها الموثقة كالصحيحة المتقدّمة»كىما عرفته. 

فكيف يتم له الجمع بم ذكره؟ وقريب منه في الضعف ما ذكره الشيخ 
من الجمع بينباء بحمل المجوّزة على ما يعمل منها مالا تتم الصلاة فيه وحده 
كالكة وغوها ةوامائعة امل عرو" 

إذ فيه إطراح للمكاتبتين المصرّحتين بالمنع عن التكة والقلنسوة. وأضعف 
من الجميع الاستناد للجواز في الشعر الملقى بالمعتبرة الدالّة على جواز الصلاة في 
شعر الإنسان وأظفاره»كا في الصحيحين”"', وبزاقه كما في المرويّ عن قرب 
الا 

فإنْ الظاهر خروج ذلك كفضلات مالا يؤكل لحمه, غير ذي النفس», مما 
لايمكن التحرّز عنه كالقمّل والبرغوث والبق ونحوه عن محل النزاع»كها صرّح به 





كتاب الطهارة في حكم الصوف والشعر والريش ح١‏ ص55. 

)١(‏ تهذيب الاحكام: كتاب الصلاة ب١١‏ في ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و... ج؟ ص5١٠7‏ ذيل 
الحديث7١.‏ 

(؟) وسائل الشيعة: ب18 من ابواب لباس المصلى ح١‏ وح؟ ج ص/7717. 

١١م‏ قرب الاسناد: ص47 س ه. 


مم0 ربياض المسائل ج22( 

)غ0 ع 1 ع الى 50000 5 
ماعة” ' من الااصحابء لااختصاص ادلة المنسع نصا وفتوىق بحكم التبادر 
وغيره بغير ذلك جدَأَء مع لزوم العسر والحرج والضيق في التجتب عن نحو ذلك 
قطعاء وا لفته لإجماع المسلمين» بل الضرورة أيضاً. 

ويعضد المختار ما سيأتٍ من الأخبار المانعة عن الصلاة في الخرٌ المغشوش 
بوبرالأرانب'". فتأمّل. 

والمانعة عن الصلاة في الشياب الملاصقة لوبر الأرانب والثعالب7"» بناء 
على أنَّ الظاهر أن وجه المنع فيها إنما هو احتمال تساقط الشعرات منهما عليهاء 
ولا يتمّ إلا بتقدير المنع عن الصلاة معها مطلقاً. 

لإويجوز استعماله# أي كل من جلد ما لايؤكل لحمه وصوفه وشعره 
ووبره ثلإلائي الصلاة #6 مطلقاً ولو افنل من ميته (إللا اذا كانت نجنسة العين 1 
أو كان المأخوذ منه حلده) (4) / 

ولو كان #كلّ من المذكورات«اتما يؤكل لحمه» شرعاً 9 جاز» 
استعماله في الصلاة وغيرهاي مطلقاًء فيا عدا الجلد. ويشترط التذكية فيه 
إلا فهوميتة؛ بلا خلافٍ في الجواز ني شيءٍِ من ذلك أجدهء بل عليه في 
المقتخذ من مأكول اللحم إجماع الاماميّة في عبائر جماعةٍ”*» والنصوص به مع 
ذلك _بعد الأصل 77 مستفيضة . 
)١(‏ منهم: امحدث البحراني في الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في حكم فضلات الانسان جل/اص84. 
(؟) وسائل الشيعة: ب4 من ابواب لباس المصللٍ جا ص 3517 . 
0 وجائل الفيفه بلاس الوا اراس لعل 1 و تج 19176 
(4) ما بين القوسين لايوجد في نسخة (مش) و(م). 
(0) منهم: العلامة في تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة: في جنس لباس المصللىٍ ج١‏ ص4 ؟ س7" 

والمحقق في المعتير: كتاب الصلاة قِ لباس المصللٍ ج" ص 27 والمحقق الثاني قُِ جامع المقاصد: 


كتاب الصلاة في لباس المصلى ج؟ ص .8٠١‏ 
3) جملة «بعد الأصل» أثبتناها من امخطوطات. 


كتاب الضلاة / ما يجوز لبه فيا سح 181آ 


منها : الصحيح: عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع 
الللوةع قال تراش 7 

وف الصحيح: عن لبس فراء السمور والسنجاب والحواصل وما أشيهها 
والمناطيق والكيمخت وامحشوبالقز والخفاف من أصناف الجلود, فقال: 
ابأ ببذا كله الأ بالقعال92؟. 

ويستفاد منه البأس في الثعالب» ولعلّه للكراهة, وإلا فقد صرّحت 
الصحيحة السابقة بالجواز. 

ونحوها غيرها: قلت لأبي جعفر.عليه السلام: الثعالب يُصلَى فيها؟ 
قال: لاء ولكن تلبس بعد الصلاة2". الى غير ذلك من النصوص الآتية . 

وفي الصحيح: لابأس بالصلاة فيا كان من صوف الميتة» إن الصوف ليس 
فيهدروح7؛24ءوفيه اللبن واللباءوالبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر, 
وكلّ شىء ينفصل من الشاة والدابّة فهوذكىّ» وإن أخذته منه بعد أن موت 
فاغسله 7 فيو , 1 

وفي المونّق كالصحيح السابق: فإن كان ممًا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره و بوله 
وشعره ور وثه وألبانه» وكلّ شيء منه جائز اذا علمت أنه ذكيّ قد ذكاه الذب”" , 

وفي الخبر: عن لباس الفراء والصلاة فيهاء فقال: لا تصلّ فيهاء إلا ما كان 
ذكي0". الى اح مام قريياً. 


(91؟) وسائل الشيعة: به من ابواب لباس المصلٍ ح١‏ و؟ ج” ص ١55‏ -55 'ءوفيه اختلاف في ح؟. 
(*) وسائل الشيعة: ب7 من ابواب لباس المصلٍ ح؛ جا ص758. 

(5) وسائل الشيعة: ب5ه من أبواب لباس المصللى ح١‏ ج ص 70#. 

(9) وسائل الشيعة: ب من أبواب الأطعمة المحرمة ح8 ج7١‏ ص ه"م. 

000 وسائل الشيعة: ب” من لباس المصلى ح” ج” ص 557 . 


١" 





رياض المسائل (ج”) 

وفي آخر: أن بلادنا بلاد باردة» فها تقول في لبس هذا الوبر؟ فقال: البس 
نبا هأ اكل خضي 0 

وعن تحف العقول في حديث: وكلّ شيءٍ يؤكل لحمه فلا بأس بلبس جلده 
المذكى منه؛ وصوفه وشعره وو بره» وإن كان الصوف والشعر والريش والوبر 
من الميتة وغير الميتة ذكيّاً فلا بأس بلبس ذلك والصلاة فيه""'. 

الى غير ذلك من النصوص وإطلاقهاء بل صريح بعضها كما ترى- 
يقتضي حواز استعمال نحو الصوف والشعر مظلقاً. 

تلوانت أخذ من ميتة جز وقرضا ل أو قلعأ ونتضاء ولاخلاف فيه في 
الأقلء وهوني الثاني مشهور بين الأصحاب على الظاهر المصرح به في كلام 
بعض "ا للاطلاق. 0 

وهو وإن عم صورت كون القلع لامع غسل موضع الا تصالنتفاً» 
وعدمه إلا أنه يجب تقييده بالصحيح المتقدّم المتضمّن لقوله: «وإن أخذته 
بعد ان موت فاغسله» وظاهر ان ١‏ ووم الا تصال خاضة» او 
امجموع بعد امتزاج بعضها ببعض كما هوالغالب» 'فيلزم غسله أجمع من باب المقّمة . 

وعلل زيادة عليه: بأنْ باطن الجلد لايخلومن رطوبة! “أ مع أن بعضهم 
نجس الملاتي للميتة مطلقاً"'". خلافاً المحكى”" عن ابن حجزة!©, والصيد 


.15١ وسائل الشيعة: ب؟ من أبواب لباس المصلى ح” جا ص‎ )١( 

(0) تحف العقول: في صفة امحبة لأهل البيت(ع) و... فها يجوز من اللباس ص78". 

() وهوصاحب ذخيرة المعاد في كتاب الصلاة فها يجوز الصلاة فيه: ص ١70‏ س. 

(4) اثبتناه من المتن المطبوع . 

(5) والمعلل هوصاحب كشف اللثام كتاب الصلاة في لباس المصلى ج١‏ ص87١‏ س5". 
(5) قواعد الاحكام: كتاب الطهارة في احكام النجاسات ج١1‏ ص/س8. 

0( والحا كي هوصاحب كشف اللثام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج١‏ ص87١1‏ س/ا". 
(8) الوسيلة: كتاب الصلاة في بيان ما نجوز فيه الصلاة ص177/. 


كتاب الضلاة / قا يجوز لببنه فها. حت ب ب 1 


والذبائح من الباية والمهذّب» وكتاب المأكول .والمشروب من الإصباح. 

فقالوا: لايحلَ الصوف والشعر والوبر من الميتة اذا كان مقلوعأ(", وحمل في 
السرائئر وا معتبر والمنتهى على أن لايزال ما يستصحبه ولا يغسل موضع 
الاتصال7". 

قيل: وقد يقال: إن ما في باطن الجلد لم يتكوّن صوفاً أو شعراً أو وبرأً. 
وضعفه ظاهر. وعن الوسيلة:اشتراط أن لاينتف من حي أيضأء وهومبنيَ على 
استصحابها شيئًاً من الإجزاء. 

والأجزاء المبانة من الحىّ كالمبانة من الميّتء ولذا اشترط في المنتهى ونهاية 
الأحكام ف المقتوفة 00 الإزالة والغسل» وذ كوه آلة لابد فيه من 
استصحاب شي ءِ من مادّتهى قلت: نعم» ولكن في كون مادّته 0 له نظر؛ 
بل الظاه ركونه فضلةً إلا أن يحسّ بانفصال شيءٍ من الجلد أو اللحم معه 
كيف» ولوصحٌ ذلك لم يصمح الوضوء غالباً!! خصوصاً في الأهوية اليابسة, 
لأنها لا تخلوعن انفصال شيءٍ من ال حواجب واللحى”''. 

#«ويجبوز#الصلاة يلا في # وبر الخز الخالص# من الامتزاج بوبر 
الأرانب والثعالب» وغيرهما مما لاتصحّ الصلاة فيه, لامطلق الخلوص. 

فلو كان ممتزجاً بالحرير_-مثلاً بحيث لايكون الخ مستهلكاً به لم يضرّبه 


)١(‏ النهاية: كتاب الصبيد والذبائح باب ما يحل من الميته و... ص 586. والمهذب: كتاب الصيد 
والذبائح باب ما يحل من الذبائح و... ج١‏ ص »41١‏ وكما في كشف اللثام: كتاب الصلاة في لباس 
المصل ج١‏ ص7١‏ س7/8. 

(؟) السرائر: كتاب الصيد والذبائح باب ما يحل من الميتة و... جا ص١١١»ء‏ والمعتبر: كتاب الصلاة في 
لباس المصلٍ ج١٠‏ ص 84» ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج١‏ ص١7‏ س8. 

(0) في نسخة (م)'و(ق) «جزأ» . 

(؛) والقائل هوصاحب كشف اللثام: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج١‏ ص 187 س 59. 


ا حت بن زا قن التائل: م) 


وقع التصريح في بعض الأخبار"', والأصل فيه بعد الإجماع على الظاهر 
المصرّح به في كثير من العبائر'' حد الاستفاضة:» بل -فصاعداً المعتبرة 
المستفيضة» وفيها الصحاح المويّق وغيرهما. 

وكذلك جلده عند الأكثر على الظاهر المصرّح به في كلام بعض 7" للصحيح : 
عن جلود الخن فقال: هوذا نحن نلبس» فقلت: ذاك الوبر؟ قال: اذا حل 
وبره حلّ جلده”*. 

والمولّق: عن الصلاة في الحزٌّ فقال: صل فيه'”' وفههما نظر؛ لعدم تصريج 
في الأول بجبواز الصلاة» فيحتمل حل اللبس ءكما يشعر به سياقه. 

نعمء قوله: «اذا حلّ وبره» انتهى» ربا أشعر بتلازمههما في الحلّ مطلقاًء 
حتى في الصلاة, لكتّه ليس بصريج» بل ولا ظاهر, لقوّة احتمال اختصاص 
التلازم في حلّ اللبس المستفاد من السياق خاضة. 

فيشكل الخروج بمجرّدهعن عموم ما دلَ على المنع عن الصلاة في جلد كل 
«الخروال طوف 

وبنحوه يجاب عن الويّقَ وإن صرّح فيه بجواز الصلاة لإطلاقه أو عمومه 
من وجه آخر وهو عدم التصريح فيه با مراد من الخز المطلق فيه أهو الجلد أو 
الوبر, أو هما معاً؟ فيحتمل إرادة الوب منه خاصّةً, كما هو المتبادر منه حيمًا 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب١٠‏ من آبواب لباس المصلى ح” ولاج ص77 و75. 

(؟) (كالغنية والسرائر والمعتبر والمنتبئ والتذكرة ونهاية الاحكام والذكرى وشرح القواعد للمحقق الثاني 
وروض الجنان للشهيد الثاني وشرح الشرائع للصيمريّ ونفى عنه الخلاف التنقيح وغيره» (منه رحمه 
الله). 

(") الظاهر أنه هوصاحب المقاصد العليه كما نسبه إليه صاحب المفتاح الكرامه: ج ص8١‏ س5١.‏ 

(:) وسائل الشيعة: ب١٠‏ من أبواب لباس المصلٍ ح1١‏ ج”7 ص 79 5. 

(0) وسائل الشيعة: ب من أبواب لباس المصلٍ حه جا ص .77١‏ 


كتاب الضلاة / ما يوز لبه قفها اتتس ل ل 77س 188 


يطلق» سيّا في الأخبار,كيا لايخفى على الناظر فيها بعين الإنصاف . 

وأضعف منهها الاستدلال له بالصحيح: عن جلود الخزء فقال: ليس بها 
بأس”7). لعدم التصريح فيه بالصلاة مع حدم تضمّنه ما في الصحيح الأول 
ما يشعر بالتلازم بين حكم الجلد والوبر على الإطلاق. 

ومن هناء ظهر عدم نص في الجلد يَطمئنّ اليه في تخصيص عموم المنع. 

ولعلّه لذا أفتئ الفاضل في التحرير والمنتهى بال منع قائلاً: إن الرخصة 
وردت في وبر الخزء لاني جلده؛ فيبقى على المنع المستفاد من العموم'"': وهو 
خيرة الحلّى» نافيا الخلاف عنه("'ءكما حكى, ولا ريب أنه الأحوط للعبادة, 
يا اراق التقسطفة رون كان انراز لاكارعن نم7« العا نالعاب 
المعتضد بعموم المويّق المتقدم . 

مضافاً الى ظاهر اخير المنجير ضعفه بعمل الأكثر: ما تقول في الصلاة في 
الخز؟ فقال: لابأس بالصلاة فيه (الى أن قال عليه السلام) : فإِنَاللَه تعالى 
أحلّه وجعل ذكاته موته, كما أحلّ الحيتان وجعل ذكاتها موتها”؟». والتقريب: 
وروده في الصلاة, مع التصريح فيه بالذكاة, وهي إنها تعتبر في نحو الجلدء 
لاالوبر مما لانحله الحياة. 

لكنّه ينافيه الخبر المروي في الاحتجاج» عن مولانا صاحب الزمان عليه 
السلام- أنه سَئْل: روي لنا عن صاحب العسكر عليه السلام- أنه سئل: عن 
الصلاة في الخز الذي يُعْشٌ بوبر الأرانب» فوقع عليه السلام-: يجوز. وروي 


.777 وسائل الشيعة: ب١٠ من أبواب لباس المصلى ح١ جا ص‎ )١( 

0( محرير الاحكام: كات الصلاة فما يجوز الصلاة فيه ج١‏ ص ٠١‏ س ”7 وت المطلب: كتاب 
الصلاة في لباس المصلى ج١‏ ص١1‏ س718. 

(؟) السرائر: كتاب الصلاة باب القول في لباس المصلى ج١‏ ص 75١‏ - 777. 

(4) وسائل الشيعة: ب8 من ابواب لباس المصلى ح؛ ج7٠‏ ص١77.‏ 


615 سس لل سس سح (ياضص المساثل (ج"*) 


عنه أيضاً: لايجوز. فأيّ الخبرين نعمل؟ فأجاب -عليه السلام-: إنما حرّم في 
هذه الأوبار والجلود, فأمًا الأوبار وحدها فكل حلال'7"'. 

وكيف كان,ء فالاحتياط لايترك » بل عن أمالي الصدوق: أن الأولى 
ترك الصلاة في الخز من أصله”"". قيل: ولم يذكر جواز الصلاة فيه الحلبَّ» ولا 
الصدوق في الهداية» بل اقتصر فها على روايةٍ. ولا الشيخ في عمل يوم وليلةِء 
بل اقتصر فيه على حرمة الصلاة فها لايؤكل لحمه من الأرنب والشعلب 
وأشباههما. وكذا العلامة في التبصرة0". 

ولإلا تبوز الصلاة في #االمغشوش ‏ منه «بوبر الأرانبوالثعالب» 
على الأظهر الأشهرء. بل لاخلاف فيه يظهرء إلا من الصدوق في الفقيهء 
جيك ان سف قل وزائنة لحرا اعدو رقص اراك ني نما جوو زالر ذلا 
مأثوم» والأصل ما ذكره أبي -رحمه الله في رسالته إلىّ : وصلٌّ في الحرَ مالم يكن 
مغشوشاً بوبرالأرانب!؟'. 

وهوشاذ كروايته, مع ضعف سندهاء وبشذوذها صبرّح الشيخ في 
التهذيبين حاملاً لها على التقيّة”"؛ مؤذناً بدعوى إجماعنا عليه» كما صرح به في 
الخلاف في المغشوش بوبر الأرانب"'". وكذا ابن زهرة فيه وفي المغشوش بوبر 


)١(‏ الاحتجاج: في توقيعات الناحية المقدسة ج؟ ص ؟417» باختلافٍ يسير. 

(؟) امالي الصدوق: في دين الامامية مجلس 7و ص1 5» نقلاً بالمعنى. 

(*) والقائل هوصاحب كشف اللثام » كتاب الصلاة في لباس المصلل ج١‏ ص ١87‏ س/". 

(؛) من لايحضره الفقيه: باب ما يصلّى فيه وما لايصل فيه من الثياب ج١‏ ص77؟ ذيل الحديث 804. 

(5) تهذيب الاحكام: كتاب الصلاة ب١١‏ فوا يجوز الصلاة فيه من اللباس و... ج؟ ص١7‏ ذيل 
الحديث »4١‏ والاستبصار: كتاب الصلاة ب55؟ في الصلاة في الخز المغشوش ج١‏ ص17" ذيل 
الحديث". 

(5) الخلاف: كتاب الصلاة م لاه؟ ج١‏ ص؟017. 


كتاب الصلاة / ما يجوز ليسه قها ص٠*ستت‏ طصطم_-_-- ص ١189#‏ 


الثعالب"'" تكما حكي عنهما. 

وبه صرّح فيا أيضاً في المنتبئ » حاكياً نقله عن كثير من أصحابنا كا ماتن 
في المعتير”"). وهو الحجّة على المنع, مضافأ الى النصوص. 

منها: الخبران: الصلاة في الخزٌ الخالص ليس به بأسء, وأمّا الذي يخلط فيه 
الأرانب أوغيرها مما يشبه هذا فلا تصلّ فيه7". 

ومنها: الرضويّ: وصلٌ في الخز اذا لم يكن مغشوشاً بوبر الأرانب”'". وقصور 
السند أو ضعفه حبور بالعملء وامخالفة لما عليه العامّة العمياء. 

مضافاً الى عموم أدلّة المنع عمّا لايؤكل لحمه خرج منه الخز الخالص 
بالنصّ والإجماع الْحتضّين به بحكم التبادر وغيره» فيبقى الباتي تحت العموم 
مندرجا. 

ويستفاد منه -مضافاً الى قوله: «ممّا يشبه هذا» في الخبرين- المنسع عن 
الخرّ المغشوش بوبر مالايؤكل لحمه وشعره وصوفه مطلقاً, كما استقربه في 
التحرير”*», احتاط به في المنتهبئى20, ويظهر أيضاً من جماعةٍ من أصحابنا. 

يإوفي» جواز الصلاة في #إفرو السنجاب قولان#: أظهرهما الجواز وفاقاً 
للمقنع”"" والشيخ في المبسوط, وموضع من النهاية والخلاف, نافيا عنه ني الأول 


. غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارةفي لباس المطل ص47 س77‎ )١( 

(0) منتهئى المطلب: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج١‏ ص ١7؟‏ س١5»‏ والمعتبر كتاب الصلاة في 
لياس المصلى ج؟ ص 85. 

() وسائل الشيعة: ب4 من أبواب لباس المصلل ح١‏ جا ص 777. 

(؛) فقه الرضا(ع): ب١٠‏ في اللباس وما لايجوز فيه الصلاة ص/517١.‏ 

(0) تحرير الاحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج١‏ ص ٠١‏ س7 ". 

(1) منتبى المطلب: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج١‏ ص ١١‏ س77. 

(0) المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة باب ما يصلى فيه من الثياب و... ص/ س15١.‏ 


١54 





رياض المسائل (ج") 
الخلاف”'"» مؤذناً بدعوى الإجماع عليه, كالصدوق في الأمالي» حيث جعله من 
دين الإماميّة الذي يجب الإقرار به7"". 

ونسبه في المنتهى الى أكثر الأصحاب”"» وني شرح القواعد للمحقّق 
الثاني الى جمع من كبرائهم”'', وني الذخيرة وغيره الى المشهور بين 
المتأخرين”. وهو كذلكء بل لعلّه عليه عامتهم, عدا الفاضل في التحرير 
والقواعد” وفخر الدين في شرحه”" والصيمري”"”. 

وظاهرهم الترددء لاقتصارهم على نقل القولين من غير ترجيج. ولعلّه في 
محله وإن كان القول بالجواز ليس بذلك البعيد, للإجماع امحكيّ المعتضد 
بالشهرة العظيمة الظاهرة وامحكيّة في كلام جماعوٍء مضافاً الى النصوص 
المستفيضة . 

في الصحيح: صلّ في الفنك والسنجاب, فأمًا السمّور فلا تصلّ فيه 
قلت : والنفالنب يضلى قا قال :لاه ارت 


)١(‏ المبسوط: كتاب الصلاة فيا يجوز الصلاة فيه من اللباس ج١‏ ص١8-‏ 88» والنهاية: كتاب الصلاة 
باب ما يجوز فيه من الثياب و... ص37» والخلاف: كتاب الصلاة ح١١‏ ج١‏ ص7”. 

(؟) أمالي الصدوق: م1 في دين الإماميّة ص7١ه.‏ 

() منتهى المطلب: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج١‏ ص/1/ س”. 

(؛) جامع المقاصد: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج١‏ ص 5/. 

(0).ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة فها يجوز الصلاة فيه ص57؟71 س5١.‏ 

(5) تحرير الاحكام: كتاب الصلاة في لباس المصل ج١‏ ص ٠١‏ س 17 وقواعد الأحكام: كتاب 
الصلاة في لباس المصلل ج١‏ ص71 س؟١.‏ 

(0) إيضاح الفوائد: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج١‏ ص87. 

(8) غاية المرام في شرح شرائع الاسلام للصيمري: ص ٠١‏ (مخطوط ). 

(9) ذكر صدره في وسائل الشيعة: ب" من أبواب لباس المصلي حه ج” ص57 ؟. وذيله في ب/اح؛ 
جه ص58 7. 
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وفيه: عن الفراء والسمّور والسنجاب والثعالب وأشباهه: قال: لابأس 
بالصلاة فيه7١‏ , 

وفي الخبر: صل في السنجاب والحواصل الخوار زميّة» ولا تصل في الثعالب 
ول السهور ”. 

وفي آخر: على في الفنك والسنجاب؟ قال: نعم, قلت: تصل في 
القداي إذا كانت :ذ كي قال لتر فيا . 

وفي آحَرَين: عن الصلاة في السمّور والسنجاب والثعالب» فقال: لاخير في 
ذا كلّه, ماخلا السنجابء فإنْه دابّة لاتأكل اللحو”؟. كما في أحدهماء ونحوه 
الغالى 7" 

وضعف الأسانيد, والتضمن لما لايقولون به غير ضائر, لانجبار الأول 
بالشهرة, والإجماع امحكيّ , وعدم الخروج عن الحجّية بالثاني كما قرّر في محله 
وإن أوجب الوهن في مقام التعارضء لانجباره بالكثرة والشهرةوبالصراحة. 
بالإضافة الى المعارضء إذ ليس إلا العمومات المانعة, حتّى المويّق كالصحيح 
الذي هوالأصل والعمدة من أدلة المنع . 5 

ودعوى صراحته في المنع عن الع اه الجواب العام فيه عليه 
لسبق السؤال عنه الذي يصيّره كالنص في المسؤول عنه غير مفهومة وإن صرح 


() وسائل الشيعة: ب4 من أبواب لباس المصلّي ح؟, ج", ص4 58. 

(1) وسائل الشيعة: ب" من أبواب لباس المصلى ح؛ ج ص 757. 

() ذكر صدره في وسائل الشيعة: ب" من أبواب لباس المصلى ح7 ج ص 158 وذيله في وسائل 
الشيعة: ب7 من أبواب لباس المصلى ح7 ج ص 55 7. 

(1) وسائل الشيعة: ب” من أبواب لباس المصلل ح7 ج” ص 57؟. 

(5) وسائل الشيعة: ب" من أبواب لباس المصلى ح" ج” ص 7817 . 

() وسائل الشيعة: ب" من أبواب لباس المصلل ح١‏ ج" ص .75١‏ 


لالالسسس سس هس يسبيب ب سطس (ياض المساثل (ج") 


بها جاعة”'), لإمكان تخصيص السنجاب في الجواب بأن يقال: كل شىء 
حرام أكله فالصلاة في وبره -مشلاً حرام إلا وبرالسنجاب الذي سآلت 
عنه. وحيث جاز التخصيص متصلاً جاز منفصلاً, لعدم الفرق بينهها جذاً. 

وبالجملة: لم أجد من المعارض مايدلَ على المنع بالخصوص» بل ما وقفت 
عليه منه دلالته كله من جهة العموم, وهو لايعارض الخصوص وإن اشتمل 
على ما لايقول به احد. 

نعم» في الرضوي: ولا تجوز الصلاة في سنجاب ولا سمّور وفنكِ » وإيّاك 
أن تصلي في الثعالب. كيا عن موضع منه. 

وعن موضع آخر منه: وإن كان عليك غيره من سنجاب أو سمّور أو فنكِ 


وأرذنت الصلاة فيه فانزعه”" . 


وهونصٌ في ال منع» كما هو خيرة امختلف !"أ وعن صريح والد الصدوق ”أ 
والشيخ في قوله الآخر”” والحلّي " والقاضي”" وظاهر الإسكافي) 


(1) منهم مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في لباس المصليٍ ج" ص »١7١‏ وذخيرة المعاد: كتاب الصلاة 
في لباس المصل ص١7‏ .س١4.‏ 

(0) الظاهر أن تمام المنقول هنا غير موجود في فقه الرضا(ع)؛ بل بعضه موجود في فقه الرضا(ع), 
والبعض الآخر وجدناه في من لايحضره الفقيهء ولعله للخلط الحاصل بين رسالة على بن بابويه وفقه 
الرضا(ع)؛ راجع فقه الرضا(ع), ب ٠١‏ في اللباس وما لانجوزفيه الصلاة ص617١»‏ ومن لايحضره 
الفقيه: باب ما يصلى فيه ومالا يصلى فيه من الثياب و... ج١‏ ص 557 ذيل الحديث .8١8‏ 

(0) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج١‏ ص لا س77. 

(5) كما في من لايحضره الفقيه: باب ما يصل فيه وما لايصلىئ فيه من الثياب و... ج١‏ ص؟712؟ ذيل 
الحديث .86٠١١6‏ 

(5) الخلاف: كتاب الصلاة م95١‏ ج١1‏ ص١51.‏ 

(5) السرائر كتاب الصلاة باب القول في لباس المصلى ج١‏ ص؟777. 

(0) المهذب: كتاب الصلاة باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس وما لايجوز ج ١‏ ص 74 - 76. 

(6) كما في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج١‏ ص ثلا س5١.‏ 


كتاب الصلاة / ما يوز لبه قها سس 0918 


وال 7 ين وابن زهرة"ا حيث منعوا عن كل ما لايؤكل لحمه. 
من 7 استثناء ما نحن فيه. 

ونسبه الشهيدان في الذكرى والروضءوامحقق الثاني في شرح القواعد الى 
أكثر الأصحاب 9©) , 

وعن ابن زهرة: دعوى الإجماع عليه " . وني السرائر: جلد مالايؤكل لحمه 
لايجوز الصلاة فيه بغير خلافٍ من غير استفناء 99 , 

ولذا يشكل الحكم بالجواز في المسألة, لنني الخخلاف في كلام الحلي, 
ودعوى الإجماع في كلام ابن زهرة» المعتضدين بالشهرة المنقولة في كلام هؤلاء 
الجماعة» وصريح الرضويٌ المعتضد بعموم الأخبار المانعة, مع خلوصها عن 
التضمّن ا لايقول به أحد من الطائفة, وبعدها عن طريقة العامة. 

ولكن يمكن الذب عن جميع ذلك» فنني الخلاف والإجماع بالمعارضة 
بالمثل» مع كون الثاني مدععى على المنع عموماأ ولا كذلك معارض لدعواه 
على الجواز في السنجاب بالخصوص. وكذا الشهرة امحكيّة معارضة مثلهاءكما 
عرفت» مع قوتّه وأرجحيّته عليها بالتحقّق والقطع به من غير جهة النقل, دون 
الشهرة امحكيّة في كلام هؤلاء, لعدم تحققهاء بل ظهور استناد حكايتهم الى 
إطلاق المنع من غير استثناء في عبائر جماعة جملة من القدماء. 


.١4٠ الكاني في الفقه: في تعيين شروط الصلاة في لباس المصللي ص‎ )١( 

020 جل العلم والعمل (رسائل ال مرتضى ): كتاب الصلاة في مقدمات الصلاة من لباس وغيره ج" 
ص78. َ 

(©) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في لباس المصلى ص 157 س77. 

)050( ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في لباس المصلى ص44 ١‏ س7؟ » وروض الجنان: كتاب الصلاة في 
لباس المصلي ص ١٠١7‏ س8, وجامع المقاصد: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج؟ ص7/6. 

(9) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب إلصلاة في لباس المصلي ص47 س77. 

(1) السرائر: كتاب الصلاة باب القول في لباس المصلي ج١‏ ص777. 


امسع سب بج جح سح جح يح صصح راض الدثل ن) 

والرضويٌ - مع قصور سنده, وعدم اشتهاره, وعدم مكافاتة للمشتعيضة 
المتضمّنة للصحيح وغيره مصرّح بعد المنع بورود رواية بالرخصة"', مشعراً 
بأن الأصل المنع , والجواز رخصة .كما هوظاهر الصدوق”"؛ وجماعة كالشيخ 
ف اذلف" والنيثيين 0 والتولسي! ( والجامع ءكما حكي للا فهو شما 
مويّد 022006 

وعموم الأخبار مخصّص بخصوص الأخبار المرخصة. وهي أقوى دلالة 
وبعيدة ادش عد دشنت العامة لتضمّن أكثرها المنع عمّا ظاهرهم الإطباق 
على الجواز فيه كما حكاه جماعة. فالتفصيل لايوافق مذهبهم بلا شبهةٍ. 

وبالجملة: فالجواز لعله لايخلوعن قوّة. ولكن مع الكراهة»كما عن ابن 
حمزة”"" وإن كان الأحوط الترك بلا شيهةّء تحصيلاً للبراءة اليقينيّة» وخروجاً 
عن شبهة الخلاف في المسألة فتوئىٌ وأدلة. 

وني 4 جواز الصلاة في #الشعالب والأرانب روايتان» كل ان 
مستفيضة» وفها ضماح وغيرهاءوقد تقدّمت الإشارة الى حملةٌ من كل منبياء 


ا أنَ أكثرهما و«إأشهرهما: مادلَ على #المنع#6. 


.١61/ص فقه الرضا(ع): ب١٠ بي اللباس وما لايجوز فيه الصلاة‎ )١( 

(6) من لايحضره الفقيه: باب ما يصلى فيه وما لايصلى فيه من الثياب و... ج١‏ ص77 ذيل الحديث 
6 

(0) الخللاف: كتاب الصلاة م55؟ ج١‏ ص١١0.‏ 

(4) تهذيب الاحكام : كتاب الصلاة ب١١‏ فيا يجوز الصلاة فيه من اللباس و.. ..ج؟ ص 3١١‏ ذيل 
الحديث؛"", والاستبصار: كتاب الصلاة: ب4؟؟ في الصلاة في الفئل والسمود والسنجاب ج١‏ 
ص 86" ذيل الحديث /. 

(0) المراسم: كتاب الصلاة في احكام ما يصلى فيه ص54. 

(5) الجامع للشرائع : كتاب الصلاة باب ستر العورة وما يجوز الصلاة فيه... ص5”. 

(0) الوسيلة: كتاب الصلاة في بيان ما يجوز فيه الصلاة ص737/. 


أكتاتي: القلاة. ها كول لقا ات 11/7 

واستفاض نقل الشهرة في كلام جماعةٍ من الأصحاب كالمعتير”” 
والمنتهئ 7 والذكرى”" والتنقيه”" والمدارك *), بل زاد هو كسابقه, فادّعى 
الإجماع بحسب الظاهرءكا في كلام الأخير» أو نفي الخلاف كما في الأول'", 
وامحكىّ عن الخلاف7". 

وبر ب ات و الات طفيمل راطو سير 
متروكةً”''» مشعراً بدعوى الإجماع: عليه؛ كما هو ظاهر المحقّق الثاني والشهيد 
الثاني وغيرهصاء حيث اذعوا الإجماع على المنع عن كل مالا يؤكل لحمه؛ من 
غير استثناء لما نحن فيه أصلاً"2, وبالإجماع هنا صرّح في الانتصار''”. وهو 
حجة أخرى زيادةً على مامضى من الإجماعات الحكيّة في خصوص المغشوش 
بوبر الأرانب والثعالب عن الخلاف وال منتهى وابن زهرة. 

وعلى هذاء فلا ريب في ضعف رواية الحواز وشذوذهاء فلتطرح أو محَمَل 
على النلنة وت وآ أمارتها قمع فنا اتحة لقا الرشيضة ى 


() المعتير: كتاب الصلاة في لباس المصبل ج؟ ص85. 

(0) منتبى المطلب:. كتاب الصلاة في لباس المصلى ج١‏ ص71717 س 17 . 

افج الشيعة: كتاب الصلاة في لباس المصللى ص4١‏ س78. 

0( التنقيح الرائع : كتاب الصلاة في لباس المصلى ج١‏ ص .18١‏ 

(5) مدارك الاحكام : كتاب الصلاة في لباس المصلى ج7 ص17 . 

(5) المعتبر: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج ١‏ ص7/. 

(0) الخلاف: كتاب الطهارة م١١‏ ج١‏ ص54. 

(4) الدروس الشرعية: كتاب الصلاة في لباس المصلى ص١7‏ س17١,‏ والبيان: كتاب الصلاة في لباس 
المصل ص57 . 

6 جامع المقاصد: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج١‏ ص١8:‏ وروض الجنان: كتاب الصلاة في 
لباس المصل ص١١‏ س75؟. 

() الانتصار: في مسائل الصلاة في لباس المصلي ص./". 


الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود كما في أحدهما”", وفها ذكر 
وأشباههءكما في الشاني!", ولا يقول به الأصحاب على الظاهر المصرّح به في 
الذكرىء فإنْه قال بعد نقل إذعان المحقّق بها لوضوح سندهما: قلت هذان 
الخبران مصرّحان بالتقيّة لقوله: «في الأول وأشباهه, وني الثاني في جميع 
الجلود»» وهذا العموم لايقول به الأصحاب7"" . 

ومتد طهر فححاب إذعنانة الى 181 وإ كته ل المقارك .فيك 
اعترافهما باتفاق الأصحاب على المنع . 

ووضوح السند مجرّده لايبلغ قوّةِ المعارضة لذلك , سيّها مع موافقته للعامّة, 
واشتمال المعارض على متضح السند أيضأ كما عرفته, فلا إشكال في المسألة 
نحمد الله سبحانه . 

#ؤولا نجوز الصلاة»# ولا تصحّ في الحرير ا محض * أو الممتزج على وجهٍ 
يُستبلك الخليط لقلته « للرجال # بإججاعنا الظاهر المصرّح به في كثير من 
العبائر: كالانتضار" والخلاف”" والمنتهئ ", والمدارك 2 والذكرء!م"") 
وغيرها . 


)١(‏ وسائل الشيعة: به من ابواب لباس المصلى ح١‏ ج” ص 55 ؟. 
(؟) وسائل الشيعة: ب4 من ابواب لباس المصلى ح؟ ج7٠‏ ص 4 78. 
(؟) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في لباس الصلى ص ١44‏ س 9". 
(؛) المعتبر: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج ١‏ ص87. 

(5) مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلى جا ص17 . 
(7) الانتصار: في مسائل الصلاة في لباس المصلي ص/ا7. 

(0) الخلاف: كتاب الصلاة م 6ج ص504. 

(5) منتبئ المطلب: كتاب الصلاة في لباس المصلل ج١‏ ص 7١8‏ س7١.‏ 
(1) مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج؟ ص"17. 
)٠١(‏ ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في لباس المصلى ص ١40‏ س١‏ . 


رع 
أ 


كتاب الصلاة / حكم لبس الحرير فيا ا 


لكن فيهما عندنا. وهو وإن لم يكن صريحاً في الإجماع,لكته ظاهر فيه جدا. 
وهو الححة . 

مضافاً الى النبى عن استعماله -مطلقاً الشابت بإجماع علماء الإسلام على 
الظاهر احكي قِ ظاهر الانتصا () والخلدحئف7) وصريح ال وا 

م -(ه) ا ٍ! 9 ٠‏ م .ع ل 

والتذ كرة والذكرى07) وشرح القواعد ل 5 القاى” ال اما وروض 

وفي الأخير وشرح القواعد للمحقق الثاني, أن به اخباراً متواترة"2. وهو 
كذلك بعد ضمَ بعضها الى بعض من طرق العامّة والخناضة, وهي: ما بين 
عامه للنبى عن ليسه مطلقاًء ومصرحةٍ بعدم حل الصلاة فيها الظاهر في 
فسادها بنفسه, أو بضميمة اقتضاء النبى في العبادة الفسادءكا عليه 
علماؤنا. 





ولا فرق في إطلاق النصّ والفتوى بين كونه ساترأ للعورة» أم لا وبه صرّح 


)١(‏ الانتصار: مسائل الصلاة في لباس المصل ص7". 

(0) الخلاف: كتاب صلاة الخوف م١17‏ ج١‏ ص218. 

(0) المعتير: كتاب الصلاة في لباس المصللٍ ج ص87. 

(4) منتبى المطلب: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج١‏ ص 71/8 س؛ . 

(5) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج١‏ ص 5؟ س 55 . 

٠ .١س‎ ١490 ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في لباس المصلى ص‎ )١( 

(90) جامع المقاصد: كتاب الصلاة في لباس المصللٍ ج؟ ص87. 

(8) تحرير الاحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج١‏ ص ١‏ س ١6‏ . 

(9) روض الجنان: كتاب الصلاة في لباس المصلى ص١٠‏ س17. 

)٠١(‏ روض الجنانث: كتاب الصلاة في لباس المصلى ص7١٠‏ س17» وجامع المقاصد: كتاب الصلاة 


في لباس المصلى ج7١‏ ص .287١‏ 


ع ا ا رك ال 
جماعة؛ ومنهم الفاضلان في المعتبر والمنتهبى 7" . وعزاه في الأخير الى علمائنا 
بعد أن نسبه _وفاقاً للأوّل الى الشيخين وأتباعهما. 

وكثير من النصّ والفتوى 7" , وإن دلَ على المنع مطلقاً :إلا #أنه مقيّد 
بال الاخحتيار وغير الحرب, ادعو اميا ها ولوني الصلاة مع 
الضرورة» أو في* حال يإ الحرب# المرخص فيه مطلقاً ولو من غير ضرورة 
بإجماعنا الظاهر المحكيّ في كشير من العاائر ‏ كالكتنن :وروضن انان 
والذكرى وغيرها. لكنّ في لوك كاه ف الضرورة غات ".وهو اللسة: 

مضافاً الى العموفاف يران: ((الفوورات + تبيح الحظورات»» . وقوهم -عليهم 
السلام-: «كلما غلب الله تعالى فالله أولى بالعذر»7' . 

وقولنه وطلي أله علجهر الود : («رفع عن أُمَتقٍ لطا والعينات ون كا 
عليه وما نحي "ب وعفيرض المعنيفة ينونوا الرقات وفرها: 

منها: لايلبس الرجل الحرير والديباج» إلا في الحرب”". 

ونحوه آخر, لكن بدل «لايلبس» «الايصلح للرجل»”"". وهووإن أشعر 

بالكراهة ككثير من الأخبار المتضمّنة للفظهاءلكتها محمولة على الحرمة بإجماع 


)١(‏ المعتبر : كتاب الصلاة في لباس المصلى ج؟ ص87» ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في لباس 
المصلل ج١‏ ص 7١/8‏ س18. 

0( 0 المطلب : كتاب الصلاة في لباس المصل ج١‏ ص8/؟١؟‏ س17. 

(") منتهى اللطلب: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج١‏ ص8/؟؟ س ١15‏ وروض الجنان: كتاب 
الصلاة في لباس المصلىي ص7١‏ س 2١15‏ وذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في لباس المصلي صه؛ ١‏ 
من 75 

(1) وسائل الشيعة: ب من أبواب قضاء الصلاة ح" جه ص 07". 

(5) وسائل الشيعة: ب؟1١من‏ أبواب لباس المصلى» ح8 ج» ص .717١‏ 

(5) وسائل الشيعة: ب؟١‏ من أبواب لباس المصلى ح١‏ جا ص 7536. 

(0) وسائل الشيعة: ب؟١‏ من أبواب لباس المصلى ح١‏ جا ص 75. 


كتاب الصلاة / حكم لبس الحزير قههةا سس 119097 


علماء الإسلام »كم| عرفته. ' ' 

ومنها: عن لباس الحرير والديباج فقال: أمَّا في الحرب فلا باس بهء وإ 
كاناقه ات 7 

ومنها: المرويّ عن قرب الإسناد: أنَّ عليّاً .عليه السلام- كان لايرى بلبس 
الحرير والديباج إذا لم يكن فيه القاثيل بأساً/". 

وفي الفقيه: لم يطلق النبيّ -صلى الله عليه وآله لبس الحريرء إلا لعبد 
الرخان ين غوت» :وذلك: أنه كان رسخلذ ويية9 , 

واحترز بالمحض عن الممتزج بما تصحٌ الصلاة فيه مزجاً لايُسهلك فيه 
الخليط, لجواز لبسه حينئذٍ ولوني الصلاة إجماعاً على الظاهر المصرّح به في 
الخلاف وشرح القواعد للمحقّق الثاني''' وغيرهماء والمعتبرة به مع ذلك 

ففي الصحيح: عن الثوب الملحم بالقز والقطن, والقز أكثر من النصف, 
أَيُصلَى فيه؟ قال: لابأس7". 

وف الوسل كالوتق فى القوي ركو فيه الترورة فقال إن كان خط 
فا راض 37 

في الخبر: سمغت أبا جعفر .عليه السلام- ينب عن لباس ال حرير للرجال 





. 717١ وسائل الشيعة: ب؟١ من أبواب لباس المصلى ح" ج" ص‎ )١( 

() قرب الاسناد: ص ٠‏ ه. 

(؟) من لايحضره الفقيه: باب ما يصلى فيه وما لايصلى فيه من الثياب و... ج 0/0 ج١‏ ص07 1. 

(:) الخلاف: كتاب الصلاة م45١‏ و؟؟؛ ج١‏ ص505 و145, وجامع المقاصد, كتاب الصلاة في 
لباس المصلى ج "١‏ ص 17/. 

(5) وسائل الشيعة: كتاب ١‏ من أواب لباس المصلى ح١‏ جا ص 77١‏ . 

030 وسائل الشيعة: ب١‏ من ابواب لباس المصلل ح؛ ج” ص .77١‏ 


١11,8 





رياض المسائل (ج*) 


وللنساءء إلا ما كان من حرير مخلوط بخ لحمته أو سداه خرٌ أوقطن أو 
كتان؛ وإنها يكره الحض للرجال والنساء0©, 7 

هذا مضافاً الى الأصلء واختصاص النصوص المانعة؛ والإجماعات 
احكيّة بحكم التبادر» بل والتقييد بالحض والبهم في جملةٍ منهما به خاضة 
وظاهر جملةٍ من النصوص المزبورة كفاية مطلق الخليط ولو كان أقلّ من الحرير. 

وبه صرّح جماعة قالوا: سواء كان.الخليط أقلّ أو أكثر, ولو كان عشراًء ما 
لم يكن مستهلكا بحيث يصدق على الثوب أنه أبريسم محض. وهو حسن”". 

وفي شرح القواعد للمحقق الثاني بعد ذكر ذلك : وأنه يشترط في الخليط أن 
يكون عُلّلاً وعلىئ ذلك كله إجماع الأصحابء نقله في المعتبر والمنتبئ 7 . 

واعلم أن ما تضمّنته الرواية الأخيرة من نهي النساء عن لباس الحرير 
كالرجال مخالف لإجماع علماء الإسلام, لإطباقهم على الجواز في غير الصلاة» 
كما 5 المع (4) والتى 90 بو 9 شرح القواعد(") ادن الثاني والذكرى07. 
وروض الجحنان( وغيرها. ويعضده الأصل» واختصاص الأدلّة الانعة» نضَاً 
وفتوى بعد ضضم بعضها الى بعض بالرخال خاضة. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب١‏ من أبواب لباس المصلى حه جا ص 177١‏ باختلاف يسير. 

() منهم: صاحب مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج” ص 170 وصاحب ذخيرة 
المعاد: كتاب الصلاة في لباس المصلٍ ص7٠؟؟‏ س5, ومنهم صاحب حدائق الناضرة: كتاب 
الصلاة قِ لباس المصللٍ ج١٠‏ ص73 .١1‏ 

() جامع المقاصد: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج؟ ص 87. 

(:) المعتبر: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج"' ص856. 

(0) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في لباس المصبى ج١‏ ص8١١؟‏ س7 ". 

(7) جامع المقاصد: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج؟' ص84. 

(0) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص ١40‏ س7١.‏ 

(8) روض الجنان كتاب الصلاة في لباس المصلىي ص8 7١‏ س .٠١‏ 


كتاب الصلاة / حكم لبن الحزير قها 7س _ سس 117/8 


فالرواية شاذة من هذه الجهة؛ مع أنها بحسب السند ضعيفة لا تصلح 
للحجَّيّة, ومعارضة بالنصوص المستفيضة بجواز لبسهنّ الحرير مطلقأءكما في جملةٍ 
منها ”1 ؛ أو في غير الإحرام كما في بعضها"(", أوغير الصلاة أيضاً»كما في 
ام 0 

.ومن هنا ظهر أن لاتحريم على المخدائئ والصبيان قطعاً في الأخير, وفاقاً 
لجماعة*»للأصل» وعدم صدق الرجال عليهم, مع عدم قابِليهِم لتوجّه المنع 
المم. 
بك الى أوليائهم لادليل عليه؛ فيندفع بالأصل» وعلى الظاهر في 
الأولهمامرٌ. ويحتمل المنع فيهم احتياطاًء لاحتمال كوتهم في نفس الأمر 
:كر ال ترك اليد الب انا 

وهل تجوز للنساء الصلاة فيه#من غير ضرورة؟ فيه قولان: أظهرهما 
الجواز»#وهو أشهرهماء بل لاخلاف فيه ظاهراً, إلا من الصدوق في الفقيه 
حيث قال بالمنع”", والفاضل في المنتبى حيث توقف بينهها”''. 

وهما شاذان بل علىئ خلافهها إطلاق باتي الأصحابءكا صرح به في 


. "78 وسائل الشيعة: ب7١ من أبواب لباس المصلي ج7 ص‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة: ب7١‏ من أبواب لباس المصلى ح" ج7 ص 776 . 

(؟) وسائل الشيعة: ب5١‏ من أبواب لباس المصلى ح> ج ص775. 

(1) منهم صاحب جامع المقاصد: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج؟١‏ ص87» ومنسم صاحب روض 
الجنان: كتاب الصلاة في لباس المصللٍ ص7١٠‏ س١1كء‏ ومنهم صاحب الحدائق الناضرة كتاب 
الصلاة في لباس المصلى جلا ص .٠٠١‏ 

() من لايحضره الفقيه: باب ما يصلى فيه وما لايصلى فيه من الثياب و... ج١‏ ص١7‏ ذيل الحديث 
.8١١‏ 

(7) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج١‏ ص 715 س١‏ . 


لل لل لس ب سح و(ياضص المساثل (ج9) 
الختلف"' » ويفهم أيضاً من الشهيدين ني الذكرى وروض الجنان”" وغيرهما . 
ولعلّه كذلك؛» سيّا ملاحظة حال المسلمين في الأعصار والأمصار من عدم 
منعهم النساء عن الصلاة فيه» كم لامنعوننَ عن لبسه في غيرها. 

وهو إجماع. قطعيّ لايُكاد يُنكر, ومع ذلك معاضد بالأصل السليم عن 
المعارض» عدا إطلاق النصوص المانجة عن الصلاة. 

وحلّها فيه بقول مطلق كالصحيحين في أحدهما: هل يُصلَى في قلنسوة 
حرير حض أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب: لاتحلَ الصلاة في حرير محض"". ونحوه 
الثاني لكن بزيادة السؤال فيه: عن الصلاة في تكة حرير"". .. 

والمويّق: عن الثوب يكون علمه ديباجاًء قال: لايصلى فيه””". والرواية 
السابقة المسوّية بين الرجل والمرأة في كراهة الحرير لهماء 00006 غدم إمكان 
ايا" على مطلق اللبس» مخالفة النصّ والإجماع»كمامر, فينبغي التقييد 
يحالة الضلاة. 

وخصوص المرويٌ في الخصال: يجوز للمرأة لبس الحرير والديباخ في غير 
صلاة وإحرام وحرّم ذلك على الرّجالء إلا في الجهاد”". 

وشيء من ذلك لايصلح دليلاً لإثبات المنع» لمعارضة الإطلاق بعد 


.5 س‎ /٠١ مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في لباس المصللٍ ج١ ص‎ )١( 

(') ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في لباس المصلى ص ١45‏ س7١»‏ وروض الجنان: كتاب الصلاة في 
لباس المصلٍ ص8١٠‏ س١١.‏ 

(*) وسائل الشيعة: ب4١‏ من أبواب لباس المصلى ح١‏ ج ص 707 . 

(4) وسائل الشيعة: ب4١‏ من أبواب لباس المصلى ح4؛ ج ص 717 باختلافٍ يسير. 

(9) وسائل الشيعة: ب١١‏ من أبواب لباس المصلي ح8 ج٠‏ ص758. 

(5) في نسخة (م) «حملهما» . 

(0) الخصال: في أبواب السبعين ومافوقه في آداب النساء و... ح ١7‏ ج؟ ص588. 


كتاب الصلاة / حكم لبس الحرزير قيها سسا _ با [(10 
نايد قاف النصوضى "ماستقا لرحينة ل ل فسنم القاميلئة ال 
الالاة وعيرها . 

بل عموم بعضها لما كالمرسل» كالمويّق بابن بكير المجمع على تصحيح 
مايصحٌ عنه: النساء يلبسن الحرير والديباجء إلا في الإحرام''". وقضيّة 
الاستثناء جواز لبسهنَّ في الصلاة. 

وقريبٌ منه المونّق: لاينبغي للمرأة أن تلبس الحرير الحض وهي مُحرمة, 
نكال الك وا لمرو لاخر در "١:‏ ,بوتصيوو الاسائيد أوقدقها جر سوال اناه 
كان كا مقي . 

والتعارض بين الإطلاقين وإن كان من قبيل تعارض العمومين من وجِهٍ 
مكن تقييد كل منبهما بالآخر, إلا أن تقييد الإطلاق الأول بهذا بأن يراد منه: 
ال وعدم لل لميوص الربجبالي اك زكرا بكس يسان الصعييدة الأول + 
أولى من العكس بأن يقيّد الإطلاق الأخير بحل اللبس في غير الصلاة, وذلك 
لرجحان هذا الإطلاق بالأصلء والشهرة العظيمة المحققة, وا محكيّة في كلام 
جماعة حد الاستفاضة» بل قد عرفت قوَة احتمال كونها إجماعا. 

والرواية السابقة مع ضعف دلالتها ومحالفة إطلاقها إجماع العلماء ‏ قد 
عرفت- أنها ضعيفة سنداً, وكذلك رواية الخصال ضعيف سندها بعدّة من 
امجاهيل» فلا حجّة فيهما من أصلهما. ْ 

وإن اتضحت دلالتهها فكيف تقاومان أدلة المشهورو تخضصاءها! ؟ بل ينبغي 
طرحهما أو حملهم| على الأفضليّة »كماعن المبسوط '" والجامع “او العراتر ان 


(١و؟)‏ وسائل الشيفة: لب ١1‏ من وات لباس المصلي ح؟و؛ ج” ص 776. 
(9) ايبول كنات الصلاة في يجوز الصلاة فيه من اللباس ج١‏ ص787. 
(5) السرائر: كنات الصلاة باب القول 5 لباس المصاإ ١‏ ص17 7. 


4م رياض المسائل (ج؟) 


2-6 ّ 1 600 5 7 

الكراهةءكها عن الوسيلة"' والنزهة”'", ولابأس ببها خروجاً عن الشبهة 

ومسامحةٌ في أدلّة السئن والكراهة. 
وف * جواز الصلاة في نحوجؤالتكة والقلنسوة#ممًا لاتتمّ فيه #إمن 

الحريرئه للرجال #تردّد #6 واختلاف بين الأصحاب. 

٠. 5 ٠‏ ب 5 8 بل 
فبين مانع عنه: كالمفيد والديلميّ والصدوق والإسكافي واين حمزة 
1 0 ا . م 5 ل (4) 5 . 

وغيرهم من القدماعء والفاضل قِ امحتلف والقواعد والمنتهى والشهيد ف 

اللمعة”*)» وكثير من متأخري المتأخرين. 
وبجوّز: كالنهاية والمبسوط”" والسرائر'" والحلبيَ”, والفاضلين في 
5 5 1 06 2 . 1 

المعتبر والإرشاد والتلخيص والتذكرة”", والشهيدين في صريح الروض 

)١1(‏ الوسيلة: كتاب الصلاة في بيان ما يجوز فيه الصلاة ص7/. 

)١(‏ نزهة الناظر: فصل مايجوز فيه الصلاة من اللباس ص7؟. 

(7) المقنعة: كتاب الصلاة ب؟١‏ في ما نجوز الصلاة فيه من اللباس و... ص »١ 68١٠‏ والمراسم : كتاب 
الصلاة في احكام ما يصلى فيه ص54 ومن لايحضره الفقيه: باب ما يصلى فيه ومالايصلى فيه من 
الشياب و... ج١‏ ص 754 ذيل الحديث ,8١14‏ و. كما في مختلف, الشيعة: كتاب«الصلاة في باس 
المصلي ج١‏ ص 6٠١‏ س4 »١‏ والوسيلة: كتاب الصلاة في بيان ما يجوز فيه الصلاة ص88» حيث لم 
متخا بن الخرير والظا هرمن مدقيم خيد عجوم النع, عدا العقيه قائه ميرح يعدم اخواز. 

(4:) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج١‏ ص١٠7/‏ س77., وقواعد الاحكام: كتاب 
الصلاة في لباس المصلى ج١‏ ص77 س15١»‏ و الطلب: كتاب الصلاة في لباس المصلٍ ج١‏ 
ص 4؟؟ س ١ء‏ أقول:في القواعد أيضاً يظهر منه المنع »كما يظهر من القدماء حيث لم يستئن. 

)2( لم يستن «الشهيد» من ال حرير أيضاً فيستفاد منه عموم المنع, اللمعة الدمشقية: كتاب الصلاة في 





اللباس ج١‏ ص5758. 

(5) النهاية: كتاب الصلاةباب ما يجوز الصلاة في من الثياب و... ص18» والمبسوط : كتاب الصلاة في ما 
يجوز الصلاة فيه من الباس ج١‏ ص 85. 

(0) السرائر: كتاب الصلاة باب القول في لباس المصلل ج١‏ ص756؟. 

(8) الكافي في الفقه: في تعيبن شروط الصلاة في لباس المصلل ص .١4٠١‏ 


(9) المعتير: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج؟ ص 86, وارشاد الاذهان: كتاب الصلاة في لباس 


كاف الضلاة حك لسن ارو فا ب ل 11 


اروس 07 وظاهو الريوضة وال كرئ 0 

أو محتملهها» ونسبه في الذخيرة وغيرها الى المشهور 0 وف المفاتيح وغيره 
الى المتأترين 9 » (وهو كما ترى) *. 

ومتردّد فيه: كالفاضل في التحرير”" والصيمري 2 وغيرهماء والماتن في 
الشزا 5 وهنا. 

لكن قال: :##أظهره الجواز مع الكراهة*29# استناداً فنها الى الشبهة 
الناشئة من اختلاف الفتوى والرواية. 

وني الجواز الى الأصل» وخصوص الخبر: كلّ ما لاتجوز فيه الصلاة وحده 
فلا بأس بالصلاة فيه مثل: التّكة الابريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في 
السراويل'”'! مع سلامتهها عن المعارضء عدا إطلاقات الأدلّة المانعة عن 
الصلاة في الحرير, أولبسه مطلقاً, أوعمومهاء وهي تقبل التقييد بالرواية الصريحة . 


المصلى ج١‏ ص15 ؟. وتلخيص المرام: لايوجد عندنا وتذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في لباس 
المصلى ج١‏ ص 16 س/78. 

)١(‏ روض الجنان : كتاب الصلاة قي لباس المصلي ص ٠١7‏ س5 1, والدورس الشرعية: كتاب 
الصلاة في لباس المصلىي ص١؟‏ س١٠.‏ 

(0) الروضة الببية : كتاب الصلاة في لباس المصلى ج١‏ ص57/8» وذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في 
لباس المصلي ص ١15‏ س”". 

(*) ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في لباس المضلٍ ص٠71‏ س 1٠‏ . 

(4) مفاتيح الشرائع: كتاب الصلاة م86 ؟١‏ في لباس المصلى ج١‏ ص .١١١‏ 

(0) ما بين القوسين في (ش) و(ق) لايوجد. 

3( تحرير الاحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج١‏ ص "١‏ س4 .١8 - ١‏ 

270( غاية المرام: كتاب الصلاة في لباس المصلى ص ."١‏ (مخطوط ). 

40 شرائع الاسلام: كتاب الصلاة في لباس المصلىي ج١‏ ص 54. 

)0 في المثن المطبوع «الكراهية». 

. وسائل الشيعة: ب4١ من أبواب لياس المصلّي ح؟ ج" ص71‎ )٠١( 


++ذغد دلبب ب بي يبل سح إياض المسائل (ج") 


ويضعف الأصل معارضته بالاحتياط اللازم المراعاة في نحو المسألة من 
العبادات التوقيفية, والرواية بضعف سندها فإن فيه: احمد بن هلال» وهو 
ضعيف لايُلتفت الى روايته جدَأ وإن روى عن ابن أبي غمير كما هناء فإنَ 
ذلك لايفيد توثيقاً. وإن أفاد اعتباراً ما عند علماء الرجال أو جلةٍ منهم. 

فإِنَ الاعتماد على مثل ذلك هناء مع إطراح جملةٍ من القدماء والمتأخرين, 
بل المشهور لها بالخصوص مما يوهن القسك بها لذلك» والخروج بها عن 
الإطلاقات والعمومات القطعيّة, مع قوَةِ دلالة جملةٍ منها صحيحة من حيث وقوع 
الجواب فيها بالمنع عن الصلاة في الحرير احض بعد أن سئل عنها في المعمول منه من 
نحو: التكة والفقلنسوة. 

وذلك كالنصٌ إن لم يكن نضًاءكما ذكره جماعة» وهي أكثر وأصحّ, فلتكن 
بالتقديم أرجع, ولا يقدح كونها مكاتبة لكونها على الأصح حجّةٌ سيّها مع 
إثقاق الأصحاب »على الجمل علي ولو فى غير المسالةه:وعالفتا العامة لظهورها 
في أنَ للصلاة في المنع عن لبسه فيها مدخليّة» وليس إلا من حيث بطلانها به 
وهومن خصائص الإماميّةءكما عر 

فكيف مكن تصوّر حملها على التقيّةكما قيل؟ بل حَمَل الرواية السابقة 
عليها جماعةءكما ذكره في الوسائل» فقال: وذهب جماعة الى المنع وحملوا الجواز 
9 التفية» وهوأحوط"'". 

ولاريب أن حمل الرواية عليها أمكن من حمل الصحاح عليهاء لبعدها عن 
طريقتهم في الغاية, دون الرواية» فإنها تنطبق على مذههم لولا ما يُتوقم من 
مفهومها المنع -عن الصلاة فواتتم فيه احالف العامة . 

إلا أنَ الذبَ عنها ممكن بأنَ دلالتها على ذلك بالمفهوم الضعيفء فلعل 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب4 ١‏ من أبواب لباس المصليّ ج ص 774 ذيل الحديث5. 


كتاب الصلاة / الركوب على الحزير واقترائه بنش 0 


العامة زمان صدور الرواية لم يقولوا به. 

هذا مع معارضة الرواية بصريح بعض المعتبرة كالرضوي: لا تصلّ في 
ديباج ولا في حرير. الى أن قال : ولافي ثوب أبريسم محضء ولا في تكة 
أبريسم, واذا كان الشوب سُداه أبريسم؛ ولحمته قطن أو كتان أوصوف فلا 
بأس بالصلاة فيه'" 

ويستفاد منها-زيادة على ذلك: إطلاق الحرير على المنسوج من 
الابريسم, فيشمل نحو القلنسوة. ونحوه في ذلك الصحاح المتقدمة المعبّرة في 
السؤال: بالقلنسوة من الحرير. والإطلاق وإن كان أعمٌ من الحقيقة,إلآً أن 
أمارتها فيه هنا موجودة, لعدم صدق سلب الحرير عن القلنسوة المعمولة منه بلا 

وحيث ثبت شمول الحرير لنحوالمعمول منه مما لا تتم فيه الصلاة ظهر 
شمول الإطلاقات المانعة عن لبسه مطلقاًء وف الصلاة له جدّأء فنع 
الإطلاقات لاوجه له جداً. فإذاً المنع أقوفى. 2 رم 

وهل يجوز الركوب عليه والافتراش به» فيه تردد جا المرويٌ نعم». 

ففي الصحيح: عن الفراش الحريرء ومثله من الديباج والمصلى الحرير 
يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة عليه؟ قال: يفترشه ويقوم عليه ولا 
1 

وني الخبر: لابأس أن يأخذ من ديباج الكعبة» فيجعله غلاف مصحفء أو 
يجعله مصلّكئى يصلّي عليه" . وهو المعروف بين الأصحابء كما في المدارك 


)١(‏ فقه الرضا(ع): ب١٠‏ في اللباس وما لايجوز فيه الصلاة ص/01١.‏ باختلافٍ يسير. 
(0) في المئن المطبوع «له» بدل «به». 

(') وسائل الشيعة: ب5١‏ من أبواب لباس المصلى ح١‏ ج" ص 7174 باختلاف . 

(؟) وسائل الشيعة: ب5١‏ من أبواب لباس المصلى ح؟ ج" ص 714 باختلاف . 


5ك رياض المسائل (ج") 





والذخيرة مؤذنّين بدعوى الإجماع عليه'", ولعلّه كذلك وإن أشعرت العبارة 
بالتردد» كما هوظا هرالصيمري"" وصريح المعتبر'”"» لعدم ثبوت الخلاف بالتردّد. 

نعم» كي المنع عن المبسوط”' والوسيلة”*» ونسبه في المختلف الى بعض 
المتأخرين”''» ولكنه شااً غير معروف المستند عدا عموم بعض النصوص بال منع ؛ 
كخير: 

هذان محرّمان على ذكور أمتي”"2. وهوعلى تقدير تسلم سنده وعمومه لما 
نحن فيه مخصّص ما مرّء لكونه خاضأء فليكن مقدّماً. 

والجمع بيبهها بحمل الحرير والديباج فيه على الممتزج وإِنٍ أمكن لكنّه 
مجاز. وما قدّمناه تخصيصء فهوعليه مقدم »كما هو الأشهر الأقوى؛وبيّنُ وجهه 
ف الأصول مستقصى » مع كون التخصيص هنا أوفق بالأصل جداً. 

ولكنَ الأحوط ترك الصلاة عليه» للرضويٌ: ولا تصلّ على شيء من هذه 
الأشياء إلا ما يصلح لببيية 157 واشا وف ززال؟شياء)» الى 2700 
وغيرهما. وذكر جماعة أن في حكم الافتراش التوسّد عليه, والالتتحاف به0", 


)١(‏ مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلى جا ص 175 » وذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في 
لباس المصلي ص١١‏ س”". 

(1) غاية المرام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 0 (عنطوط) . 

(؟) المعتبر: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج١‏ ص 85. 

(1) لم نعثر عليه في المبسوط ولكن حكاه غنه كاشف اللثام: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج ١‏ 
ص7١‏ س”, والمهذب البارع: كتاب الصلاة في لباس المصلل ج١‏ ص1707". 

(5) الوسيلة: كتاب المباحات في بيان احكام الملبوسات ص/5187”. 

() مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في لباس المصلل ج١‏ ص 7٠١‏ س78. 

(0) مستدرك الوسائل: ب4؟ من أبواب لباس المصلى ح١‏ جا ص8/١7.‏ 

(6) فقه الزضا(ع): ب١٠‏ في اللباس وما لايجوز فيه الصلاة ص86 .١5‏ 

69 منهم صاحب مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلى جا ص ,1١‏ وذخيرة المعاد: 


لهته. 


كتاب الصلاة / لبيس الثوب المكقوف بالحجزير 7س ب ب ماش 1019 


وهوحسنء لاللإلحاق بالنصٌّ لكونه قياسأء بل''' للأصل» وعدم دليل يعتدبه, 
إلا على تحربم اللبسء لامطلق الاستعمال» وهوغير صادقفي محل البحث. 

وزاد شيخنا الشهيد الثاني لذلك : جواز التدثر به'"'» ومنعه سبطه» زعماً 
منه صدق اللبسن عليه”"» وفيه نظر. 

ولو سلّم فني دخوله ني إطلاق اللبس الوارد في النصوص نوع''' شك , 
فيندفع بالأصل . فتأمل . 

لإولا بأس بثوب مكفوف به #أي با حرير أن يلبس», ويصلّى فيه على 
الأشهر بين الأصحابء بل لاخلاف فيه يظهر, إلا من اورم كل 

ويل الك ان الأسحاب سنا ينعن العا عن أرق 
المدارك أنه مقطوع بين المتأخرين7©, مشعرأبدعواه كجملة ممّن لم ينقلوا 
الخلاف فيه, مع كون ديدنهم نقله حيث كان. 

واستدلّ عليه الفاضلان في المعتير والمنتبىء والمحقّق الثاني والشهيد في 
الذكرى بالنبويٌ العامّي : أنه -صل الله عليه وآله نهى عن الحرير, إلا موضع 
إصبعين او ثلاث او اربع. 


والخبر: كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج» ويكره لباس 


كتاب الصلاة في لباس المصللٍي ص8>؟؟ س4» وظاهر مسالك الافهام: كتاب الصلاة في لباس 
المصل ج١‏ ص ١7”‏ س7". 

(1) في الشرح المطبوع «قياساً قابل»» والصحيح ماأئيتناه كاف جبيع ا مخحطوطات. 

(؟) روض الجنان: كتاب الصلاة في لباس المصليّ ص8١٠‏ س؛. 

(") مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في لياس المصل ج” ص 180. 

(1) في نسخة (مش) «وقوع» بدل «نوع». 

(0) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في لباس المصلى ص ١45‏ س6. 

(1) مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج ص .1١‏ 


الحرير... الحديث(". وني الاستدلال بها لولاالشهرة, بل الإجماع نظر؛ لضعف 
سندهصاء وضعف دلالة الأخير جتاًء إذ الكراهة أعمّ منها -بالمعنى المصطلح- 
ومن الحرمة» مع ظهور السياق فيه. وني كثير من النصوص ال معرة!"' عن حرمة 
الخوير بلففل الكتراهة باراؤة الأعبن اطرمة خاضة. 

فالخروج با عمّا دلَ على حرمة لبس الحرير, والصلاة فيه مشكل ولا 
الكهرة انا برة لعفت الحتت والدلالة و ور ةا انك أ حوان يالا ضا.: 

والخبر: لابأس بالثوب أن يكون سداه وزَّرَهُ وعَلّمه حريراً". وفيهها نظر؛ 
معارضة الأول بالاحتياط اللازم المراعاة في العبادات التوقيقيّة» وضعف الثاني 
سنداًء بل ودلالةٌ, كالخبرين السابقين» لعدم إشعار فيهما بجواز الصلاة فيه وإن 
أمكن الذبَ عن هذا بكفاية الشمول إطلاقأًء مع عدم القائل بالفرق أصلاً. 

لكن في المويّقَ: عن الشوب يكون عَلّمه ديباجاً» قال: لا تصلٌّ فيه”''. وهو 
بال الى المنع عن الصلاة فيه خاصٌ» وتلك الأخبار باللبس مطلقة, تصلح 
أن تكون به مقيّدة. 

ولعلّه لذا منع عنه القاضي”“'» والمرتضى في بعض مسائله فيا حكي 
عنه'"2. وهو أحوط وإن كان في تعيّنه نظر؛ لقصور الموثّق عن المقاومة لما مرّ. 


(1) المعتبر: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج؟ ص »4١‏ ومنتبئ المطلب: كتاب الصلاة في لباس المصلى 
ج١‏ ص١١‏ س159» وجامع المقاصد: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج؟ ص”85» وذ كرى الشيعة : 
كتاب الصلاة في لباس المصللٍ ص ١15‏ س 5دو8. 

(0) في نسخة (م) و(مش) و(ش) «المعتبرة» بدل «المعبّرة». 

() وسائل الشيعة: ب١‏ من أبواب لباس المصل ح” ج ص 7077. 

(؛) وسائل الشيعة: ب١١‏ من أبواب لباس المصلى ح/ ج ص75/48. 

(5) المهذب: كتاب الصلاة باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس وما لايجوزج ١‏ ص 5/. 

(لم نعثر عليه وحكاه عنه مدارك الاحكام (ط قديم): كتاب الصلاة في لباس المصلي ص8١‏ 


,7١ 6 س‎ 


كتاب الصلاة / لبس الثوب المكفوف بالحزير دلبب لآ 
عِِ 5 2 ع 0 )010( 
وأمَا ما عليه الصدوق من المنع عن الصلاة في تَكْةٍ رأسها من أبريسم 

فلم يقم عليه دليل صالح إِلّا عموم مادلَ على المنع عن الصلاة في الحرير» وهو 

غير معلوم الشمول لنحو ذلك من خيوط الابريسم إِمَا: لاقتضاء الظرفيّة كونه 


مله لامطلقا . 
ولوسلّم الصدق عليه حقيقةً فغير معلوم كونه من الأفراد المتبادرة له عند 
الإطلاق جذاً. 


وعليه؛ فيجب الرجوع الى مقتضى الأصلء مع كون قوله شاذَا ل 
أعرف به قائلاً» حتّى القاضي والمرتضى» لمنعهما عن الكفٌ به خاضّةٌ والمراد 
به: أن يجعل في رؤوس الأكمام والذيل وحول الزيق. 

وقدّر عند جماعةٌ ما مرفي النبويي- من الأربع أصابع » وتوقف فيه نادر", 
ولا وجه لهءإلا ضعف السند, وقد انجير بالعمل ,كما مرّ: 

مضافاً الى لزوم الاقتصار فيا خالف دليل المنع على المتيقّن من 
الرخصة؛ فتوئٌ وروايةً وليس إلا قدر الأصابع الأربع مطلقا(" بل مضمومة. 
ولا ينافيه إطلاق العبارة وغيرها من عبائر الجماعة, لورودها مورد الغلبة 
وليس إلا الأربع أصابع مضمومة» أوغايتها منفرجة» فالزيادة تعدية تحتاج الى 
دلالةٍ هى في المقام مفقودة. 

والجق” بالكفٌ اللبنة أي الجيب للنبويّ الآخر: كان له -صل الله عليه 
وآله جبّة كسروانيّة » ها لبنة ديباج» فرجاها مكفوفان بالديباج”*؟. 

)١(‏ من لايحضره الفقيه: باب ما يصلى فيه وما لايصلى فيه من الثياب و... ج١‏ ص4١‏ ذيل اذيك 
سك الناضرة: كتاب الصلاة في لباس المصلل جلا ص156. 


(") في نسخة (ق) «لامطلقاً». 
(؛) صحيح مسلم: ب”7 كتاب اللباس والزينة ح ٠١‏ ج؟ ص١1141١.‏ 


(2 رباض المسائل‎ ١١ 


«ولا تجوز #الصلاة ولا تصحّ #إفي ثوب مغصوب» مع العلم #بالغصبيّه 
.بلا خلافٍ أجده فيا لوكان ساترأء إلا من نادر لايُعبوٌ يه(2, . 

مع دعوى الإجماع. على خلافه في كلام كثير: كالسيّدين في الناصريّات 
والغنية''", والفاضل في ظاهر المنتهى وصريح التحرير ونهاية الأحكام 
والتذكرة7", والمحقّق الثاني في شرح القواعد, والشهيدين في الذكرى 
والروض”". وهو الحجّة مضافا الى الأصول الآتية: ومقتضى إطلاق العبارة, 
وغيرها من عبائر الجماعة -ومنهم كثير من نقلة الإجماع ‏ عدم الفرق بين كونه 
ساترا او غيره. 

وبه صرّح جماعة, ومنهم: الشهيد _رحمه الله في جملةٍ من كتبه بل زاد, 
فقال: ولا تجوز الصلاة في الثوب المغصوب ولو خيطاًء فتبطل الصلاة مع علمه 
بالغصب”". وهو حسنء لما ذكره جماعة من أن الحركات الواقعة في الصلاة 
مني عنهاء لأنها تصرّف في المغصوب. 

والنبي عن الحركة نبي عن القيام والقعود والركوع والسجود, وكل منها 





(1) وهوالفضل بن شاذان كا نقله عنه في الحدائق: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج/ ص١٠.‏ 

(0) المسائل الناصريّة (الجوامع الفقهيّة): كتاب الصلاة م١4‏ ص١1؟‏ س 2١13‏ وغنية النزوع (الجوامع 
الفقهيّة): كتاب الصلاة في ستر العورة ص ”197 س 737 . 

(0) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج١‏ ص5؟؟ س5 7 بل صريح فيه وتحرير 
الاحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج١‏ ص ١‏ س 7١‏ ونهاية الاحكام: كتاب الصلاة في 
لباس المصلٍ ج١‏ ص/87”».وتذ كرة الفقهاء: كتاب الصلاة لباس المصلى ج١‏ ص15 س8. 

(1) جامع المقاصد: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج ١‏ ص87/. 

ره( ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص147١‏ س”» وروض الجنان: كتاب الصلاة في 
لباس المصل ص؛ ٠١‏ س5١.‏ 

() البيان: كتاب الصلاة في لباس المصلٍ ص088. والدروس الشرعية» كتاب الصلاة في لباس المصلي 


ص١"‏ س1 73. 


كتاتب القلاة 7 البشن: الثوتت لفوت م 2 ١141‏ 
جزء للصلاة'", فتفسد, لأنْ النهى في العبادة يقتضى الفساد, فتكون الصلاة 
بالل لفسا مجر تهاءبوباته ماعو بإرانة:|امتصيوب عق :ورةه العا لكة. 

فإذا افتقر الى فعل كثير كان مضاداً للصلاة. و«الأمربالشيء يقتضي 
الى عن :قنة 6 بالتقريب الاو القسل” 

0 ما يقال في الجواب عن الأول: بأنَ النهي نما يتوه الى التصرّف في 
ا مغصوب من حيث هوتصرّف فيه, لاالى الحركات من حيث هي حركات 
الصلاة. فالنبي متعلّق بأمر خارج عنهاء ليس جزء ولاشرطأء فلا يتطرّق اليه 
القشاةه يشالف مالو كات التضوب ماترا | 
الشروط» أو بعض الأجزاء, وععن الثاني: ممنع اقتضاء الأمر بالشيء النبي 
عن ضده الخاصٌء وإنْما يقتضي النبي عن ضذه العام الذي هو الترك أو الك 


أمَا الأقل: فلما ذكره بعض الأفاضل من: أن الإنسنان اذا كان متلبّساً 
بلباس مغصوب في حال الركوع -مثلاً فلا خفاء في أن الحركة الركوعيّة حركة 
واحدة شخصيّة محرّمة, لكونها محركة للشىء المغصوبء فيكون تصرّفاً في مال 
الغير محرّماأ"2» فلا يصحّ التعبّد به مع أنه جزء الصلاة» واعتبار الجهتين غير 

وبالجملة: لايصح هذا الكلام على رأي أصحابناء القائلين: بأنّ الشىء 
الواحد الشخصيّ لايجوز أن يكون متعلقاً للوجوب والحرمة معأ مطلقاًء وإنما يتم 
على رأي جماعةٍ من العامّة المخالفين في هذه المسألة2». الى آخرما ذكره. 


(1) ي الشرح المطبوع ونسخة (ق) و(ش) «للعبادة». 
(0) في نسخة (ق) «عرفاً» بدل «محرّما». 
(؟) وهوصاحب ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في لباس المصلىي ص4 ١7‏ س١١.‏ 


7 حيسي ع جح حي سد بيصسيببص زيافن العائل 013 


ولنعم ما أفاده وأجاده, شكر الله سعيه. 

هذاء مع أن اختلاف الجهة لو أثّر للزم صحّة الصلاة فيه ولوتعلق بها أو 
بجزئها أو بشرطها النبي . ولا يقول به» لما عرفت من تصريحه بالفساد لوكان 
نساتراء لقوانق الشرظ. 1 

هذاء ودعوى فساد المشروط بتعلّق النبي بشرطه مطلقاً كما يقتضيه عبارته 
منوعة» بل يختصٌّ ذلك مما اذا كاف اقرط عيادة فإنَ تعلق النبي به يستلزم 
فساده» ويترتب عليه فساد مشروطه. 

5 إذا ل يكن عيادة فلا وحه لذلك فيه فإن المي لايقتضي فساده 
حتّى يترتب عليه فساد المشروطء وإنها يقتتضي حرمته, ولا تلازم بينها وبين 
حرمة اللشروط, كما لو أوقع إزالة الخبث المشترطة في صحّة الصلاة بالماء 
الغصبيّ» فإِنَ ذلك لايور في بطلان مشروطها . 

والستر من قبيلها ليست بعبادة جتأء إلا كا صصح صلاة من ستر عورته من 
دوك قصد المقرعة. بناء على اث شتراطه في مطلق العبادة» وأنها به تفترق عمًّا 
ليس بعبادة. 

ومن هنا يظهر ما في دعوى بعض الأفاضل كون السترعبادة» حيث قال 
بعد نقل كلام الماتن في المعتبر: 

إعلم اني لم أقف على نصّ من أهل البيت [عليهم السلام] بإبطلال 
الصلاة» وإنما هوشيء ذهب اليه المشايخ الثلاثة وأتباعهم, والأقرب'" أنه إن 
ستر به العورة أو سجد عليه أوقام فوقه كانت الصلاة باطلةٌ لأنّ جزء الصلاة 
يكون منبيّاً عنه» وتبطل الصلاة بفواته. 

ما لولم يكن كذلك لم تبطل كلبس خاتم من ذهب ماصورته يعني 


)١(‏ في نسخة (ق) «الأقوى » بدل «الأقرب». 


١82 





كتاب الصلاة / لبس الثوب المغصوب 
جزؤهاء وماجرى مجرى الجزء من الشرط المقارن -يعني-: أن النبي إنها يقتضي 
الفساد اذا تعلّق بالعبادة, فاذا استتر بالمغخصوب صدق أنه استتر استشاراً منهياً 
عنهع فإن الاستتار به عين لبسه والتصرّف فيه» قلا يكون استتاراً مأموراً به قٍِ 
الصلاة» فقد صلَّىْ صلاةٌ خاليةٌ عن شرطه الذي هو الاستتار المأمور به. 

وليس هذا كالتطهير من النبث بالمغصوب, فإنه وإن ني عنه لكن تحصل 
الطهارة» وشرط الصلاة إنما هوالطهارة, لافعلها لينتنى الشرط اذا نهي عنه7" 
الى الخونها ذكره. 

ومحصل كلامه كما ترى في وجه الفرق بين التطهير والستركونه عبادة دون 
سابقه, إذ به تتم الخصوصيّة للستووقد عرفت مافيه. 

زلبك شعرض نا الذي وعاة الى جعله عبادةً» ولم أرله أثرأء عدا تعلق 
الأمر بالستر!! وأنَ الأصل فوا تعلّق به أوامر الشرع أن تكون عبادةً موقوفة على 
قصد القربة؛ وهذا بعينه موجود في إزالة الخبث عن الثوب. 

فإن اذعي خروج ذلك بالإجماع على عدم اعتبار قصد القربة فيه قلنا له: 
كذلك الأمر في محل النزاع » وإلآ لما صحَ صلاة من ستر عورته بمحلّل» إلا بقصد 
القربة(2, وهو خلاف الإجماع, بل البديهة. 

ومن هنا ظهر أنه لاوجه لفساد الصلاة في المغصوب الساتر للعورة» غير ما 
قدّمنا اليه الإشارة من. كون الحركات الأجزائيّة منهيّاً عنها باعتبار كونها تصرفاً 
فيه. وهذا لايختلف فيه الحال بين الساتر وغيره. 

فالقول بالفرق كما عليه الماتن في المعتيرة"' وشيخنا في الروض”'' وسبطه 


)١(‏ وهوصاحب كشف اللثام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج١‏ ص ١87‏ س77. 
(؟) في المحطوطات «الابقصد القربة». 

(؟) المعتبر: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج؟ ص17. 

(؛) روض الجنان: كتاب الصلاة في لباس المصللل ص4 ٠١‏ س56١.‏ 


14ظط 1‏ ب ب _ لل لل ل ل ل لح ويا المساثل (ج*) 
في المدارك ''' وقوّاه في الذكرى”" ضعيفء سيا مع إطلاق جملةٍ من 
الإجماعات المحكيّة المويّدة بالدليلين» المتقدّم إلهها الإشارة» لضعف ما يرد 
عليم). 

ما الأوّل: فليا مرّ, ما الثاني: فلأن الأمر بالشيء وإن كان لايقتضي 
النبي عن ضدّه الخاصٌ» لفظأ ولا معني ككما هو الأشهر الأقوىءإلا أنه يستلزم 
عدم اجتماع أمر آخر معه يضاده لوكان مضيّقأًء والآخر موسّعاًءكما فها نحن 
فيه . 

فإِنَّ الأمر بالإبانة فوريّ إجماعء والفرض سعة وقت الصلاة» ولا فهى 
مقتمة على جميع الواجبات. ١‏ 

وحيث استلزم عدم الاجتماع ؛ بق الصلاة بلا أمرء وهوعين معنى الفساد, 
إذ الصحّة في العبادة: عبارة عن موافقة الأمرء وحيث لاأمر فلا موافقة» فجاء 
الفساد من هذه الجهة, لااستلزام الأمر بالشيءء النبي عن ضبده وإن أوهم 
ماسبق في الدليل من العبارة» لكنّ المراد ما عرفت» وإنها وقع التعبير بذلك 
مسامحة . 

وهذا الوجه يصحٌّ المبع عن الصلاة وبطلانها في. خاتم الذهب والثوب المموه 
به(اذا استلزم نزعهها ما يناني الصلاة لتحريم لبسه ووجوب نزعه إجماعاًء فتوى 
ونضاً. 

وبه صرّح الفاضل في التحرير وا منتبئ والتذكرة”"» والشهيد في الدروس 


. مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلل جا ص17‎ )١( 

(0) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص4١‏ س١١.‏ 

() تحرير الاحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج١‏ ص١٠‏ س 245 ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة 
5 لباس المصلي ج١‏ ص 0١؟‏ س"4 و١٠21‏ وتذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج١‏ 
ض ١90‏ س18. 


كتاب الصلاة / التخئم بالذهب ببسلل - و١‏ 


والبيان والذكرى”"', وعن الصدوق'"" والإسكافي 9 ونسب الى الأكثرء ولعله 
كذلك؛ بل لاخلاف فيها مطلقاً يظهر إلا من الماتن في المعتبر في خصوص الخاتم 
كما مرّ. وتوقف فيه خاضةٌ في الذكرى بعد أن حكم ببطلان الصلاة في الثوب 
الممرّه منه)29. 

ويظهر من المنتهى التردد فيه. وفي المنطقة أيضاً. لكن اختارا منع في الأوّل. 

قال: لأن النبى في العبادة يدل على الفساد9 . وفيه نظر؛ لمنع توحه المي 
هنا إل اسان الى الليدى تاق اوهو ام جوري العادة فالاو 
الاستدلال عليه بما قدمنا اليه الإشارة» لكته في الجملة» ويتمٌ بعدم القائل 
بالفرق بين الطائفة, مضافاً الى النصوص المستفيضة. 

ففي الموّق المروي في الوافي والتذيب والعلل: لايلبس الرجل الذهب, ولا 
لك ند انون لاس اهن و0 

وني الرضويّ: ولا تصلٌ في جلد الميتة» ولا في خحاتم ذهب اللخر" . 

وفي المرويّ عن الخصال: يجوز للمرأة لبس الديباج (الى أن قال) : ويجوز 


)١(‏ الدروس الشرعية: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص7! س7 والبيان: كتاب الصلاة في لباس 
المصل ص58 وذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في لباس المصلى ص45١‏ س١.‏ 

)تعن عير لنت ارائياها نضا لدوم لهل تمن الداات و... حهلالاج ١‏ ص 51 1. 

() كما في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في لباس المصلىي ج١‏ ص١٠7/‏ س8؟. 

)0( ما بين القوسين ليس ثي المطبوع , واتتننا من ارط اتا 

(9) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص47١‏ س". 

(5) منتبى المطلب: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج١‏ ص 77١‏ س 4-7 و١٠.‏ 

(0) الواني: به من أبواب لباس المصلي ذيل حديث ١١‏ ج/ ص4717» وتهذيب الاحكام: كتاب 
الصلاة ب17 فيا يجوز الصلاة فيه من اللباس و... ح 8٠١‏ ج؟ ص 7/*, وعلل الشرائع: ب07 في 
العلة التي من أجلها لايجوز للرجل أن يتختم... ح ج؟ ص 44" وفي الأخير مثله لانفسه كما لايخق» 

(8) فقه الرضا(ع): ب١7‏ في اللباس وما لايجوز فيه الصلاة ص/517١‏ . 


665 لللللل سس سح وإيااص المساثل (ج9) 
أن تتختّم بالذهب وتصلي فيه, وحرم ذلك على الرجال”". 

وني آآخر: جعله الله تعالي حلية أهل الحئة, فحرم على الرجال لبه 
والصلاة فيه''2. وقصور الأسانيد منجير بالفتاوى وبالقاعدة؛ ولكنّ مقتضاها 
بطلان الصلاة في الملبوس منه خاصضة كالخاتم والثوب المموّه به وكذا المنطقة, 
لصصدق اللبس عليها عادة, دون ما يستصحبه المُصلَىي من نحو الدنانير مما 
لايصدق اللبس عليه عاذة» إذ لانهي فيه عموماً ولا خصوصاً» بل ظاهر جملةٍ من 
النصوص جوازشة السنّ الثنية بالذهب مطلقاً» من دون تَقَييدٍ له بغيررحال الصلاة . 

مع أن الظاهر من حال الشدٌ دوامه, ولوحال الضلاة فالظاهر عدم البأس 
به» وإن كان الأحوط تركه مالم خف ضياعه» أو تدعوه ضرورة أخرى الى 
استصحابه فلا ان به» بل ينبغي القطع بجوازه حينئَذٍ ولو كان مثل خاتم 
أوثوب مموّه» فإن «الضرورات تبيح احظورات». 

واحترز بالعلم بالغصبيّة عن صورة الجهل بهاء لصحّة الصلاة هنا قطعاًء إذ 
لانبى معه إجماغاً. والفساد إنا ينشأً من جهته, لامن حيث كون الثوب 
مغصوباًء إذ لادليل عليه جداً. 

ومنه يظهر وجه الصحّة لوصلَى فيه ناسياً للغصبية » وبه صرّح جماعة 
مؤيِّدِين له بعموم رفع النسيان عن الأَمَةا". وفيه مناقشة؛ خلافاً للفاضل ف 
القواعد وامختلف فيعيد مطلقاً كم في الأوّل» أوني الوقت خاصّة كما في الثاني 240 

وربّها فصل بين العالم بالغصب عند اللبس الناسي له عند الصلاة 


)١(‏ الخصال: باب السبعين شا فوقه ح؟١‏ ج ٠‏ ص588. 

() وسائل الشيعة: ب "١0‏ من أبواب لباس المصلى حه ج ص ."٠٠١‏ 

() منهم صاحب السرائر: كتاب الصلاة باب القول في لباس المصلي ج١‏ ص 11/1١ - 71٠١‏ ومنتبى 
المطلب: كتاب الصلاة في لباس المصلل ج١‏ ص ١٠١‏ س7. 

(1) قواعد الاحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلٍ ج١‏ ص7١‏ س18» ومختلف الشيعة: كتاب 


كتاب الصلاة / لبس الشمشك وثشيية سام ١‏ 


فالإعادة» والناسي له عند اللبس خاصةٌ فالعدم. ولم أجد لشيءٍ من هذه 
الأقوال دلالة عدا 5 اعتبارية, هي مع معارضتها بعضاً مع بعض لا تصلح 
حجّةٌ في مقابلة الأصلء المعتضد ما قدمناه من الحجّة. 

وني إلحاق الجاهل بالحكم مطلقاً بالعامد وجهان؛ بل قولان أحدهما: 
نعم ) وفاقاً لتحرير والمنتهى . 

قال: أن التكليف لايتوقف على العلم به وإلالزم الدور''"»وعليه الشهيد في 
الدروس والذكرى”", وا محقق الثاني في شرح القواعد'"', وظاهر الأصحاب 
فيا أعلم. وبه صرّح بعض إلحاق ناسي حكم الغصبيّة بجاهله في وجوب 
الإعادة"؟', ولايخلوعن إشكال إن لم يكن إجماع . 

و كذا لإ لام#تبوز الصلاة ولا تصحّ بإفيا يستر ظهر القدم مالم يكن 
له ساق ##بحيث يغطّى المفصل الذي بين الساق والقدم وشيئاً من الساق 
كالشّمشك بض الأولين أوضمّ الأول وكسر تاليه على الاختلاف في الضبط 
والنعل السنديّ وشبههماء كما عليه الماتن هنا وفي الشرائع'”', والفاضل في 
الإرظناى والتبواعو”", والشهية اق الدروين '"" وغورةه بل فسيوة اللى الثراية 


الصلاة في لباس المصلىي ج١‏ ص 71١‏ س 6". 

)١1(‏ تحريرالأحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج١‏ ص ١‏ س؟؟» ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة 
في لباس المصلي ج١‏ ص 774 س 76, 

() الدروس الشرعية: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص75 س 279 وذكرى الشيعة: كتاب الصلاة 
في لباس المصلل ص15 ١‏ س؟١.‏ 

6 جامع المقاصد: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج؟' ص817. 

(1) وهوصاحب ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في لباس المصلىق ص1 ١١‏ س7/8. 

(5) شرائع الاسلام: كتاب الصلاة في لباس المصللٍ ج١‏ ص59. 

() ارشاد الأذهان: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج ١‏ ص47 7 وقواعد الأحكام: كتاب الصلاة في 
لباس المصلى ج ١‏ ص١١‏ س 0-4 . 

() الدروس الشرعية: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص7؟ س١‏ . 


١/4 


والمقنعة والقاضي والديلمي وغيرهم من القدماء(": 

بل ادَعى شيخنا في الروضة والروض كونه مشهوراً”'"'» وفيه نظر: فإِنَ 
المحكيّ عن الشيخين وأضرابهاإنما هوالمنع عن الصلاة في النعل السنديّ 
والشمشك خاصةً!", وهو أخصٌ من المتعى» فقد لايكون لسترهما ظهر القدم, 
كما ظنّه الفاضلان وغيرهماء بل لورود خبر بماءكما صرح به ابن حمزة في 
الوسيلة”؟'»ولعله الحجّة لهم دون ما قرّره الفاضلان من حجج ضعيفةٍ غير صاحةٍ 
للحجيّة أصلاًء حتى على إثبات الكراهة فكيف تثبت بها الحرمة؟ . 

ولذا أعرض عن القول بها المتأخرون أو أكثرهم, كم في المدارك 00) 
والذخيرة 7 وغيرهماء ولكن قالوا بالكراهة وفاقاً للمبسوط”" والإصبا 0" 
والوسيلة' في الشمشك والنعل السنديّ خاضةً. وللتحرير وظاهر المنتبئ في 
كلّ ما يسترظهر القدم''ءكها في عنوان العبارة» لا مامرٌ من الحجج الضعيفة, 
بل تفضياً عن شيهة الخلاف الناشئة من اختلاف الفتوى والرواية» مساعحة 
في أدلّة السئن والكراهة. 


رياض المسائل (ج") 





)١(‏ والناسب هوصاحب مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلى جا ص187. 

(؟) الروضة البهية: كتاب الصلاة في لباس المصلىي ج١‏ ص515» وروض الجنان: كتاب الصلاة في 
لباس المصللٍي ص4 "١‏ س5١.‏ 

(") والحخا كي هوصاحب كشف اللثام: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج١‏ ص57١‏ س؟١١.‏ 

(1) الوسيلة: كتاب الصلاة في بيان ما يجوز فيه الصلاة ص88. 

(5) مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلل ج ص ١184‏ . 

(5) ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في لباس المصلىي ص ه*؟ س4 ١‏ . 

(0) المبسوط : كتاب الصلاة فيا يجوز الصلاة فيه من اللباس ج١‏ ص 7/. 

(4) كما في كشف اللثام: كتاب الصلاة في لباس المصليٍ ج١‏ ص؟5١‏ س4 .١‏ 

(9) الوسيلة: كتاب الصلاة في بيان ما يجوز فيه الصلاة ص88. 

تحرير الاحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج١‏ ص ١‏ س/ا”ء ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة 
في لباس المصلى ج١‏ ص 1١١٠‏ س5١.‏ 


كتاب الصلاة / لبس النق 46 


والمراد بالرواية: ما وقع الإشارة اليه في الوسيلة, لكنتّها ‏ كما عرفت غير 
ان اها يبا انور اده بل ل تعصوض بانزيين الازرية 

وفي الاحتجاج» وعن كتاب الغيبة لشيخ الطائفة فيا ورد من التوقيع من 
مولانا صاحب الزمان -عليه وعلى آبائه السلام الى الحميريّ» فا كتب اليه 
يسأله: هل يجوز للرجل أن يصلّي وني رجليه بطيط ولايغطي الكعبين؛ أم 
لايجوز؟ فوقع عليه السلام-: جائز”'". والبطيط -كيا في القاموس .: رأس الخق 
بلاساق»كأنه سمّي به تشبيهاً له بالبظ . 

قل : ويه تأيينة للقثول:بالند ”" ل بوفيهانظرة كل بهوالت انيد القلول لخر 


م 





أظهرء ىا صرّح به بعض من تأخر 

وكيف كانء فالأحوط,الترك مطلقاً سيّما فها ورد به المنع في خصوص 
النصّ وإن كان من المرسلء, لكفايته في الاحتياط, بل لولا الشهرة المتأحرة 
احققة وا لمحكيّة » ورجوع الشيخ في المبسوط عن القول بالحرمة لكان القول بها 
للرواية لايخلوعن قوّة ة ولو كانت مرسلةً لقَوَةِ احتمال انجبارها بالشهرة القدمة 
على ما حكاه شيخنا في كتابيه للدم الها الإشارة. 

واحترز بقوله: «ما لم يكن الى آخره» عمًا لو كان له ساق يُعْطى ولوشيئاً 
من الساق ( كالخفٌ # والجرموق, فإنه يجوز الصلاة فيه إجماعاً على الظاهر 
المصرّح به في التحرير والتذكرة) وغيرهما. وهو الحجة, مضافاً الى الأصل» 


)١(‏ الاحتجاج: في توقيعات الناحية المقدّسة ج؟ ص 84 4» والغيبة: في ذكر طرف من أخبار السفراء 
الذين كانوا في حال الغيبة ص؛؟7. 

(؟) لم نعير على القائل . 

(0) هوصاحب الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج7٠‏ ص »15١‏ وبحار الانوار: كتاب 
الصلاة ب4 في الصلاة في النعال و... ج87 ص 774 ذيل الحديث١.‏ 

() محرير الاحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج١‏ ص ١‏ س707» وتذكرة الفقهاء: كتاب 


ةيه 


00 رياض المسائل (ج") 





والإطلاقات السليمة هُنا عن المعارض ولوعلى الكراهة بالكليّة. 

#إوويستحبٌ) الصلاة يلإفي النعل العربيّة عند علمائنا أجع, كما صرّح 
به جماعة حد الاستفاضة, مؤذنين بدعوى الإجماع عليه. وهو الحجّة, 

مضافاً الى الصحاح المستفيضة ال مرغبة اليه أمرأ»كالصحيح: اذا صليت 
فصل في نعليك إذا كانت طاهرة؛ فإن ذلك من الستّة("", 

ونحوه آخرء إلا أن فيه: بدل «أنْ ذلك من السنّة» «يقال ذلك من 


0 
وفعلاً من رسول الله -صل الله عليه وآله والصادقين -عليها السلام كما في 
الصحاح”". 


وف الخبر: سمعت الرضا عليه السلام- يقول: أفضل موضع القدمين في 
الصلاة النعلان2. ومقتضى هذه الروايات استحباب الصلاة في النعل 
مطلقاً. ورتما كان الوجه في حملها على العربيّة أنها هي المتعارفة في ذلك 
الزمان» كما صرّح به جماعة من الأصحاب. 

لكن قالوا: ولعلَ الإطلاق أولى” , ولعل وجهه مع الاعتراف بصحة 
الحمل كفاية الاحتمال في المستحيّات من باب التسامح والاحتياط. فاندفع 


الصلاة في لباس المصلي ج١‏ ص18 س/77. 

." وسائل الشيعة: ب/ا” من أبواب لباس المصلى ح١ ج ص08‎ )١1( 

(؟) وسائل الشيعة: ب/ام من أبواب لباس المصلى حه ج ص ١5‏ . 

() وسائل الشيعة: ب/8” من أبواب لباس المصلي ج ص8١",‏ وب 77 من نفس الابواب ح١‏ جم 
ص 4 8". 

(4) وسائل.الشيعة: ب/ا” من ابواب لباس المصلى ح؟ ج"ا ص .7١5‏ 

ره( مهم صاحب .مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلى جح" ص »١186‏ ويحار الانوار: 
كتاب الصلاة به في الصلاة في النعال و... ج87 ص 7750 ذيل الحديث ". 


كتانب الغبلاة / ها ابكرة عه ف حي تت 11 


ع الففغراضى باك تاكن 11د كزيوو أن العطاق وتصيرفه :الى المتها رفة 
«وتكره م الصلاة في الثياب السود ما'''عدا العمامة والخف» 
والكساء, لإطلاق المستفيضة بكراهة لبسهاء عدا المستثنيات الثلا ثة 
مع تصريح جملدٌ من النصوص بكراهة الصلاة في خصوص المقلنسوة, معللة 
بأنها لباس أهل النار'"»والتعليل عامّ لايخصٌ المورد كما يستفاد من النصوص . 
ففى الخر: كنت عند أي عبدالله عليه السلام بالحيرة» فأتاه رسول أبي 
العبّاس الخليفة يدعوه, فدعا بممطر, أحد وجهيه أسود والآخر أبيضء فلبسه. ثم 
قال: أمَا أنَى ألبسه. وأنا أعلم أنه لباس أهل النار'" . 
فحنافا ال عموم المرسل: لا تصل في ثوب أسود اما الخقثت والكساء 
والعمامة فلا بأس”؟2. فلا إشكال في كلّ من حكمى المستثنى والمستثنى منه 
إلا في استثناء الكساءء لعدم وقوعه في العبارة» ونحوها من عبائر كثير من 
الجماعة: كالحلي في السرائر, والماتن في الشرائع, والفاضل في الإرشاد 
5 . 1 ا . (ه) > )ءاه 
والقواعد وكذا المفيد والديلمي وابن حمزة فها حكي عنهم ٠‏ بل قيل: إنهم لم 
سنتفيوا غين العمامة 07 
وبالجملة: أكثر الأصحاب على عدم .استثناء الكساءء بل قيل: كلهم لم 
يستثنوه إلا ابن سعيد في الجامع”". وفيه نظر: فقد استثناةُ جماعة ممّن تأخرء 
)١(‏ اثبتنا «ما» من المتن المطبوع . 
(؟) وسائل الشيعة: ب١٠‏ من أبواب لباس المصبل ج ص .18٠١‏ 
() وسائل الشيعة: ب4١‏ من أبواب لباس المصلى ح7 جم ص 7178. 
(4) وسائل الشيعة :لان آبوات لبان المصلى ح ١‏ ج” ص .7/8١‏ 
(5) والحا كي هو صاحب كشف اللثام : كتاب الصلاة في لباس المصلى ج١‏ ص؟5١‏ س١؟.‏ 
() والقائل هوصاحب كشف اللثام: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج١‏ ص ١517‏ س١5.‏ 
(0) والقائل هوصاحب كشف اللثام: كتاب الصلاة في لباس المصلى ١7‏ ص 1١55‏ س 7١‏ 51. 


مح ل ب زلا قفن امات رح 


فعا المتوخقيفة ولا يخلوعن قوة وإن كان عدم" ' الاستثناء أيضاً لابأس 
يذو متضاعة قن أدلة الكر اه رناء غل .حول الشيية: لعدم استثناء الأكشر 
واقتصارهم على ما في العبارة ومنهم: الفاضل في المنتهى مدعياً عليه إجماع 
الإماميّة”". مع عموم بعض النصوص ككلام الصدوق بكراهة مطلق 
السود'"', خرج امجمع على استثنائه ويبق الباق وظاهر العبارة -كغيرها من 
عبائر الجماعة اختصاص الكراهة بالسود, وعدم كراهة غيرها. 

مع أن في الموثق : تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفده”". 

وني الخبر: تكره الصلاة في المشبع بالعصفر والمضرّج بالزعفران”. ويبها 
أفتى الفاضلان في المعتير والتحرير والمنتهى 7 وغيرهماء بل عن الشيخ وجماعة, 
ومنيم: لخن والإسكافي كراهية الصلاة في الثياب المفدمة بلون من 


الألوات 9 , 
ولعل مستندهم | لوق المتقدّمء بناء على تفسير المقدم بالخاد شر المشبع بقول 
مطلق, من دوك تفييل بالحمرة. 


وأمَا على التفسير الآخر المقيد بهاءفلا يعم كل لون. بل يخصٌ المسبع 


)١(‏ في نسخة (ق) لايوجد كلمة «عدم». 

. منتبى المطلب: كتاب الصلاة في لباس المصلىي ج١ ص77 س1‎ )١( 

69 المقنع ( الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة باب ما يصلل فيه من الثياب و.. .ص/1817. 
(4) وسائل 57 : ب51 من أبواب لباس المصلي ح١‏ ج٠1‏ ص77. 

(0) وسائل الشيعة: بوه من أبواب لباس المصلى ح” ج ص 77”5. 

(5) المعتبر: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج؟ ص 44» وتحرير الأحكام: كتاب الصلاة في لياس 
المصلى ج١‏ ص ١‏ س #0 ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج١‏ ص 1717 س5١.‏ 
(0) المبسوط: كتاب الصلاة في حكم الثوب و... ج١‏ ص 45 والسرائر: كتاب الصلاة باب القول في 

لباس المصلى ج١‏ ص17 وكما في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج١‏ ص /٠١‏ 


35١ سس‎ 


كتاب الضلاة / ما يكرة ليه قها. تت ا ست م.؟” 


بالحمرة خاضّةٌ ولذا اقتصر الفاضلان على كراهيّته, للموثّقةء وكراهة المضرّج 
بالزعغران والمعصفر_أيضاً لما بعدها. والتعمم أولى بالمساحة في نحو محل 
البحث »كما مر. 

وو كذا تكره الصلاة لني الثوب الذي يكون نحته وبر الآرانب 
والثعالب» أو فوقه # وفاقاً للأكثر, بل لاخلاف فيه يظهر؛ إلا من الشيخ في 
النباية» والصدوق, فقالا بالحرمة"'". والأوّل قد رجع عنها الى الكراهة في 
المبسوط(". فانحصر المانع في الثاني» وهوشادً على الظاهر المصرّح به فيا يحكى 
من كلام الماتن» هرا بدعوى الإجماع على الحواز فإن تم والا فا منع لايخلو 
عن قَوَةَ لورود النبي عنه في المعتبرة المستفيضة. 

في الضجرع: قلت لأبي - حعفر_عليه السلام-: القعالي رلك فنا؟ قال: 

لا» ولكن تلبس بعد الصلاة. قلت: أُصلّي في الثوب الذي يليه؟ قال: لا0" . 

وفيه: عن رجل سأل الماضي -عليه السلام عن الصلاة في جلود الثعالب» 
فنبى عن الصلاة فمها. 

وني الثوب الذي يليه» فلم أدرأيٌّ الثوبين: الذي يلصق بالوبر أو الذي 
يلصق بالجلد؟ فوقم عليه السلام بخظّه: الشوب الذي يلصق بالجلد... 
الوق 

وف الرضويّ: وايّاك أن تصلّي في الثعالب ولا في ثوب تحته جلد ثعالب*) 


)١(‏ النهاية: كتاب الصلاة باب ما يجوز الصلاة فيه من الشياب و... ص148. والمقنع (الجوامع الفقهية): 
كتاب الصلاة باب ما يصلى فيه من الثياب صلا س7١.‏ 

(1) المبسوط: كتاب الصلاة فيا يجوز الصلاة فيه من اللباس ج١‏ ص87. 

() وسائل الشيعة: ب/ من أبواب لباس المصلى ح4؛ ج ١‏ ص7908. 

() وسائل الشيعة: ب من أبواب'لباس المصللى ح/ ج ص51 7. 

(5) فقه الرضا (ع): ب١؟‏ في اللباس وما لايجوزفيه الصلاة ص/161١.‏ 


4 سس سسسب ب ب ب يي ب ب ب يي بي يل يب (ياضص المسائل (ج*) 

وقريب مهاء المروي في الاحتجاج عن مولانا صاحب الزمان عليه 
السلام-: أنه كتب اليه الحميريّ: قد سأل بعض العلماء عن معنى قول 
-الصادق عليه السلام: لاتصلٌ في الشعلبء ولا في الأرنب» ولا في الثوب 
الذي يليه فقال -عليه السلام-: إنْها عنى الجلود دون غيرها"" 

وهي مع استفاضتها أكثرها معتبرة السند بالصحة والقوّة, فلا وجه لحمل 
النبي فيها على الكراهة, عدا ما يُتخيّل من عدم وجِهٍ للمنع» عدا تخيّل نياسة 
الجلود الملاقية بالرطوبة» وهو خلاف الأظهر الأشهر من قبولهها 0 فحينئل 
0 0 بالمرة. 

فينبغى الحمل على الكراهة. وفيه نظر؛ لاحتمال 052 أو كزنة 

بس ل رمد يلك ل رع ل ار 
كان أو فوقه كذا قيل. وفيه نظر؛ لظهور سياق الروايات بعد ضضم بعضها الى 
بعض في كون المنع متوججهاً الى الثوب الذي يلي الجلدء لاالوبرة؟» بل صرّح 
بعضها بعدم المنع ف اللاضق الوم , 

فظهر أن المنع ليس ما ذكر من تناثر الشعرء بل من حيث الملاصقة للجلد؛ 
ولا وجه للمنع حينئَذٍ غيبرما ذ كروه» ويتوحّه حينئل حمل المنع فيها على 
الكراهة ,كما قرروه, بناء على بعد احتمال تعبّديّة المنع, فلا يخرج بمجرّده عن 
الأصل المعتضد بالشهرة» بل الإجماع المنقول .كما عرفته. 

ولكنّ المسألة بعد مشكلة, لعدم ظهور نقل الإجماع من لفظ الشذوذ بحيث 
يطمئن به والشهرة الاعتماد عليها لعلّه لايخلوعن إشكالء بناء على ظهور 


)01 الاحتجاج: في توقيعات الناحية المقدسة ج؟١‏ ص 157 . 

(0) في نسخة (م) «التفيّد». 

() وسائل الشيعة: ب7 من أبواب لباس المصلِي. 

(4) وسائل الشيعة: ب7 من أبواب لباس المصللٍ ح8 ج" ص 6 1, 


كتاب الصلاة / ما يكرة لبسسه قها 3 م 988 
كلمة جلةٍ منهم بانمحصار سند المنع في الصحيحة الثانية. 

ومع ذلك أجابوا عنها بأنها مرسلة وهماً كما ترى- لتعدد روايات المنع 
واستفاضتهاء وعدم إرسال فيا أجابوا به عنه وإن كان فيه: عن رجل» إذ هو 
ليس راوياًء بل الرواي له هو الراوي عنه» وليس رواتة.عفه يطريق الأرسال 
يق رسع ار انيدو ين أخر الراوق الققة عه يانه سال الاضى علي 
السام فاه 1 وكين التنذا نو الوا فا قزل ذا 1 

مع أن في ذيل الخبرما يعرب عن مشافهة الثقة له-عليه السلام وسؤاله 
عن ذلك فأجابه بالمنع أيضاً حيث قال وذكر أبو الحسن علي بن مهزيار وهو 
الراوي عن الرجل أنه سأله عن هذه المسألة فقال: لاتصلّ في الذي فوقه, ولا 
في الذي نحته . 

فالخخر على أيّ تقدير مسند, لكن اختلف الجوابان فيه. فني الأّل: 
خصّ المنع بالذي يلصق الجلد. وني الشاني: عمّم له ولايلصق الوبرء وهو 
الأوفق؛ لما ذكروه من تعمم المنع كراهة أو تحرماً. 

وبالجملة: المسألة حل إشكالء ولا ريب أن التنزه عنه أفضل إن لم نقل 
بكونه المتعيّن. ْ 

يو كذا تكره وي ثوب واحدٍ» رقيق لم بحك ماتحته من العورة 
#لاللرجل ي#وخاصّةًٌ بلا خلافٍ أجده, والنصوص به مع ذلك مستفيضة. 

ففي الصحيح: يصلي الرجل في قيص واحيٍء فقال: اذا كان كثيفا فلا 

ا 

وق اخروسد النؤال عق وتلل اذا كان عليه قرهى عيقق أوقناء 


.1/81١ وسائل الشيعة: ب١7 من أبواب لباس المصلى ح١ ج" ص‎ )١( 


ال رياض المسائل (ج ”0 





ليس بطويل الفرج فلا بأس” امود ايك بل 
عنامتهم » كئ يفهم من الذكرى والروض عدم الكراهة 2 الثوب الواحد اذا 
كان كثيفاً”", وهو أيضا ظاهر جملةٍ من الصحاح. 

فيا : لأباس أن يصلي 0 في الثوب الواحد وأزراره محلولة إن دين 
محمد _صل الله عليه وآله حنيف7 . ونحوه غيره:نخلافاً لبعض أصحابناء كما 
حكاه في المنتبى” » ولعلّه الات هناء حيث ل يقيّد كراهة الثوب الواحد بما اذا 
كان رقيقاً كما عليه باتي أصحابناء مؤذناً بكراهة الصلاة فيه للرجل مطلقاًء 

وتبعه الشهيد في الذكرى قال: لعموم «خذوا زينتكم عند كلّ مسجد» 0 
ودلالة الأخبار على أن الله تعالى أحق أن يتزيّن لهء والا تفاق على أن الإمام 
بيكره له ترك الرداء. 

وما روي عنه صلى الله عليه وآله من قوله: اذا كان لأحدكم ثوبان 
فليصلَ فهماء قالٍ: والظاهر أن القائل بثوبٍ واحدٍ من الأصحاب إنما يريد به 
الجواز المطلق» ويريد به أيضاً على الندنء وإلا فالعمامة مستحبّة مطلقأء وكذا 
السراويل. 

وقد روي تعدّد الصلاة الواحدة بالتعمّم والتسرول9'. وفي جميع ما ذكره 
نظرء فإِنَ غايته -عدا كراهية ترك الإمام الرداء. الدلالة على استحباب 


.787 وسائل الشيعة: ب؟7 من أبواب لباس المصلى ح؟ ج ص‎ )١( 

() ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص4١‏ س#ا”» وروض الجئان: كتاب الصلاة في 
لباس المصبل ص 7٠١5‏ سن ١‏ . 

(') وسائل الشيعة: ب7 من أبواب لباس المصلى ح١‏ ج” ص 786 . 

(4) لم نعير عليه. 

."١ الأعراف:‎ )5( 

(7) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في لباس المصلٍ ص ١47‏ س ١‏ بتفاوتٍ مع تقديم وتأخير في النقل. 


اا ا 


التعددء وهوغير كراهية الوحدة: إِلَا أن يريد بها ترك الأولى ‏ ولعلّه غير المتنازع 

نعم, في قرب الإسناد للحميريّ: عن عبدالله بن الحسنء عن جدّه عن 
على بن جعفر .عليه السلام- أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل: هل 
يصلح له أن يصلي في سروال واحد وهويصيب و قال: لايصلح!'". 

لاو #احترزنا بعدم الحكاية لما تحته عمّالإلو حكى ماتحتهة فإِنَه طلم 
يجزك#قولاً واحداً اذا كان لبشرة العورة ولونها حاكياً للزوم سترهاءكا يأتي 
إغاعاء وكذا لوسك حهيها وشالقنا على الخو سيل قزل تع 
لرواية قاصرة السند, ضعيفة الدلالة. 

ولذا اختار الأكثر الإجزاء هنا. ولعلّه الأقوى, للأصل وصدق الستر عرفاً 
مع إطلاق مامرٌ من النصّ الصحيح: بعدم البأس بالصلاة في الثوب اذا كان 
كثيفاًء إذ قد لايفيد إلا ستر البشرة 7 الحجم . مضافاً الى التأيّد بأخبار: أنَ 
النورة ست سترة7) وأَن حيبي المرأة عورة!! : فلووجب ستر ا حجم وجب فيهء وإل 
كانت في الاستدلال بهها نظر. 

9و يكره أن يأتزر فوق القميص على المشهور, للمصحيح الصريح 
فيه المرويّ في الكاني: لاينبغي أن 7 نتوشح بإزارفوق القميص وأنت تصللي» ولا 
تعّزر بإزار فوق القميص اذا أنت صلّيتء فإنه من زيّ الجاهليّة”"). خلافاً 


)١(‏ قرب الإسناد: في الإسناد الى ابي ابراهم قوسي بن جعفر عليه السلام ص 86, في ال حاشية. 
() الظاهر هوجامع المقاصد: كتاب الصلاة في لباس المصليٍ ج؟ ص 19. 

(*) وسائل الشيعة: ب8١‏ من انوا اداب الحمام ج١‏ ص7”1/8. 

(4) وسائل الشيعة: ب4؟ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ح4و” ج14١‏ ص47 و47 . 

(5) الكاني: كتاب الصلاة باب الصلاة في ثوب واحد و... ح/ا ج" ص 565". 
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رياض المسائل (ج") 


للفاضلين في المعتبر والمنتهى (", وكشير مممن موه 0 يكره, للصحيحين 
النافيين لباه عقب قعل لق ألخوهنا") وقزرا فق لكف الى يوني نظو اخ" 
تفي البأس فيههما على ني التحريم طريق الجمع, سيّها مع اشتهار الكراهة 
وجواز المسامحة في أدلتها كما عرفت غير مرّة» وما تضمّنته الصحيحة من كراهة 
التوضح فوق القميص قد أفتى بها جماعة”؟»والنصوص بها مع ذلك مستفيضة 
وهى ما بين ناهية عنه ب«لا» كها في بعضها؟' وب «لا يجوز7' في آخر وب 

ه» في جملة منها”" . 

0 على الكراهة الاصطلاحيّة, جمعاً بينها 0 الحسن: هل يصلي 
الرجل وعليه إزار يتوشح به فوق القميص؟ فكتب نعه”". وقيل: لايكره!", 
ولا وجه له. واختلف أهل اللغةفي معنى التوشح . 

ففي القاموس: توشح الرجل بثوبه وسيفه اذا تلد بهها. وفي المصباح المنير: 
توشح به: موا و ا 0 
ا حرم. ونحوه عن ا مغرب. - 

وفي مجمع البحرين:وفيه كتاب يتوشح به أي : انكس والأصل في 
ذلك كله من الوشاح ككتاب؛, وهو شيء ينسجج من أديم عريضاً» ويرضع 


(1) المعتبر: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج؟ ص5 4» ومنتبى المطلب: كتاب الصلاة في لباس الصلي 
ج١‏ ص77 س 8". 
000 وسائل الشيعة: ب4؟ من أبواب لباس المصلي ح” وحه ج؟ ص7188. 
(4) المعتير: كتتاب الصلاة بي لباس المصلى ج٠1‏ ص47» ومنتبى المطلب: كتاب الصلاة في لباس المصلي 
ج١‏ ص 7؟ س ه "ا وحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في لباس المصلٍ ج/ صن ١١١‏ . 
(7(9)5)) وسائل الشيعة: ب4 "من أبواب لباس المصلى ح7 ج ص7/17. 
(1) وساتل الشيعة: ب4؟ من أبواب لباس المصلّي ح" و١٠‏ ج ص181-98/8. 
(8) وسائل الشيعة: ب6؟ من أبواب لباس المصلى ح7 ج ص88 21 وفيه اختلاف . 
(5) والقائل هوصاحب مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج ص4 .7١‏ 


كتاب الصلاة / ما يكره لبسه فيا 3 





بالجواهر ويوضع شبه قلادة تلبسه النساء. 

يقال: وشح الرجل بثوبه او بازاره وهو: ان يدخله تحت إبطه الايمن, 
ويلقسيه على منكبه الأيسر كما يفعله المحرم؛ وكما يتوشّح الرجل بحمائل 
سبيفه» فتقع الحمائل على :عاتقة: البسرى». وتكون اليمنى 'مكشوقة: 

وكلماتهم وإن كانت مختلفة ف ذلكء إلا أن ظاهرها الا تفاق على أنه غير 
الا تزارفوق القميص . فلا وجه للاستدلال بأخبا ركراهة التوشّح على كراهته . 

لكنّ في بعض النصوص إشعاراً باتحادهما كا خير: في الذي يتوشح ويلبس 
قيصه فوق الإزا قال: هذا عمل قوم لوط, قلت: فإنه يتوشح فوق القميص, 
فال اذاهو انعد" ولكهمهرا رض لاهير الفيضعة اروك وجيف 
عطفت الا تّزار فوق القميص على التوشّح فوقه» مؤذناً بتغايرهما . 

ومع ذلك» الخبر ضعيف السند, متضمن صدره لما لم يقل به أحد. وهو 
كراهة جعل المثزر تحت القميص» بل نني الخلاف عن عدم كراهته في المنتبى 
مؤذناً بدعوى الإجماع عليه”""»كما حكي عن صريح المعتبرا” . 

#وأن يشتمل الصماء» إجماعاً, كما في التحرير» والمنتهئ 7 
والذكرى”) وشرح القواعد للمحقّق الثاني" والروض”" والمدارك ''', وفي 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب4؟ من أبواب لباس المصل ح4؛ ج ص188. 
(0) منتبى المطلب: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج١‏ ص7١‏ س١‏ . 
(©) المعتبر: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج؟ ص 15. 

(4؛) تحرير الأحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج١‏ ص١‏ س١‏ . 
(5) منتبى المطلب: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج١‏ ص77 س١‏ . 
(7) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في لباس المصلى ص417١‏ س1. 
(10) جامع المقاصد: كتاب الصلاة ف لباس المصلي ج١‏ ص8١٠١.‏ 

(8) روض الجنان: كتاب الصلاة في لباس المصلى ص ٠١5‏ س78. 
() مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في ماقي الصا ص4 .٠١‏ 


6٠؟‏ لس __ لسسس لل ل لل ل (ياض المسائل (ج 209 
غيرها نني الخلاف فيه بين علمائنا للصحيح: إِيَّاك والتحاف الصمّاء, قلت: 
وما التحاف الصمّاء؟ قال: أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على 
منكب واحدٍ 7". 

ويةافشر ق رسيم لي الأخبار 10 وازنياب#والبسوظ والوسيلنة وفيا آلهافيفل 
الييود 2 وتبعهم المتأخرون, ونسبه في الروضة والروض الى المشهور 299, 
مشعراً بوقوع الخلاف فيه ول أجده بينناء ولعلّه لأهل اللغة وفقهاءٍ العامّة, 
ولاعبزة بمقالتهم في مقابلة الرواية الصحيحة الصريحة, المعتضدة بالشهرة 
الظاهرة وا حكيّة. ' 

وخصوص المرويّ في معاني الأخبار: أنه -صلى الله عليه وآله نهى عن 
لبستين: اشتمال الصّاء, وأن يلتحف الرجل بثوبين» ليس بين فرجه وبين 
المبراء كت هد 

قال: وقال الصادق عليه السلام-: التحاف الصمّاء هوأن يدخل الرجل 
رداءه تحت إبطه, ثم يجعل طرفبيه على مبنكب واحدٍ”. لكنّ ظاهره كون 
المراد: إدخال أخد طرني الشوب من تحت أحد الجانبين, والطرف الآخر من 
نحت الجناح الآخرء ثم جعلهما على منكب واحدٍ. 


)1١(‏ وسائل الشيعة: ب5؟ من أبواب لباس المصلى ح١‏ ج ص186. 

(؟) معاني الأخبار: باب معنى المحاقلة والمزابنة والعرايا وص 18١‏ - 5817. 

(0) النهاية' : كتاب الصلاة باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب و... ص486» والمبسوط: كتاب الصلاة 
فيا يجوز الصلاة فيه من اللباس ج١‏ ص٠8‏ والوسيلة :كتاب الصلاة في با ما يجوز فيه الصلاة ص 
.. 

(4) الروضة الببية: كتاب الصلاة في السترج١‏ ص 08٠‏ وروض الجنان: كتاب الصلاة في لباس 
المصلي ص ٠١6‏ س7/8. 

(0). معاني الأخبار: باب معنى المحاقلة والمزابنة والعرايا و... ص١78.‏ 


كتاب الصلاة / ها يكرة لبينة يها اناس 911 


وهذا وإن أمكن إرادته من الصحيحة بأن يراد من الجناح الجنسء إلا أنه 
خلاف الظاهر المتبادر منهاء وهو كون المراد إدخال طرفي الثوب معأ من تحت 

جناح واحدٍء سواء كان الأمن أو الأيسس, ؟ ثم وضعه على مكب واحد, 
ويتبادر هذا المعنى من الصحيجة» صرّح المحقق الثاني في شرح القواعد عر(1) 
وغيره» ولكنّ التنزه عن كلا المعنيين امحتملين لعله أحوط . 

و »أن يصلّي لاني عمامةٍ لاحنك لا #باتفاق علمائنا كما في المعتبر") 
والمنتبى7". وهو الحجة: 

مضافاً الى خصوص النبوي المرويّ عن العوالي وغيره. وفيه: من صلى 
مقتعطاأً فأصابه داء لادواء له فلا يلومن إلا نفسه”). وإطلاق النصوص 


بكراهية التعمّم من دون تحتك . 

فني المرسل كالصحيح: من تعمّم ولم يتحتّك فأصابه داء لادواء له فلا 
يلومن إلا نفسه””. 

ونحوه غيره من كثير من النصوص» مبدلاً في بعضها «لم يتحتك » ب «لم 
يدر العمامة تحت حنكه) 7( 2. 

وفي آخرين: الفرق بيننا وبين المشركين في العماتئم : الالتحاء بالعمائم »كما 
8 أحد ه20 





00( جامع ا مقاصد: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج؟ ص8١٠١.‏ 

(2) معتبر: كتاب الصلاة في لباس المصللي ج؟ ص7١.‏ 

(0) منتبى اللطلب: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج١‏ ص77 س١‏ . 
(4) عوالي اللآلي: باب الصلاة ح” ج؟ ص4١5.‏ 

(5) وسائل الشيعة: ب5١؟‏ من ابواب لباس المصلى ح١‏ ج؟ ص١511.‏ 
(1) وسائل الشيعة: ب75 من أبواب لباس المصلى حه ج ص .75١‏ 
(0) وسائل الشيعة: ب؟ من أبواب لباس المصلى ح ٠١‏ ج7٠‏ ص١111.‏ 


22 مسمسسص سي ل ست رياض المسائل ج22 


ونحوه الثاني بأدنى تفاوت في الألفاظ لايخلّ بالمقصود(). ولمًا كان 
التحتك والتلحى في اللغة والعرف إدارة العمامة أي جزء منها تحت الحنك 
فالظاهر أنه لا يتأت السنّة بالتحتك بغيرهاء وفاقاً للشهيد الثاني( وسبطه9) 
وغيرهما. خلافاً للمحقّق الثاني» فاحتمل تأدّي السنّة به أيضاًء لكن متردّداً 
بعد أن حكاه عن الشهيد في الذكرى”'') وتبعها في الاختمال بعض 
الفضلاء””, ولم أع ف له وجهاً. 

ثمَ إن ظاهر النصوص والفتاوىء ولا سيّما الحاكم منبها بكراهة ترك 
التحتك في الصلاة استحباب دوامه, وعدم الاكتفاء به عند التعمّم اكه 

امزال الخبر يرا معان لصوا مانا تنا عفر من انان 
والفتوى» وبين النصوص المستفيضة:, الدالّة على استحباب إسدال طرف 
العمامة على الصدر أو القفاء0©. 

ولذا اضطرب كلام جملةٍ من الفضلاء في الجمع بينهماء فبين من جمع بينها: 
تارةً بحمل الأول ''' على إرادة التحتك حين التعمّمء والأخيرة على الاسدال 
بعده. وأخرى بتخصيص السدل بحال الحرب ونحوه, مما يراد فيها الترقع 
والاختيال؛ والتحتّك مما يراد فيه التخشع والسكينة!". 


.151 وسائل الشيعة: ب5؟ من أبواب لباس المصلل ح8 ج" ص‎ )١( 

(0) روض الجنان: كتاب الصلاة في لباس المصليي ص ١١١‏ س17. 

(6) مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلى جا ص7١7.‏ 

(؛) جامع المقاصد: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج؟ ص١١١.‏ 

(©) وهو كاشف اللثام: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج١‏ ص7١‏ س١7.‏ 
(5) وسائل الشيعة: ب0" من أبواب احكام الملابس ج ص//ا". 

(0) بي:ا محطوطات «الأدلة» , 

(8) الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج/ا ص4١‏ 1*8 . 


كانت الضلاة / :ها دكرة له ا ل 1177 


وبين من جمع بإرجاع أخبار التحتّك الى الاسدال بضرب من التوجيهء 
بل اغى: اتحاد اميت لكة' "م وهومشكل بدا . 

ويحتمل الجمع بوجهٍ آخر.وهو: تخصيص استحباب السدل بالرسول -صلى 
الله عليه وآله والأئمة -عليهم السلام ‏ واستحباب التحنك بنا'" مولا بعد فيه إلا 
من حيث عموم أخبار التحتّك , وإلا فاخبار اللإسدال لاعموم فيها. 

فإن منها: اعتم رسول الله -صل الله عليه واله» فسدلما من بين يديه ومن 
خلفه (واعتمّ جبرئيل فسدهاء من بين يديه ومن خلفه) 7" !1 . 

ومنها: عمّم رسول الله -صلى الله عليه واله عليًا -عليه السلام ‏ فسدلما من 
بين يديه وقصرها من خلفه قدر أربع أصابع, 3 قال: ادير فادير» ثم قال: اقبل 
فأقبلء ثم قال: هكذا تيجان الملائكة”". الى غيرذلك من النصوص 
الكثيرة» الظاهر اختصاص موردها بالرسول -صل الله عليه وآله والأئمة -عليهم 
السلام ‏ فلا غرو إت جمعنا بيئها وبين النصوص الماضية بذلك, وقيدنا إطلاقاتها 
من عداهم -عليهم السلام- بل لعله أظهر وجوه الجمع هنا. 

ويحتمل آخر ضعيفاًء وهوالتخيير بينهما» ويكون المقصود من استحبابهما 
كراهة الاقتعاط المقابل لمما. 

واعلم: أن جمعاً من الأصحاب حكوا المنع -هنا الظاهر في التحريم عن 
الصدوق, ولم أقف على تصريحه به. 

نعمء في الفقيه: سمعت مشائخنا رضي الله تعالى عنهم- يقولون: لاتجوز 
(1) وهو كاشف اللثام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج١‏ ص55. 
(؟) بحار الانوار: كتاب الصلاة ب5١‏ في الرداء وسدله و... ج87 ص ١150‏ و55١.‏ 
(0) وسائل الشيعة: ب "١‏ من أبواب أحكام الملابس ح١‏ ج ص /ا/ا". 


(:) ما بين القوسين لايوجد في الشرح المطبوع» وأثبتناه من امخطوطات. 
(5) وسائل الشيعة: ب 0" من أبواب احكام الملابس ح” جم ص/ا/ا". 


4 لعللدغ سس ب بي يي يي يبي يبي يبس (ياض المسائل (ج") 


الصلاة في طابقيّةَ ولا يجوز للمتعمّم أن يصلي إلا وهو متحتّتك"". وهوظاهر 
في اتفاق مشايخه على ذلك فيبعد مخالفته لهم, بل الظاهر موافقته للهم. ولعله 
لذا نسبوه اليه أو وجدوا التصريح منه به في محل اآخر. 

وكيف كانء فا منع تحرماً ىا هو ظاهرهم ضعيف جدأًءللأصلء مع عد 
دلِيلٍ صالج على ما ذ كروه. 

فإنَ غاية النصوص حتّى النبويٌ الوارد في الصلاة إفادة الكراهة, 
لاالتحرع, فإثباته مشكلء سيا مع إطباق المتأخرين واختيارهم خلافه؛ مع 
دعوى حملة منهم الإجماع عليه »كما عرفته . 

ويحتمل إرادة المشائخ من «الايجوز» الكراهة, لاستعماله ككيراً فيها ف 
الأخبار» وكلام قدماء الطائفة. 

«وأن يوم بغير رداغ على المشهور على الظاهر المصرّح به في المذارك (") 
وغيره» بل عليه الاتفاق في الذكرى0". وهو الحجّة. 

مضافاً الى الم غعن رجلٍ 1 قوماً في قيص ليس عليه رداءء فقال» 
لاينبغي» إلا أن يكون عليه رداء» أو عمامة يرتدي بها0). 

وأخضيّته من المدعى بدلالته على كراهية الإمامة من دون رداء 2 
القميص وحده: لامطلقاً مجبورة بعدم القول بالفرق بين ججمهور أصحابناء وإن 
توهمه شَادٌ من متأخري متأخرينا. 


)١(‏ من لايحضره الفقيه: باب ما يصلى فيه وما لايصلى فيه من الثياب و... ج١‏ ص 750 ذيل الحديث 
1. 

(؟) مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج" ص5 .7١‏ 

(") ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في لباس المصلى ص1417١‏ س". 

(4) وسائل الشيعة: به من أبواب لباس المصليٍ ح١‏ ج7 ص 376. 

(5) الظاهر هو كاشف اللثام: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج١‏ ص617١‏ س4 7. 


كتاب الصلاة / ما يكرة ليه قيها ب ب !91 


مع أن المقام مقام كراهةٍ يُتسامح في دليله مما لايتسامح في غيره؛ فيكتفى 
في إثباتها بفتوى فقيهِ واحدٍء فا ظتك بفتاوى جهور أصحابنا؟. 

وأمَا قول أبي جعفر -عليه السلام- لما أمَ أصحابه في قيمص بغير رداء: إن 
قيصى كثيفء فهو يجزى:أن لايكون على إزار ولارداء”'". فليس فيه تأييد لما 
توهمه الشاذً التقةة ,من الخخضاض الكراهة موزد الصحريخةالاحعيال الإجزاء 
في هذه الرواية الاكتفاء بأقلّ الواجب من ستر العورة, لاالإجزاء عن 
الاستحباب, وإلا لنافى إطلاق الصحيحة المتقدّمة, بل عمومها الناشىئ عن 
ترك الاستفصال عن القميص هل هو كثيف أم رقيق؟ فحكمه حينئظٍ ب 
«لاينبغي » يعم الصورتين. مع أن الرواية السابقة على التقدير الثاني قد نفت 
استحباب الرداء في الصورة الأولى . 

وهذا الشاذ لايقول به» فكيف يجعل قوله عليه السلام في هذه الرواية 
مؤْيّداّ وإن هوإلا غفلة واضحة!؟ وظاهر الشهيدين وغيرهما استحباب الرداء 
لطلق المصلّي ولولم يكن إماماً'"' للصحاح الدالٌ بعضها على أنَ: أدنى مايجزئك 
أن تصلّي فيه بقدر مايكون على منكبيك مثل: جناحي الخظاف”". والباتيٍ على 
استحباب ستر المنكبين لمن يصلي في إزار أو سراويلء ولا ذكر للرداء في الرواية 
الأوار ف نو الباق حم ون مكاح افيه هذا فلذاويه لتلؤبيع اليا ذا ذكرزوة 
أصلاًء ولا بأس بالقول باستحباب مافيها. 


وني الخبر: عن الرجل, هل يصلح له أن يصلي في ققيص واحدٍ أو قباءِ 


. وسائل الشيعة: ب١؟ من أبواب لباس المصلّي ح ج ص 84/, وفيه اختلاف‎ )١( 

(؟) البيان: كتاب الصلاة في لباس المصلى ص١5‏ وروض الجنان: كتتاب الصلاة في لباس المصلى 
ص ١١١‏ س١.‏ ْ ْ 

(؟) وسائل الشيعة: ب5 من أبواب لباس المصلى ح” جا ص ٠‏ . 


5 سس لل لل ل سح (ياض المسائل (جج*) 


واحد؟ قال: ليطرح على ظهره شيئاً”"". 

وعق الرجل 4 هل يضلح له أن يوم في مُمطر وحدهى أو جبّةِ وحدها؟ قال: 
اذا كان تحته ققيص فلا بأس”". 

وعن الرجل يوْمَ في قباءوقيص؟ قال: اذا كان ثوبين فلا بأس”". والمعتبر 
في الرداء: ما يصدق عليه الاسم عرفاً. 

قيل: وتقوم التكّة ونحوها مقامه مع الضرورة”). ولم أقف على ما دلَ على 
إقامتّها مقامه حنينث يكون هو المعتبرءكما في أصل البحث. 

نعم النصوص المتقدّمة في المصلّى في الإزار والسراويل دلت على 
استحباب نحو التّكة له ولكتّه غير قيامه مقام الرداء حيث يكون مستحيّاً. 

«وأن يصحب معه حديداً ظاهراً #على الأظهر الأشهرء بل عليه عامّة 
من تأخر. وني الخلاف الإجماع عليه في الجملة”*». وهوالحجة؛ لاالنصوص 
المستفيضة وإن كان فيها الموثق وغيره''', لأنَ ظاهرها التحريم مطلقاً كنا عن 
المقنع مستثنياً منه السلاح 7" والنهاية والمهذب مستثنيين ما اذا كان مستوراً0, 
لأنها شاذة لايوافق إطلاقها شيئًاً من الأقوال المزبورة: فلتكن مطرحةء ويكون 
المستند في الكراهة هو الشهة الناشئة من الفتوى بالحرمة, مع احتمال الاستناد 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب؟؟ من أبواب لباس المصلى ح١١‏ ج* ص1/84. 

(؟) وسائل الشيعة: ب8؟ من أبواب لباس المصلى ح ١١‏ ج" ص 80 1ءوفيه اختلااف. 

() وسائل الشيعة: ب؟؟ من أبواب لباس المصلى ح١‏ ج” ص 1/٠6‏ وفيه اختلاف. 

(1) والقائل هو صاحب مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج" ص ١٠١‏ 7»وفيه اختللاف. 

(5) الخلاف: كتاب الصلاة م٠3١‏ في كراهة التختم بالحديد ج١‏ ص8 ١‏ 5. 

() وسائل الشيعة: ب١"‏ من أبواب لباس المصلى ج7 ص7١‏ 7. 

(0) المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة باب ما يصلى فيه من الثياب و... ص/ا س2؟. 

(8) النهاية: كتاب الصلاة باب ما يجوز الصلاة فيه من الشياب و... ص49. والمهزّب: كتاب الصلاة 
باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس وما لايجوزج ١‏ ص ه/. 


كتاب الضلاة ها مكرة لبشه قن ا 117 


الها لإثباتها بعد تقييدها بما اذا كان بارزاً جمعاً بينها وبين مادلَ على نفي 
البأس عن الصلاة. ظ 

إمَا مطلقاً ىا في المرويّ في الاحتجاج للطبرسيّ, عن الحميريّ: أنه كتب 
الى الناحية المقدّسة يسأله عليه السلام-: عن الرجل يصلي وني كُمّه أو 
سراويله سكين أو مفتاح حديدٍء هل يجوز ذلك ؟ فوقع _عليه السلام-: 
جائز"'. 

أو اذا كان مسعوراء كان التروق فى #الكا ف سمرسات قال ووو أذ 
كان المفتاح في غلافٍ فلا بأس'”". 

وفي التهذيب: وقد قتمنا في رواية عمّار: أن الحديد اذا كان في غلافه فلا 
بأس بالصلاة. 

لكنّ تعليل المنع في جملةٍ من كتبه'" المستفيضة بكونه «من لباس أهل 
النار» كما في بعضهاء أو «الجنّ والشياطين» كما في آخر منهاء أو أنه « نجس 
ممسوخ» كما في غيرهما”''» ربا يشعر بالعموم كما عليه المقنع'”', لكن من دون 
استثناء السلاحء لكن لابعد في القبية وعد وحوو دا نردلة عليه ضرت سا 2 
كونه -ولو في الجملة متّفقاً عليه. هذا وربّا يستشعر من التعليل الكراهة. 

قال الماتن في المعتير: وقد بِيِّنَا أن الحديد ليس بنجس بإجماع الطوائف» 
فاذا ورد التنجيس حملناه على كراهية استصحابه؛ فإنَ النجاسة تطلق على ما 


)01 الاحتجاج: من توقيعات الناحية المقدسة ج " ص84 1. 

(؟) الكاني: كتاب الصلاة باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لا تكره 8" ج” ص » 1١‏ . 

(6) لايوجد كلمة «كتبه» في امخطوطات. 

(4) ديت الاحكام: كتاب الصلاة ب ١١‏ في ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و... ج” ص7٠١7‏ ديل 
الحديث ؟١٠,‏ باختلاق في اللفظ . 

(5) المقنع (الجوامع الفقهيّة):كتاب باب مايص فيه وما لايصلئ فيه ص/ ص57. 


1" رباض المسائل (ج") 





يستحب أن يجتنب وتسقط الكراهة مع ستره وقوفاً في الكراهة على موضع 
الوفاق17). 

وهو حسن, إلا ما يستشعر منه من لزوم الاقتصار في الكراهة على محلّ 
الوفاق» فإنَ فيه نظرأء لما عرفت مراراً من جواز التسامح فيهاء والاكتفاء في 
إثباتهاء بقول فقَيهِ واحد, فضلاً عن إطلاق رواياتٍ بالمنع»كما فها نحن فيه. 

فإطلاق الكراهة لابُعد فيه لولا الا تفاق على الظاهر, ممّن عدا المقنع على 
عدمها اذا كان مستوراً. 

«( و#أن يصلي ب في ثوب يهم صاحبه ب بعدم التوقي من.النجاسة, أو 
مساورته له وهو نجس بلا خلاقي حدم إلا من المبسوط» نع عن الصلاة في 
لاصيا كات أو أخذ من يستحل شين من النجاسات أو السكرات: 
معللاً بن الكافر نجس" 

وتبعه الحلّيّ للتعليل قائلاً: إِنَ إجماع أصحابنا منعقد على أنَ أسئار جميع 
الكفار نجسة, بلا خلافٍ بينهم'"» وهوخيرة الإسكافيّ» لكن مع اضطراب 
لكلامه فيه”*". وما ذكروه من المنع حسّنء مع العلم بالمباشرة برطوبةٍ »كما يفهم 
من تعليلهماء بناء على أن نخاسة الكفار عيئيّة لا تؤثّر في الملاقي» إلا بالمباشرة له 
برطوبة قطعاً مطلقاً. 

ولعلّه لذا لم ينقل الخلاف هنا كثير من ن الأصحابء معربين عن عدم 
خلافٍ فيه ومحل نظر؛ مع عدم العلم بذلك؛ بل تجوز الصلاة حينئذٍ مطلقاً ولو 
كا عضول المعتاسة انبا كير بوط مظبوا ينا على لاقو شين ااشخرافا 


)١(‏ المعتر: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج ١‏ ص48, باختلافٍ يسير. 

)١(‏ المبسوط: كتاب الصلاة في لباس المصل ج١‏ ص85. 

(") السرائر: كتاب الصلاة باب القول في لباس المصلى ج١‏ ص755. 

(؛) كما في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج١‏ ص١٠‏ س6١.‏ 


كناب الضلاة"/ قا فكزة لنسة لاي ا 52ت 2 1114 


العلم, أو ما يقوم مقامه شرعاً إن قلنا به في الحكم بالنجاسة. 
اليه 0 عدمهها فالأقوى الطهارة لعموم قوهم -علهم السلام-: كل شيع 
ع تيلم أنه قذر”"» وخصوص الصحاح في مفروض المسألة : 

0 أي أعير الذمَي ثوبيء وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم 
الختزير» فيرةه علىّ» أفأغسله قبل أن أصلى فيه؟ فقال -عليه السلام-: صل 
فيه» سملن أغل ذلك بدك أعرته الرمرطاهن و1 القع آنه 
نجّسه, فلا بأس أن تصلي فيه حة تَى تستيقن أنه 0 

ومنبا: عن الثياب السابرية يعملها 9 وهم أخباث وهم يشر بود 
الخمر, ونساؤهم على تلك الحال, ألبسها ولا أغسلها واصلي فيها؟ قال: نعم, 


اديت 0 
ومنها: عن الصلاة في ثوب الجوس قال: يرش بالماء(*». الى غير ذلك من 
الأخبار. 


نعم فى الصحيح: عن الذي يُعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب 
الخمر فيرده» أيصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال: لايصلي فيه حتى يغسله”". 

وهو وإن دل على المنع إلا اه كاضر عن القاودة لا عيذ من وجره 
0 . فليحمل على الكراهة جمعاً, ولأجله قالوا ببا» مضافاً الى الشبة الناشئة 
من القول بالمنع. 

ولخصوص الصحيح: في الرجل يصلي في إزار المرأة وفي ثويهاء ويعتمّ 


)010( ا مقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة باب الوضوء ص" س4.» وفيه «إلا ما علمت انه قذر». 
)١(‏ وسائل الشيعة: ب74 من أبواب النجاسات ح١‏ ج؟ ص هو ١‏ 


ل 
0-0 


(*؟) وسائل الشيعة: ب7 من أبواب النجاسات ح١‏ ج؟ صمو . 


٠ ٠. 
أب--0 حمس‎ 


0( وسائل الشيعة: ب من أبواب النجاسات ح” ج؟ ص" . 
(( وسائل الشيعة: ب 7/4 من أبواب النجاسات ح؟ ج” ص ه6٠١‏ 


ل 
أ 


؟ لسلس يب سح إياض المساثل (ج"9) 


بخمارهاء قال: نعم اذا كانت مأمونةٌ '"".وأقلك النفى المفهوم منه الكراهة. 
وليس فيه -كالعبارة ونحوها كما ترى- بيان المأمونيّة عن أي شيء». فيشمل 
عن كل محذور ولوغير النجاسات من نحوالغصب, واستصحاب فضلات 
مالايؤكل لحمه كا عليه جماعة ومنهم الشهيدان. 

قال ثاني!: وينبّه عليه كراهة معاملة الام وأخذ عطائه 7". وظاهر كثير 

من العبارات تقييد نحوالعبارة من لايتوقى التخاسة خاضة :. والاول 5 
بالاحتياط؛ وأنسب بحال الكراهة »كما مرّ غير مرّة. 

:9 و أن يصلي يني قبا ء#بل مطلق الشوب الذي يكون 
فيه" تماثيل» أوخاتم فيه صورة #حيوان بلا خلافٍ في الحو 0 
الظاهر المصرّح به ني كلام بعض الأجلة*'. بل عليه الإجماع في شرخ القواعد 
للمحقّق الثاني'*". وهو الحبّة. 

مضافاً الى المعتبرة المعبّر بعضها عنها بلفظ الكراهة, كالصحيحين 
المتضمّن أحدهما لقوله: كره أن يصلى وعليه ثوب فيه تماثيل 20. 

وثانيها لقوله: فكره ما فيه القاثيل بعد أن سئُل عن الصلاة في الثوب 
ككينا 


)١(‏ وسائل الشيعة : ب4ة4 من أبواب النجحاسات ح١‏ ج" ص 6؟". 

(6) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص48١‏ س5» وروض الجنان: كتاب الصلاة في 
لباس المصلى ص؟7١؟‏ س8. : 

(0)ي الشرح المطبوع وا خطوطات «عليه»ءوما أثبتناه هوالاصح يكما في امختصر والمصادر الروائيّة. 

(؛) وهوصاحب بحار الانوار: كتاب الصلاة ب18 في النبي عن الصلاة في الحرير والذهب والحديد و... 
ج87 ص17 ؟ ذيل الحديث 4. 

(ه) جامع المقاصد: كتاب الصلاة في لباس المصلٍ ج 7 ص؛8١١.‏ 

(5) وسائل الشيعة: ب5؛ من أبواب لباس المصلي ح؟ ج ص117". 

(0) وسائل الشيعة: ب45 من أبواب لباس المصلٍ ح؛ جا ص8١.‏ 


كناف« القيلاة ها يكرة له فيا ل | | ع ا 10111 


واو متا بن زورون كال ىن عن القربه ركون ل ختلجية قال 

طير أو غير ذلك أُيُصلَى فيه؟ قال: لا. 
اعن الندن الى اتناك افسارقة رن مهال القلى شور لاق قال ادغو 

الصلاة فيه''". وظاهره وإن أفاد التحرم ,كما عليه الشيخ في النهاية والمبسوط في 
الشوب والخات'" والقاضي في المهذّب'", والصدوق في المقنع في الأخير 
خاضَة”؟»إلا أنه محمول على الكراهة, لا للأصل . 

فاك المويّق مع تصريح الصحيحين بالكراهة لأعمَيّتها في الأخبار من 
المعنى المصطلح عليه الآن, ومن الحرمة؛ وحجّيّة المويّق فلا يعارضه الأصل . 

بل للجمع بينه وبين ما نض على الجواز من الأخبار: كالمرويّ في قرب 
الإسناد عن علىّ بن جعفر أنه سأل أخاه -عليه السلام عن الخاتم يكون فيه 
نقش سبع أو طيرء أيصلى فيه؟ قال: لابأس””*'. وقصور السند محبور بالشهرة 
العظيمة» التي كادت تكون إجاعاًء بل هي من المتأخرين إجماع في الحقيقة, 
مع أن في المنتبى احتمل حمل «لايجوز» في كلام الشيخ على الكراهة؛ لشيوء 
امعبماله تيا ف هنا رجه ييل مظلق القذها وال عراوك اضف بر يوفله 4 
خلاف. 


.77١ ج” ص‎ ١5 وسائل الشيعة: به من أبواب لباس المصللى ح‎ )١( 

(0) النهاية: كتاب الصلاة باب ما يجوز الصلاة فيه من الشياب و... صة4. والمبسوط : كتاب الصلاة 
فيا يجوز الصلاة فيه من اللباس ج١‏ ص 84. 

(0) المهذب: كتاب الصلاة باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس وما لايجوزج ١‏ ص .٠6‏ 

(؛) المقنع (الجوامع الفقهيّة) كتاب الصلاة باب ما يصلى فيه من الثياب و... ص07 ؟, وفيه أيضاً «ولا 
تصلي في ثوب يكون في عمله مثال طير» الخ س .١5‏ 

(5) قرب الاسناده: ص17. 

(5) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج١‏ ص74 س١٠.‏ 


97 7ج يي ب ب ب ةر زياف لطبل رع 1) 

واختصاصه بالخاتم مجبور بعدم القائل بالفرق» إذ كلّ من جوز الصلاة فيه 
جوز ني الثوب أيضاً. وإن لم يكن بحسب المنع كذلك مع ظهور المويّقة المانعة 
كفتوى الأصحاب كافة في كون المنع إنها هومن حيث المثال خاضةً, لاالثوبيّة 
مع الصورة. 

ولذا ورد كراهة الصلاة في الدراهم السود التي فها القاثيل؛ كا في 
الصحيح: ما أشتبي أن يصلّي ومعه هذه الدراهم التي فيها القاثيل7'". ونحوه 
غيره, وني البْسُط التي فيها المثال”'' ونحو ذلك . 

ومن تتبّع جميع ذلك يظهر كون وجه المنع ما ذكرناه. وعليه فتدلَ هذه 
الصحيحة الواردة في الدراهم على الكراهة» والجواز في مطلق ما فيه المثال ولو 
كان الشوب والخاتم لظهور لفظ «ما أشتبي» فهاء مضافاً الى الصحيح 
الصريح في الجوازء لكن فيا اذا كانت الدراهم مواراة. 

وفيه: عن الدراهم السود فبها القاثيل ايصلى الرجل وهى معه؟ فقال: 
لابأس إذا كانت نمواراة 9 1 1 

وهل المثال والصورة يعمّان ما كان منها للحيوان وغيره؛ أم يختضّان 
بالأول؟ ظاهر الأكثرعلئ الظاهر المصرح به في كلام جمع الأؤل» بل نسبه في 
المحتلف 29 إلى باتي الأصحاب من عدا الحلي » واختاره للإطلاق: وفيه 
نظر؛ لاختصاصه بحكم التبادر» وشهادة جملوٌ من النصوص. 

وبها اعترف جملة من الفحول بالاول» مع أن عن المغرب اختصاص القثال 
بصورأولي الأرواح: وعموم الصور حقيقة» قال: وأمَا تمثال شجر فجاز. 





(1) وسائل الشيعة: ب5؟ من أبواب لباس المصلى ح” جم ص8107. 
(]) وسائل الشيعة: ب45 من أبواب لباس المصلى ح4١‏ لج ص ."7١‏ 
() وسائل الشيعة: ب45 من أبواب لباس المصبلل حم جا ص 816. 
(1) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة قِ لناسن المصلل ج ١‏ ص١8‏ س١7.‏ 


كتاب الضلاة / ما ييكزرة سه قيها ااا 8193# 


وعن المصباح المنير في تفسير قوله: «وفي ثوبه تماثيل» أي صور حيواناتٍ 
مصوّرة. وكلامهها سيّا الأول ظاهر في اختصاص القثال بصور الحيوان حقيقة: 
وكون إطلاقه على غيره مجازا 

نعم كلام الأول ظاهر في عموم الصور, ولكنّه غير ضائر بعد اختصاص 
تورف ١‏ المحومى الناند ةوالت والكدا يوون العيون بوعل اد اختارالحلي 
التخصيص بالحيوان» وقوّاه جماعة من امحققين'''» مضافاً الى الأصل. وهو 
حسّن لولااشهار إطلاق الكراهة» وشبهة دعو الاتفاق عليه في اختلف» مع 
المسامحة في أدلتها»كها سبق غير مرّة. 

وترتفع الكراهة بتغيير الصورة والضرورة ,كما صرح به جماعة”", للصحيح 
في الأول" وفحوى ما دلَ على سقوط التكليف الحتمىّ في الثاني !) 

مضافاً الى المويّق: عن لباس الحرير والديباج» فقال: أما في الحرب فلا 
بأس وإن كان فيه تماثيل0. وقريب منه ظواهر جملةٍ من النصوص. 

«إويكره للمرأة أن تصلى في خلخال لها صوتء أو متنقبة #على 
وجهها . 

لو كذاجيكره للرجال اللثام يهبلا خلافي إلا من القاضي في 





(1) مهم كاشف اللثام: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج١‏ ص ١44‏ س "٠‏ والحدائق الناضرة: 
كتاب الصلاة في لباس المصلى جلا ص55١.‏ 

0( منهم جامع المقاصد: كنات اده قْ لباس المصلى ج؟ ص4 .١١‏ وروض الجنان: كتاب الصلاة ٠‏ 
في لباس المصلٍ ص ١١١‏ س ١4‏ ومدارك الاحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج7 ص 714. 

() وسائل الشيعة: ب45 من أبواب لباس المصلل ح7١‏ ج” ص .71١‏ 

(4) وسائل الشعية: ب١‏ من أبواب القيام ج4 ص .51١‏ 

(5) وسائل الشيعة: ب5؛ من أبواب لباس المصلى ح74 ج ص 877. 

(5) في الشرح المطبوع وا مخطوطات «له». 


اام ال 0 


الأول 006 ولا دلا له للصحيح عليه,» لتضمنه «لايصلح»'"ا الظاهر في 
الكراهة؛ أو الأعمّ منها ومن الحرمة. 

فتدفع بالأصل مع عمومه خال الصلاة وغيرهاء ولا يقول به. فتامّل. ومن 
الشيخين في المقنعة والمبسوط والنهاية فها عداه. فأطلقا المنع عن اللثام والنقاب, 
حتّى يكشف عن الفم وموضع السجود”". 

وهو حسن إن أراد المنع اذا منعا عن القراءة وغيرها من الواجبات, وإلا 
نع الظريال ناهر الك اسلف وونا 'الضعحاة" واللرة انا" فق 
البأس عنهها على الإطلاقء إلا أن في أحد الموزّين التصريح بأفضلية 
كافون "7" :ولعلة لذ سفوا و الك الفة بوقيه تان 

ويحتمل كون الوجه فيها الخروج عن شبهة إطلاق القول بالمنع. ويحتمل 
اختصاصه بصورة ما اذا منع القراءة مثلاً. والمنع حينئذٍ متفق عليه ظاهراً 

وإن اختلفوا في انسحابه فا اذا منع سماعها دونها فقيل: نعه”". وهو 
الأظهر. وعليه:' الفاضلان”" وغيرهماء لما في بعض المعتبرة لايحسب لك: من 


() المهذب: كتاب الصلاةباب مايجوز الصلاة فيه من اللباس وما لايجوزج ١‏ ص 78. 

(؟) وسائل الشيعة: ب؟5 من أبواب لباس المصلى ح١‏ ج ص78*, عن الفقيه المتضمّن «لايصلح». 

()المقنعة: كتاب الصلاة ب؟١‏ في ما تجوز الصلاة فيه من اللباس و... ص؟15١»‏ والمبسوط : كتتاب 
الصلاة فيا يجوز الصلاة فيه من اللباس ج١‏ ص8, والنهاية: كتاب الصلاة باب ما يجوز الصلاة فيه 
فح الناقة و صو 

(؛) وسائل الشيعة: به" من أبواب لباس المصلى ح؟ و“ جا ص8017. 

(5) وسائل الشيعة: به" من أبواب لباس المصلل حه و" ج ص7١‏ 7. 

(7) وسائل الشيعة: به" من أبواب لباس المصليّ ح” جا ص807. 

(0) القائل هو صاحب مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج ص8١7.‏ 

(6) المعتبر: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج ١‏ ص 49.» وتذ كرة الفقهاء: كتاب الصلاة في لباس المصلي 


جاص8؟ س١4.‏ 


كتاب الصلاة / ما يكزرة لبه يها نبب 1919 
القراءة والذغاء لاما أسجعت فييك 7 . 

مؤيّداً بالصحيح النافي للبأس عن اللثام اذا سمع الهمهمة'". وف 
الخلاف الإجماع على كراهة اللثام» قال: بل ينبغي أن يكشف عن جببة موضع 
السيمدد. < 

الإوقيل: تكره الصلاة في قباء مشدود, إلا في سال «(الحرب »م 

قال في التهذيب بعد ذ كر عبارة يه للفظة «لايجوز» الظاهرة 
في التحربم-: ذ كر ذلك على بن الحسين بن بابويه. وسه.عناه من الشيوخ 
مذاكرة» ولم أعرف به خبراً مسنداً”؟". وظاهره التردّد كالماتن هناء والفاضل 
في التحرير والمنتهى 2 والشهيدين في الروض والروضة والذ كرى. وغيرهم 
من متأخري أصحابناء حيث اقتصروا على نقل الكراهة عن الشيخين 
والمرتضى كما في حملة من العبارات» أو مع زياد كثير من الأصحاب كما في 
غيوها"” ‏ دعن التجهور كااق التزوقية والدارك: بوا لهي 1" وفووفاء .وهو 
حسن إن لم نتسامح في أدلة الكراهة, وإلا فالكراهة أولى . 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب8 من أبواب القراءة في الصلاة ح١‏ ب ص17 وفيه اختلااف. 

(؟) وسائل الشيعة: ببه" من أبواب لباس المصلي ح” جم ص7٠‏ . 

(0) الخللاف: كتاب الصلاة: م ١0؟:‏ ج١‏ ص08 6. 

(:) تهذيب الأحكام: كتاب الصلاة ب١١‏ في ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و... ج؟ ص88؟ ذيل 
الحديث ١؟١.‏ 

(0) تحرير الأحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج١‏ ص١7‏ س١٠.‏ ومنتبى المطلب: كتاب الصللاة 
ف لباس المصبل ج١‏ ص ١0‏ س ؛ . 

)١(‏ روض الجنان: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 9٠‏ س5", والروضة المبيّة: كتاب الصلاة في 
لباس المصلى ج١‏ ص 0517 وذ كرى الشيعة: كتاب الصلاة في لباس المصلى ص14,6 ١‏ س١؟.‏ 

(0) الروضة المهية: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج ١‏ ص 586. ومدارك الاحكام: كتاب الصلاة في 
لباس المصلٍ جا ص8 ١‏ ”, وذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في لباس المصلى ص 7٠١‏ س١‏ . 


رياض المسائل (ج”") 


ولذا صرّح الماتن بها في الشرائع "2. والفاضل في الإرشاد والقواعد”", 
والشهيد ني اللمعة والدروس”", مع أن ظاهر المقنعة وصريح الوسيلة 
التتحري”؟؟, كبا عن ظاهر المبسوط والنهاية7. 

فتتقوّى الكراهة بالاحتياط في العبادة وإن كان ظاهر الجماعة عدا 
الفاضل في المختلف 7( أنهم فهموا من العبارات ال مانعة للكراهة, حيث لم 
ينقلوا عنهم الحرمة؛ بل صرّحوا بنقل الكراهة. 

وذكر الشهيد في الذكرى بعد نقل الكراهة عنم وذكر كلام التهذيب: 
الشدووت الفاكة ان 2 صل الله عليه وآله قال: لايصلى أحدكم وهو 
متحزم. وهو كناية عن شد الوسط وكرّهه في المبسوط'"ا واعترضه كثير منهم: 
شيخنا الشهيد الثاني. 

فقال::وظاهر استدراكه لذكر الحديث جعله دليلاً على كراهة القباء 
المشدود وهو بعيد”. وفيه نظر؛ فإِنَ ظاهر الاستدراك : وإن أوهم ذلكءإلا أن 


25" 





)010( شرائع الاسلام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج١‏ ص١7.‏ 

0( ارشاد الاذهان: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج١‏ ص“(47 ؟, وقواعد الاحكام: كتاب الصلاة في 
لباس المصلي ج١‏ ص7 س/. ْ 

(") اللمعة الدمشقية: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج١‏ ص؟579, والدروس الشرعية: كتاب الصلاة 
في لباس المصلٍ ص5١‏ س١1.‏ 

(1) المقنعة: 5 الصلاة ب١١‏ في ما تجوز الصلاة فيه من اللباس و... ص ؟5١»‏ والوسيلة: كتاب 
الصلاة في بيان ما يجوز فيه الصلاة ص788. 

() المبسوط: كتاب الصلاة فا يجوز الصلاة فيه من اللباس.ج١‏ ص8 , والنهاية: كتاب الصلاة باب 
ما يجوز فيه من الثياب و... ص98. 

(5) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج١‏ ص87 س". 

(). ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص48١‏ س؟5. 

(6) الروضة البهيّة: كتاب الصلاة في لباس المصلىي ج١‏ ص577. 
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وف البيان: كراهة شد الوسط الذي جعل الرواية كنايةٌ عنه الى المبسوط 
خاصّةً دون الجماعة''' ظاهر في المغايرة بينه وبين القباء المشدود, ولذا جعلههما 
مكروهين, مؤذناً بتغايرهما في الدروس. 

فقال: ويكره في قباء مشدود في غير الحرب ومشندود الوسط7'". 

أقول : وما عزاه الى التصرط و يرنه أيضاً في الخلاف قال: ويكره أن 
يصلّى وهو مشدود الوسطء ولم يكرّه ذلك أحد من الفقهاء » دليلنا إجماع الفرقة 
وطريقة الاحتياط7". 

وهو ظاهر شيخنا أيضاً في الروضة, فقال: ويمكن الاكتفاء في دليل 
الكراهة مقن هذه الرروارة: مقييرا برا الى ها ف الداكترى تمن الزيؤانة الوي” . 
وكخو خسن 
قيل: وبكراهته يمكن أن يستدلّ على كراهية القباء المشدود بالفحوى, 
لأنَ كراهة الصلاة مع التحزّم الذي ليس فيه إلا قليل شب يستلزم كراهيتها في 
القباء القدوة. الذع هو اكرهذا بطريق أولى:. 

إلا أن يقال: إِنَ الفقهاء لم يفتوا بكراهة التحزم» والقياس بطريق أولى 
حجّة اذا كان الحكم في المقيس عليه مقبولاً!". وفيه نظر؛ لعدم وضوح 
الأولويّة بعد احتمال كون القباء له مدخليّة في الكراهة ,كما هو ظاهر 
الجماعة, وليس كل متحزم عليه من نحو القميص والرداء وغيرهما قباءء بل هو 


.١”رطس البيان: ني مكروهات اللباس في الصلاة, وفيه: وكذا يكره شد الوسط عند الشيخ) ص04‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعيّة: كتاب الصلاة في لباس المصلى ص 5؟ س١7.‏ 

(؟) الخلاف: كتاب الصلاة م7؟ في كراهة شد الوسط ج١‏ ص0 5. 

(1) الروضة البهيّة: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج١‏ ص977. 

(5) والقائل هو صاحب حاشية مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلى ص177» ( الطبعة 
الحجرية). 


غعطعلللطسل ل للح (هياض المسائل (ج*) 
توب خاص. 

وعن نظام الغريب: أنه قيص ضيّق الككُمّينء مفرج المقدّم والموحَر. 

ثم دعوى عدم مصير الفقهاء الى كراهة الصلاة مع التحرْم قد عرفت 
مافيهاء لكونها مذهب الشيخ في جلةٍ من كتبهء مدعياً في بعضها إجماعنا. 

نعم لابمكن أن تكون الأولويّة سنداً لجميع الفقهاء, بل لمن قال بكراهة 
لضا يق القديامم 

وف االذغيئرةة أن الشيخ أورة ق:زياداك الدبيب ريق :والين غلى 
كراهية حلّ الأزرار في الصلاة» فيمكن تخصيص كراهية الشدما عدا الأزرار 
أو تخصّ كراهية حل الأزرار ما اذا كان واسع الحي: 

وله فهم من القباء المشدود ما يعم المشدود بالأزران ولذا فهم 
التعارض بين الخبرين وما ذكروه من كراهة الصلاة في القباء المشدود. وفيه 
نظر؛ لعدم صدق الشد على الزْرَ بالأزرار. 

وعليه:فلا تغارض بين الحكمين ليحتاج في الجمع بينها الى ما ذكره من 
احد التخصيصين. 


وهناب مسائل ثلاث # 
#«الأولى: ما تصمح فيه الصلاة يشترط فيه الطهارة #من النجاسة, 
على تفصيل تقدّم ذكره في كتابهاء من أراده فليراجعه ثمّة. 
إوآن يكون مملوكاً # للمُصلَى عيناً ومنفعةٌ أو منفعةٌ خاضةً 8 أو مأذوناً 
فبه 46 للصلاة فيه أو مطلقاً بحيث يشملها كالإذن, صريحاً أو فحوئٌ, أو بشاهد 
الخال إذا أفاد علماً بالرضاء المباح معه التصرّف في مال الغير, المبيَّ عنه من دونه 


ال 





)١(‏ ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في لباس المصلى ص١7‏ س77. 
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شرعاً. فلا تجوز الصلاة في الثوب المخصوب كما مضى بيانه مفصّلاً. 

الثانية: يجب( #ستر العورة مطلقاً في الصلاة» وفي غيرها اذا كان 
هناك ناظر محترم» بإجماع التغذاء: كافك انكام ضواغة بون العاف 
والنصوص به مع ذلك مستفيضة؛ بل متواترة: 

منها: عورة المؤمن على المؤمن حراه'"". وهو شرط في الصلاة عند علمائنا 
وأكثر العامة» كما صرّح به جماعة حد الاستفاضة» وه وظاهر جملةٌ من 
المستفيضة الآتية في صلاة العراة, منفردين وجماعة, حيث أسقطت معظم 
الأركان من الركوع والسجود والقيام بفقد الساتر. 

ولو لاكونه شرطاً للصحة لا ثبت ذلك . وهل شرطيّته ثابتة مع المكنة على 
الإطلاق» أو مقيّدة بالعمد؟ الأصح الثاني وفاقاً للأكثر على الظاهر المصرّ 
به في كلام بعض”", للأصل»وعدم دليل على الشرطيّة على الإطلاق. 

وخصوص الصحيح: عن الرجل يصلي» وفرجه خارج لايعلم بهء هل عليه 
الاعادة؟ 01 : لاإعادة عليه؛ وقد تمّت صلا ته27. خلافاً للإسكافي. 56 
قِ الوقت 0 1 ولا دليل عليه مع أن الشرطية إد 000 الإطلاف وحبت 
الإعادة مع تركه على 0 

وللشهيك قول اخرا ,لا أعرف وجهه وإن استحسنه في المدارك بعد اختياره 


)١(‏ في الشرح الصغير «يجزئ» بدل «يجب». 

(؟) وسائل الشيعة: ب من أبواب آداب الحمّام ج١‏ ص835. 

فيه لم نعثر على قائل «الا كثر» , 

(؛) وسائل الشيعة: ب7؟ من أبواب لباس المصلىّ ح١‏ جم ص58 باختلاف. 

(5) كا في محختلف الشيعة: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج١‏ ص87 س ."١‏ 

)١(‏ البيان: كتاب الصلاة في لباس المصليّ ص 5١0‏ ؛ وذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في لباس المصلىّ 


ص ١5١‏ س6-5. 


للف كك 





رياض المسائل (ج") 


احتار. وهو الفرق بين نسيان الستر ابتداء فيشترط, وعروض التكشف في 
الأثناء فلا75 , ويجب الستر بعد العلم بعدمه في الأ ثناء قولاً واحداً. 

ويجزرئ #اللرجل ستر يله وذُبره على الأشهر الأقوى» بل عليه عامة 
متأخري أصحابناء بل ومتقدّمهم أيضاًءكا يفهم من الأصحاب, حيث لم 
ينقلوا الخلافء إلا عمّن يأنيء مؤذنين بندورهما وشذوذهماء كما صرح به 
القييد انق ارون بوالل كرف" 

وني الخلاف والغنية: أن عليه إجماع الفرقة ". وفي السرائر: أن عليه إجماع 
فقهاء أهل البيت -عليهم السلام.”*' وهوالحجّة مضافاً الى الأصل, وظواهر 
النصوص المستفيضة : 

تنا« العورة عورتا ث4 القبل :والدين: والدى شور الا ليقن فا ذا منعريت 
القضيب والبيضتين فقد سترت العورة(”. 

ومنها: عن الرجل بفخذه أو آليتيه الجرح» هل يصلح للمرأة أن تنظر اليه أو 
تداويه؟ قال: اذالم يكن عورة فلا بأس7 . 

وفلباة الفحد ليس .من اللعورة ".وق 'اخوة أن «الركية لمعف من 


.١9١ص مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في لباس المصلي جم‎ )١( 

(؟) روض الجنان: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص5١؟‏ س17» وذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في 
لباس المصلٍ ص ١1٠١‏ س١‏ . 

(©) الخلاف: كتاب الصلاة م141 في المراد من عورة الرجل ج١‏ ص#48, وغنية النزوع (الجوامع 
الفقهية): كتاب الصلاة في ستر العورة ص 14597 س7 . 

(4) السرائر: كتاب الصلاة باب القول في لباس المصلى ج١‏ ص١77.‏ 

(9) وسائل الشيعة: ب4 من أبواب آداب الحمّام ح؟ ج١‏ ص 50". 

)١(‏ وسائل الشيعة: ب0١‏ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ح؛ ج4١‏ ص"17. وفيه اختلااف 

(0) وسائل الشيعة: ب؛ من أبواب آداب الحمّام ح١‏ و؛ ج١‏ ص54" و8". 
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العورة''". وقصور الإسناد والدلالة في بعضها مجبور بالشهرة, وعدم قائل بالفرق 
بين الطائفة. 

#إوستر ما بين السرّة والركبة أفضل #كا هوالمشهور, بل في المخلاف 
الإجماع عليه”" وأوجبه القاضي'", 

ولعلّه للخبر ا مرويّ في قرب الإسناد للحميريّ: اذا زْوّجٍ الرجل أمته فلا 
ينظر الى عورتهاء والعورة ما بين السرة والركبة”'). وفيه مع عدم وضوح السندء 
وعدم المقاومة لما مرّ ظهوره في عورة الأمة, لاالرجلء أو العورة المطلقة على بُعدى 
فهوعلى التقديرين مخالف للإجماع فتوٌ ونضّاً على أن المرأة مطلقاً جميع 
حسدها عورة إلا الوه وفاشاببه مما ستاق اليه الإشارة. 

وتفييده بالرجل بعيد عن سياقه. ولوسلّم فلا يبعد حمله على التقيّة, فإِنَ 
القول بذلك تسبه فى المنتى الى مالك والشاففن وأحد فى إحدئ: الرواعت» 
وأصحاب الرأي وأكثر الفقهاء” '. ويعضده أن الراوي حسين بن علواكت وهو 
عامي . 

وني الخبر: أن أبا جعفر -عليه السلام- اتزر بإزار وغطى ركبتيه وسرته» ثم 
أمر صاحب الحمّام فطلى ما كان خارجاً من الإزان ثم قال: أخرج عنّي» ثم 
0 هوما تحته بيده, ثم قال: هكذا فافعل 2"7. وفيه دلالة على استحباب ستر 


)١(‏ لم نعثر عليه في كتب الحديث, والظاهر أن المصنف نقلها من كشف اللثام: كتاب الصلاة في لباس 
المصل ج١‏ ص88١‏ س 25١‏ فراجع. 

00( الخلاف: كتاب الصلاة م4١‏ في المراد من العورة ج١‏ ص/95". 

(0) المهذب: كتاب الصلاة باب ستر العورة ج١‏ ص27. 

(19) قر الأستاة سن ٠م‏ 

(5) منتبى المطلب: كتاب الصلاة في ستر العورة ج١‏ ص77 س١١.‏ 

)١(‏ وسائل الشيعة: ب١”‏ من أبواب آداب الحمام ح١‏ ج١‏ ص88* باختلاف يسير. 


ابم يج وعدم بقن الئل رح 08 
الركبة أيضاً كما عن ابن حمزة”"'» وإنها حمل على الفضيلة لما مر من الأدلة. 
مضافاً الى أنه روي في مثل هذه الحكاية التي تضمّنها: أنه -عليه السلا 
كان يطل عانته وما يليهاء ثم يلق إزاره على ظرف إحليلهء ويدعوقيّم الحماء 
فل دا نر لاقي اط اوردق فك عن الخلية امعد اعورم الثيرة 
اسك ال ار 1 
فإِنَ امحكيّ عنه في امختلف موافقته للقاضي إلا أنه قال: ولامكن ذلك 
لأس اترسن الداانى تسق لمان ليمع جره و ل الركرة 
والبسة 0 
وهو كما ترى ظاهر في موافقته القاضي . وإيجابه السترالى نصف الساق 
لاينافيه» لظهور عبارته في أنه من باب ايه امن حيث كون الركبة فيا 
دونها من العورة. ولعلّه لذا ادّعى الفاضلان الإجماع على : أنَ الركبة ليست من 
العورة في المعتبر والمنتبى والتحرير والتذكرة”*' فلا وجه لتلك الحكاية. 
والزاقزالقن »سو التقسعه والمتقعان يوون اتعاقة.وبالديرة نفس 
امخرجء دون الأليين بفتح الهمزة والياء بغيرتاء» كما قيل تثنية الألية بالفتح 
أيضاً كما صرّح به جماعة, من غير خلافٍ بينهم أجده, إلا من الفاضل في 
التحرير, فظاهره التردّد في جعل البيضتين من القبل''. وهو شاذ, يرذه أوَل 
)١(‏ الوسيلة: كتاب الصلاة في بيان ستر العورة ص 85/. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ب8١‏ من أبواب آداب الحمّام ح١‏ ج١‏ ص8/ا" باختلاف يسير. 
() والحا كي هو صاحب مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج ص١51١.‏ 
(14) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج١‏ ص87 س5-. 
(8) المعتبر: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج؟ ص١٠٠.‏ ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في لباس 
المصلٍ ج١‏ ص75؟ س ,7١‏ وتحرير الاحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج١‏ ص١‏ س١‏ 1 


وتذ كرة الفقهاء: كتاب الصلاة في لباس المصلٍ ج١‏ ص17 س7". 
03( محرير الاحكام: كتاب الصلاة قِ لاسن المصلل ج١‏ كن اس #4 بار 


كتاب الصلاة / تستّر المرأة وغيف 





المستفيضة: مع شهادة العرف بأنهما من العورة. 

اونا حسدة كله مع الرداء # أو ما يقوم مقامه مما يعل على الكتفين 
#إأكمل #كا مرّني النصوص في بحث كراهة الإمامة من غير رداء. 

ولا تصلي الحرة إلا 58 ديع وخمار ساترة 4 با ملإجميع حسدهاء, عدا 
الوجه والكفين بلا خلافٍ في كل من حكمي المستثنى منه والمستثنى» إلا 
من الإسكافيّ في الأول فلم يوجب عللها إلا ستر سوئتيبا: القبل والدبر 
كالرجل7". وهوشادً مخالف لإجماع العلماء على كون جميع جسدها عورة, 
من غير استثناء كما في المنتهى7, أو مع استثناء الوجه خاصّةً كها عن المعتبر 
والتذكرة! '"» أومع الكفين والقدمين كما في الذكرى. 

قال: اقتصاراً على المتفق عليه فيها بين جميع العلماء!*). وحيث ثبت كونها 
دحميدهنا) أوها هذا الققق دور وبعن علها] سترهاء لإجماع العلماء على 
وجوب ستر العورة مطلقاًكما مضى » مع النصوص الدالّة على ذلك أيضاً. 

هذا مضافاً الى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة. فني الصحيح عن 
أدنئ ما تُصلَي فيه المرأة قال: درع وملحفة تنشرها على رأسها وتلل ببا*". 

وفيه المرأة تصلى في الدرع والمقنعة اذا كان كثيفاً""". يعني ستيرأء بل 
يستفاد من جملة منها الأمر ملحفةٍ تضمّنها عليها زيادة على الدرع والخمار كما في 


.5١س محتلف الشيعة: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج١ ص8‎ )١( 

0( الى المطلب: كتاب الصلاة في لباس المصلٍ ج ١اص”؟‏ س75. 

(") المعتبر: كتتاب الصلاة في لباس المصلى ج؟ ص 2٠١١‏ وتذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في لباس 
المصبل .ج١‏ ص١1‏ س5". 

(4؛) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في لباس المصلىي ص ١١9‏ س١".‏ 

(8) وسائل الشيعة: ب8؟ من أبواب لباس المصلى حه ج" ص 750. 

() وسائل الشيعة: ب١؟‏ من أبواب لباس المصلى ح١‏ ج7 ص .7/8١‏ 


4 لل اب ل لل ل سح (ياض المسائل (ج*) 


(010) ١ 
ونحوه المويّق: تصلي المرأة في ثلاثة أثواب: إزار ودرع وخمار ولا يضرّها بأن‎ 
تقتّع بالخمار, فإن لم تجد فشوبين تتزر بأحدهما وتقتّع بالآخر...الخبرا"). وحمله‎ 


الشيخ على الفضلء أو على كون الدرع والخمار لايواريان شيئا"". ولا بأس بهء 
جمعاً بينهها وبين الصحيحين الظاهرين في كفاية الخمار والدرع اذا كان ستيراً. 

ونحوهما غيرهما كالخير: عن المرأة تصلي في درع وملحفةٍ ليس عليها إزار ولا 
مقنعة» قال: لابأس اذا التفت بهاء وإن لم تكن تكفيها عرضاً جعلتها طول . 
ومن صريح الاقتصاد وظاهر الجمل والعقود والغنية فيا حكي في استثناء 
الكفين وأوختيوا بت عي 0 , 

ولعله للمعتبرين السابقين الدالّين على لزوم ملحفةٍ تضمّها عليهاء زيادةً 
على الثوبين» وضمّها عليها يستلزم سترهماء وقد عرفت ما فيهما. مضافاً الى 
الإجماع امحكيّ في امختلف7 والروض"" والمنتبى 2 وشرح القواعد للمحقّق 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب78 من أبواب لباس المصلي ح١١‏ جم ص 15؟. 

(1) وسائل الشيعة: ب78 من أيواب لباس المصلي ح8 ج ص 716. 

(0) تهذيب الأحكام: كتاب الصلاة ب١١‏ في ما يجوز الصلاة من اللباس و... ج؟ ص 5١9‏ ذيل. 
الحديث 38, والاستبصار: كتاب الصلاة ب8١7‏ في أن المرأة الحرة لا تصل بغير حمارج ١‏ ص 796٠١‏ 
ذيل الحديث/. 

(؛) وسائل الشيعة: ب78 من أبواب لباس المصلى حه جا ص 54؟. 

(5) الاقتصاد: كتاب الصلاة في ستر العورة ص108.» وجمل العقود: كتاب الصلاة في سر العورة 
ص77 «الطبعة القديمة», وغنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في لباس المصلي ص”117 ١‏ 
دن 15 

(”) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج١‏ ص87 س4 7. 

(10) روض الجنان: كتاب الصلاة في لباس المصل ص07١؟‏ س18. 

(8) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج١‏ ص75 س 14 و١51.‏ 


كات القلاة / فك امراف بيب ب 78 


الشاني('" والذكرى 7 على عدم وجوب سترهماء بل ظاهر الأخيرين كونه 
مجمعاً عليه بين العلماء إلا نادراً من الغامّة العمياء. 

فإيجاب سترهما ضعيف» سيّما مع مخالفته الأصل» وعدم معلوميّة كونهما 
عورةً ليجب سترهماء لعدم دليل عليه, إلا الإجماع المحكيّ في المنتهى وغيره على 
كونها جملةٌ عورة. وهوعامَ مخصّص ما مرّمن الإجماع الحكيّ فيه أيضاً على عدم 
وجوب سترهماء مع ما عرفيعهية الذكرى شه هن : القورة فيا سااعدا 
المستشنيات خاضةً مؤذناً بعدم كونها عورةءكما صرّح به الفاضل في امحتلف 
وغيره» بل هو ا مشهور فتويٌّ ورواية. 

لكن في الوجه والكفين خاضةٌحيث جوّزوا النظر الها للأجنبيّ في 
الجملة, أو مطلقأ»كما سيأتٍ بيانه في كتاب النكاح معاد إنلقاء اال 

ولذا لايتأتى لنا القطع بكُون المرأة بجملتها عورةَ من جهة الإجماع لمكان 
الخللاف. 

نعم في جملةٍ من النصوص العامّيّة والخاضيّة مايدلَ عليهاء لكتها بحسب 
السند قاصرة. ودعوى جبرها بفتوى العلماء غير ممكنةٍ على سبيل الكليّة, بل 
هى جابرة في الجملة. وأضعف منه ما يستفاد من إطلاق الكتب الثلاثة بعد 
الامتضاد "مق زوه طلا اللوبيد. أرقي" لا لقاب رياد على مانت لكعام 
العلماء »كما عن المعتير والذكرى وامختلف والتذكرة وغيرهاء من دون أن يستثنوا 
احدا, 


ولعله لبعد”'' دخول الوجه في إطلاق تلك الكتبء بل في السرائر حكى 


)١(‏ جامع المقاصد: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج١‏ ص15. 

(؟) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في لباس المصلى ص ١76‏ س 5. 
() لايخنى أن المذ كور قبلاً بعد كتاب الاقتصاد كتابين لاثلاث» فراجع. 
(1) في نسخة (م) و(ش) «لتعدد» بدل «لبعد». 


ضف 





. رباض المسائل (ج”) 
استثناء الثلاثة من الجمل والعقود والخلاف"'"', وعبارة الأخير غير صريحة إلا في 
استثناء. الوجه خاصَةء مدعياً الإجماع عليه. 

نعم روى نحو الصحيحين السابقين» الدالين على كفاية الدرع والخما. 
وأفتى به صريحاً") وهصا لايستران الكفيّن ولا القدمين, كا صرّح به 
الأصحابء مستدلَّينَ بها لذلك على استثناء القدمين ايضاً. هذا وما مرّمن 
الأدلّة في كراهة النقاب للمرأة أقوى احجّةٌ على استثناء الوجه» بل يستفاد منها 
كونه على الفضيلة. 

#إوفي) استغداء #القدمين تسرةد واختلاف» فبين غير مُسعشن 
كالافتصاد والكتب الى رعناه ضرا ى الأول وظاهرا فيا" ورا تسب الى 
ادلي نورقي نط بل ظاهر كلامه بالدلالة على الاستغناء أظهر. 
55 هذا القول مامرٌ من المعتبرين» مضافاً الى الاحتياط في العبادة» وكون 
جسدها عورة. 

وخصوص الصحيح: عن المرأة ليس ها إلا ملحفة واحدة كيف تصلّي ؟ 
قال: تلتفٌ فيها وتغطي رأسها وتصلي», فإن خرجت رجلها ونيست تقدر على 
غير ذلك فلا بأ ©», . 1 

وبين من استثنى وجعل 6ل أشيهه الجواز#أي جواز الصلاة من غيرسترهماء 


.75١ص‎ ١ج السرائر: كتاب الصلاة باب القول في لباس المصي‎ )١( 

(؟) الخلاف: كتاب الصلاة م44١‏ في ستر العورة ج١‏ ص97. وفيه «إلا الوجه والكفين» فليلاحظ. 

(0) الاقتصاد: كتاب الصلاة في ستر العورة ص08 ؟» وجمل العقود: كتاب الصلاة في ستر العورة 
ص"؟, الطبعة القديمة, وغنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في لباس المصلٍي ص41 
00-0 

(1) والناسب اليه هوصاحب مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في لباس المصل ج١‏ ص87 س 7١‏ . 

(0) وسائل الشيعة: ب78 من أبواب لباس المصلى ح7 ج ص 54؟. 
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وهم عامّة متأخري أصحابناء وفاقاً للمبسوط والحلي”'". وادّعىئ جماعة عليه 
الشهرة والأكثريّة المطلقة الى حت الاستفاضة:؛ للنصوص المكتفية بالدرع 
والقميص بالتقريب الذي عرفته, مع ضعف ما قابلها من الأدلة المتقدّمة بما 
عرقي هذا لديا ل بوالووواءة الأ خيرة. 

ويمكن الجواب عنهها بعدم إفادة الأول» سوى الاستحباب كما هو ظاهر 
الأصحاب, سيّما مع ظهوره -مامرٌ من النصوص في عدم لزوم سترهما. 

وبالجملة: فيعارض بالأصل والنصوص المزبورة المعتضدة بالشهرة 
العظيمة» التي هي من المتأخرين إجاع في الحقيقة. 

والرواية وإن كانت صحيحةً لكنها غيرصريحةٍ في امخالفة بل ولا ظاهرة, لِأن 
المفهوم منها البأسء وهو أعم من المنع والكراهة, ولا شبهة فيها مع احتمال 
الرجل فيها ما فوق القدم ا وعسوهيي . وعلى تقدير الظهور في المنع والقدم 
خاصّةً يمكن حملها على الاستحباب؛ جعاً بينها وبين النصوص المكتفية بالدرء 
والقميص, الظاهرة في عدم لزوم سترهما بالتقريب المتقدّم. 

وما يقال عليه من: أنْ ذلك يتم لوعلم أن ثياب النساء في وقت خروج 
هذه الأخبار كانت على ما يبدعونه من عدم سترها الكفين والقدمين: ول 
لايجوز أن دروعهن كانت مفضية الى ستر أيديين وأقدامهنّ كا هو مشاهد 
الآن في نساء أعراب الحجان بل أكثر بلدان العرب7")؟, 

فيمكن دفعه: بأنْ ماذكرمن الاحتمال وإن كان ممكناً إلا أن ورود 


الروايات عليه بعيد جداً. ولذا ل يحتمله أحد من الأصحاب فيهاء بل استدلوا 





(1) المسوط: “كتايت الصلاة في. ستر العورة ج ١‏ ص87 والسرائر: كتاب الصلاة باب القول في لباس 


المصلى ج١‏ ص .52١‏ 
)١(‏ وهو صاحب الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في ستر العورة جلا ص ؟. 


لسسلسننسسسسس-سسي- ببح (ياض المسائل (ج”*) 


زمانهم وزمان صدور الروايات جداً. 

والذي نشاهد من نساء الأعراب في زماننا هذا عدم ستردروعهنّ 
لأقدامهنَ أصلاً ولو كانت واسعةً ذيلاً» بل لوزاد السعة الى جرّ الأذيال على 
الأرض لم تستر الأقدام بجميعهاء بل يبدو منها شيء ولورؤوسهاءسيّها حالة 
المشي . ومنه يظهر الجواب ولوسلّم ورود تلك الروايات على ذلك الاحتمال؛ 
لأنها تد حينئذٍ أيضاً على عدم لزوم سترجزء من القدمين, ولا قائل بالفرق 
في البين.فتأمل جداً. 

هذا مع أن ووو الروانات على ذلك الاحتمال يستلزم النلالة على لزوم 
سر جمبيع الكفين والقدمين, وهو كمال الستر الواجب إجماعاء مع أن في. بعض 
الصحاح المتقدّمة كون القميص والدرع أدنى ما تستربه المرأة عورتها. ولا يخفئ 
الكثا ىق نيما . 

ولوسلم عدم المنافاة قلنا: يكفي في رد هذا الاحتمال -زيادة على مامر 
دلالة النصوص الآتية في بحث النكاح, تفسيراً لما ظهر منها في الآية الشريفة 
«ولا يُبْدِينَ زَينَتَهِنَ إلا ما ظَهَّرَ مئها»'' بأنه: الوجه والكفان. وزيد في بعضها 
القذمان أرضاً.وظاهر الكل القولنن 7 

وان لم 00 قائلاً به على خلافه, وهو كون الوجه والكقّين 
والقدمين من مواضع الزينة الظاهرة» ول يتمٌ ذلك إلا على تقدير كون 
دروعهن يوملكٍ غير ساترة للمواضع المزبورة. 

وبالجملة: فا عليه 78 كافة في غاية القوّة, سيا مع إمكان إثباته 
بوجِهٍ آخر, وهو عدم القائل بالفرق بين الكفين والقدمين, منعاً وجوازأءكيا 


."1١ النور:‎ )١( 
.01١ص (؟) الكافي: كتاب النكاح ب١٠1 مايحل النظر اليه من المرأة أحاديث الباب جه‎ 


كتاب الصلاة / تسئّر المرأة طرف 





يستفاد من تتبّع الفتاوى, عدا ال مان حيث فرّق بينهما» فحكم بالاستثناء في 
الأولين قطعأء وني الأخيرين متردداً. ولكنّ أثر هذا التردد هيّن بعد التصريح 
بعده بالحوازءكما عليه الأصحاب . 

وحيث ثبت عدم القول بالفرق توج جه إلحاق القدمين بالكفين في 
الاستثناء, لكبوته فيهها بما قدمناه من الحا غات امحكيّة حدّ الاستفاضة؛ فثبت 
الاستثناء في القدمين أيضاً لما عرفت من عدم القائل بالفرق أصلاً. 

ثم إن ظاهر العبارة ككدر وصريع جاع عدم الفرق في القدمين بين ظاهرهما 
وباطنههاء ولعله الأقوى, للأصلء وحيدم دليلٍ على وجوب سير باطههاء عدا 
دعوى كون القبدمين عورةٌ خرج الظاهر بظواهر النصوص المكتفية بالدرع 
والخمار. وكونه مجمعاً عليه بين القائلين بالجوان ويبق الباطن داخلاء لكونه 
مستوراً بالأرض حالة القيام, وبالدرع حالة الجلوس والسجود. 

نما يتكشف عن الدرع الظاهرفي الحالة الأولئ فلا يمكن إدخاله في 
ظاهر النصوص المزبورة جدَأًء كما لامكن دعوى الوفاق من القائلين بالجواز 
عليه أيضاً, لمكان الخلاف؛ ومصيرجمٌ م غفيرٍ الى وجوب سثر الباطن لذلكع 
وقد عرفت مافهاء مع إمكان المناقشة قٍِ دعوى عدم دخوله قٍِ النصوص الخرحة 
للظاهر بناء على انكشاف الباطن عن الدرع؛ الذي ينكشف عنه الظاهر حالة 
المشي جدَاً. 

ولعله لذا جعل القدمان بقول مطلق من مواضع الزينة الظاهرة في بعض 
الرواياكم ولكنّ الأحوط سترهء بل سر الظاهرء بل الكفين أيضاًء مع تفاوت 
مراتبه شْدَة وضعفاً. 

وأمَا ستر الشعر والعنق فظتي كونه مجمعاً عليه وإن تأمّل فيه نادر”", 





)١(‏ الظاهر أنه هو صاحب مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلى جا ص186١‏ و1510. 


ببس | ها ل لح إياض المسائل (ج*) 


لشذوذه, ومخالفته لإطلاق النصوص والفتاوى بكون بدن المرأة جملتها عورة. وقد 
3 وا جاعةٍ الإجماع عليه من العلماء كاقة من غير استثناء لما بالمرّة وإن 
استثنوا غيرهماءكيا عرفته . 

والمراد من البدن مايعمٌ الشعرء لتصريحهم بلزوم نحو الخمار السائر للشعر 
جداً. ولو كان مرادهم بالجسد ما يقابل الشعر لما كان لأمرهم بلزوم الخنمار 
وجه لستر الشعر جلد الرأس جدأء فكأن فيه غتى عن الخمار الساتر قطعا, ومع 
ذلك النصوص به مستفيضة كادت تبلغ التواتر. بل لعلها متواترة بلزوم سترهما 
عب الأجني» بل في الصلاة أيضاً ىا مرّ ني أخبار الخنمار. فإنَّ حمور نساء 
ظ الأعراب اللواقي هنّ موردها تسترهما قطعاً. ظ 

وليس الأمر بسترهما عن الأجنبيّ إلا لكونبها من العورةالمأموز بسترها في 
الصلاة بإجاع. العلماء كافة» كماعرفت نقله من جماعةٍ حدّ الاستفاضة . 

مضافاً الى التأييد ببعض المعتبرة: صلّت فاطمة -عليها السلام- - في ديع 
وخمار, وليس علها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها('". بل ربما استدلّ به على 
ذلك . 

وأمَا الاستدلال به على عدم لزوم ستر العنق'") فضعيف في الغاية» لقصور 
السندء وعدم المقاومة لما مرّمن الأدلة مع احتمال ضعف في الدلالة بوروده 
مورد الضرورة» بل قيل: بأنها ظاهرة”".. ولا يخلوعن مناقشة. 

بل مكن أن يقال: إن المراد بقوله: «ليس عليها أكثر الى آخره»: بيان 
عدم وجوب نحو الإزار زيادة عن الخمار والدرع» وإلا لالتفت بها -صلوات الله 





)١(‏ وسائل الشيعة: ب78 من أبواب لباس المصلى ح١‏ ج ص757. 
(؟) وهووصاحب مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلٍ ج ص0١15.‏ 
(") والقائل هو صاحب الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في ستر العورة ج/ا ص7١‏ . 


كتاب الصلاة / تسكر الأمة والضبية  ------‏ م 883 


عليها-» وليس فيه: أنه ماكان على رأسها من الخمار إلا قدر قليل تستريه الشعر 
الذي فوق الأذنين خاصةً بل ظاهر قوله: «وارت شعرها» كون خمارها -عليها 
السلام كالخُمّر المتعارفة» أو دونها بحيث يستر الشعر المنسدل على الكتفين 
والعنق غالباً. وليس فيها: أنها -عليها السلام ‏ جمعت الشعر كله تحت ذلك 
الخمان وحينئذ يكون الخمار المزبور ساتراً للعنق أيضأء لاستلزام ستر الشعر 
المنسدل عليه ستره قطعا. فتامل جذا. 

#والأمة والصبيّة غير البالغة يا تجتزئان بستر الجسد #خاضةً) ولا 
يجب عليها ستر الرأس إجماعاً من العلماء كافة, إلا الحسن البصريّ كما حكاه 
الشيخ في الخلاف( والفاضلان7" والشهيدان"" واحقق الثاني 22 والصحاح 
به مع ذلك مستفيضة””) مضافاً الى غيرها من المعتبرة» لكنَ أكثرها مختضة 
بالأمة. 

وأمَا الصبيّة فقد استدلَ على عدم الوجوب في حقّها جماعة بأنه: «تكليف 
ولنسةة هن هلي 7 

وبالموفّق : لابأس بالمرأة المسلمة الحرّة انتصلى وهي مكشوفة الرأس. 


)١(‏ الخلاف: كتاب الصلاة م40١‏ في ستر العورة ج١‏ ص757. 

(1) المعتير: كتاب الصلاة ني لباس المصلى ج١٠‏ ص"١٠»‏ ومنتبى المطلب: كتاب الصلاة في لباس 

.٠١س المصلى ج١ ص90‎ ٠ 

(0) ذكرى الشيعة: ككتاب الصلاة في لباس المصلىي ص ١4١‏ سه؛ وروض الجنان: كتاب الصلاة في 
لباس المصلق ص7٠١؟‏ س75. 

(4) جامع المقاصد: كتاب الصلاة في لباس المصلل ج؟ ص1/8. 

() وسائل الشيعة: ب1؟ من أبواب لباس المصلى ج ص7517. 

53( منهم جامع المقاصد: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج ١‏ ص48» وذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في 
لباس المصلٍ ص11؟ س38» وكاشف اللشام: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج١‏ ص ١86‏ 


س 85 53. 


4 3 7777ب سح (ياض المساثل (ج*) 


بحمله على الصغيرة (''.وفهها نظر؛ لضعف الأول بإبتنائه على كون المراد 
بالوجوب الشرعي , لا الشرطي . 

ويحتمل الثاني «وهي من أهله» ويكون حال السترفي حقّها كاشتراط 
الوضوء وغيره في صلاتها. والثاني بظهوره في البالغة,» ما مكن القول بمضمونه 
عن الإسكافىّ» نظراً الى تضمّنه لفظ «المرأة» التي لا تطلق حقيقةٌ إلا على 
البالغة. 2 

وحمله على الصغيرة وإن أمكن جمعاً بينه وبين الأدلّة المتقدّمة على وجوب 
ستر الرأس على الحرّة البالغة, لرجحانها عليه من وجوه عديدة» وها يضعف 
مذهب الإسكافيّ إلا أن الجمع غير منحصر في ذلك لاحتماله الحمل على 
الضرورة: أو التخلّى عن الإزار والملحفة, أو على أن المراد: أنه لابأس بها أن 
تكون بين يدي العا مكشوفة الرأس» وتكون صيغة «تصلّى » خطاباً 
لاغيبة. ْ 1 

والأجود الاشتدلال عليه بالأصل؛ وعدم دليلٍ على اشتراط السترفي 
حتياء لليبونما :دك غلل أشعراط السثر ق.سترها هيوعورة تخاضة ...وكوت راس 
الصبيّة قبل البلوغ عورة غير معلوم من الشريعة. هذا مضافاً الى الإجماعات 
الحكية. 

وفي الخير: على الجارية اذا حاضت الصيام والخمان إلا أن تكون مملوكةٌ 
فإنْه ليس عليها خمار إلا أن تحب أن تختمر وعليها الصيام”". ولا فرق في الأمة 
بين: المملوكة, والمديّرة» والمكاتبة المشروطة,» والمطلقة التي لم تؤدٌ شيئاً من 


)١(‏ تهذيب الاحكام: كتاب الصلاة ب١١‏ في ما يجوز الصلاة فيه من الباس إو... ج؟' ص8١7‏ ذيل 
الحديث"5. 
(؟) وسائل الشيعة: ب74:من أبواب لباس المصلى ح" ج ص7517. 


كتاب الصلاة / تسكر الأمة والصبية 3 ب_ب ببس 848 
المكاتبةع وم الولد مطلقاً ولو كان ولدها حيّاً وسيّدها باقيا, كما يقتضيه 
إطلاق العبارة وغيرها وأكثر النصوص. وبه صرّح جماعة, ومنهم: الشيخ في 
المخلاف؛ لكن في 3 الولد خاضة متعياً عليه إجماع الإمامية 2 وشو الك 
بعد الإطلاقات. 

مضافاً الى الصحيح: ليس على الأمة قناع في الصلاة, ولا المت 
على المكاتبة اذا اشترط عليها قناع في الصلاة وهي مملوكة؛ حتّى تؤدّي جيع 
مكاتبها إلى أنقال: وسألته عن الأمة اذا ولدت علها الخمار؟ قال: لو 
كان عليها لكان عليها اذا حاضت, وليس عليها التقتع في الصلاة'"". 

وأمَا الصحيح: الأمة تغظى رأسها؟ فقال: لاء ولا على أُمَّ الولد أن تغظي 
رأسها اذا لم يكن لها ولد'". فع قصوره عن المقاومة لما سبق من وجوه دلا لته 
بعموم المفهوم, القابل للتخصيص مما بعد وفاة المولى, مع كون ولدها حيّأ 
ويحتمل مع ذلك الحمل على التقيّة فقد حكاه ني الخلاف عن مالك 
وأحمدا'), ويلحق العنق بالرأس هنا في عدم وجوب الستر كما صرّح به 
ا لأنه الظاهر من نفي وحوب العارعاون. 

قيل: ولعسر ستره من دون الرأس 

أقول: ويدلَ عليه صريح ابو الروق في قرب الإسناد: عن الأمة» هل 


)١(‏ الخلاف: كتاب الصلاة م48١‏ في ستر العورة ج١‏ ص/937". 

(؟) وسائل الشيعة: ب؟؟ من أبواب لباس المصلّي ح7 ج7 ص6/8؟ وفيه اختلاف. 

(6) وسائل الشيعة: ب؟؟ من أبواب لباس المصلىّ ح ج" ص/757. 

(:) الخلااف: كتاب الصلاة م44١‏ في ستر العورة ج١‏ ص5918. 

(5) منهم جامع المقاصد: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج؟ ص18.: ومدارك الاحكام: كتاب الصلاة 
في لباس المصلي ج ص 2١14‏ وذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في لباس المصل ص7 س8". 

(1) والقائل هوصاحب مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج77 ص 2١114‏ وذخيرة المعاد: 
كتاب الصلاة في لباس المصلي ص/17 س78. 


يصلح لها أن تصلي في فيص واحدٍ؟ قال: ا 

##وستر الرأس ممع ذلك أفضل ؛؛ كما عليه 00 هناء وفي المعتر 
والتحرير والتبى”. وحكي عن صريح ابني زهرة(" وحمزة!؟, “م والجامه '*) 
وشرح الكتاب7 والتذكرة ”© وظاهر المهزّب(0) والمراسم ١(‏ 

قيل: لأنه أنسب بالخدر والحياء» وهو مطلوب من الإماء كالحرائر''2. ولا 
بأس به على القول بالمسامحة في السئن وأدلتها. 

ويشكل على غيره» لقصور التعليل عن إفادة الحكم الشرعيّ على هذا 
التقدير, 2 نص فيه بخصوصه كما اعترف به الفاضلان في امعتبر والمنتهى 
والتحرير('' وغيرها. ولذا اختار جماعة العدم' '' بل وفي الدروس روى 
لحان" ب واغاريا ال نوو ا 0 ش 


.٠١١ص قرب الإسناد:‎ )١( 

)١(‏ المعتير: كستاب الصلاة في لاس المصليٍ ج ؟ ص* 2٠١‏ وتحرير الاحكام: كتاب الصلاة في لباس 
المصلي ج١‏ ص ١‏ س7 ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج١‏ ص/17810 س1/6. 

() غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في لباس المصلي ص4 س15١ء‏ 

(1) الوسيلة: كتاب الصلاة في بيان ستر العورة ص85. 

(5) الجامع للشرائع : كتاب الصلاة باب سر العورة وما يجوز الصلاة فيه... ص 56. ْ 

.١س أي المعتبر: وقد تقدّم. (0) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج١ ص"؟‎ )١( 

(6) المهذب: كتاب الصلاة باب ستر العورة ج١‏ ص 884. 

(1) المراسم: كتاب الصلاة في احكام ما يصلى فيه ص54. 

() والقائل هو كاشف اللثام: كتاب الصلاة في لباس المصل ج١‏ ص ١85‏ س١1.‏ 

)1١(‏ المعتير: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج؟ ص ,٠١‏ ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في لباس 
المصبل ج١‏ ص/71 س18١»‏ وتحرير الاحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلل ج١‏ ص١"‏ س729. 

)١١(‏ منهم مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في لباس المصل ج٠‏ ص111١»‏ وذخيرة المعاد: كتاب الصلاة 
في لباس المصلى صضص!١71؟‏ س 5 .7١‏ 

() الدروس الشرعية : كتاب الصلاة في لباس المصل ص 0؟ س4 .١‏ 

)١4(‏ ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في لباس المصللٍ.ص ١4١0‏ س”. 


كتاب الصلاة / تستر الأمة والصبية لس 848 


وروي عن المحاسن والعلل للصدوق -_رحمه الله أيضاً عن أي عبدالله -عليه 
السلام-: في الملوكة تقتّع رأسها اذا صلّت؟ قال: لاء قد كان أبي -عليه 
السلام- اذا رأى الخادمة تصلّي مقتّعةَ ضربهاء لتعرف الحرّة من المملوكة7"". 

أقول : وظاهره التحريم, ىا هو ظاهر الصدوق7", ولكتّه ضعيف» لضعف 
السند بالجهالة, مع احتمال الحمل على التقيّة »كما يشعر به نسبته «ضريهنَ» 
الى أبيه -عليه السلام-. 

ا أنه ضرب أمةٌ لآل أنس راها مقنّعة, وقال: 
اكش, ولا تشبّهي بالحرائر 01 وف قاس قوفي القون رايد اب كاسن 
أيضاًء اظهور المخر في الوجوب, مع عدم قابليّته للحمل على الندب بطريق 
الجمع, لمكان الضرب الذي لايفعل بتارك المستحب, فلم يبقّ محمل له غير 

كما يستفاد مما مرّ. مضافاً الى المرويّ في الذكرى: عن الأمة تقتّع 
رأسها؟ فقال: إن شاءت فعلتء وإن شاءت لم تفعل» سمعت أي يقول: كُنَّ 
عبروين :ناقا ل له « لامقتين باولا ار" وكلانفره الكتسوية كاق التسيرض 
النافية لوجوب الت علق 

ويمكن حملها على التسوية في الإجزاء, فلا تنافي فضيلة السترءكما هو 
المشهور بين الطائفة 


محاسن البرقي: كتاب العلل ح5؛ ج؟ ص8١7»‏ وعلل الشرائع: به في العلة التي من أجلها 
لايجوز للأمة أن تقنع رأسها ني الصلاة ح؟ ج7٠‏ ص 840. 

,* 40 علل الشرائع: به في العلة التي من أجلها لايجوز للأمة أن تقنع ايها في الصلاة ج؟ ص‎ (١ 
حيث استفاد من نفس العنوان.‎ 

ف المغني (لإبن قدامة): كتاب الصلاة في عورة الامة ج١‏ ص575”. 

(؛) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في لباس المصلي صض ١4١0‏ س6. 


ل ل ل للب سح (ياض المساثل (ج") 


نا الثالثة: يجوز الاستتار في الصلاة بكلّ ما يستر العورة: كالحشيش 
وورق الشجر والطين بلا خلاف فيه بسيننا في الجملة وإن اخستلف في جواز 
الستر بالحشيش وما بعده مطلقاً كما في ظاهر العبارة وغيرهاء أو بشرط فقد 
الثوب, وإلا فيتعين. 

ولا دليل على شيء منهها يعتدّبه. ولا ريب أن الثاني أحوط. وأحوط منه 
عدم الستر بالطين» إلا مع فقد سابقيه» بل قيل: بتعينه بتعيّنه 17 , 

#إولو م يجد)ة المصلّي ؤساتراً#مطلقاً م تسقطا عنه الصلاة إجماعاً كا 
في المنتبى والذكرى(" وغيرهماء بل #صلى عارياً© قاماً مومئا # للركوع 
والسجود, جاعلاً الإماء فيه أخفض منه في الأول. 

وقوله: #إاذا أمن المطلع» يعني الناظر ا محترم شرط لقوله: «قائاً» 
بدلاله قوله: + ومع وجوده # أي الطلع #يصلي جالها رقا للركوع 
والسجود#على الأظهر الأشهر. 

بل عليه عاة من تأَخَرء إلا من ندرء للمرسل كالصحيح: في الرجل 
بخرج عرياناً فتدركه الصلاة, قال: يصلّى عرياناً قاماً إن لم يره أحد, فإن رآه 
اعد الور ا 


)١1(‏ القائل هوصاحب الدروس الشرعية: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص5١‏ س ه. وغاية المرام: 
كتاب الصلاة في لباس المصلى ص١‏ س18. مخطوط؛ وجامع المقاصد: كتاب الصلاة في لباس 
الفلخ الع وترم 

)0( 8 المطلب: كتاب الصلاة في لباس المصل ج١‏ ص8؟7١؟‏ س8" وذ كرى الشيعة: كتاب الصلاة 
في لباس المصلل ص ١4١‏ س١١.‏ 

(0) في المئن المطبوع «عرياناً». 

(4؛) وسائل الشيعة: ب 0ه من أبواب لباس المصلي ح/ ج ص5177. 

(0) وسائل الشيعة: ب ٠ه‏ من أبواب لباس المصلٍ حه ج' ص7117. 


كتاب الصلاة / فا لو ققد الساتر 7 ب 98419 


وبه يجمع بين النصوص الآمرة بالقيام مطلقاً»كالصحيح: وإن لم يُصِبْ 
شيئاً يستر به عورته أومأ وهوقائم”'". 

والصحيح: وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلّد السيف ويصلّي 
قائاً7". 

والأمرة باالجلوس كذلك كالصحيع: يصلي إماء» وإن كانت امرأة 
جعلت يدها على فرجهاء وإن كان رجلاً وضع يده على سوأته, ثم يجلسان 
فيومئان إيماءء ولا يركعان ولا يسجدان, فيبدوما خلفهماء تكون صلاتها إماء” 
برؤوسه|0". 

والصحيح: عن قوم صلّوا جماعة وهم عراة, قال: يتقدّمهم الإمام بركبتيه, 
ويصلي بم جلوساً وهوجالس”'). ونحوه ا مونّق 0" بحمل الأوّلة على صورة 
الأمن من المطلِع, والأخيرة على غيرهاء مع ظهور الأخيرين منها فيه جداً. 

خلافاً للمرتضى» فأطلق الأمر بالجلوس في المصباح والجمل”"2 كالصدوق 
في الفقيه والمقنع'"', والشيخين في المقنعة والتهذيب”" فما حكي عنهم, أخذاً 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب50 من أبواب لباس المصلي ح١‏ جا ص5؟7. 

(؟) وسائل الشيعة: ب0ه من أبواب لباس المصلى ح4 ج ص75. 

() وسائل الشيعة: ب50 من أبواب لباس المصلي ح> جم ص7787 باختلاق يسير 

(4) وسائل الشيعة: ب١0‏ من أبواب لباس المصلى ح١‏ ج؟ ص778. 

() وسائل الشيعة: ب١ه‏ من أبواب لباس المصلى ح7 ج ص7/8. 

(") كما في المعتبر: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج7 ص4 ,٠١‏ وجمل العلم والعمل (رساثل المرتضى ): 
كتاب الصلاة في احكام صلاة الضرورة ج“اص48. 

0( من لايحضره الفقيه: باب صلاة الخوف والمطاردة و... ج١‏ ص458 ذيل الحديث 145 والمقنع 
(الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة باب صلاة العريان ص١٠‏ س5١.‏ 

0( المقنعة: كتاب الصلاة ب78 في صلاة العراة ص7١‏ ؟, وتهذيب الاحكام: كتاب الصلاة ب5١‏ في 
صلاة العراة ج ص178 حييث ذكر روايات الجلوس فقطء ولم يخالف, وأيضاً ذكر روايات 
الجلوس فقط في ب7١‏ في ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و... ج؟١‏ ص54" وه5. 
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رياض المسائل (ج”) 
بالأخبار الأخيرة. وفيه ما عرفته. 

مضافاً الى مخالفته الأصول الدالّة على وجوب القيام؛ السليمة عن 
المعارض في صورة الأمن من المطلع . وللحلي فعكسء فأخذ بالأخبار الأولَ(0) 
والأضول: المزموزة: وق الأخبا وها غرفقة, :وق الأصول أنها متارضة فى صورة 
عدم الأمن من المطلع بما دل من الأصول الأخر على لزوم السترعن الناظر 
ا محترم . 

وبعد التعارض لبد من الترجيح» وهومع الاخيرة للشهرة المرجحة, مضافا 
الى الأخبار الأخيرة والرواية المفضلة, مع أنه شاد لم ينقل خلافه جماعة؛ بل 
اتعى ني الخلاف على خلافه؛ وهو لزوم الجاوس مع عدم ل من الناظر 
إجماع الإمامية'"". وللمعتبر وبعض من تأخر فخيّرا بين الأمرين”", لتعارض 
الاخبار من الطرفين, وعدم برع لاحد المتعارضين» 3 ضعف المفصّلة. وفيه 
نظر؛ لانجبار الضعف ماميٌ مضافاً الى عمل الأكان مع أنها مرويّة في انحاسن 
بطريق صحيج فإن قبل فيه أيضاً شائبة ارا 

واعلم: أَنَّ النصوص الآمرة بالإيماء للركوع والسجود في كل من حالتي 
القسيام والجلوس -زيادةً على مام كشيرة, مع التصريح في جلةٍ منها بكونه 
بالرأس» وجعله للسجود أخفض منه. للركوع ”". 


.؟7"١ السرائر: كتاب الصلاة باب القول في لباس المصلٍ ج١ ص‎ )١( 

(؟) الخلاف: كتاب الصلاة م51١‏ في صلاة العريان ج١‏ ص69" - .4٠١‏ 

() المعتير: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج؟ ص :٠١5‏ وفيه احتمال ومدارك الاحكام: كتاب 
الصلاة في لباس المصلى ج7 ص ١55‏ . 

(؛) الظاهر أن القائل هوصاحب الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في صلاة العاري ج/ا ص47 . 

(0) وسائل الشيعة: ب١١‏ من أبواب القبلة ح6١‏ و5١‏ جا ص 74١‏ و2741 وب١‏ من أبواب القيام 


1 و1١‏ جو ص؟155. 


كتاب الصلاة / فيا لو ققد اللسائر 7 سس 4" 


وبه صرّح أكثر الأصحاب من غير خلافٍ يعرف إلا من ابن زهرة» فنص 
على أنَّ الإماء اذا صلَى جالساً فإن صلى قائماً ركع وسجد'"". ونحوه عن 
الفاضل في النهاية, لكن مروداً في الأخين مستقراً بالإماء فيه أيضاً'". 

قيل: ووجه فرقههما بين الحالتين الأمن حال القيام» فلا وجه لترك الركوع 
والسجود, بخلاف حالة الجلوسء لعدم الأمن فيها(". وفيه بعد تسليمه: أنه 
اجتهاد في مقابلة النصّ المعتبر. والديلمي فلم يذكره أصلاًء وكذا الشيخ وابن 
حمزة والقاضي فلم يذكروه أيضاً إلا في صلاة العراة جماعة, فأوجبوا الإماء 
على الإمام خاضةٌ 29. 

قيل: وعليه الإصباح والجامع””'» للمويّق: يتقدمهم إمامهم, فيجلس 
ويجلسون خلفه, فيومئْ بالركوع والسجود, وهم يركعون ويسجدون خلفه على 
وجوههم''". ورجحه الفاضلان ف المتجبر والمنتى: والشهيد في الدروس, لفَوة 


007/0 

الموئق” . 
قال قٍِ ال لايقال: إنه قد تييت أن العاري عقر رصان 

بالومماء. 





)١(‏ غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في صلاة المضطر ص 1455 س8. 

() نهاية الاحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج١‏ ص778. 

(؟) والقائل هو كاشف اللثام: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج١‏ ص ١9١‏ س”-4 . 

(8) النهاية: كتاب الصلاة باب صلاة المريض والمونحل و... ص »٠7١‏ والوسيلة: كتاب الصلاة في بيان 
أحكام الجماعة ص7١٠.‏ والمهذب: كتاب الصلاة باب صلاة العراة ج١‏ ص5١١.‏ 

(5) والقائل هو كاشف اللثلم: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج١‏ ص١1١‏ س ه5. 

(7) وسائل الشيعة: ب١ه‏ من أبوابء لباس المصلى ح7 ج ص/517. 

(0) المعتير: ككتاب الصلاة في لباس المصلى ج١1‏ ص7١٠؛‏ ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في لباس 
المصلٍ ج١‏ ص١‏ ؛؟ السطر الأخير. والدروس الشرعية: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص5١‏ 


.١١-١١س‎ 


تولطسطس _ ل سس سس سي يب بي بي لح إ(هياض المسائل (ج*) 
لأنا نقول: إنما ثبت ذلك فما اذا خحاف من المطلع, وهومفقود هاهناء إذ 
كل واحدٍ منهم مع سمتٍ صاحبه لابمكنه أن ينظر الى عورته حالتي الركوع 
والسجود”'"'. 
وفي الذكرى: أن الظاهر اختصاص الحكم بأمنهم المظلع, وإلا فالإمماءء 
لاغير» واظلاع بعضهم على بعض غير ضائر, لأنهم في حيّز التستّر باععتبار 


التضام واستواء الصت. 
قال: ولكن يشكل بأن المطلع هنا إن صدق وجب الإماء, وإلا وجب 
القيام 20 , 


ويُجاب: بأنْ التلاصق في الجلوس أسقط اعتبا رالقيام,فكان المطلع موجوداً 
حالة القيام» وغير معتدٌ به حاله الجلوس . وأوجب المفيد والمرتضئ والجلّي (7) 
الإيماء على الجسيعءكما يقتضيه إطلاق العبارة وكثين بل اّعى الأخير عليه 
الإجماع, لعموم أدلته وكثرتها : 

ومنها: الصحيحة الأولى من الأخبار الأخيرة» فإنها ظاهرة في المنع عن 
الركوع والسجود مطلقاً وإن اختصّ ظاهر موردها بصلاة المنفرد» لعموم 
التعليل فيها بقوله: «فيبدو ما خلفههما», وهو ظاهر في ان علة المنع إنها هو بدو 
الخلفء ولا يختلف فيه الحال في الجسماعة والانفراد. وهي أصحٌ من الموثقة, 
معتضدة بإطلاق غيرها أيضاً مع إطلاق كثير من الفتاوى» وصريح جملةٍ منها. 
فالعمل بها أقوى. | 


)١(‏ منتهى المطلب: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج١‏ ص 74٠‏ السطر الأخير. 

(؟) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في لباس المصلىي ص ١47‏ س21/8 وفيه اختلاف. 

(*) المقنعة: كتاب الصلاة ب8؟ في صلاة العراة ص7١4؟»‏ وجمل العلم والعمل (رسائل المرتضى ) 
كتاب الصلاة في أحكام صلاة الضرورة و... ج ص43» والسرائر: كتاب الصلاة باب القول في 
لباس المصلى ج١‏ ص .55١‏ 


كتاب الصلاة / ها لو ققد السائر ببس 881 


قال في الذكرى» معترضاً على المويّقة: إنه يلزم من العمل بها أحد 
الأمرين: إِمَا اختصاص الأمومين بعدم الإيماء مع الأمن, أوعمومه لكل عار 
أمق»:ولاسبيل الى القاني»:-والأول بعيد0". 

قلت: مع احتمال ركوعهم وسجودهم بوجوههم فها ركوعهم وسجودهم 
على الوجه الذي لهمء وهو الإماء, ولذا عن نهاية الأحكام أنها متأوّلة". وفي 
التحرير وا مختلف والتذكرة التردّد'". ولا وجه له لا عرفته. 

واطلاق النصّ والفتوى يقتضى جواز الصلاة عارياً ولوأوقل الوقت مطلقاً. 
كفل الا كا سول باط تا وجدا التأخير: إمَا مطلقاً كا عليه حملة 
منهم!؟), أو بشرط رجاء حصول الساتر, وإلا فيجوز التقديم”*', وهو أحوط. بل 
لآحرك مهما أمكن . 

ففي الخبر المرويّ عن قرب الإسناد: من غرقت ثيابه فلا ينبغي له أن 
يصلّي» حت يناف ذهاب الوقت يبتغي ثيابأء فإن لم يجد صلَئ عارياً جالساً 
يمي إماءء ويجعل سجوده أخفض من ركوعه, فإن كانوا جماعةً تباعدوا في 
امجالس» ثم صلوا كذلك فرادتى © 


)١(‏ ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة بي لباس المصلي ص17 ١‏ س55» وفيه اختلاف. 

(؟) نهاية الاحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج١‏ ص١77.‏ 

(0) تحرير الاحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج١‏ ص١7‏ س؛١‏ - 15» ومحتلف الشيعة: كتاب 
الصلاة في لباس الصليٍ ج١‏ ص84 س6١ »١18-‏ وتذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في لباس المصللٍ 
ج١‏ ص14 س72١‏ -18. 

(:) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى ): كتاب الصلاة في احكام صلاة الضرورة ... ج ص » 
والمراسم: كتاب الصلاة في بافي القسمة ص77. 

(0) منهم المعتبر: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج١٠‏ ص8 :٠١‏ ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في لباس 
المصلى ج ١‏ ص9١‏ س 7٠‏ ومدارك الاحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلى جا ص55١».‏ 
وحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في سر العورة ج ٠‏ ص 215 وغيرهم . 

(0) قرب الإسناد: ص55. 
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رياض المسائل (ج") 


وضعف السئد والدلالة مجحبور مموافقة الأصل والقاعدة, الدالين على 
اشتراط :الستر في الصلاة بقول مطلق. فيجب تأخيرها لتحصيله ولومن باب 
المقدّمة. 

وكذا لا يفدح تضمنه لا لايقول ده أحد من تعين ٠‏ الصلاة فرادى»مع أن 
استحباب الجماعة لهم أيضاً متفق عليه ظاهرأًء سن اعدو د الفقيه» في 
باب صلاة الخوف والمطاردة» فأفتئ بمضمون الرواية7". 

وبالإجماع صرّح في الذكرى: فإِنَ خروج جزء الحديث عن الحجَيّة 
لايوجب خروجه عنها طرَا", وإن هو حينئذٍ إلا كالعامَ المخضص ححَّةً في 
الباقي» مع عدم صراحته في المنع عن الجماعة, بعد احتمال اختصاصه مما اذا ل 


يُريدوهاء أو اذا لم يكن لهم من يصلح أن يكون إماماً. 


.1749 من لايحضره الفقيه: باب صلاة الخوف والمطاردة و... ج١ ص58؛ ذيل الحديث‎ )١( 
س77.‎ ١47 ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في لباس المصل ص‎ )'( 


و الخامسة: في6: بيان أحكام ع مكان المصلي * 

اعلم : أنه يجوز أن« يُصلى في كل مكان» خال عن نحاسةٍ متعدَّيةٍ اك 
المصلّى اذا كان تملوكاً» عيناً وتفتعة ا وعقيهه خاضة ا أو مأذوناً فيه 4 
صريحاً كالكون أو الضلاة فيه أو فحوق كإدخال الضيف منزله, مع عدم 
مايدلَ على كراهة المضيّف لصلا تهمن نحواخخالفة في الاعتقاد, وهيئات الصلاة 
عن .وهو عقون الثرائة مكزاهعه فا على قللكه اطا لم إخاهمه افعو 

قالوا: أ ويغا هد كدان كرا اذا كان هناك: امارة تفيد ان الما للك ال دكره 
كما في الصحاري والبساتين الخالية من أمارات الضرر وتبي المالك, فإِن 
الصلاة فيها جائزة وإن لم يعلم مالكها بشهادة الحال. ظ 

وفي حكم الصحاري: الأماكن المأذون في غشيانها على وجهٍ الي اذا 
لصيف بها المصلي كالحمامات والخانات والأرحية وغيرها. وهو حسن 
أفادت الأمارة القطع بالإذن, وإلا فيشكلء, لعدم دليلٍ على جواز الاعتماد 
على الظنون في نحو المقامات. 

وأضعف منه ما يقّال: من أن الأقرب جواز الصلاة في كل موضع لم يتضرّر 
امالك بالكون فيهء وجرت العادة بعدم المضايقة في أفثاله و 
العلم بالرضا. 

نعم» لوظهرت من المالك أمارة عدم الرضا لم تز |! 


4" ب رياض المسائل (ج*) 
فإنَ مناط جواز التصرّف في ملك الغير إذنه, لاعدم تضرره بالتصرّف فيه ولذا 
مع ظهور كراهته لم يجز قطعاًءكما اعترف به. 

وبالجملة: فالمتّجه اعتبار القطع بالرضا عادة, ولايجوز الاعتماد على الظنّ 
إلا مع قيام دليلٍ عليه, والظاهر قيامه في الصلاة في نحوالصحاري والبساتين» 
مع عدم العلم بكراهة ا مالك . فقد نفى عنه الخلاف على الإطلاق جماعة, 
ومنهم شيخنا الشهيد في الذكرى7"؛ وصاحب الذخيرة(". لكن ظاهر الأول 
كون الإذن فيها بالفحوىء فيكون مقطوعاً. وعليهفلا يظهر شمول دعواه نفي 
الخلاف لا أفاد شاهد الحال في هذه المواضع ظنا . 

وكيف كانءفالاحتياط يقتضي التورّع عن الصلاة؛ مع عدم القطع بالإذن 
يحادةً مطلقاً. 

#وولا تصح #الصلاة 4 في المكان المغصوب# ولو منفعة هلا مع العلم» 
بالغصبيّة حال الصلاة, اختياراً بإجماعنا الظاهر المنقول في جملةٍ من العبائر: 
كالناصريات؟" ونهاية الأحكام والمنتهى”؛' والذكرى”*' وشرح القواعد 
لتسخدق الشانق"! والزارك 7" ون التغيرة نف اللنلاف هرون 
الأصحاب”. وهو الحجّة, مضافاً الى مامرّ في بحث اللباس من القاعدة. 





)١(‏ ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في المكان ص ١49‏ س5". 

(؟) ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في المكان ص78 س4 .185-١‏ 

() الناصريات (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة م١48‏ ص .7١‏ 

(4) نهاية الاحكام: كتاب الصلاة في المكان ج١‏ ص 28*4٠‏ فى المطلب: كتاب الصلاة في المكان 
ج١1‏ ص١4؟‏ س7 .١‏ 

(5) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في المكان ص ١439‏ س/ا". 

)3( جامع المقفاصد: كتاب الصلاة في المكان ج ١‏ ص١١١.‏ 

(0) مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في المكان ج ص717. 

(8) ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في المكان ص8١‏ س١7.‏ 


كتاب الصلاة / حك.ها في المكات المففصرب ب اس 988 


وف وصيّة مولانا أميرالمؤمنين عليه الفح كين لين ارك 


تُصلّيء وعلى ما تصلّي إن لم يكن من وجهه وحله فلا قبول. رويت في 
الوسائل 27 وغيره'"". وظاهر ماحكاه في الكاني في باب الفرق بين من طلق 
على غير الستّة, وبين المطلقة اذا خرجت وهى في عدتها وأخرجها زوجها عن 
الفضل الصحة7". ولكنه شاذ. 1 

قيل: ويحتمل كلامه الإلزام”؟', ولا فرق بين الفريضة والنافلة»كها صرّح 
به جماعةء ويقتضيه إطلاق الفتوى والرواية» وكثير من الإجماعات المحكية» بل 
والقاعدة. خلافاً لالمحكىّ عن الماتن, فقال بصحَّة النافلة, أن الكون ليس 
جزء منهاء ولا شرطاً فهاء يعني أنها تصحّ ماشياً مومئاً للركوع والسجودء فيجوز 
ماسرو ار 

وفيه بعد تسليمه أنه مختص ما اذا صليت كذلكء لاأن قام وركع وسجدء 
فإِنَ هذه الأفعال وإن لم تتعيّن عليه فيها لكتّها أحد أفراد الواجب فيها. وعن 
المرتضى وأني الفتح الكراجكيّ وجه بالصحّة في الصحاري المغصوبة 
اشتصحاءا ١1‏ كانت الخال تقهنة هن الأذن ",ولس في خالقة لاد كرزنا 
من البطلان» مع العلم بالغصبيّة وعدم الإذن للمصلي حال الصلاة؛ بل 


. 477 وسائل الشيعة: ب؟ من أبواب مكان المصلى ح” ج" ص‎ )١( 

(0) تحف العقول: في كلامه عليه السلام لكقيل بن زياد ص 2174 وبشارة اللصطفى : ص/5؟. 

(") الكاني: كتاب الطلاق باب الفرق بين من طلق على غير السنة و... ج7 ص 14. 

(:) والقائل هو كاشف اللثام: كتاب الصلاة في مكان المصلى ج١‏ ص ١10‏ س". 

(5) والحا كي هو كاشف اللثام: كتاب الصلاة في مكان المصلى ج١‏ ص ١590‏ س"؟. 

(<) لم نجده في كتبهم الموجودة لديناء ولكن نقله الشهيد الأول عن المرتضى في ذكرى الشيعة: كتاب 
الصلاة في مكان المصلى ص ١5١‏ س»؟» ونقله امحقق السبزواري عنها في ذخيرة المعاد: كتاب 
الصلاة في مكان المصلى ص8١‏ س5١.‏ 


١‏ ل ل سح و(ياضس المسائل (ج#) 


مرجعه الى دعوى حصوله ولو استصحاباً. وهومن السيّد غريب» لعدم مصيره 
وعن المبسوط أنه قال: فإن صلّى في مكان مغصوب مع الاختيار لم تجز 
الصلاة فيه, ولا فرق بين أن يكون هوالغاصبء أوغيره ممّن أذن له في 
الصلاة فيه, لأنه اذا كان الأصل مغصوباً لى تجز الصلاة فيه''؟. وليس فيه 
أيضاً مخالفة لما ذكرنا من الصحّة مع الإذن, لاحتمال كون المراد من الإذن 
هوالة ايع لاالالقةكك ا فيومة القاضا فى كني '"" وان المعيفدة» الكتهيك درك 
الله وقرب 0-0 5 للماتن 0 
مسنع» 5000 ده رو و وا 
الإباحة كما لوباعه, فإنه باطل لايبيح المشتري التصرّف فيه. 
واحتمل أن يريدالإذن المستندالى شاهد الحال, لأنَ طريان الغصب منع 
0 و 0 ويكون فيه التنبيه على مخالفة 
أقول : وفاق لبعض الحقّقن؛ ا الأمكنة والملاك والمصلّين 
والأحوال والأوقات في منع الغصب من استصحاب الإذن الذي شهدت به الحال”"2. 
)١(‏ المبسوط: كتاب الصلاة في ذكر ما يجوز الصلاة فيه من المكان وما لايجوزج ١‏ ص84. 
0( فى المطلب: كتاب الصلاة في مكان المصلى ج١‏ ص١4؟‏ س””ء ونهاية الاحكام: كتانب 
الصلاة في مكان المصليٍ ج١‏ ص 4١‏ ". وتذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في مكان المصل ج١‏ ص١/‏ 
س ١3؟.‏ 
(©) المعتر: كتاب الصلاة في مكان المصلي ج ١‏ ص؟9١٠.‏ 
(؛وه) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في مكان المصلٍ ص ١٠١‏ س١٠.‏ 
() منهم: المحقّق الفاضل اللهندي في كشف اللثام: كتاب الصلاة في مكان المصلى ج١‏ ص ١١5‏ 


س 5. 


كتاب الصلاة / صلاة الرجل بمحذاء المرأة أو خلفها ب ا 889 


ويلحق بالعلم الغصبية جاهل حكمها . أمَا ناسيها وجاهلها فلاء كما مضى 
في بحث اللباس, وعلى الأخير هنا الإجماع في المنتهى ''' وفي ناسي الحكم ما 
١‏ 
0 ع ١‏ - ع 
وول ا 7 1 حانب 0 # اوامامه, مع ع0 الجحائل 
يذ ب المنع» سواء صلّت بضلا نه 0 محرماً يله 4 كانت 
أو أجنبيّة» ذهب اليه أكثر القدماءء بل ادّعىئ عليه في الخلاف والغنية 
الإجماء”". ولعلّه الحجة لهم, مضافاً الى النصوص المستفيضة. 
ففي الصحيح : عن المرأة تزامل الرجل في الحمل يصلّيان جميعاً؟ فقال: لاء 
ولكن 0 الرجل» فاذا فرغ صلّت المرأة'"". ونحوه الخبرا) . 
وف أخ. وإن كانت تصلى يعني المرأة- بحجنبه فا 00 
وف الو عن الرجل» يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي ؟ 
فقال: إن كانت المرأة قاعدة أو نام أو قائُةَ في غير صلاة فلا بأس("). ونحوه 
غيره في إثبات البأس في ا حاذاة والأمام”"". وهو وإن كان أعمّ من التحريم إلا 
أنه محمول عليه بقريئة النبى في الأخبار السابقة الظاهرة فيه, مضافاً الى 
الإجماعين المصرحين به. 
)١(‏ منتهى المطلب: كتاب الصلاة في مكان المصلى ج١‏ ص١14؟‏ س18. 
0( الخلاف: كتاب الصلاة م١٠7٠‏ في صلاة الرجل واكراة الك جانبه ج ١‏ ص77 - 2171 وغنية التزوع 
(الجوامع الفقهية): كتاب.الصلاة في كيفية فعل الصلاة ص445 السطر الأخير. 
40 ااا اسان را مكان المصلٍ ح١‏ جا ص17 . 
(؟) وسائل الشيعة: ب١٠‏ من أبواب مكان المصلى ح؟ جا ص "4 . 
(5) وسائل الشيعة: ب؛ من أبواب مكان المصلى ح١‏ ج" ص 450, باختلافٍ يسير. 
(7) وسائل الشيعة: ب من ابوات:مكان المصلى ح" ج" ص"175. 
0:0( وسائل الشيعة: ب4 من أبواب مكان المصلى ح؛ ع 3 ص17552. 


60 - ل -ب لل ب ب للح (ياض المساثل (ج*) 


والصحيح المصرّح بالفساد: عن إمام في الظهر قامت امرأته بحياله تصلّي 
وهي تحسب أنها العصر, هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها 
وقد كانت صلّت الظهر؟ فقال عليه السلام لايفسد ذلك على القوم» وتعيد 
المرأة7'". وأكثر هذه النصوص وإن شملت بإطلاقها صورتي وجود الحائل 
والتباعد بعشرة أذرع "ا المرتفع فيها المنع كراهة وتحرماً إجماعأءكا يأتيءإلا أنها 
مفيّدة بغيرهما لذلك . 

مضافاً الى الموقّق: عن الرجل يستقيم له أن يصلَي وبين يديه امرأة 
تصلّي ؟ قال: لايصلي حتّى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع. وإن كانت 
عن بمينه ويساره جعل بينه وبينها مثل ذلك, فإن كانت تصلي خلفه فلا بأس 
وإن كانت تصيب ثوبه'". ونحوه آخر"". وفي هذا الى أبعي دلالة على 
لمنع بل هو العٌمدة في دليلهم عليه»كما يظهر من الحلَيَ". 

الو #القول/ الآخر: الجواز على كراهيّة#ذهب اليه المرتضى 7 
والحلي ”", ويحتمله كلام الشيخ في الاستبصارء» حيث حمل بعض الأخبار 
المانعة علئ الاستحباب”7" وتبعهها عامّة المتأخرين , عذا الماتن هناء فظاهره 


. وسائل الشيعة: ب4 من أبواب مكان المصلى ح١ ج ص17‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ب/او8 من أبواب مكان المصلى ج ص 170 و41 . 

() وسائل الشيعة: ب7 من أبواب مكان المصلى ح١‏ ج ص 17١‏ . 

(؛) وسائل الشيعة: ب7 من أبواب مكان المصلى ح؟ ج" ص 17١‏ . 

(0) السرائر: كتاب الصلاة باب القول في لباس المصلى و... ج١‏ ص1717. 

(5) لم نعتر عليه في كتبه الموجودة لدينا والظاهر انه موجود في كتابه المصباح كما نقّله عنه ابن ادريس في 
السرائر: كتاب الصلاة باب القول في لباس المصلى و... ج١‏ ص517؟ وا محقق في المعتير: كتاب 
الصلاة في مكان المصلى ج؟ ص١١١.‏ 

(0) السرائر: كتاب الصلاة باب القول في لباس المصلى و... ج١‏ ص7607. 

(8) الاستبصار: كتاب الصلاة ب60؟ في الرجل يصلى والمرأة تصلى بحذائه ج ص44" ذيل الحديث7. 


كتاب الصلاة / صلاة الرجل محذاء المرأة أو خلفها بس اس 988 


التردّد كالصيمريّ'' والفاضل المقداد, حيث اقتصروا على نقل القولين من 
غير ترجيج؛ ولكن جعل الأخير الكراهة أحوط”''. وهوغريبء فإنَ الاحتياط 
في القول بالحرمة وإن كان في تعيّنه نظرللأصلءوالصحاح المستفيضة وغيرها 
من المعتبرة المصرحة بعدم المنع. 

إِمَا مطلقاً كا في الصحيح : لابأس أن تصلي المرأة بحيال الرجل وهو 
يصلّى » الخبرل". ونحوه المرسل لرواية”"'. 

وأصرح منهما الخبر: عن امرأة صلّت مع الرجال, وخلفها صفوف وقدامها 
صفوفء» قال: مضت صلاتها ولم تفسد على أحدٍ ولا تعيد". 

أو اذا كان بينها شبركما فيالصحيحين ”2 وغيرهما”". أو قدرما لايتخظى» 
أو قدر عظم الذراع كك في آخرين 0 أو موضع رجلٍ كما في مثلهما سندا 0 
أوبتقدمها بصدره كيا في الصحيح"'', أو اذا كان سجودها مع ركوعه كما في 
ارس 7 

والبأس المفهوم منها بغير هذه المقادير وإن احتمل التحريءإلا أنه مندفع 


() غاية المرام: كتاب الصلاة في مكان المصلي ص 1*, (مخطوط ). 

(؟) التنقيح الرائع: كتاب الصلاة في مكان المصللٍ ج١‏ ص185. 

() وسائل الشيعة: ب4 من أبواب مكان المصلى ح؛ ج ص455» وفيه بدل «بحيال» بحذاء. 
(؛) وسائل الشيعة: به من أبواب مكان المصلى ح جا ص1758 . 

(5) لم نعير عليه . 

(7) وسائل الشيعة: به من أبواب مكان المصلى ح١‏ ولاج ص477 و1174. 

(0) وسائل الشيعة: به من أبواب مكان المصلى ح” و؛ ج ص77 4 . 

(8) وسائل الشيعة: به من أبواب مكان المصلل ح8 و١‏ ج ص8 415 و475. 

() وسائل الشيعة: به من أبوات مكان المصلى ح١١‏ و١١‏ ج"” ص؟5؛. وفيهها «رحل» خ ل. 
)٠١(‏ وسائل الشيعة: ب5 من أبواب مكان المصلى ح؟ ج ص 47١‏ . 

. 7١ وسائل الشيعة: ب5 من أبواب مكان المصلى ح” وه ج" ص‎ )١١( 
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- رياض المسائل (ج*) 
بالأصلء وضمّ بعضها الى بعض» مضافاً الى الإجماع, وعدم قائلٍ بالمنع تحرماً 
بغيرها والجواز معها إلا الجعفيّء فقال بالمسع فيا دون عظم الذراع والجواز 
00 

و 

ولكنّ الدالَ عليه من النصوص قليل» ومع ذلك معارض ما يدل على 
ارتفاع المنع بشبرء وهو دون 0 الذراع سيقين» ومع ذلك شاذ لم ينقله إلا 
قليل» بل ظاهر جمع الإجماع على خلافه, حيث ادذّعوا عدم القول بالفرق بين 
القولين المشهورين الموْدنَين بدعوى الإجماع على فساد القول الثالث. 

وبالجملة: فهذه النصوص مع صحّة أكثرها واستفاضتهاء واعتضادها 
بالشهرة العظيمة المتأخرة القريبة من الإجماع, بل هي إجماع في الحقيقة, 
واضحة الدلالة على نني الحرمة وإثبات الكراهة ولو مختلفة امراب ضعفاً 
وقوه ومع للفميجيينة بأمزالة البراءة والإطلاقات» بل استدلّ بها أيضاً حل 
الطائفة. 

ولا ريب أنها أرجح بالإضافة الى الأدلة السابقة, مع قصور أكثر أخبارها 
سنداً ودلالة» وقبوها الحمل على الكراهة دون هذه الأدلة, إِذ لا تقبل أكثرها 
الحمل على شيءٍ يجمع به بينها وبين تلك, مع مراعاة عدم القائل بالفرق بين 
الطائفة الظاهر المصرح له في كلام جماعة »كما عرفته. فالعمل بتلك يوجب ترك 
هذه بالمرّه» ولا كذلك العكسء لقبولها الحمل على الكراهة دون هذه. 

نعم يبقى الكلام في دعوى الإججماع على المنع, فإنَ تأويلها الى الكراهة 
في غاية البعد لنصٌّ الشيخ'' الناقل له ببطلان الصلاة حيث منع عنهاء وهو 
لايجتمع مع الكراهة؛ لكنّ إطراحها أولى من إطراح هذه الأدلة القويّة بم 


)١(‏ كما في كشف اللثام: كتاب الصلاة في مكان المصلي ج١‏ ص"9١‏ س7"5. 
)١(‏ الخلاف: كتاب الصلاة م١107‏ ج١‏ ص4714-47. 


كتاب الصلاة / صلاة الرجل بحذاء المرأة أو خلفها ا 


عرفته, مضافاً الى الصحيحين المعبّرّين عن المنع ب «لا ينبغي» كما في 
أحدهماء مع الاكتفاء في رفعه فيه بشبر على العذى" لتجكعين و الاحتميا لان 
وب «يكره» كما في الثاني المرويّ في العلل" . 

ودلالتهها عل كل من التحريم والكراهة وإن كان غير 0 
إلا أن الإشعار فيا بالكراهة حاصل» سيّا في الأوؤل؛ مضافاً الى عن 
الأخبا و الها: 

فالقول بالجواز اقوى وإن كان التجتب أحوط بلاشبيةٍ. ويتفرّع على القول 
بالحرمة فروعات جليلة, لافائدة لنا في ذكرها مهمّة بعد اختيارنا الكراهة. 

#وولو كان بينهها حائل #من نحوستر دون ظلمةٍ وفقد بصر على الأظهر"ا 
#أوتباعد! "عور أذيع فصاعداً # بن فوققي, كاايقوا دادر «أو كانت 
متأخرةً عنه ولومسقط الجسد #بحيث لايحاذي جزء منها جزءً منه ارتفع 
المنع, وهلاصححخت صلاتمما يه إجماعاءكما فى البعرا" وال 180 وعي هما 
وللمعتبرة المستفيضة المتقتم الى بعضها الإشارة, بل ظاهر جلةٍ من الصحاح 
المتقتمة انتفاء المنع مطلقاً بالذراع والشير ونحوهماءكما عن الجامع'"', وهو ظاهر 
الفاضلين في المعتير والمنتهى» لكن في صورة تأخرها لامطلقاً9".كما احتمله 


)١(‏ وسائل الشيعة: به من أبواب مكان المصا لي ١‏ ج” ص177» وعلل الشرائع: ب17 في العلة 
التي من أجلها سميت مكة بكة ح؛ ج7؟ ص/7517. 

(0) بي نسخة (ق) «على الأحوط الأظهر» . 

(6) في المثن المطبوع: «أوتباعدت». 

(5) المعتبر: كتاب الصلاة في مكان المصلى ج؟ ص١١١.‏ 

(5) منتبى المطلب: كتاب الصلاة في مكان المصلى ج١‏ ص74 س4 7. 

(5) الجامع للشرائع: كتاب الصلاة باب ستر العورة وما يجوز فيه من الساتر و... ص56. 

(0) المعتير: كتاب الصلاة في مكان المصلى ج١‏ ص١١١»‏ ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في مكان 
المصلىل ج١‏ ص47 ١‏ س4 7. 


' كءطّ لل ل لح (ياض المساثل (ج؟) 
الشيخ في كتابي الحديث”'", وبه قال في الذخيرة أيضاً”'". ولا بأس به لولا 
المويّقة السابقة, الظاهرة في بقاء المنع في صورة التأخر الى أن تتأخر عنه بحيث 
لايحاذي جزء منهاجزء منه. 

والأخبار الصحيحة وإن ترجّحت عليها من وجوه ععديدة ولكن الأخذ بها 
أولئ في مقام الكراهة, بناء على المساعحة في أدلتهاء مع اشتها ر العمل بها أيضاً 
فلتحمل الصحاح على خفّة الكراهة, لاانتفائهاء وعليه تحمل المويّقة. 

وهل يعتبر في الحائل كونه ستيراً بحيث لايرى أحدهما الآخر مطلقاٌكيا 
هوالمتبادر من النصّ والفتوى, أم يكني مطلقاً ولولم يكن ستيرأءك! في 
الصحيح: عن الرجل يصلي في مسجدٍ حيطانه كوي كله قبلته وجانباه, 
وامرأته تصلّى حياله يراها ولا تراهء قال: لابأس0)؟ وجهان: 

الأول أنسب مقام الكراهة, ويرتفع المنع أيضاً مطلقاً مع الضرورة كا 
صرّح به جماعة» اقتصاراً فيا خالف الأصل على المتيقّن ا والفتوى, 
لاختصاصهها بحكم التبادر وغيره بحال الاختيار» مضافاً الى فحوى مادلَ 
على جواز الصلاة في المغصوب مع الضرورة. 

وني الصحيح المرويّ في العلل: إنما سمّيت مكة بكة لأنها يبتك بها 
الرجال والنساءء والمرأة تصلي بين يديك وعن بمينك وعن يسارك ومعك ءولا” 
أ بذللنة» .انا وكرة ل سائر البلوان 0 


)١(‏ تهذيب الاحكام: كتاب الصلاة ب١١‏ في ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان و... ج7 ص77 
ذيل الحديث .٠١٠١‏ والاستبصار: كتاب الصلاة ب60؟ في الرجل يصلي والمرأة تصلي سحذائه ج١‏ 
ص ٠٠؛‏ ذيل الحديث!. 

. س7‎ ١147 ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في مكان المصللي ص‎ )١( 

() وسائل الشيعة: ب8 من أبواب مكان المصلى ح١‏ ج" ص 8١‏ . 

(4) علل الشرائع: ب/ا"١‏ في العلة التي من أجلها سميت مكه بكة ح4 ج١‏ ص / ةم 'وفيه يبك ». 


كناب الصلاة / صلاة الرجل بحذاء المرأة أو خلفها ب ببس 0998# 


وكليد لإؤفلو كان" كل منهما في مكان لامكن فيه التباعد ياولا 
خالل ول" يقدران على غيره وضاق الوفت اردة تفع المنع ل ا مع عدم الضيق 
صلى الرجل ا 02 3 استحبا بأ لامر به ف بعض الصحاح المتقدمة 
المحمول عليه عندنا قطعاء وكذا عند جملةٍ من القائلين با منع, إذ هو لايقتضي 


تعيّن تقتم الرجل» بل تقادم أحدهما » كما في ظاهرالموثّق كالصحيح: أصلّي والمرأة 
الى جنبي تصلَّي ؟ فقال: لاء إلا أنتتقة تتقتم هي أوأنت"" . خلافاً للمحكيّ عن 
الشيخ» فعيّن تقديم الرجل7". ولعلّه لظاهر الأمر ني الصحيح, وعدم وضوح الصحيح 
الآخرفي إرادة التقديم الفعلىّ, لاحتماله المكان, بل فهمه منه صاحبا المدارك 
والذخيرة» فاستدلا به على جوازتقديم المرأة مكاناً من غير حرمة'*'. ولكتّه بعيدء لظهور 
الاحتمال الأوّل بام ل لاا وار كاقل لقم لواو بمارت و 
فعل" فهو أقوى قريئة على تعن الاحتمال الأوؤل» فيصرف به الأمرفي الصحيح الأول 
عن ظاهره الى الاستحباب. 

ثم إن هذا اذا لم يختصٌ المكان بها عيناً أو منفعةٌ» بل تساويا فيه ملكاً أو 
إباحة» وإن اختضت به دونه فلا أولويّة للرجل في تقدمه, إلا أن تأذن له فيه. 

وهل الأولى لها أن تأدّن له' في ذلك أم لا؟ كل محتملٌء وبالأول صرّح 
جمع, ولا باس به. 


)١(‏ بي المآن المطبوع: «ولوكانا». 

(؟) وسائل الشيعة: به من أبواب مكان المصلي حه ج77 ص458 . 

(") الاستبصار: كتاب الصلاة ب١5؟‏ في الرجل يصلي الاين بحذاه ج١‏ ص48 ح5؟16. 

(؛) مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في مكان المصلى ج ص؟57» وذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في 
مكان المصل ص"47 ١‏ س. 

ره( في ا مطبوع : «الأولى أن تؤُذْن لها», والصحيح ما أثبتناه كا في جميع النسخ الخظيّة . 


؛ظ" ل ايملع .> حت رياض المسائل (ج”) 

لإولا تشترط طهارة موضع الصلاة اذا لم تعد نجاسته الى المُصلي 
أو محموله الذي تشترط طهارته على وجو بمنع من الصلاة للؤولا طهارة مواقع 
المساجد<'' # السبعة ملإعدا موق( الجبهة). فيعتبر طهارة القدر ا معدبر منه في 
السجود مطلقاً إجماعاً فيهءكما يأتي. 

وعدم اعتبار الطهارة فيا عداه مطلقاً مشهور بين الأصحاب على الظاهر 
المصرّح به في كلام جاعة) بل لايكاد يعرف فيه خلافء إلا من المرتضى 
والحلبىّ» فاعتبرا طهارة مكان المصلى مطلقاً وإن اختلفا في تفسيره بالمساجد 
انيد خا ةك علبدد الفا نه أو عطاق مكان المصلّي كا عليه.المرتضى 7" . 
ولا ححّة لما يُعتدّ بها 

عدا ما يستدلّ لما من الموثَّقِينَء المانع أحدهما: عن الصلاة على الموضع 
القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس» ولكتّه قد يبس؟؟). 

وثانيهها: عن الصلاة على الشادَكونة”* التي يصيبها الاحتلام”" . 

ومن قوله تعالىٌ : «وَالرَجْرٌ فَاحْحُوْ» 7" ولا هجر اذا صلّى عليه» و وجوب 
تجنيب المساجد النجاسة» وإنها هو لكونها مواضع الصلاة والنبي عنها في المزابل 
والحمّامات, وهي مواطن النجاسة: وفي الجميع نظر؛ لضعف الخبرين 


)١(‏ في المئن المطبوع: «موضع السجدة». 

() في المتن المطبوع: «موضع». 

(6) لم نعثرعليه في كتبه الموجودة عندنا -ولعله موجود في المصباح-, ولكن نقله عنه في ذكرى الشيعة: 
كتاب الصلاة في مكان المصللي ضص ١5٠‏ س5؟. والكاني في الفقه: في الصلاة ص١4١.‏ 

(؛) وسائل الشيعة: ب4؟ من أبواب النجاسات ح؛ ج١‏ ص45 .٠١‏ 

(0) الشاذكونة: ثياب غلاظ مُضرّبة تعمل بالبمن. (القاموس المحيط: ج؛ ص١4؟).‏ 

() وسائل الشيعة: ب١"‏ من أبواب النجاسات ح” ج١‏ ص44 .٠١‏ 

(0) المدثر: ه. 


كتاب الصلاة / طهارة مكات المصلى ل بن 9 
معارضته| بالمعتبرة المستفيضة, الْجوّرة للصلاة في كل من الموضعين, الممنوع عن 
الصلاة عليه! في الخبرين. 

ففي الصحيح: عن البييت والنداز لا صعيها الشمسء. ويصيها البول 
ويغتسل فيهما من الجنابة» أُيصلَى فيهما اذا جمًا؟ قال: نعه'". ونحوه غيره من 
الصحيح» وغيره وهو كثيرا"". 

وني الصحيح: عن الشادّكونة يكون عليها الجنابة» أيصلَى عليها في 
امحل © فقال: لاياس 9 

ونحوه اخير بدون قوله: «في المحمل)70'. وهي مع كثرتهاء وصحّة حملةَ منهاء 
واستفاضتهاء واعتضادها بالأصل والإطلاقات والشهرة العظيمة التي كادت 
تكون إجماعاًء بل هي إجماع ظاهراً تترجّح على الخبرين, فليُطرحا أو يُحملا 
على الكراهة, أو النجاسة المتعدية؛ أو موضع الجبية خاضة. 

ول د هذه يُحمل النبي في الرواية الأخيرة على تقدير تسليمها, مع 
أن النبي فيها - بالإضافة إلى الحمام ‏ للكراهة » فليحمل بالإضافة الى الباق 
عليها جمعا بين الادلة, ولا دليل على ان المراد بالرجز: النجاسة, فلعلّ المراد 
به: العذاب والغضب. 

ودعوى كون وجوب تجنيب المساجد لكونها مواضع الصلاة”"' ممنوعة» مع 
احتمال المساجد في أخباره مواضع السجود وأنّ العلة صلاحيتها للسجود على 





.٠١ 4 وسائل الشيغة: ب 0" من أبواب النجاسات ح١ ج؟ ص4‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ب؟١‏ - "١‏ من أبواب النجاسات ج٠١‏ ص47 .٠١‏ 

() وسائل الشيعة: ب "١‏ من أبواب النجاسات ح” ج١‏ ص44 .٠١‏ 

(5) وسائل الشيعة: ب0" من أبواب النجاسات ح؛ ج؟ ص44 .٠١‏ 

() م نعتر على صاحب الدعوى, ولكن نقله كاشف اللثام «بعنوان ويستدلك لما-»: كتاب الصلاة في 
مكان المصلي ج١‏ ص97١‏ س7 - ٠١‏ ولعل هذا الاستدلال من الفاضل لمراء أي السيد والحلبي. 


وك وكمكلللللللللللس سبح رياض المساثل (ج”*) 


أي موضع أريد منها. 
شمٌ إِنَ كلّ ذا اذا صلّى على نفس الموضع النجسء من غير أن يستره 

طاه ريصي عليه؛ وإلا صححت صلاته قولاً واحدأء وعليه نبّهِ في الذكرى 27 
وني التحرير الإجاع عليه”". وهو الحجَّةء مضافة الى النصوص الكثيرة الناطقة 
وار اتكاذ الح ) جد اذا ألق عليه هخ الترات:ما يواريه. 

ففي الصحيح: عن الكان يكن جنا مانا . فينظف ويتّخذ مسحداً؟ 
فقال: ألق عليه من التراب حتّىئ يتوارى. فإن ذلك يُطهّره إن شاء الله 
ىه 

#ويستحبٌ صلاة الفريضة ##المكتوبة لاني المسجد» بالإجماع» بل 
الضرورة والنصوص المُستفيضة» بل المتواترة98 إلا #6 العيدين بغر مكّةءكما 
ستأق اليه الإشارة..وكذا الفريضة98 في 4 جوف لا الكعبة #فيكره, أو يحرم 


على الخلاف المتقدم اليه الإشارة في بحث القبلة « و أمَا #النافلة ففي 
(5)ء 


المنزل# سريت نه" وامتسوط ""! والوة 187 انق عن 1 


)١(‏ ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في مكان المصلي ص ١6١‏ س78. 

(") تحرير الاحكام: كتاب الصلاة في مكان المصلى ج١‏ ص77 س4 ". 

(0) الحشٌ والححش: المخرج لأنّهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين. والمجش والمّحش ججميعاً: كأنه 
مجتمع العذرة. (لسان العرب: ج” ص2385). 

(4) وسائل الشيعة: ب١١‏ من أبواب أحكام المساجد ح؛ جا ص .11١‏ 

(5) في المن المطبوع: «في المنزل». 

() النهاية: كتاب الصلاة باب فضل المساجد و... ص١١١.‏ 

( المبسوط: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج١‏ ص157. 

(8) المهدب: كتاب الصلاة باب المساجد وما يتعلق بها ج١‏ ص//ا. 

(1) الجامع للشرائع: كتاب الصلاة باب المساجد ص”١٠.‏ 


كتاب الصلاة / استحبابها في المساجد ذف 





وني الشرائع(" والإرشاد'' والقواعدا"" وشرحه للمحقّق الثاني”!.والروض"" 

وبالجملة: المشهور على الظاهر المصرّح به في الذخيرة ©؛ بل فيها عن 
المعتير والمنتهى : أنه فتوى علمائناء وحكي عن غيرهما أيضأء وهو ظاهر في 
الإجماع عليه واستدلَ عليه بعده بأنها فيه أقرب الى الإخلاصء وأبعد عن 
الوسواس» ولذا كان الإسرار بالصدقات المندوبة أفضل» والنصوص النبويّة: 

منها: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته» إلا المكتوبة (", 

ومنها: أمر_صل الله عليه وآله- أن يُصِلَوا النوافل في بيوتهه 7" . 

ومنها: في وصيّته لأبي ذر المرويّة في حالس الشيخ: يا أباذرٌ يا رجل تطوع 
في يوم باثني عشرة ركعةٌ سوى المكتوبة كان له حمّا واجباً بيت في الجئّة. 

يا أباذنَ صلاة في مسجدي هذا تعدل مائة ألف صلاة في غيره من 
المساجدء إلا المسجد الحرام, وصلاة في المسجد ا حرام تعدل مائة ألف صلاة في 
غيره» وأفضل من هذا كلّه صلاة يصلَّيها الرجل في بيته خيث لا يراه إلا الله 
عزُوجلَ يطلب بهاوجه الله تعالى . 

يا أباذر إِنّ صلاة النافلة تفضل في السرّعلى العلانية كفضل الفريضة 
على النافلة"' . 


.١؟8ص‎ ١ج شرائع الاسلام: كتاب الصلاة في ما يتعلق بالمساجد‎ )١( 

(') ارشاد الأذهان: كتاب الصلاة في مكان المصلى ج١‏ ص41 7. 

(*) قواعد الأحكام: كتاب الصلاة في مكان المصل ج١‏ ص١7‏ س”. 

(4) جامع المقاصد: كتاب الصلاة في مكان المصلٍ ج؟١‏ ص47١.‏ 

(4) روض الجنان: كتاب الصلاة في مكان المصلى ص 1774 س". 

(5) ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في مكان المصل ص48 ؟ س58. 

(9) السئن الكبرى (البييقي): كتاب الصلاة باب من زعم أن صلاة التراويح و... ج؟ ص414. 
00( سان أن داود: كتاب الصلاة بأفضل التطوع في البيت ج؟ ص6". 

(1) أمالي الشيخ الطوسئ : جحلس يوم الجمعة في وصبَّةِ لأبي ذرَج ١‏ ص ١4١‏ و2147 وفيه تقديم وتأخير. 


4 + 1 دؤ 1‏ اليللللسل ل __ . ... -#. رياض المسائل (ج”) 

وقأل في الذخيرة بعد نقل حملةٍ من هذه الأدلّة: وفي الكلّ ضعفء والقول 
الأخير حْسَنٌء وأشار به الى ما حكاه عن الشهيد الثاني: أنه رجّح في بعض 
فوائده رجحان فعلها في المسجد أيضاً كالفريضة. 

قال -بعد الاستحسان.: وقد مرّت أخبار كثيرة دالّة عليه في المسألة 
المتقدّمة: كصحيحة ابن أبي عمير» وصحيحة معاوية بن عمّارء ورواية هارون 
بن خارجة» ورواية عبدالله بن 0 الكاهليّ ورواية أبي حمزة, ورواية نجم 
بن حطي» ورواية الأصبغ, والعمومات الكثيرة. 

وقد مرّعند شرح قول المصئّف: وكلما قرب من الفجر كان أفضل خبر 
صحيح» دل على أن النبيّ -صل الله عليه وآله كان يُصِلَّي صلاة الليل في 
الحر. 

أقول: ولعله ظاهر الكافي حيث قال في فضل صلاة الجمعة منه: يستحبٌ 
لكلّ مُسلم تقديم دخول المسجد لصلاة النوافل بعد الغسل» وتغيير الثياب» 
ومسَّ النساء والطيب» وقصّ الشارب والأظافير. فإن اختلّ شرط من شروط 
الجمعة ال مذ كورة سقط فرضهاء وكان حضور مسجد الجامع لصلاة النوافل 
وفرضى الظهر والعصر مندوباً اليه”" 7" وعن السرائر: أن صلاة نافلة الليل 
خاصةٌ في البيت أفضل 9 . ظ 

ولعله للنصوص الدالّة على أنَ أميرا مؤمنين -عليه السلام- اتخذ مسجداً 
داره فكان اذا أراد أن يُصلَّي في آخر الليل أخذ معه صبيّاً لايُحتشم منه» 


قي 

مم 

."١س‎ ١ ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في مكان المصلّى ص48‎ )١( 

)١(‏ الكافي في الفقه: في صلاة الجمعة ص؟07١.‏ باختلافٍ يسير. 

() في نسخة: (ق) و(ش) زيادة جملة وهي : «وني حاشية الخلاف لايجوز أن تصلّي الفريضة جوف 
الكعبة مع الإختيار, وأمَا النافلة فلا بأس بها جوف الكعبة بل هومرغب فيه إلى آخرما قال». 

(:) السرائر: كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة واحكامها و... ج ١‏ ص .758١‏ 


كتاب الصلاة / استحبابها في المساجد امف 





كت ريا 

وللشهيد الثاني درجم الله وغيره قول آخر, فقال: ولورجى بصلاة النافلة 
في الملا اقتداء الناس به ورغبتهم في الخير وأمن على نفسه الرياء ونحوه مما 
يفسد العبادة لم يبعد زوال الكراهة كيا في الصدقة المندوبة. 

ويُؤيّده ما رواه محمد بن مُسلم عن أبي جعفر-عليه السلام قال: لاباس 
أن تحدّث أخاك اذا تعيّن بالعمل اذا رجوت تنفعه وتحثه, واذا سألك : هل 
قت الليلة أو صمت فحدّثه بذلك إن كنت فعلته فقل: رزق الله تعالى ذلك, 
ولا تقل: لاء فإنَ ذلك كذب”", 

ثم إن إطلاق العبارة كغيرها من الفتوى والرواية يقتضي عدم الفرق في 
استحباب المكتوبة في المسجد بين مالو كان المصلي رجلا أو امرأة. 

وفي الفقيه : وروي أن خيرمسا جد النساء البيوت ,وصلاة المرأة في بِيتها أفضل من 
صلاتها في صفتهاء وصلاتها في صفتها أفضل من صلاتها في صحن دارهاء 
وصلاتها في صحن دارها أفضل من صلاتها في سطح بيتها(”. ولم أقف على 
مُفتٍ بها من الأصحابء عدا قليل. ولكن في الذخيرة نسبها الى الأصحابء 
فقال: وما النساء فذكر الأصحاب أن المستحبٌ طن أن لايحضرن المساجدء لكون 
ذلك اقرب إلى الاستتار المطلوب مَنبنّ. 

وعن أبي عبدالله -عليه السّلام : خير مساجد نسائكم البيوت. رواه الشيخ عن 
يونس بن ظبيان!؟ , 
(1) وسائل الشيعة: ب54 من أحكام المساجد ح" ج" ص ه 0 هعوفيه اختلاف. 
(؟) روض الجنان: كتاب الصلاة في مكان المصليل ص74 سن5, وفيه اختلاف. 


(5) من لايحضره الفقيه: ناب أدب المرأة في الصلاة ج88١٠‏ ج١‏ ص 4/ا". 
(4) ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في مكان المصللي ص17؟ س*") وفيه اختلاف. 


5 رياض المسائل (ج”0) 





أقول: رواه في التهذيب في أوائل باب فضل لبا 

لإوتكره الصلاة فيه بيت بإ الحتسام مادون المسلخ وسطحه وني 
#لوبيوت الغائط أي المواضع المعدة له ##ومبارك الإبل, ومسا كن الفل» 
وفي مرابط الخيل والبغال والحمير» وبطون الأودية# ومجرى المياها و: 
في #اأرض السبخة, والثلج اذا لم تتمّكن الجبهة من السجوديةعليها كمال 
القكن, للنبي عن جميع ذلك في النصوص المستفيضة , المحمولة على الكراهة 
بلم خلانيء, إلا من الحلبي . 

فقال: لايحلَ للمُصلي الوقوف في معاطن الإبل» ومرابط الخيل والبغال 
والحمير والبقر, ومرابض الغنم, وبيوت النار, والمزابل» ومذابح الأنعام» 
والحمامات؛ وعلى البُسُط المصوّرة» وفي البيت المصوّر. 

قال: ولنا في فسادها في هذه المّحالٌ نظر”"؛ انتهى . وهو شادذًءكقول 
المقنعة: لاتجوز في بوت الغائط والسبخة”". وكذا الصدوق في العلل" في 
الأخيو بل على خلافهم الاجماع على الظاهر احكيّ في الخلاف7” في بيت 
الحمّام ومعاطن الإبل» وعن الغنية في الجميعء عدا بطون الأودية والثلج”"". 
وهواحجّة الصارفة للنهيّ الى الكراهة. 

مضافاً الى شهادة سياق جلةٍ منهاء بناء على تضمّنها النبي عنها فها ليست 





(1) تهذيب الأحكام: كتاب الصلاة ب5؟ في فضل المساجد و... ح4١‏ ج ص597. 

(؟) الكافي في الفقه: في الصلاة ص١4١.‏ 

() المقئعة: كتاب الصلاة ب؟١‏ في ما تجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان و... ص١16١.‏ 

(4) علل الشرائع: ب١؟‏ في العلة التي من أجلها لايجوز الصلاة في السبخة ج١1‏ ص577. 

(5) الخلاف: كتاب الصلاة م48؟ في كراهة الصلاة في بيوت الحمّام ج١‏ ص4186. 

(5) غنية النزوع (الجوامغ الفقهية): كتاب الصلاة في مكان المصلي ص 447 س 77 8, حيث لم 
يذكر «بطون الأودية والثلج» في عداد المكروهات. 


كتاب الصلاة / الأماكن التي تكره فيها الصلاة اام 


بحرام فيه فيه إجماعاً . ولا يجوز استعمالة في المعنق الحقيقي وامجازي على الأشهر 
الأقوى, مع كونها وجه جمع بينها وبين جملةٍ من المعتبرة» مصرّحة بالجواز في 
بيت الحمَام ومعاطن الإبل. 

ففي الصحيح: عن الصلاة في بيت الحمّام, فقال: اذا كان موضعاً نظيفاً 
فلا بأس("). ونحوه المويّق "". 

وف مثله: عن الصلاة في أعطان الإيل» وف مرابيض , ألبقر والغنم» » فقال: 
إن نضحته بالماء وكان يابساً فلا بأس ( . هذا وربها حمل كلام المفيد على 
إرادته من: «لايجوز» الكراهة, كما شاع استعماله فيها في عبائره» ولابأس به 
وعليه فلا خلاف إلا من التقي» ولاريب في ندرته وضعف قولهه واضعف منه 
تردّده في الفساد» مع كونه مقتضى النهي المتعلّق في النصوص بالصلاة التي 
هي من العبادات. 

الوم : من عدم نبي في بطون الأودية'! ' فحلّ مناقشةٍ فسه . 

ففي المرويٌّ في الفقيه في جملة المناهي ال منقولة عنه -صلى 50 أنه 

د يُصلي الرجل في المقابر» والطرق» والأرحية, والأودية» ومرابض الإبل» 
3 ظهر الكعبة”*. 

ويستفاد من هذه الرواية» حيث تضمّنت النبي عنها في مرابض الإبل» 
التي هي مطلق مباركها صحّة ما في العبارة» وعليه الفقهاء. كما في السرائ0) 





(1) وسائل الشيعة: ب74 من أبواب مكان المصلي ح١‏ ج" ص77 . 

(؟) نفس المصدرح؟. 

() وسائل الشيعة: ب7١‏ من أبواب مكان المصلي ح4 جا ص47 4 . 

(؛) مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في مكان المصلٍ ج١٠‏ ص 0٠7؟,‏ وذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في 
مكان المصلي ص44 ؟ س"؛ . 

(5) من لايحضره الفقيه: باب ذكر جْمَل من مناهي النبي (ص) ح4578 ج4 ص .١‏ 

(5) السرائر: كتاب الصلاة باب القول في لباس المصلى ج١‏ ص77؟. 


الال سس سس ب إ(ياض المسائل (ج*) 


والجر تر وال 03 نان تعنم معاطن الإبل الوارد في النصوص الى مطلق 
المبارك » مع اختصاصها عند أكثر أهل اللغة بمبرك الابل حول الماء, لتشرب 
علا بعد نبل» مع إشعار تعليل المنع الوارد في النبوي بأنها جنَ خلقت من الجن 


0( 
ريك 


٠. 


وقريب منه الصحيح: عن الصلاة في مرابض الحم 

فقال: صل فيهاء ولا تصلّ في أعطان الإبلء إلا أن تخاف على متاعك 
الضيعة, فاكنسه ورشّه بالماء وصلٌّ(". فتديّر, مع أن احكيّ عن العين 
والمقاييس مايوافق هذا. 

وبين المقابر#على الأظهر الأشهر, بل عليه عامّة من تح وفي ظاهر 
المنتبى وعن الغنية الإجماع عي للنهي عنه في النصوص المستفيضة» ا حمول 
على الكراهة, جمعاً بينها وبين غيرها من المعتبرة. 

فني الصحيحين: عن الصلاة هل تصلح بين الحو ا ا 
خلافاً المحكىّ عن الديلمىّ» فأفسد أخذاً بظاهر النبى0). وفيه نظر؛ لضعف 
سند العم عه ْ 1 

عدا المويّقَ: عن الرجل يصلّي بين القبور؟ قال: لايجوز ذلك» إلا أن يبعل 


)١(‏ تحريرالاحكام: كتاب الصلاة في مكان المصلليٍ ج١‏ ص 7#" س؟7١2‏ ومنتبى المطلب: كتاب 
الصلاة في مكان المصلل ج١‏ ص ١70‏ س١7.‏ 

)١(‏ السنن الكبررى للبييق : كتاب الصلاة باب ذكر المعنى في كراهية الصلاة... ج؟ ص 6ة44. 

() وسائل الشيعة: 5 من أبواب مكان المصلي ح؟ ج" ص "1 4 . 

(:) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في مكان المصلي ج١‏ ص4 ١4‏ س72؟» وغنية النزوع (الجوامع 
الفقهية): كتاب الصلاة في مكان المصلى ص457؛ س4". 

(5) وسائل الشيعة: ب5؟ من أبواب مكان المصلّى ح١‏ و؛ ج ص58 ؛ . 

(5) المراسم: كتاب الصلاة في احكام المكانث ص550. 


كتاب الصلاة / الأماكن الت تكرة فيها الصلاقة ب بس 9# 


به ونق التبيون اذا شيلى عشره أذرعٍ من بين يديه» وعشرة أذرع من خلفه 
و3 أذرعٍ عن خيينه وعيرة ار يساره, ثم يصلّي إن شاء'''. وهو 
معارض مما هو أصحّ منه سنداء وأشهر بين الأصحاب. 

ولذلك لامكن أن يقيّد به إطلاقههما بأن يحملا على أنه لابأس مع التباعد 
بعش رأذرع كما في الموق» وللصدوقء والمفيد, والحلبي فلم يجوزوا الصلاة 
إليها"". 

قيل: للموّق: لابأس بالصلاة بين المقابر مال يتَخذ القير قبلة. 

والصحيح: قلت له: الصلاة بين القبور؟ قال: صل بين خلاهاء ولا تتخذ 
شيئًاً منها قبلة. ونحوهما غيرهما”". وقواه بعض المعاصرين 

قال: لأنَ الصحيحين السابقين النافيين للبأس عامّان, وهذان خاصّانء 
فليقدّما عليه|!؟. وهو حسّن لولا رجحان الصحيحين على هذين سنداً واشتهار 
عمومهم| بين الأصحاب اشتهاراً كاد أن يكون إجماعاًء بل إجماع من المتأخرين 
حقيقةٌ وقد مرّ نقله عن الغنية صريحاً والمنتبى ظاهراء مع قصور هذين دلالة 
فإِنَ التوجه الى القبر أعمّ من اتخاذه قبله. 

كما أن البأس المفهوم من أوَهها أعمّ من التحربم, فلا يصلح شيء منهما 
لإثباته جداً مع معارضتهاء زيادةً على مامرّ بالنصوص الكثيرة» الدالة على 





. 15 وسائل الشيعة: ب5؟ من أبواب مكان المصلى حه ج ص؛‎ )١( 

)١(‏ من لايحضره الفقيه: باب المواضع التي لانجوز الصلاة فيها و... ج١‏ ص47؟ ذيل الحديث 7 الاء 
والمقنعة: كتاب الصلاة ب؟١‏ في ما تجوز الصلاة فيه من اللباس و... ص١5١»‏ لايوجد في الكاني في 
الفقه (هذه العبارة ضمن الننسخة الموجودة غندنا ولعله حصل سقط): راجع ص١4١»‏ ولكن نقله 
عنه العلامة «قدس سره» في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في مكان المصللٍ ج١‏ ص 860 س١؟.‏ 

() والقائل هوصاحب الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في مكان المصلى ج/ ص4 77 . 

(؛) وهوصاحب الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في مكان المصليٍ جا ص775. 


804 لل--س لل ل سح (ياض المسائل (ج*) 


جواز الصلاة خلف قبر الإمام عليه السلام-, بل استحبابهاءكها يستفاد من 
بعضها بالنسبة الى الحسين عليه السلام-. 

منها: الصحيح المرويّ في التهذيب: عن الرجل يزور قبور الأثئمة -عليهم 
السلام هل يجوز أن يسجد على القبرأم لا؟ وهل يجوز من صلّى عند قبورهم 
أن يقوم وراء القبره ويجعل القير قبلةٌ أو يقوم عند رأسه ورجليه؟ وهل يجوز أن 
يتقدم القبر ويصلي ويجعله خلفه أم لا؟ فأجاب عليه السلام وقرأت التوقيع: 
وفته تخت أما الشحوة على القبرفلا يجوز ني نافلةٍ ولا فريضةٍ ولا زيارة, 
بل يصع خده الأمن على القبر. وأمَا الصلاة فإنها خلفه يجعله الإمام, ولا يجوز 
أن يصلي بين يديه, لأن الإمام لايتقدّم؛ ويصلى عن مينه وشماله7'. 

ومنها: ما أسنده ابن قولويه في مزاره عن هشام: أنْ مولانا الصنادق -عليه 
السلام سئل: هل يُزار والدك ؟ قال: نعم»ويصلَى عندهقال: ويصلَّى خلفه 
ولا يتقدم غليه”7. 

وما أسئده عن محمد البصري» عنه» عن أبيه في حديث زيارة الحسين عليه 
السلام-قال:مَنْ صلّى خلفه صلاةً واحدةً يريد بها الله تعالى لقي الله يوم يلقاه 
وعليه من النور ما يغشى له كلّ شيء يراه'"". 

وما أسنده عن الحسن بن عطية» عنه قال: اذا فرغت من التسليم على 
الشهداء أتيت قير أببي عبدالله عليه السلام- تجعله بين يديك, ثم م تصلي م 
بدالك”'. وهي مع كثرتهاء وصحّة بعضهاء واعتضادها بالشهرة العظيمة 
وحكاية الإجماع المتقدّمة, والأخبار المتقدّمة واضحة الدلالة,» سيّها الرواية 


(1) تهذيب الأحكام: كتاب الصلاة ب١١‏ في ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و... ح7١٠‏ ج17 ص778. 
(0) كامل الزيارات: ب6؛ في ثواب من زار الحسين عليه السلام... ص9١‏ باختلاف. 

(0) كامل الزيارات: ب44 في ثواب من زرار الحسين عليه السلام... ص17؟7١.‏ 

(:) كامل الزيارات: ب١‏ في كيف الصلاة عند قبر الحسين عليه السلام ص 40 7. 


كتاب الصلاة / الأماكن التي تكرة فيها الصلاة سب ب ببس 918 
الأخيرة؛ فإنَ جعل القبربين يديه في غاية الظهور في وقوعه في القبلة. 

ولذاء أن المعاصر اعترف بدلالة هذه الأخبار على الجوان وجلعها مُستثناة 
من الأخبار المائعة قائلاً: إنه لاحرمة في الصلاة الى قبور الأئمة -عليهم السلام- 
مستنداً الى الروايات المزبورة''؛, وهواحداث قول ثالث لم يقل به القائلون 
بالحرمة, سيّما المفيد, فإنه بعد المنع قال: 

وقد روي: أنه لابأس بالصلاة الى قبلةٍ فيها قبر إمام» والأصل ماقتمناه(". 
وأعجب من ذلك أنه قال بالكراهة الى قبورهم -عليهم السلام مطلقاً"'", مع 
أنّ بعض الروايات صرّحت بالاستحباب خلف قير أني عبدالله -عليه السلام-. 

واعلم: أنه يستفاد من الصحيحة: المنع من الصلاة بين يدي الإمام, 
وظاهر الإطلاقات, وصريح جماعةٍ الكراهة بل لم أجد قائلاً به, عدا جماعةٍ من 
متأَحَري المتأخرين: وهوغير بعيدٍ إن لم ينعقد الإجماع على خلافه » لصحتها 
واعتضادها بغيرها ثما مضى» لكنّه قاصر السند. 

والأؤل أجاب عنه الماتن في المعت انتصاراً للمفيد في المنع عن الصلاة 
ال القير بضعفه وشذوذه واضطراب لفظه9؟». 

قيل: ولعلَّ الضعفء لأنَ الشيخ -رحه الله رواه عن محمد بن أحمد بن 
داود عن الحميري» ولم يبِيّن طريقه اليه, ورواه صاحب الاحتجاج مرسلا . 

والاضطرابء لأنها في التبذيب كيها سمعت, وني الاحتجاج: ولا يجوز أن 


. الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في مكان المصلى ج/ا ص77‎ )١( 

(0) المقنعة: كتاب الصلاة ب؟١‏ في ما تجوز الصلاة فيه من اللباس و... ص؟١6١»‏ وفيه «والاصل 
ماذ كرناه». 

(9) المقنعة: كتاب الصلاة ب؟١‏ في ماتجوز الصلاة فيه من اللباس و... ص؟157١.ء‏ وفيه انه قال: «يصل 
ما يلي الرأس أفضل من أن يصلِ الى القبر» وهذا ليس فيه كراهة ا لايخفى . 1 

(:) المعتير: كتاب الصلاة في مكان المصلى ج7٠‏ ص6١١.‏ 


اا ا_ل_اااااا ل سس سبح بي سح (يْضض المسائل (ج؟) 


يصلّي بين يديه ولا عن بمينه ولا عن يساره, لأنَ الإمام لايُتقدم ولايساوى. 

ولأنه في التهذيب مكتوب: الى الفقيه -عليه السلام- وني الاحتجاج: الى 
صاحب الأمر ا والحق أنه ليس شيء منهما من الاضطراب في 
شي عر ءر'' انتهى . وهو حَسَنُء ولم يجب عن شبهة ضعف السند في التهذيب مؤؤناً 
بالإذعان لهء وفيه نظر؛ فإِنْ الشيخ -رحمه اوادم يبِيّن طريقه في كتاب 
الحديث لكن قال في الفهرست في ترجمته: أخبرنا بكتبه ورواياته جماعة منهم: 
محمد بن محمد بن النعمان, والحسين بن عُبيدالله وأحمد بن عبدون كلّهم20,. 
وهو ظاهر في صحّة طريقه إليه مطلقاء ولذا نص بصِحّته جماعة من أصحابنا. 

نعم» رواية الطبرسي ضعيفة, فلا يمكن الاستناد اليها للمنع عن الصلاة 
محاذياً للإمام -عليه السلام-, مع تصريح الصحيحة بجوازهاء مضافاً الى 
نصوص كثيرة بجوازها في زيارة الحسين عليه السلام- وغيره من الأئمة -عليهم 
السلام ل بل صرّح بعضها بأنها أفضل من الصلاة خلفه ‏ عليه السلام-0, 
مع أنه لاقائل بالمنع أجده بين الأصحاب, عدا نادر من متاخري المتأخرين» 
وظاهرهم الإطباق على خلافه, ولكتّه أحوط:! إلا مع حائل أو بعد عشر 
أذرعء فيرتقع المنع مطلقاء » للمودق المصرح به في ا 

وأمَا ارتفاعه مع الأول فهو وإن لم نجد عليه من النصّ أثراً إلا أن معه 
يخرج عن مفهوم ألفاظ النصوص والفتاوى, وإلا لزمت الكراهة وإن حالت 
جدران معه, مع أنه لاخلاف في زوال المنع في المقامين وإن اختلفت العبارات 


.١س‎ ١59ص‎ ١ والقائل هوصاحب كشف اللثام : كتاب الصلاة في مكان المصلي ج‎ )١( 
.١77ص‎ 7٠١4 (؟) الفهرست: باب محمد رقم‎ 

(*) مستدرك الوسائل: ب8ه من أبواب المزار ومايناسبه حم ج١٠‏ ص717". 

(1) وسائل الشيعة: به؟ من وات مكان المصلل حه ج" ص4 150. 


كتاب الصلاة / الأماكن الف تكرة فيا الصلاة ب ننس 999 


في التعبير عنبهها بالإطلاق, كما هناء وني الجامع في الأوّل”'', وني الشرائع وغيره 
في الثاني7"". أو تعميم الأول لكل حائل ولو عنزة كما في الشرائع'" والقواعد'' 
والنهاية» وزيد فيها ما أشيهها””", والمقئعة وزيد فبها قدر لبنةٍ أو ثوب موضوع”"". 

فيل: لعموم نصوص الحيلولة ببا”"! وم احده. ودعميم الثاني للبعد فلار 
المزبور من كل جانب ككها في الموثّق" وعن المقئعة 7 والنزهة”"'". أو ما 
سن الحتق كان النباية:" والمسموط"''! واليدي"" والوسية 
ا والإصباح” ونهاية الأحكاء"") ال 

لؤوئٍ بيوت الجوس والنيران وا خمور #على المشهور, بل لاخلاف فها 





)١(‏ الجامع للشرائعم: كتاب الصلاة باب ستر العورة وما يجوز الصلاة فيه من السائر و... ص78. 
(؟)و(؟) شرائع الإسلام: كتاب الصلاة في مكان المصلى ج ١‏ ص ./1١‏ 

(؛) قواعد الأحكام: كتاب الصلاة في مكان المصلي ج١‏ ص8؟ س١؟.‏ 

(0) النهاية: كتاب الصلاة باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب و... ص6؟. 

(1) المقنعة: كتاب الصلاة ب؟١‏ في ما تجوز الصلاة فيه من اللباس و... ص .١9١‏ 

(/) والقائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الصلاة في مكان المصلى ج١‏ ص48١‏ س ه". 
(8) وسائل الشيعة: ب5؟ من أبواب مكان المصل حه ج" ص4 104. 

(1) المقنعة: كتاب الصلاة ب؟١‏ في ما تجوز الصلاة فيه من اللباس و... ص١19١.‏ 

)٠١(‏ نزهة الناظر: في مواضع تكره الصلاة فيها ص7؟. 

)١١(‏ النهاية: كتاب الصلاة باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب و... ص16. 

.88 المبسوط: كتاب الصلاة في ذكر ما يجوز الصلاة فيه من المكان و... ج١ ص‎ )١١( 

(17) المهذّب: باب ماتجوز عليه الصلاة... ج١‏ ص7 

.4١ص الوسيلة: كتاب الصلاة في بيان ما تجوز الصلاة عليه من المكان‎ )١4( 

)١5(‏ الجامع للشرائع: كتاب الصلاة باب سر العورة وما يجوز الصلاة فيه... ص58. 

(17) كما في كشف اللثام: كتاب الصلاة في مكان المصلى ج١‏ ص48١‏ س1". 

)١0(‏ نهاية الاحكام: كتاب الصلاة في مكان المصبل ج١‏ ص45". 

.٠١س تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في مكان المصل ج١ ص88‎ )١18( 


0 لبلب سح إهياض المسائل (ج*) 


بين المتأخرين» وعن الغنية الإجماع على الثاني 2 . وهو الحجة فيه. 

كالموئق: ل الأخير لاتصلة فى'بيت :فيه خر أ ويك 0 

وصريح 0 أونسواه في الأول: لاليصلى في بيت فيه وميه ل بأس 
أن يصلّى وفيه يهودي أو نصرانئ 29. وربّا يشعر بالكراهة فيه النصوص 
المتضمّنة للصحيح» ه #يفر اي نّ ثم الصلاة فيه(" . خلافاً 
للمحكيّ عن جماعةٍ كالسا 07 والمقئعة”") والنهاية 0 ', منعوا عن الصلاة 
فيها أجمع » بل صرّح الأول بالفساد فيا عدا الثاني29, وعن المقنع فنع عنها في 


الأخير. 
)٠١(. ٍ 5 :‏ سااء 5ك 2008 
لكن قال: روي أنها تجوز . وبالمنع صرح في الفقيه من دوت نقل 
د 
رواية 


وهذه الأقوال مع ندرتها الآن حجّتها ضعيفة, عدا الموذّق في الأخين فإنه 
بحسب السند معتبر, لكتّه معارض بالرواية المرسلة في المقنع, المنجبرة بالشهرة 
العظيمة, التي هي من المتأخرين إجماع في الحقيقة» فتترجح عليه » مضافاً 


() غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في مكان المصلي ص45 س4 ". 

.4 4 وسائل الشيعة: ب١7 من أبواب مكان المصلى ح١ ج” ص ؟‎ )١( 

() وسائل الشيعة: ب١7‏ من أبواب مكان المصلى ح؟ جا ص؟ ؛ 4 . 

(14) وسائل الشيعة: ب5١‏ من أبواب مكان المصلى ح١‏ ج" ص 417 . 

(5) وسائل الشيعة: ب١‏ من أبواب مكان المصلى ح4 ج ص 476 . 

(5) المراسم: كتاب الصلاة في أحكام المكان ص 56. 

(0 المقنعة: كتاب الصلاة ب؟١‏ في ما تجوز الصلاة فيه من اللباس و... ص١‏ 16. 

(8) النهاية: كتاب الصلاة باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب و... ص١٠٠‏ 

(9) المراسم: كتاب الصلاة في احكام المكان ص50 -17» فتأمل فيه. 

(٠)المقنع‏ (الجوامع الفقهية) كتاب الصلاة باب ما يصل فيه من الثياب و... ص/ س6١.‏ 
)١(‏ من لايحضره الفقيه: باب المواضع التي تجوز الصلاة فيها و... ج١‏ ص45؟ ذيل الحديث 47. 


كتاب الصلاة / الأماكن القي تكرة فيها الصلاق )”سس 9 


الى اعتضادها بالأصل والعمومات. 

فالقول بالمنع ضعيف, ولاسيّما في بيوت النيران, لعدم ورود نص فيها 
بالكلية» وإنها علّل ا منع فيها بأنَّ في الصلاة فيها تشبّها بعبّادها(". وهو كا ترى 
لايفيد المنع قطعاًء بل الكراهة أيضاً كا هو ظاهر صاحبيي المدارك والذخيرة» 
بل صريحهما حيث انهها بعد تضعيف التعليل احتملا اختصاص الكراهة 
بمواضع عبادة النيران» لأنها ليست موضع رحموّء فلا تصلخ لعبادة الله 
01 0 بل قطع به في المدارك ©7©, 

وذكر جماعة أن لمراد ببيوت النيران: المواضع المعدّة لإضرامها فيها كالا ترن 
والفرن» لاما وجد فيه نارمع عدم إعداده كالمسكن إذا أوقدت فيه وإن كثرا . 

#لؤوني جواد”*' الطرق# أي: العظمى منهاء وهي التي يكثر سلوكهاءكما 
ذكره جماعة7', للنهبي عنه في الصَحيحين'"" وغيرهمال", وأخذ بظاهره 


)١(‏ والممعلّل هو العلامة «قدس سره» في تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في مكان المصلي ج١‏ ص8/ 
س18» ومنتبى المطلب: كتاب الصلاة في مكان المصلي ج١‏ ص/147؟ س7. 

)١(‏ مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في مكان المصلى ج ص77؟, وذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في 
مكانالمصلل ص ١45‏ س5 7؟. 

() مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في مكان المصلى ج7٠‏ ص 73717 . 

(؛) منهم الشهيد الثاني في الروضة البييّة: كتاب الصلاة في مكان المصلي ج١‏ ص41 5, وسبطه في 
مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في مكان المصلى ج ص 157 والبحراني في الحدائق الناضرة: 
كتاب الصلاة في مكان المصلٍ ج/ ص 10 ومنهم الشهيد الثاني في روض الجنان وغيرهم: 
كتاب الصلاة في مكان المصلى ص 9؟؟ س77. 

(5) في المتن المطبوع: «جوار»» والعضج ما أثبتناه. 

)١(‏ وسبطه في مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في مكان المصل ج ص77 وصاحب ذخيرة المعاد: 
كتاب الصلاة في مكان المصل ص ١45‏ س/”. 

(0) وسائل الشيعة؛ ب9١‏ من أبواب مكان المصلي ح١‏ و؟ ج” ص 444 و415. 

(8) وسائل الشيعة: ب9١‏ من أبواب مكان المصلى ج ص 4 4 . 
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رياض المسائل (ج") 

الصدوق(" والشيخان 22 فيا حكي عنهم. خلافاً للسرائر”” وعامّة 
عه ١ ١‏ 0 ع 

المتاخرين» فحملوه على الكراهة حمعا ينبا وبين اللاصل والعمومات» المويدة 

بالمعتبرين: 

ع ع ع سه | 
الطرق» ويكره أن يصلى ف اواو وف غيره «لاينبغى » لظهورهما في 
5 ع 1 أ 1 0 : عاب 
إجماعنا 7 . 
ويستفاد من حملةٍ من النصوصء وفها المونق: كراهة الصلاة في مطلق 
الطرق الموطوءة'"". وبه صرّح جماعة7", ولابأس به أيضاً للمسامحة, سيّها مع 
اعتبار سند المويّقَة لكتها معارضة بالنصوص المتضمُّنة لنى البأس:عن الصلاة 

. : . 1 . ع ! سس 

ق الظواهر التي بين الجواد, وفمها الصحيح و وهوالاوفق بعتوى الا كس 

إلا أن عموم الكراهة -ولو مختلفة المراتب- طريق الجمع, وأنسب بباب الكراهة 

بناءً على المسامحة . 

./717 ذيل الحديث‎ ١ 4" من لايحضره الفقيه: باب المواضع التي لا جوز الصلاة فيها و... ج١ ص‎ )١( 

(0) المقنعة: كتاب الصلاة ب؟١‏ في ما تجوز الصلاة فيه من اللباس و... ص »١5١‏ واللهاية: كتاب 
الصلاة باب ما يجوز الصلاة فيه من الشامتب و... ص .٠١١‏ 

| 9و6 السزائر: كتاب الصلاة ياب القول قِ لباس المصلي و... ج ١‏ ص١1‏ ؟. 

(4) وسائل الشيعة: ب6١‏ من أبواب مكان المصلى ح١‏ ج" ص4 44» والآخر: ب9١‏ من أبواب مكان 
المصلل ح" ج" ص 5160. 

(5)منتهى المطلب: كتاب الصلاة في مكان المصلى ج١‏ ص47 1 س8-0. 

() وسائل الشيعة: ب4١‏ من أبواب مكان المصلى ح” ج ص 440 . 

(0) منهم: روض الجنان: كتاب الصلاة في مكان المصل ص 5١؟‏ س77» وكاشف اللثام: كتاب 
الصلاة في مكان المصلى ج١1‏ ص55١‏ س؛١ء‏ والحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في مكان المصلٍ 
ح/ ص56١5.‏ 

(8) وسائل الشيعة: ب9١‏ من أبواب مكان المصلى ج صن 4 4 . 


كتاب الصلاة / الأماكن الت تكرة قيها الصلاة تبش 9# 

هذا كله في الطرق النافذة»وأمًا المرفوعة فلعلّها كذلك إن أذن أربابهاء وإلا 
فيحرم قطعاً يلا وأن يكون بين يديه نار مضرمة» مشتعلة بل مطلقاً أو 
مصحف مفتوح, أو حائط ينز من بالوعة ‏ البول والغائط, بلاخلافء إلا 
من الحلبيّ فحرّم مع التردد في الفساد(", أخذاً بظاهر النبي في النصوص, 
ا محمول عند الأكثر بل عامّة من تأخر على الكراهة, جمعاً بينها وبين الأصل 
والعمومات, وخصوص بعض النصوص المصرحة بالجواز في الأول : 

إِمَا مطلقأءكالمُرسَّل: لابأس أن يصلّى الرجل والنار والسراج والصورة بين 
يديه, إن الذي يصلي له أقرب اليه من الذي بين يديه'". 

وان يكن من أولاد عَبَّدةِ الأصنام والنيرانءكما في المرسل الآخر المرويّ 
في الاحتجاجء وفيه: ولا يجوز ذلك لمن كان من عَبّدة الاوثان والنيران7". 
ولكنّه مع ضعف سنده شاذ غير معروف القائل» ويمكن حمله على تفاوت 
مراتب الكراهة. 

والخبر المرويّ عن قرب الإسناد في الثاني: عن الرجل» هل يصلح له أن 
ينظر في خاتمه كأنه يريد قراءته, أو في مصحفي. أو ني كتاب في القبلة؟ 
فقال: ذلك نقص في الصلاة» وليس يقطعها!؟».وضعف الأسانيد محبور 
بالشهرة, بل الإجماع. 

ويُستفاد من هذه الرواية إلحاق كل مكتوب ومنقوش ,كما ذكره جماعة 


)١(‏ لايوجد في الكافي في الفقه, ولكن نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في مكان 
المصلي ج١‏ ص86 س 2٠١‏ ولكن ليس فيه (أوحائط ينزمن بالوعة البول والغائط), ولعلّه استفاد من 
قوله: (والنجاسة الظاهرة), فراجع. 

(؟) وسائل الشيعة: ب 0" من أبواب مكان المصلي ح؛ جا ص 45٠0‏ . 

(") الاحتجاج: في توقيعات الناحية المقدسة جح" ص .48٠١‏ 

(4:) قرب الاسناد: ص85. 


05 ل لل لل للح (ياض المسائل (ج*) 
معلّلين بحصول التشاغل المرغوب عنه في الصلاة7". 

بإولا بأس بالبيِع والكنائس ومرابض الغم » أن يصلّى فيها على 
المشهور, لنني الدافن عنها قِ النصوص المستفيضة» وفها الصحاح وغيرها ٠.‏ 
وني ظاهر المنتبى الإجماع عليه في الأّلين7": خلافاً للمحكيّ عن المراسم 
والتهدئ" والقعية !7 واليس ات ا والإصباح 8 والاشنارة 50 والنزهه هة/ 3 
فكرّهوها فهماء. وهو خيرة الدروس أيضاً 51 أظفر بمستندٍ هم» سوى توهم 
النجاسة والتشبّه بأهلهاء وعن الغنية الإجماع عليه'"''ولا بأس به مسامحةً في 
أدلة الساق: ظ 
وف الصحيح: ر رن واضا 177 وظاهره استحباب الرشٌ» وبه صرح في 
المنتهى9"), وللحلبيّ في الأخيره فحرّم متردّداً في الفساد» كما حكي عنه في 


)١(‏ منهم العلامة في نهاية الاحكام: كتاب الصلاة في مكان المصلي ج١‏ ص48", والحقق الثاني في 
جامع المقاصد: كتاب الصلاة في مكان المصلي ج ١‏ ص »١159‏ والشهيد الثاني في روض الجنان: 
كتاب الصلاة في مكان المصل ص ٠٠0‏ س6٠١.‏ 

(؟) وسائل الشيعة: ب١‏ و17 من أبواب مكان المصلى جا ص48 و4431 . 

(6) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في مكان المصلي ج١‏ ص47؟ س .8١‏ 

(4) المراسم: كتاب الصلاة في أحكام المكان ص 56. 

(5) المهذب: كتاب الصلاة باب ما تجوز عليه الصلاة من المكان وما لا نجوزج ١‏ ص 7/5. 

(5) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في مكان المصلي ص457 س4 ". 

(0) السرائر: كتاب الصلاة باب القول في لباس المصلى و... ج١‏ ص١707.‏ 

(5) كا في كشف اللثام: كتاب الصلاة في مكان المصلى ج١‏ ص/507١‏ س١4.‏ 

)0 اشارة السبق (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في مكان المصللٍ 00-7 ل" 

)٠١(‏ نزهة الناظر: في مواضع تكره الصلاة فييا ص7 27 وفيه أنه ذكر «الكنائس» فقط. 

.٠١س‎ ١8ص الدروس الشرعية: كتاب الصلاة في مكان المصل‎ )١( 

.7 0 غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في مكان المصل ص ”457 س‎ )١0( 

(1) وسائل الشيعة: ب١‏ من أبواب مكان المصلى ح؟ ج ص/47 . 

)١4(‏ منتبى المطلب: كتاب الصلاة في مكان المصلى ج١‏ ص45 ؟ س5". 


كتاب الصلاة / الأماكن الت تكرة فيها الصلاة ب ببس 0# 


التحرير( والمنتهئ(" للمونّق: عن الصلاة في أعطان الابل» ومرابض البقر والغنم, 
فقال: إن نصحه بالماء وكان يابساً فلا بأس بالصلاة فهاء وأمَا مرابط الخيل 
والبغال فله0" , وهو م.عارض ما هو أكر عددا وأصحّ كد واعتضاداً يفتوى 
الفقهاء, والأصل والعموم المتقدّمين مراراً. 

«إوقيل: تكره الصلا ةي الى باب مفتوح, أو إنسان مواجه 
والقائل: الحلب كما حكاهعنه الأصحاب'*'» مؤذنين بعدم الوقوف له على مستندٍ . 

إلا أنَ بعضهم استدل له في الأول باستفاضة الأخبار باستحباب السترة 
ممّن عِرّبين يديه ولوبعود أو عنزة أو قصبةٍ أو قلنسوة أو كومةٍ من تراب. 

وف الثاني بالخير المرويّ في قرب الأآستاذ عن الرهل ركرن ف صللاتة 
عن ا ند مقبلة بوجهها عليه في القبلة, قاعدة أو قائمه؟ قال: 


يدرأها ععنه 07 . 


وفي كتاب دعاثم الإسلام: عن جعفر بن محمد عليه السلام- أنه كره أن 
يصلي الرجل ورجل بين يديه قائم'”) . والاستدلال الأول غير مفهوم, والثاني 
معارض بالأخبار الكثيرة» النافية للبأس عن أن تكون المرأة بحذاء المصلى قائمة 
وجالسةٌ ومضطجعة "', إلا أن يخصّ السأس الى فيا باخريمة جمعاء ولكنّه فرع 
التكافؤ المفقود هناء إلا أن يكون في مقام الكراهة مغتفرا. 


. ١5س تحرير الاحكام: كتاب الصلاة في مكان المصلى ج١ ص7‎ )١( 

() منتهىئ المطلب: كتاب الصلاة في مكان المصلى ج١‏ ص47 س؛ . 

(") وسائل الشيعة: ب7١‏ من أبواب مكان الصلاة ح؛ ج ص”17 4 . 

(4) حنكاه عنه العلامة في تذكرة الاحكام: كتاب الصلاة في مكان المصلىق ج١‏ ص88 س17". 
(5) والمستدل هو كاشف اللثام: كتاب الصلاة في مكان المصلى ج١‏ ص ٠٠١‏ س5؟ و19. 
() دعام الاسلام” في ذكر المساجد ج١‏ ص »١5١‏ وفيه «بين يديه ناتم». 

() وسائل الشيعة: ب4 من أبواب مكان المصلى ج ص 50 . 


:و السادسة: فيا بيان جلما » يبوز أنالا يسجد عليه#وما لايجوز 

اعلم: أنه هل لايجوز السجود على ما اام أنبتته 
كالجلود والصوف #والشعرعؤولا مايخرج باستحالته عن ' اسم الأرض 
كالمعادن »من نحوالذهب والفضة والملح والعقيق ونحوذلك بإجماعناء بل 
القبرورة من تهنا حفيانا إلى السوص لمعتف يمن القراترة يرن 
أخيا رنا: 

ففي الصحيح وغيره: لايجوز السجود إلا على الأرضء أو ما على ما أنبتت 
الأرض إلا ما أكل أو لبس الحديث7". وقريب منه آخخرا". 

وفي ثالث: أسجد على الزفت أي القيب؟ قال:لاء ولا على الغوب 
الكرسّفء ولا على الصوفء ولا على شيء من ال حيوان, ولا على طعام, ولا 
على شيء من ثمار الأرض» ولاعلى شيء من الرياش! 

دنا بع: لاتصلة عل الزجاج وإن حدثتك نفسك انميق أنه 
ار 2 من الملح والرمل؛ وهما ممسوخحان7؟). 


(1) وسائل الشيعة: ب١‏ من أبواب ما يسجد عليه ح١‏ و؟ ج" ص 551١‏ و517. 
(؟) وسائل الشيعة: ب١‏ من أبواب ما يمسجد عليه ح" ج” ص؟657. 

(6) وسائل الشيعة: ب؟ من أبواب ما يسجد عليه ح١.‏ ج ص 4 ١‏ ه؛باختلافي يسير. 
(1) وسائل الشيعة: ب١١‏ من أبواب ما يسجد عليه ح١‏ جا ص؟ .”١‏ 


كتاب الصلاة / موضع السجود ‏ ____ اليلد 588 
وفي الخير: ل تسجد على الذهب والفضة(2©. الى غيرذلك من النصوص 
الكثيرة الآتية الى جُملةٍ منها الإشارة. 

#ل.و» يُستفاد منها أنه عل يجوز ا لسجود «إعلى الأرض وما ينبت منها 
مالم يكن مأكولاً #ولا ملبوس ابلا با لعادة #مضافاً الى الإجماع عليه بل 
الضرورة» فلا إشكال في شيء من أحكام المسألة. وإنْما الإشكال في الأراضي 
المُستحيلة بالحرق وغيره عن مسمّى الأرض كالحصٌ والنورة والمخزرف. 

فإِنّ في جواز السجود عليها قولين فالأكثر على الجوان بل ربا أشعر عبارة 
الفاضلين وغيرهما بالإجماع في الخزف7" فإن تمّء وإلا فالأحوط, بل الأظهر 
المنع» وفاقاً لجمع إِما لعدم صدق الأرض عليهاء أو للشك, فإنه كاف في 
لمنع» لتعارض استصحاب بقاء الأرضيّة مع استصحاب بقاء شغل الذمة 
فيتساقطان فتبقى الأوامرعن المعارض سليمة.فتأمل مضافاً الى التصريح به 
في الرضوي بي الاجر بع يعني المطبوخ كيا فيه (2), 

نعم في الصحيح: عن الحصٌ توقد عليه بالعذرة عير الرنة قطن 
المسجد, أيسحد عليه؟ فكتب -عليه السلام بخظه : أن الماء والنار قد 
طهّراه(؟). وفيه إشعار بالجواز لكنّه ليس بظاهرء ومع ذلك مكاتبة نحتمل 
التقيّة. 

واحترز بقوله: «بالعادة» عما أكل او لشن نادراء أو في مقام الضرورة 
كالعقاقير التي تجعل في الأدوية من النباتات التي لم يطرد أكلها ولبسها عادةً 


(١):وسائل‏ الشيعة: ب؟١‏ من أبواب ما يسجد عليه ح؟ جا ص4 50. 
ص؟هة س18١.‏ 

()افقه الرضا عليه السلام: ب+7 في الصلوات المفروضة ص"١١.‏ 

(1) وسائل الشيعة: ب١٠‏ من أبواب ما يسجد عليه ح١‏ ج ص7 50. 


5 سس يجب ب بي بيبل سح (ياض المسائل (ج9) 


فإنه يجوز السجود عليها لدخوها فها أنبتت الأرض» مع عدم شمول الاستشناء 
لهاء لانصرافه لحكم التبادر والغلبة الى المأكول والملبوس العاديين؛ لكونها من 
الأفراد المتبادرة. 

وني مثل الزنجبيل والزعفران والدارجيني ونحوها وجهان: أقربهما المنع, 
لاعتياد أكلها ظاهراً. أمَا مثل عود الصندل وأصل الخطمىّ وما ماثلهها فالظاهر 
الجوازى لعدم صدق الاعتياد.. ولو اعتيد أكله أو لبسه شائعاً قٍِ قطر دون آخر 
فإشكال, كما لو كان له حالتان يؤكل ويُلبس في إحداهما شائعاً دون 
الأخرى والأحوط المنع . 

ثم إِنَ الأظهر أنه لايشترط في المأكول والملبوس فعليّة الانتفاع بها فبهماء 
بل يكف القوّة القريبة منه للصدق العرفيّ, فإِن مثل الحنطة والشعي. والقطن 
والكتان يصدق عليها كونها مأكولةٌ وملبوسةٌ عادة مع توقفهها على أفعال 
كشيرة كالطحن والخبز والطبخ . والإخراج من القشرء ثم الحلج, ثم 
الندفء ثم الغزلء ثم الحياكة, ثم الخنياطة. خلافأ للفاضل في المنتهى 
والتذ كرةوالتحرير ونهايةالأحكام' فيا حكى» فجوّز السجود على الحنطة 
والشعير قبل الطحن معلَّلاً له في الآول بكونها حينئذٍ غير مأكولين عادة. 

وفي الثاني: أن القشر حائل بين المأكول والجبهة: والمناقشة فيهما بعذ 
ماعرفت من صدق كونها مأكولين عادة واضحة» مع أن في بعض الصحاح 
المتقدّمة التصريح بالنبي عن السجود على الطعام» وهو شامل للحنطة والشعير 
قبل الطحن قطعاء لغة وعرفا وشرعا. 
)١(‏ منتهبئ المطلب: كتاب الصلاة في ما يسجد عليه المصلي ج١‏ ص١0؟‏ س ©5» وتذكرة الفقهاء:. 

كتاب الصلاة في ما يسجد عليه المصلّي ج١‏ ص47 س١‏ وتحرير الأحكام: كتاب الصلاة في ما 

يسجد عليه المصلّي ج١‏ ص 4" س١٠.‏ ونهاية الأحكام: كتاب الصلاة في ما يسجد عليه اللصلي 


.؟1١١ص‎ ١ج‎ 


كتاب الضلاة / موضع السجود ببس 948 
عل شعير ولا على لوز" ميا 20101000 بأو 
فجوز السجود على القطن والكتان قبل الغزل والنسجء وتوقف بعد الغزل7". 
وضعفه ظاهر مما مر. 
نعم في الصادقيّ المرويّ عن نحف العقول: كل شيء يكونغذاء الإنسان 
في مطعمه أو مشريه أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه ولا السحود, إلا ما كان 
من نبات الأرض من غير ثمر قبل أن يصير مغزولاً» فإذا صار مغزولاً فلا تجوز 
الصلاة عليه, إِلّا في ان ل وهوظاهر فما ذكره, إلا أن في الاستناد 
أليه لقصور. سنده منا قِشْة . 
وهو أظهرهماء بل عليه عامّة متأخري أصحابناء بل وقدمائهم أيضاً عدا 
المرتضى في بعض رسائله”, مع أنه قد أفتى بالمنع أيضاً في جملةٍ من كتبه0©, 
مدعياً في بعضها الإجماع عليه كالشيخ في الخلاف”, والفاضل في 
امختلف37, وهو ظاهر كلّ من ادّعى الإجماع على اعتبار الأرضيّة أو ما ينبت 
)١(‏ في المطبوع «نور» 
)١(‏ الخصال: في حديث الأربعمائة ج؟ ص578 وفيه لون. 
() نهاية الأحكام: كتاب الصلاة فيا يجو الصلاة فيه ج ١‏ ص 71 “؛وفيه « الاقرب فيه المنع» . 
(4:) محف العقول: في ما يجوز من اللباس ص8*", باختلاف. 
() المسائل الموصلية (رسائل المرتضى ): المسألة الشالثة في كراهة السجود على الثوب المنسوج ج ١‏ 
ص 75 .١‏ 
(5) جمل العلم والعمل (وشائل الرتضي )+ كات الصلاة في مقدمات الصلاة... جح" ص ».5١6‏ 
والانتصار: في السجود على الثوب ص/7. 
(0) الانتصار: في السجود على الثوب ص8". 
(4) الخللاف: كتاب الصلاة ويلك 5 عدم جواز الجسود الاعل الارض ج ١‏ ص/اه . 
(1) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في مكان المصلي ج١‏ ص87 س4 7. 


0 سس سح ب ب سح إياض المسائل ج22 


منها مالم يكن مأكولاً وملبوساً. وهو حجّة أخرى معاضدة للرواية مع صحّة 
أكثرها واستفاضتها عموماً وخصوصاًء وقد مضى شطر منها. 

ومنها -زيادة عليه الرضويٌ: كلّ شيءٍ يكون غذاء الإنسان في المطعم 
والمشرب والقُر والكَثْر فلا يجوز الصلاة عليه» ولا على ثشياب القطن» والكتان 
والصوف والشعر والوبرء وعلى الجلدء إلا على شيء لايصلح للبس فقطء 
وهما مما يخرج من الأأرض إِلا أن يكون حال ضرورة7©. 

والصادقيّ المرويّ عن الخصال: لا تسجد إلا على الأرضء أوما أنبتت 
الأرضء إلا الأكول والقطن والكتّان(". الى غير ذلك من النصوص. 

وامّا الرواية الثانية: فهى وإن كانت مستفيضةً إلا أنها بحسب السند 
قاصرة, بل جملة منها ضعيفة» 5 ذلك نادرة غير مكافئةٍ لشيءِ ممّا قدمناه من 
الأدلة موافقةَ للعامّة, فلتكن مطرحةً» أو محمولةٌ على الضرورة؛ أو التقيّة وان 
استدعي في بعضها الجواب عن السجود من غير تقبو إذ لايلزم امام عله 
السلام- إلا الجؤاب مما فيه مصلحة السائل من التقيّة أوغيرها وإن ألحَ عليه في 

007 الحكم من غير تقَيَةٍ . 

وأمَا الجمع بينها وبين الأخبار المانعة بحملها على الكراهة كها استحسنه في 
ا معتبر وتبعه بعض من تبعه فضعيف في الغاية» لكونه فرع التكافق بل ورجحان 
الأخبار المرخصة, مع أن الأمر بالعكس .كما عرفته. 

مع أن المنع في جملةٍ من الأخبار المانعة لامكن صرفه الى الكراهة, لتعلّقه 
يجملة «مما لانجوز السحود عليه»» ويحرم بإجماع الطائفة بعبارة واحدة. 


)١(‏ فقه الرضا عليه السلام: به في اللباس وما يكره فيه الصلاة و... ص7٠‏ "2 وفيه: «لاايصلح 
للملبس فقطء فهوما يجوز وأحسن منه الأرض» الخ. 
(؟) الخصال: ابواب المائة ثما فوقه في شرائع الدين, ج٠١‏ ص4 .5١‏ 


كتاب الصلاة / موضع السجود > ا2ل22ل_12ز__ر_د.|1_,_1_, ا_|._امبليممس 5868 
واستعمال اللفظة الواحدة في معنييه الحقيقي وامحازيٌ في استعمال واحدٍ 
وبالجملة: القول بالجواز ضعيف في الغاية» كتردّد الماتن هنا فما يستفاد 

من ظاهر العبارة» وفي كردم ونحوه الفاضل في التحرير» والصيمري في شرح 

الشرائع حيث اقتصروا على نقل الروايتين أو القولين, مع نسبة المنع الى 

المشهور من غير ُرجيج في ا بل المقطوع به المنع 8 إلا 0 الضرورة + 

ميري ابا ااا ا ربا يد 

عليه -حينئل- اتفاقاًء فتوىّ ونضًاً. 
ومنه -زيادة على ما تقدّم الصحيح: عن الرجل يسجد على المسح 

والبساط؟ فقال: لابأس اذا كان في حال التقيّة”". 
ووه الوثى 2 والرقيوف :ون كانت الأرضن عا تاق عل معبرككف: أن 

تحترق» أو كانت ليلة مظلمة خفت عقرباً أو حيّةٌ أو شوكة أو شيئاً يوْذيك فلا 

5 أن تسجد على كُمّك اذا كان من قطن أو كتّان”"". وقريب منه كثير من 

النصوص الدالّة على جواز السجود عليهها في شدّة الحرّ والرمضاء””2» مضافاً الى 

الأدلّة الآتية» الدالة على جواز السجود على ما لايصح عليه في حال الاختيار 

في حال الضروزة» منطوقاً في بض وفحوقٌ في اخرى: 
ولا # يجوز أن +يسجد على شيءٍ من بدنه #اختياراً» إذ ليس أرضاًء 


(1) شرائع الاسلام: كتاب الصلاة في ما يسجد عليه ج١‏ ص76, وتحرير الأحكام: كتاب الصلاة في 
ما يسجد عليه ج١‏ ص 4 س١١»‏ وغاية المرام: كتاب الصلاة في مكان المصلى ص 7 ", مخطوط . 

(؟) وسائل الشيعة: ب” من أبواب ما يسجد عليه ح١‏ جا ص557. 

() وسائل الشيعة: ب" من أبواب ما يسجد عليه ح7 جم ص15 5. 

(4) فقه الرضا(ع): ب7 في الصلوات المفروضة ص4 .١١‏ 

(0) وسائل الشيعة: ب4 من أبواب ما يسجد عليه ج ص555. 


رياض المسائل (ج”) 


ولا ما ينبت منهاء يلإ فإن منعه الحر#أو البرد أو نحوهما من السجود عليهما ول 
يتمككن من دفع المانع ولوبالتبريد مثلاً#إسجد على ثوبه#مطلقآء فإن م 
يتمكن منه سجد على ظهر كفه بلا خلاف, للضرورة المبيحة لكل محظور, 
وللنصوص المستفيضة» بل المتواترة ولومعنى» وقد مضى شطر ماهاء وستأقٍ 
جملة أخرى . 

وأمَا الترتيب بين الشوب والكف بتقديم الأوّل على الثاني فقد ذكره جماعة. 
من الأصحاب, من غير نقل خلاق. 

وربّا يشعربه الخبران. في أحدهما: قلت له: أكون في السفر فتحضر 
الصلاة» وأخاف الرمضاء على وجهي كيف أصنع؟ قال: تسجد على بعض 
ثوبك قلت: ليس علىّ ثوب ممكنني أن أسجد على طرفه ولا ذيله, قال: اسجد 
على ظهر كفك , فإنها إحدى المساجد0". 

وني الثاني المروي عن علل الصدوق: عن الرجل يكون في السفر فينقطع 
عليه الطريق» فيبقى تمرياناً في سراويل؛ ولا يجد ما يسجد عليه, يخاف إن 
سجد على الرمضاء أحرقت وجهه: قال: يسجد على ظهر كّهء فإنّها إحدى 
المساجد”". ولا دلالة فيهم! على اعتبار الترتيب» بل ولا إشعار أيضاً فيشكل 
إثباته بهما» بل وبالقاعدة أيضاً إذا كان الثوب من غير القطن والكتّان, من نخو 
الشعر والصوف, لعدم الفرق بينهها وبين الكفٌ في عدم جواز السجود عليها 
اختيارأء واشتراك الضرورة المبيحة له عليها اضطراراً. 

نعم» لو كان من القطن والكتّان أمكن القول أولويّة تقدمهما على اليد 
بناة على الفرق بينها وبينهها في حالة الاختيار بالإججاع على العدم فيها حينئَدِ 


"4١ 








(1) وسائل الشيعة: ب؛ من أبواب ما يسجد عليه حه ج؟ ص/11 0 باختلافٍ يسير. 
(؟) علل الشرائع: ب١؛‏ في العلة التي من أجلها يجوز السجود... ح١‏ ج؟ ص١4".‏ 


كتات الصلاة / موضع التجود سس ل بس 98١‏ 
والخلاف فيها نضا وفتوئٌ, فتقدمهماعليها لعلّه أولى» فتأمل جداً. 

9 ويجوز السجود على الشلج والقير وغييره#من المعادن ونحوها مع 
0 الأرض وماينبت مهاء فإن ل يكن شيء عافية ذلك موحوداً 
يل فعلى )د ظهر:! كف ) لعين مامضى » مضافاً الى النصوص الأخر المستفيضة. 

فني الخبر: إن أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه وإن لم 
يمكنك فسوٌو واسجد عليه”"". 

وني الصحيح: عن الصلاة في السفينة ‏ الى أن قال : يُصلَىعلى القير 
والقفر ويسجد عليه"". 

وني آخر: عن السجود على القفر والقين فقال: لابأس به'"".ويُستفاد منه 
كغيره جواز السجود على القير مطلقاً ولكتها حُمِّت على الضرورة أو التقيّة 
جمعاً بينها وبين الأدلّة المانعة من الإجماعات امحكيّة, والنصوص المستفيضة 
المانعة عن السجود عليه عموماً وخصوصاً. 

والجمع بينهها بحمل المانعة على الكراهة إن لم ينعقد الإجماع على الحُرمة 
لاوجه لهع لكثرة الأدلة المانعة, وعخالفتها العامّة وموافقتها الخاصةء فتكون هذه 
الروايات بالإضافة الها مرجوحةً لامكن الالتفات الها بالكليّة. 

عل ولا بأس ) بالسجود على بإ القرطاس 2196 بلاخلافٍ فيه في الجملة» بل 
عليه الإجماع في ظاهر جماعوٌ» وصريح المسالك والروضة”“", والصحاح به مع 


. وسائل الشيعة: ب8؟ من أبواب مكان المصل ح” جم ص/4007‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ب5 من أبواب ما يسجد عليه ح5 ج ص .5٠١‏ 

(6) وسائل الشيعة: ب5 من أبواب ما يسجد عليه ح؛ جا ص0154. 

(4) ني المثن المطبوع: «بالقرطاس». 

(5) مسالك الأفهام: كتاب الصلاة في مكان المصلى ج١‏ ص١7‏ س؛» والروضة اليهية: كتاب الصلاة 
فها يصح السحود عليه ج ١‏ ص5 ه . 


لف رياض المساثل (ج”) 





ذلك مستفيضة: 
منها: عن القراطيس والكواغذ المكتوبة» هل يجوز السجود علبها أم ل 


فكتب: يجوز" وعمومه من وجهين كإطلاق البوافي» وكلام الأصحاب على 
الظاهر المصرح به في كلام جماعةً يقتضي عدم الفرق في القرطاس بين القطن 
ور ل الإبريسمء خلافاً للفاضل في جملةٍ من كتبه وغيره» فاعتبروا كونه 
0 . 0 0 ا 5(0) 
ماخوذا من غير الإبريسم, لانه ليس بارضص» ولا من نباتها '". 

وهوتقيبد للنصّء وكلام الأصحاب من غير دليل» عدا مراعاة الجمع بينه 
وبين مامضى من الأدلة على اعتبار كون مايسحد عليه ا افا أنبتته» 
بمحملها على ظاهرها. ' 

وإرجاع إطلاق النصّ والفتاوى هنا الهاءبتقييده ما اذا كان من نبات 
الأرض» لامطلقاً. ولا دليل عليه, مع عدم إمكانه من حيث اشتمال القرطاس 
على النورة المستحيلة» فلا فرد له آخريبقى بعد التقييد”" أو التخصيص» بل 
لابت من طرحه أو العمل به بإطلاقه. والأوّل باطل اتفاق فتويّ ونضاء فتعيّ: 
الثاني. ولا يتوبجّه حينئذٍ أن يجعل إطلاق النصّ هنا مقيّداً لا مضى بالنسبة 
الى النورة خاضةً. ويعكس بالنسبة الى غيرهاء لأنَ هذا تخريج بحت لامكن 

ثم إن كل د على تقدير صدق كونه من نبات الأرضٌ عرفاً إن تخد اهقة: 
وعدم خروجه واستحالته بصيرورته قرطاساً الى حقيقةٍ أخرىء وإلا فلا 
إشكال في كون إطلاق النصّ والفتوى هنا مقيّداً للأدلّة المانعة من السجود 


.5١١ وسائل الشيعة: ب7 من أبواب ما يسجد عليه ح7 جم ص‎ )١( 

00 تذكرة الفقهاء: كنات الصلاة قِ ما يسحد عليه ج ١‏ ص ١7و‏ س”. ونهاية الاحكام: كتا الصلاة 
في ما يسجد عليه ج١‏ ص7517. 

() في نسخة (م) و(شن) «التحقيق» بدل «التقييد». 
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كتاب الصلاة / موضع السجود سدم 


على ما ليس بأرض ولانباتها. 

فإِنَ التعارض بينها حينسنٍ تعارض العموم والخصوص مطلقاًء لامن 
وجو والجمع بينهها لايكون إلا بتخصيص العام بالخاص قطعاً, مع أن على 
قولهم لوشك في جنس المتخذ منه .كما هوالأغلب لم يصح السجود عليه » 
للشك في حصول شرط الصحة, وبهذا ينسدّ باب السجود عليه غالبا وهوغير 
مسموع في مقابل النصّ وعمل الأصحاب. 

وبالجملة: فا ذكروه من التقييد ضعيف, وأضعف منه توقف الشهيد في 
أصل السجود عليه مطلقاً. حيث قال: وني النفس من القرطاس شيء من 
حيث اشتماله على النورة المستحيلة عن اسم الأرض بالإحراق. 

قال: إلا ان نقول: الغالب جوهر القرطاس أو نقول: جمود النورة يرد اليها 
اسم الأرض'(". فإن هذا الايراد متوجّه لولا خروج القرطاس بالنصٌ 
الصحيح”'" وعمل الأصحاب. 

وما رفع به الإشكال غير واضجء فَإِنّ أغلبية المسوّغ لا تكنى مع امتزاجه 
بغيره» وانبثاث اجزائهها بحيث لايتميّز وكون جود النورة يرد اليها اسم الأرض 
في غاية الضعف . 

ويكرهمنهما فيه كتابة# بلاخلافٍ, للصحيح : أنه -عليه السلام- كره 
أن يُسجد على قرطاس عليه كتابة(". والكراهة فيه مراد بها المعنى 
الاصطلاحيّ بالإجماع» والصحيح الماضي.هذا إن لاقى الجببة مايقع عليه اسم 
السجود خالياً من الكتابة»وإلا فلم يجزء كما أنه لايكره اذا كانت الكتابة من طين 
ونحوه مما يصح السجودعليه لأنه فرد نادرلاينصرف اليه إطلاق النصّ والفتوى . 
)١(‏ ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في ما يسجد عليه ص ١١١‏ س"؟. 


(؟) وسائل الشيعة: ب7 من أبواب ما يسجد عليه ح؟ ج ص١‏ 50. 
() وسائل الشيعة: ب“7٠‏ من أبواب ما د يسجد عليه ح" ج” ص١١5.‏ 


رياض المسائل (ج") 

#إويُراعى فيه أن يكون مملوكأً» للمُصلّي ولومنفعة»9 أو مأذوناً فيه» 
كيا مضئ #خالياً من النجاسة #إجاعا, محقّقاً ومحكيّاً في كلام جاعةٍ 
كالغنية( والمعتير”" والمنتهئ واختلف والتذكرة”" والذكرى 9 وروض 
الجنان””', وشرح القواعد للمحقق الثاني" وغيرهم» ولظواهر المعتبرة 
المستفيضة. 

ففي الصحيح: عن البول يكون على السطح, وني المكان الذي يصلّى فيه 
قال اذا خففت اليس :فض|” عليه فهوطاه 1 

زيب عن اأصري ادلي الاي لاما عن السيو حل ابلق 
الموقد عليه النار وعظام الموق. والجواب عنه بقوله :إن الماء والنار قد طهراه. 

تريب انرا العرض 2111 مال امغريط بعال الأككيان مذ 
بتطهيره بالتراب”". 

والنبويّ -صل الله عليه وآله-: جنبّوا مساجدكم النجاسة7". 

وأمَا المعتبرة الواردة بجواز الصلاة في الأمكنة التي أصابها الببول والمنيّ اذا 
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)١(‏ غنية النزوع ( الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في مكان المصبلي ص 1517 س78. 

(0) المعتير: كتاب الطهارة في احكام النجاسات ج١‏ ص "17 . 

(0) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في ما يسجد عليه ج١‏ ص”97؟ س18», ومختلف الشيعة: كتاب 
الصلاة في مكان المصلى ج١‏ ص85 س 68 ”ء وتذ كرة الفقهاء: كتاب الصلاة في مكان المصلى ج١‏ 
ص/ام س ."١‏ 

)0( ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة فا يسجد عليه ص ١١١‏ س/ا”". 

(5) روض الجنان: كتاب الصلاة في مكان المصلٍ ص ١١١‏ س". 

(7) جامع المقاصد: كتاب الصلاة في مكان المصلى ج؟١‏ ص١١‏ و151. 

(0) وسائل الشيعة:إب74 من أبواب النجاسات ح١‏ ج؟ ص47 .٠١‏ 

(8) وسائل الشيعة: ب١١‏ من أبواب احكام المساجد ج7٠‏ ص١41.‏ 

(9) وسائل الشيعة: ب4؟ من أبواب احكام المساجد ح؟ جا ص» ٠‏ 5. 


كتاب الصلاة / موضع السجود 6" 


كانت يابسةٌ 2 فغير واضحة المعارضة:, بعد قوّةِ احتمال اختصاصها بإرادة 
ماعدا موضع الجبية» كها فهمه الأصحاب الذين لم يشترطوا طهارة ماعدا 
موضعها اذا لم تتعد النجاسة, حيث استدلوا بها في تلك المسالة. وفيها ايضا 
ضعف دلالةٍ من وحهٍ آخر, ليس لذكره كثير فائدة. 

وأكانا نشل عن الزارسدة: .روماه الزسلة مين اكالنة ف ايزا" قفر 
معلومةٍ عمط بيّنته في شرح المفاتيح بما لامزيد عليه. 





.٠١ من أبواب النجاسات ج؟ ص47‎ ٠ وسائل الشيعة: ب‎ )١( 
كما في مختلف. الشيعة: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج١ ص١" س؟٠» والوسيلة: كتتاب‎ )0( 
./6 الصلاة في بيان حكم التطهير ص‎ 


السابعة: في الأذان والإقامة» 

ل( والنظريههنا يقع لا في #أمورأربعةٍ: «المؤْذْنَء وما يؤْذّن له» وكيفيّة 
الأذان ولواحقه('مة. 

أَمَا المؤذك: فيعتير فيه# لصحّة اذانه والاعتداد بهيا العقّل #حال 
الأذان, 8ل و6 كذا :9الإسلام # إجماعاً على الظاهر المصرّح به في المعتير'"ا 
والتذكرة والمنتهى 7" وشرح القواعد للمحقّق الثاني ») والذكرى”*». وروض 
الجنان7"», لككن ف الأخير خاصةً. وهو الحبّة. مضافاً الى الموتّقَة الآتية» وأنه 
عبادة توقيفيّة يجب الاقتصار فيها على المتيمّن توبته من الشريعة» وليس إلا اذا 
كان المؤدّن مُتصفاً بهذين الوصفين, ولأنه أمين وضامن كما في النصوص من 
طرق اكناضية والدارة : 


(1)ي المتن المطبوع: «والإقامة ولواحقهما». 

() المعتير: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج؟ ص5؟١.‏ 

(") تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في الأذان والاقامة ج١‏ فو ووفك الطلن» 
كتاب الصلاة في الأذان والأقامة ج١‏ ص01؟ س31. 

(؛) جامع المقاصد: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج؟ ص75١.‏ 

(5) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الأذان والاقامة ص؟17١‏ س7و5. 

.18- ١7س روض الجنان: كتاب الصلاة في الأذان والاقامة ص؟14؟‎ )١( 


كانت العتلاة / النان قالزذة مح ب 7841/7 


منها: المؤدّن مؤتّمن» والإمام ضامن7" 

ومنها: في المؤذّنين أنهم الأمناء”'". والكافر وامجنون لاأمانة لهاء مع كون 
عبارة الأخير مسلوبة العبرة» فكأنه ماصدر منه أذان أصلا. 

وفي حكمه الصبي الغير المميّز. وفي اشتراط الإمان قولان: ظاهر الأكشر, لا 
للنصوص الظاهرة في جواز الاعتماد على أذان هؤلاء. 

منها: الصحيح: صَلَّ الجمعة بأذان هؤلاء» فإنهم أشد مواظبةً على 
الوقت0), 

وفي الخبر: اذا نقص المؤْدّن الأذان وأنت تريد أنتصلى بأذانه فاتمَ ما نقص 
هومن أذانه”'». والأصمّ اشتراطه وفاقاً لجماعةٍى لما مرّمن القاعدة, ولبطلان 
عبادة ا خالف كيا في النصوص الكثيرة. 

وخصوص النبويّ: يِؤْدّنَ لككم خياركه”*. خرج منه امجمع على جوازه, 
فبقي الباي. 

وللمويّق: عن الأذان» هل يجوزأنيكون من غير عارفٍ؟ قال: لايستقم 

الأذان» ولا يجوز أن يؤْدّن به إلا رجل مسلم عارفء فإن علم الأذان وأذّن 
به ولم يكن عارفاً لم يجز أذانه ولا إقامته. ولا يُقتدى به”". والمراد بالعارف : 
الإمامي كما يستفاد من تتبّع النصوص. 

وني الصحيح: اذا دخل الرجل المسجد وهولايأتمٌ بصاحبه وقد بتي على 





(1) وسائل الشيعة: ب" من أبواب الأذان والاقامة ح؟ ج؛ ص518. 
(؟) وسائل الشيعة: ب" من أبواب الأذان والاقامة ح” ج؛ ص515. 
(0) وسائل الشيعة: ب” من أبواب الأذان والاقامة ح١‏ ج؛ ص118. 
(4) وسائل الشيعة: ب١"‏ من أبواب الأذان والاقامة ح١‏ ج؛ ص504. 
(5) وسائل الشيعة: ب5١‏ من أبواب الأذان والاقامة ح ج؛ ص١54.‏ 
(5) وسائل الشيعة: ب5؟ من أبواب الأذان والاقامة ح١‏ ج4 ص4 50. 


4 رياض المساثل (ج") 


له آية أو آيتان فخشي إن هو أدّن وأقام أن يركع فليقل: قد قامت الصلاة, 
الله اكير الله 0 لا إله إلا الله وليدخل في الصلاة7", 

وفي الخبر: أَذْن خلف من قرأت خلفه”". ولا يعارضها الخبران السابقان» 
وإن صحّ أوّهما,وانجر بالشهرة ثانهماءلقصور دلالتهه71). 

فالأوّل باحتمال أن يكون المراد: جواز الاعتداد بأذانه في معرفة الوقت» 
حيث لامكن العلم بدخوله بناء على حصول الظنّ منه به لاترك الأذان 
بسماع أذانه ( بل لعله الظاهر من سياقه وهو التعليل) 9 فتأمل 

والثاني باحتمال اخستصاص الود فيه بالمؤمن المنقص لبعض الفصول 
سهواء مطلقاً. 

لإولا يعتبر فيه البلوغ #ولا الحرّية #إفها لصبي'''#الميّز يجوز أن 
يوذ نهو( و كذا «(العبد9 | إجماعاً على الظاهر المُصرّح به في المنتهى 
والتذكرة”" فيهها مع وفي النلاف 0 والمعتبر”؟ والذكرى( '"أوشرح القواعد 








(١).وسائل‏ الشيعة: ب" من أبواب الأذان والاقامة ح١‏ ج14 ص57. 

(؟) وسائل الشيعة: ب4” من أبواب الأذان والاقامة ح؟ ج4 ص554. 

(5) في هامش الشرح المطبوع فقط توجد هذه الجملة «مع أنه روي مضمونه صحيحاً». 

(4) ما بين القوسين أثبتناه من المخطوطات من دون كلمة «فتأمل» فأنه موجود فقط في نسخة (مش) خخ 
ل. 

(0) في المن ا مطبوع «والصبي ». 

(5) في المتن المطبوع «العبد يؤذنَ». 

0( منتهى المطلب: كتاب الصلاة ف الأذان والاقامة ج١‏ ص/ة؟ س4 ١‏ و27”4 وتذكرة الفقهاء: 
كتاب الصلاة في الأذان والاقامة ج١‏ ص١٠‏ س5١‏ و13. 

(8) الخلاف: كتاب الصلاة م7 في الأذان والاقامة ج١‏ ص١78.‏ 

(1)المعثير: كتاب الصلاة في الأذان والاقامة ج؟ ص .١1١5‏ 

)٠١(‏ ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الأذان والاقامة ص1077١‏ س". 





كتاب الصلاة / النظر في المودْن - ! ظ نا 
للمحّق الثاني(" في الأول خاضةً. وهو الحجَةَ مضافاً الى العموم في الأخين 
مضافاً الى فحوى مادلّ على جواز إمامته »كما يأتي إن شاء الله تعالى . 

وخصوص المعتبرة المستفيضة في الأول وفيها الصحيح وغيره: لابأس أن 
يؤَذْن الذي لم يحتله(". وبها مضافاً الى الإجماع يخْصٌ مادلّ على اعتبار أمانة 
مدن 29. وحديث: يوْذّن لكم خياركم 9 . 

لإوايشترط الذكورة أيضاً في الاعتداد عند الأكش إلا أن جاتودن المرأة 
للنساء »أو امحارم خاضةً لظاهر المويّق السابق: لايؤدن إلا رجل مسلم عارف» 
وإن لم يبقَ على عمومه, لجواز أذان الصبيّ, وأذائها لمنَ وللمحارم اذا لم 
يسمعها الأجانب. فإنَ العام ا مخحصص ححّة في الباقي. 

قيل: ولأنها إن أسرّت لم يسمعواء ولا اعتداد مما لايسمع . وان حهرت كان 
أذاناً منهيّاً عنه, فيفسد للنبي» فكيف يعتد به!؟”*". ويضعّف بعد تسلم النبي 
نائية عن كيفيّته وهو لايقتضي فساده. وأيضاً فلا يتم فها اذا جهرت وهي 
لا تعلم بسماعالأجانب» قاتفق أن شحفؤة :واشياً فاشتراط السماع في الاعتداد 
منوع» وإلا لم يكره للجماعة الثانية مالم تتفرّق الأولى كذا قيل0©. وني جبيعه 
نظر؛ ما عدا الوجه الشالي, فإنه حسنء!إلا انه يحتمل خروج ما فرض فيه عن 
حل النزاع. خلافاً للمبسوط» فأطلق اعتداد الرجال بأذانها . 

قيل: إن اراد الاعتداد مع الإسرار فهو بعيدىلان المقصود بالاذان الإبلاغ 





. 178 جامع المقاصد: كتاب الصلاة في الأذان والاقامة ج؟ ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ب 9" من أبواب الأذان والاقامة ١‏ و" ج؛ ص .55١‏ 

(6) وسائل الشيعة: ب" من أبواب الأذان والاقامة ح7 و ج؛ ص518 و315. 

(4:) وسائل الشيعة: ب5١‏ من أبواب الأذان والاقامة ح7 ج؛ ص .51٠‏ 

(5) القائل هوصاحب كشف اللثام: كتاب الصلاة في الأذان والأقامة ج١‏ ص١٠‏ س4١.‏ 
(7) القائل هوصاحب كشف اللثام: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج٠١‏ ص١٠‏ س6١.‏ 


٠‏ و#اا ى 





رياض المسائل (ج") 
وعليه دلَ قوله -صل الله عليه وآله: ألقه على بلال» فإنه أندى منك صورياً. 
وإن أراد مع الجهر فأبعد للنبي عن سماع صوت الأجنبية. 

إلا أن يقال: إنه من قبيل الأذكار وتلاوة القرآن مستشنى كا امن 
الاستفتاء من الرجال» وتعلمهن منهم وا محاورات الضرورد 0 

والأجود في الجواب : عدم دليلٍ على جواز الاعتداد بأذائها» لاختصاص 
مادلَ على جواز الاعتداد بأذان الغير بحكم التبادر وغيره بغير اذانهاء فيكون 
بالأصل مدفوعاً مضافاً الى ماقتمناة للمشهور دليلاً من الوثّقة وغيرها. 

#ويستحبٌ أن يكون عدلاه”" بلا خلافٍ إلا من الإسكافيّء 
اي 7 وهوشاذ, بل على خلا فه الوإجماع قِ ضريح 0 وظاهر احقق 
الغاني*2, والشهيد في الذكرى2". وهوالحجّة عليه, مضافاً الى النصوص 
المتقدّمة في الصبي» لعدم تعمل اتصافه بالعدالة » بناءٌ على أنها من أوصاف 
المكلفين. 

قيل: ويحتمل أن يريد عدم الاعتداد به في دخول الوقت ”", وعليه فلا 
خلاف 9 صيّتاً ‏ شديد الصوت, كرا عن جاعةٍ من اللغويَّنء لما مرّمن قوله 
-صل الله عليه وآله-: ألقه على بلالء فإنه أندى منك صوتاً©. ولغيره من 
)010( والقائل هوالشهيد قِ ذكترئ الشيعة: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ص"/ا١‏ س 2١6‏ 

باختلاف ولكتّه مطابق لما في كشف اللثام. 

(0) في ا مئن ال مطبوع «عادلاً» , 
الالر خام ا : كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج١‏ ص١‏ س"5. 
(1) منتبى الطلت : كتاب الصلاة قِ الأذان والإقامة ج ١‏ ص/ا0١؟‏ س١؟.‏ 
ره( جامع المقاصد: كتاب الصلاة قْ الأذان والإقامة ج " ص7١.‏ 
)١(‏ ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الأذان والاقامة ص؟77١‏ س15. 
00 لقال هو كاشف اللثام: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج١‏ ص١٠‏ س7؟. 
)0( ره داود: كتاب الصلاة باب. كيف الأذان 455 ج١‏ ص ١١6‏ . 


كتاب الصلاة / النظر في المؤذن .م 


النصوصء وفيها الصحيح و ولأن إبلاغها أبلغ والمنتفعين بصوته أكثر 
ل ل الإبصيراً بالأوقات التي َؤْدْن لام ولا 
خلاف في جواز أذان غيرهما. فإنْ ابن 1 مكتوم كان يدن لرسول اللددضل 
اله عليه واله والجاهل بالأوقانك ليس أسوء خالا من الأعمىع لكتهما إنها يجوز 
فيا أن يؤذنا إذ|:سدذا» ولا يعمد على. اذانها ف.دخول الوقت 

نعم» اذا علم الوقت وأذَّنا اكتف بأذانهماء للاصل والعمومات لإمتطهراً» 
من الحديثن إجماعاً على الظاهر المصرّح به في المعتير" والمنتهى والتذكرة”) 
وغيرهاء وهو الححة. 

مضافاً الى النبويّ المشهور: حقٌ وستةٌ أن لايؤدّن أحدٌ إلا وهوطاه©» 
وظاهره عدم الوجوب »كما في المعتبرة المستفيضة» وفيها الصحاح وغيرهاء وفيها 
الدلالة على لزومه في الإقامة7/ي,كا عليه جماعة, لسلامتها عن المعارض 
بالكلية, عدا الأصل. ويجب تخصيصه بها فوا عليه الأكثرمن الاستحباب فيها 
غير ظاهر الوجه #إقائماً# إجماعاً » كما في الكتب المتقدّمة'”' ونهاية الأحكام 





(1) وسائل الشيعة: ب١١‏ من ابواب الأذان والإقامة ج4 ص *5. 

(0) ما بين القوسين لايوجد في نسخة (م) و(ق) و(ش). 

(م) المعتبر: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج؟ ص١١‏ . 

(:) منتبئ المطلب: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج١‏ ص017؟ س ه#, وتذكرة الفقهاء: كتاب 
الصلاة في الأذان والإقامة ج١‏ ص١٠‏ س١".‏ 

(5) سان الكبرى : "كتانت الصلاة باب لايؤذن إلا طاهر ج١‏ ص57". 

(5) وسائل الشيعة: ب4 من أبواب الأذان والاقامة ج4 ص577. 

(0) المعتبر: كتاب الصلاة ف الأذان والإقامة ج؟ ص8؟١‏ ومنتبى المطلب: كتاب الصلاة في الأذان 
والإقامه ج ١‏ ص78 س19918١»‏ وتذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج١‏ ص١٠‏ 


س3 5. 


"2٠ 





رياض المسائل (ج”*) 


للعلأمة 0 وللنص ال محمول على الاستصحاب”''»للمعتبرة المستفيضة بجواز 
الترك , وفبها أيضاً الصحاح وغيرهاء وظاهرها اللزوم في الإقامة أيضاً”"كها هو 
ظاهر المفيد7؟) والنهاية”*2. وتبعهها جماعة. خلافاً للأكثر فكما مرّ, 

نعم» في بعض الأخبار المرخصة في الإقامة وهوماش الى الصلاة2"7. وعن 
المقنع: وإن كنت إماماً فلا تود إلا من قيام2"27. 


ويستحبٌ قيامه الإعلى #موضع #ؤمرتفج ابلا خلافٍ إلا من المبسوط. 

فقال: لافرق بين أن يكون الأذان'ني المنارة أو على الأرض0».والظاهر أنَ 
مراده: المساواة في الإجزاء أو الاستحباب. 

وإلا فإنه قال: ويستحت أن يكون المؤدّنَ على موضع مرتقع . | 

وكيف كانء فهو على تقدير المخالفة شاد بل على خلافه في التذكرة 
ونهاية الإحكام الإجماع"'"'. وهو الحجّة. 


مضافاً الى الخبر. بل هوني المحاسن صحيح كما قني[(''2: عن رسول الله 
-صل الله عليه وآله أنه كان يقول: اذا دخل الوقت يا بلال اعلُ فوق الجدا 


)١(‏ مايه الاحكام: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج ١‏ ص"17. 

(؟) وسائل الشيعة: ب١‏ من أبواب الأذان والإقامة ج١١‏ ج؛ ص585. 

() وسائل الشيعة: ب١‏ من أبواب الأذان والإقامة ج4؛ ص74. 

(؛)المقنعة: كتاب الصلاة ب+7 في الأذان والإقامة ص4ة5. 

(0)النهاية: كتاب الصلاة باب الأذان والإقامة وأحكامها وعدد فصوها ص5". 

(+) وسائل الشيعة: ب١‏ من أبواب الأذان والإقامة ح؟ ج) ص 7750. 

(0) ا مقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة باب الأذان والإقامة ص س١.‏ 

(8) المبسوط : كتاب الصلاة في ذكر الأذان والإقامة واحكامهما ج١‏ ص15. 

() تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج١‏ ص١٠‏ السطرالأخيرء ونهاية الاحكام: كتاب 
الصلاة في الأذان والإقامة ج١‏ ص؛ 45 . 

)٠١(‏ والقائل هو كاشف اللثام: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج١‏ ص١٠‏ س51. 


كتاب الصلاة / النظر في المؤْذن .م 





وارفع صوتك بالأذان"". مع أنّه أبلغ في الإبلاغ المقصود من شرعيّته. 
بو مستقبل القبلة # إجماعاً, محققاً وحكيّا, والكلام في وجوبه في الإقامة وعدمه 
كما تقدم في سابقة» فتويٌ ودليلا. 

ويتأكد في الشهادتين؛ للصحيح: عن الرجل يوْذّن وهويمشي ؟ قال: نعم, 
اذا كان فق | لعديد 6 مستفيبا ١‏ 9 لقضلهة فك ان #ورافعا 6 به صوته #» 
اعسات الاي 

منبا اده على مامر-: عن الأذان فمّال: أجهر به صوتكء» واذا أقت 
فدون ذلك9 . 
أجرك في ذلك أعظه. 

ومنها: إذا أذَّنتَ فلا تخفِينَ صوتك فإنَ الله تعالى يأجرك مدّصوتك فيه" , 

2 م 5 ع عا 0 

لؤوتسر به المرأة عن الأجانبء, لأن صوتها عورة يجب ستره., أو 
يستحب» وظاهر العبارة استحباب السيرء أو وجوبه مطلقاء ولا وجه له 55 
يرشد اليه من النصوص ما مرّفي استحباب أن لا تحضر المساجدء وأنَ صلاتها 
في بيتها أفضل منها فيه”"". 

#إويكره الالتفات به مميناً وشمالاً #لمنافاته الاستقبال المأمور بهءكما 
مضى . خلافاً لبعض العامة العمياء” . 
)١(‏ وسائل الشيعة: ب5١‏ من أبواب الأذان والإقامة ح/اج4؛ ص510. 
(؟) وسائل الشيعة: ب1١‏ من أبواب الأذان والإقامة ح/اج؛ ص ه37. 
() وسائل الشيعة: ب5١‏ من أبواب الأذان والإقامة ح١‏ جح ص 51١‏ وفيه اختلاف . 
(4و5): وسائل الشيعة: ب5١‏ من أبواب الأذان والإقامة حم؟ وحه ج؛ ص740. 
(1) وسائل الشيعة: ب "٠0‏ من أبواب أحكام المساجد ج؟ ص6٠‏ 5. 
(0).أنظر الفقه على المذاهب الاربعة: كتاب الصلاة في مندوبات الأذان وسنته ج1١‏ ص07١5.‏ 


#05 لل سسسب ويا المساثل (ج) 


ما 


ولو أخلّ بالأذان والإقامة ساهياً”'' وصلّى تداركههاهاستحباباًعلامالم 
يركم» واستقبل صلا ته» ولو تعمد ##الإخلال با هلم #يجز أن ##يرجع6* 
على الأظهر الأشهر. 

بل لعله علي عاقة من تأر للصحيح: اذا افتتحت الصلاة فنسيت 
تودّنَ وتقيمَ ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف» وأدّن وأقم واستفتح الصلاة, 
وإن كنت قد ركعت فأتمٌ على صلا تك7". وفيه الدلالة على حكمي النسيان 
والعمد, منطوقاً في الأوّل» ومفهوماً في الثاني. وبه سنا 
ويعضد الثاني زيادة عليه عموم دليل تحريم إبطال العمل/؛), :مع اختصاص 
مادلَ على جوازه هنا بالصورة الأوللى» والأمر بالإعادة في الرواية في هذه 
الور يول فل النديهندلالة التشيرة المعفيشة: 

ففي الصحيح: رجل نسي الأذان والإقامة حتَىئْ دخل في الصلاة, قال: 

ليس عليه شي ء! 0 

ا التعليل بقوله : فائما الأذان سنّة 

وي الير: رجل ينسى الأذان والإقامة حتّى يكبّرء قال بمضي على 
صلا ته ولايعيد”''. ونحوه غيره, 9 . ْ 


ا 


اا 


)١(‏ في المئن المطبوع «ناسياً» بدل «ساهياً». 

(؟) وسائل الشيعة: ب 74 من أبواب الاذان والإقامة ح” ج؛ ص1907. 
() إيضاح الفوائد: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج١‏ ص11. 

(:) محمد: ". 

(0) وسائل الشيعة: ب9؟ من أبواب الأذان والإقامة ح؟ ج؛ ص35017. 
(5) وسائل الشيعة: ب9؟ من أبواب الأذان والإقامة ح١‏ ج؛ ص/01". 
() وسائل الشيعة: ب 75 من أبواب الأذان والإقامة ح/ ج؛4 ص508. 
(8) وسائل الشيعة: ب4؟؟ من أبواب الأذان والإقامة حم ج؛ ص508. 


كتاب الضلاة / التظر في الوْدك 3 سس اسم 


خلافاً للباية والسرائر. فقالا بالعكس: يرجع إذا لم يركع, مع تعمّد 
الإخلاف» ويمضى مع النسيان90, وللمبسوظ» فأطلق الرجوع مالم يركم'"2. وحجّة 
القولين غير واضحوةء مع مخالفتها الأصل المتقدّم في العمد, مضافاً إلى مخالفته| 
الصحيح المعتضد بفتوى الأكثر. 

نعم) ممكن الاستدلال لما في النهاية» لصورة النسيان بالمستفيضة المتقدّمة 
الدالّة على عدم الإعادة فهاء وحيث لاإعادة حرم» للأصل المتقدّم لتحريم 
إيطال العمل. 

ولصورة العمد باخبر: عن رجل نسي أن يوْدّن ويقم حتى كبر ودخل في 
الصلاة؛ قال: إن كان دخل المسجد ومن نيّته أن يؤْدذن ويقيم فليمض في 
صلاته ولا ينصرف”". فإِنَ مفهومه عدم الإمضاء في الصلاة اذا م كيه 
يّته الأذان» وهوعاءَ شامل لصورة العمد. وني الي نظن لفعك فنا "لخر 
ندا » بل ويحتمل دلالة. فتدبر. وعدم دلالة المستفيضة إلا على عدم لزوم 
الرجوع, لاحرمته, واستفادتها من الأصل المتقدّم حسّن إن لم تكن الصحيحة 
السابقة الصريحة في الرخصة لاأقلّ منها موجودة. 

وأمَا معها فيجب تخصيصٌ الأصل بهاء سما مع اعتضادها بالشهرة, 
6 الموافقة لها في الدلالة على الرخصة. 

منها: الصحيح: في الرجل 15 الأذان والإقامة حة عدا في الصلاة. 

قال: إن كان ذكر قبل أن يقرأ فليصلَ على النبي صلل الله عليه وآله- وليقم, 


)١(‏ النهاية: كتاب الصلاة باب الأذان والإقامة وأحكامها وعدد فصوها ص 10 والسرائر: كتاب 
الصلاة باب الأذان والإقامة واحكامهها وعدد فصوهما ج١‏ ص .7٠١6‏ 

(1) المبسوط: كتاب الصلاة في ذكر الأذان والإقامة واحكامهما ج١‏ ص 10. 

() وسائل الشيعة: ب5؟ من أبواب الاذان والإقامة حم ج؛ ص108. 


الملل لس سح إ(ياض المساثل (ج*) 
وإن كان قد قرأ فليتمٌ صلاءته”"". 

والحسن: عن الرجل يستفتح الصلاة» ثم يذكر أنه لم يقمء قال: فإن ذكر 
لديم قبل ألاينيا ديسل على الحبي -صلّى الله عليه وآ ثم يقي 
ويُصلَي ‏ وإن ذكر بعد ما قرأ بعض السورة فليتم على صلا ته'". 

قال في الذكرى بعد نقلههما: أشار بالصلاة على النبي -صل الله عليه وآله- 
وَل وبالسلام في هذه الرواية الى قطع الصلاة. 

فيمكن أن يكون السلام على النبيَ -صل الله عليه وآله قاطعاً لهاء 
ويكون المراد بالصلاة هناك : السلام, وآن يراد: الجمع بين الصلاة والسلام: 
فيجعل القطع بهذا من خصوصيّات هذا الموضع, لأنه قد روي أن التسلم على 
النبىّ -صل الله عليه وآله آخر الصلاة ليس بانصراف. 

كه أن يراد: القطع ما ينافي الصلاة إِمَا استديان أو كلام ويكون 
التسليم على النبيّ -صل الله عليه وآله مبيحاً لذلك”". وظاهره ىا ترى 
القطع موافقة هاتين الروايتين للصحيحة في الدلالة على الرخصةءكا هوأيضاً 
ظاهر جماعة. 

وأجابوا عن منافاتهها لها من حيث الدلالة على المضيّ» وعدم الرجوع إن 
شرع في القراءة »بجواز أن يكون الوجه أن الرجوع قبل القراءة كد منه بعدها. 

ولعلّ إذعانهم بدلالتهها على ما في الصحيحة من جواز القطع نما هو للجمع 
بين الأدلّة, وإلا فلا دلالة لما عليه ظاهراً» لقوّة احتمال أن يكون المراد: 
الإتيان بالصلاة على النبيّ» أو السلام» ثم الإقامة» ثم إتمام الصلاة من 


(1) وسائل الشيعة: ب؟/ من أبواب الأذان والإقامة ح؛ ج؛ ص/0”. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ب4! من أبواب الأذان والإقامة حه جه ص/0ا58. 
(") ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ص ١1174‏ س14. 


ايحن 





كتاب الصلاة / النظر في المؤدْن 
دون قطع. ولا استبعاد فيه بعد ورود جملةٍ من النصوص بمعناه. 

ففى الخبر: قلت لأبي الحسن الرضا -عليه السلام-: جعلت فداك » كنت في 
صلاقي؛ فذكرت في الركعة الثانية وأنا في القراءة أني لم أقمء فكيف أصنم؟ 
قال: اسكت موضع قراءتك, وقل: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة, ثمّ 
امض في قراءتك وصلاتك» وقد تمّت صلاتك7''. وقريب منه الرضو 0 
وعلىئ هذا الاحتمال تخرج الروايتان عن حيّز الاعتضاد. وي قن الكل ل 
جواز العمل ببما على هذا الاحتمال وما امي 

واستشكله الشهيد -رحه الله في الذكرىء فقال: ويشكل بأنه كلام ليس 
من الصلاة, ولا من الأذكار”". 

وأجيبب عنه: باحتمال كون هذا مُستثئى, ولا بعد فيه بعد ورود النصّ 
به» سوا مع وجود النظائر المتَفق عليبا كغسل دم الرعاف, وقتل الحيّةَ وإرضاع 
الصبىّ في الصلاة, مع خحروجها عنها اتفاقاًء فلا يبعد كون ما نحن فيه كذلك 
أيضاً». وهو حَسّن إن لم تشدّ الرواية الدالّة عليه وإلا كما هو الظاهر فلا””, 
سيا مع قصور الصريح مها كالرضوي, وسابقه سندأء والصحيح وما بعده 
دلالة, لقوة احتمال ظهورهما فها فهمه منهها القوم جذداء 

نظراً الى قوله عليه السلام-: فليتمَ على صلاته فها اذا شرع في 
القراءة”". الظاهر في أنه لايتمّ عليها قبل الشروع فيهاء ولا يكون ذلك إلا 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب74 من أبواب الأذان والإقامة حم ج4 ص508. 

() فقه الرضا (ع): بء7 في الصلوات المفروضة ص6١١.‏ 

(5) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ص114١‏ س7؟. 

(4) وهوصاحب الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج0اص 2707١‏ نقلاً بالمعنى . 
(0) في نسخة (مش) «ولا» بدل «فلا». 

(7) وسائل الشيعة: ب١؟‏ من أبواب الأذان والإقامة ح؟ ج4 ص508. 


للللللبندددمدب ل بل للح (ياض المساثل (ج") 


بإبطالها ظاهرأء هذا مع قصور الجميع عن مقاومة مستند المشهور جدّاً. 

وهنا رواية صحيحة, ظاهرها جواز الرجوع الى الإقامة مالم يفرغ من 
صلاته ولو بعد الركوع, ولكتّها مطلقة, محتملة للتقييد بما قبله »كما أجاب به 
عنا جمع, ومنهم الفاضل في امحختلف. متعياً الإجماع على عدم جواز الرجوع 
بعد الركوع(", مع أن ظاهر الشيخ في التهذيبين العمل باطلاقهاء» حيث 
لياع" لامعاب 01 

ولعلّه نحرّد الجمع بين الأخبار من غير أن يقصد به الفتوى» ولكنّها ظاهر 
بعض متأخر متأخري الأصحاب”2, وهو شاذً. وهنا أقوال أخر شادة, لاجدوى 
في التعرّض لنقلهاء ولا فائدة مهمّة. 

كُ ِنَّ ظاهر العبارة ونحوها كالصحيحة الأولى : اختصاص جواز الرجوع 
ما اذا نسى الأذان والإقامة معأ والاصحّ جوازه للإقامة خاضة أيضاًء وفاقاً 
لجماعةٌ ضحد والحسّن المتقدمين, مضافاً الى الصحيح الأخير بالتقريب 
الذي قدّمناه في الجمع وعدمه للاذان وحده. لعدم الدليل عليه, لاختصاص 
النصوص جلةٌ بنسيانه| معاًء أو الإقامة خاصّة والأصل حرمة إبطال العمل 
كما عرفته. مضافاً الى دعوى الإجماع عليه في الإيضاح”؟؟. خلافاً لثاني 
المحقّقين في الأول0*©, وثاني الشهيدين في الثاني فنعم”", وما أبعد ما بينهها. 





)١(‏ مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج١‏ ص 84: س5. 

(0) تهذيب الأحكام: كتاب الصلاة ب؛١‏ في الأذان والإقامة ج١‏ ص778, ذيل الحديث/) 
والاستبصار: كتاب الصلاة ب155 في من نسى الأذان والإقامة حتى صلى أو دخل فيها ج١‏ 
ص؛ "٠‏ ذيل الحديث؟. 

() وهوصاحب مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في الأذان والاقامة ج ص 7176. 

(؛) ايضاح الفوائد: كتاب الصلاة في الاذان والإقامة ج١‏ ص17. 

مه( جامع المقاصد: كتاب الصلاة في الاذان والإقامة ج؟ ص556١.‏ 

(7) مسالك الأفهام: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج١‏ ص٠١‏ سه. 


كثاك الغيلاة / :ها بوذن له حي ل اا 


ثم إنّ الفاضلين في الشرائع والتحرير اقتصرا على نسيان المنفرد'» ولعله 
لاكتفاء الجامع بأذان غيره, مع بعد نسيان الجميع, أو للتنبيه بالأدنى على 
الأعلي كا الإشاد 0 ْ 

#«(وأماما #يجوز أن يؤْذّن له من الصلوات #فالصلوات المخمس»م 
اليوميّة ومنها: الجمعة 9 لاغير#إجاعاً من المسلمين والعلماء كما في المعتير"ا 
والمنتهئ 7 والذكرى 2" وشرح القواعد للمحمّق الغاني قال اتَفاقاً'''. وهو 
الحجّة مضافاً الى أصالة عدم الشرعيّة » واختصاص مادل على ثبوتها با ليوميّة . 

وفي الخبر الوارد في العيدين: ليس فيها أذان ولا إقامة, ولكتّه ينادي : 
الصلاة ثلاث مرّاتٍ!". وهو صريح في نفيها فبههماء ويتمٌ المطلوب بعدم القائل 
بالفرق, وظاهره استحباب النداء بالصلاة ثلاث مرّاتءكما أفتى به جمع من 
الأصحاب» وإن اختلمو في الاقتصار على موردهماء أو التعدية الى غير اليوميّة 
مطلقاً حتّى النوافل» ولا بأس بهذا إن ل يحتمل التحريم مسامحةً ولا فرق في 
استحبابها لليوميّة بين أن تكون :9 أداء وقضاء »ووإن كان استحبابهما في الأداء 
١كدءكها‏ عن التذكرة والروضص”", وادّعى الأول الإجماع عليه.ويستحبّان 


)١(‏ شرائع الاسلام: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج١‏ ص 0/ وتحرير الاحكام: كتاب الصلاة في 
الأذان والاقامة ج١‏ ص5 س". 

(؟) ايضاح الفوائد: كتاب.الصلاة بي الاذان والإقامة ج١1‏ ص17. 

(") المعتبر: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج؟ ص ه1١‏ . 

(4؛) منتهى المطلب: كتابب الصلاة ف الأذان والإقامة ج١‏ ص 75١‏ س7. 

(ه) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ص17 س186. 

(<) جامع المقاصد: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج؟ ص1756» وني ص1717 فيه: «باجماع 
العياء)». 

(0) وسائل الشيعة: ب/ من أبواب صلاة العيد ح١‏ جه ص .٠١١‏ 

(8).تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج١‏ ص١٠‏ س5؟؛ وروض الجنان: كتاب 


ليه 


#٠6‏ للسشسسسس ل للح (ياض المساقل (ج”) 


#استحباباً #6 مؤْكّداً, سيّا الإقامة مطلقاً #إللرجال والنساء #لاالمنفرذي7) 
منب يلا والجامع ج#بل التأكد فيه أقوى. 

كلّ ذلك على الأظهر الأشهر, بل لعلّه عليه عامّة من تأخرء للأصل 
والصّحاح المستفيضة وغيرها الظاهرة» بل الصريحة في استحباب الأذان مطلقاً. 
ويلحق به الإقامة كذلك» لعدم القائل بالفرق بينهها كذلك على الظاهر المصرّح 
به في امختلف 0" وأذعن له جماعة. 

فالقول باستحبابه في كل موضع ووجوبها كذلك خرق للإجاع المركب. 
هذا مضافاً الى بعض المعتبرة الآتية, الظاهر في استحباب الإقامة أيضاً 
بالتقريب الذي ستأتي اليه الإشارة. 

وفي الصحيح المرويّ عن علل الصّدوق -_رحمه الله والأذان والإقامة في 
جميع الصلوات أفضل 7" . 

وني الرضوي: أنّهها من السنن اللازمة» وليستأ بفريضةٍء. وليس على النساء 
أذان ولا إقامة» وينبغى هنّ اذا استقبلن القبلة أن يقلن: أشهد أن لا إله إلا 
الذووان عدا رسن اشدمل العله وا 0 

«وقيل*: والقائل الشيخان”'' وجماعة من القدماء9") أنهها بإ يجبانة 





الصلاة في الأذان والإقامة ص ه7٠‏ س1. 

(١1)ي‏ نسخة (ش) والمئن الخطبوع «والمنفرد». 

.؟-١س مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج١ ص88‎ )١( 

(5) علل الشرائع : ب هم في العلة التي من أجلها لايجوز ترك الأذان والإقامة ... ح١‏ ج؟ ص/ا"ا". 

(4) فقه الرضا (ع): ب في الأذان والإقامة ص18. 

(8) المقنعة: كتاب الصلاة ب+7 في الأذان والإقامة ص47» والنهاية: كنتاب الصلاة باب الإذان 
والإقامة و... ص14. 

)١(‏ المهذب: كتاب الصلاة باب الأذان والإقامة وأحكامها ج١‏ ص88» والكافي في الفقه: في صلاة 


مده 
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ني صلاة ا الجماعة 6 إمَا مطلقاً أوعلى الرجال خاضةً على اختلاف 
تعابيرهم . 

للخبر: إن صلّيت جماعةً لم تجز إلا أذان وإقامة, وإن كنت وحدك تبادر 
أمرأ تخاف أن يفوتك يزيك اقامة, إلا الفجر والمغرب» فإنه ينبغي أن تؤدّن 
فهماء وتقم من أجل أنه لا تقصر فيهما كما تقصر في سائر الصلوات''". 

وهومع ضعف سنده. وعدم مكافاته لا تقدّم قاصر الدلا له لأن الإحزاء 
كما يجوز أن يراد به: الإجزاء (في الصححة كذا يجوز أن يراد به: الإجزاء) '"أني 
الفضيلةء وهو وإن كان خلاف الظاهر لكن به تخرج الرواية عن الصراحة» بل 
لايبعد دعوى ظهوره من هذه الرواية بملاحظة ذيلهاء المعبّر عن عدم الإجزاء 
المفهوم من قوله: «وإن كنت وحدك (الى قوله) : يجزيكإقامة إلا الفجر 
والمغرب» بقوله فيهما: «فإنه ينبغي أن تؤدث فيه| وتقيم )» ولفظه «ينبغي » ظاهر 
في الاستحباب. 

مضافاً الى تعيّن إرادته منها هنا ملاحظة مادلَ من الصحاح المستفيضة 
وغيرها على استحباب الأذان, وهو أحد مايتعلق به لفظ «ينبغى » فيكون 
بالإضافة إلى الإقامة للاستحباب أيضاً لوحدة السياق 1 

وحيث ثبت أن المراد بالإجزاء في ذيلها: الاستحباب فكذا ني الصدر 
لوحدة السياق. هذا مع انه فعا رضن زساذة على إطلاق جملةٍ من الصحاح 
بخصوص جملةٍ من النصوص. 

منها: الصحيح المروي عن قرب الاسناد: عن على بن رئاب قال: سالت 





الجماعة ص4 ,١‏ وجمل العلم والعمل (رسائل المرتضى ): كتاب الصلاة في حكم الأذان والإقامة 
1 ص ؟5؟. 

)١(‏ وسائل الشيعة: ب5 من أبواب الأذان والإقامه ح/اج؛ ص574. 

(؟) ما بين القوسين لايوجد في نسخة (مش) و(م) و(ق). 


كا 7ل لل ل حب رياض المسائل (ج"9) 
أنا عبدالله -عليه السلام قلت: تحضرني الصلاة ونحن يجتمعون في مكان واحد 
أتجزينا إقامة بغير أذان؟ قال: نعو”", 

والخبر: اذا كان القوم لاينتظرون أحداً اكتفوا بإقامة واحدة(". وقصور 
سنده ودلالتهها سالاخضية من المدّعى مجحبور بالشهرة, وعدم القائل بالفرق 
اصلا . 

#إويتأكد الاستحباب# فيا لفيا يجهر فيه #بالقراءة كالصبح 
والعشائن ملأوا كده الغداة والمغرب # للمعتبرة المستفيضة, وفيها الصحاح 
والموثق وغيرها. 

ففى الصحيح: يجزيك في الصلاة إقامة واحدة, إلا الغداة والمغرب7". 

وفيه: أن أدنى ما يجزي من الأذان أن يفتتح الليل بأذان وإقامة, ويفتتح النهار 
بأذان وإقامة7؟' . 

وفيه: ولابد في الفجر والمغرب من أذان وإقامة, في الحضر والسفرء لأنه 
لايقصر فهها في حضر ولا سفرء وتحجزيك إقامة بغير أذان في الظهر والعصر 
والعشاء الآخرة, والإقامة والأذان في جبيع الفيلزات أشن 0١‏ «وضرقه كظاهر 
البواق مساواة العشاء للظهرين في استحباب الأذان. 

فا في المتن والشرائع وعبائر كثير من تأكده في العشاء ''' غير ظاهر الوحة 
عداما وجّه به في المعتبر والمنتبى من: أنَ الجهر دليل اعتناء الشارع بالتنبيه 


)١(‏ قرب الاسناد: ص5/. 

(1) وسائل الشيعة: به من أبواب الأذان والإقامة ح8 ج؛ ص773. 
(") وسائل الشيعة: ب من أبواب الأذان والإقامة ح؛ ج14 ص4؟57. 
(:) وسائل الشيعة: ب5 من أبواب الأذان والإقامة ح١‏ ج؛ ص577. 
(5) وسائل الشيعة: ب5 من أبواب الأذان والإقامة ح؟ ج؛ ص57. 
(5) شرائع الاسلام: كتاب الصلاة في الأذان والاقامة ج١‏ ص 74. 
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والإعلام وشرّعهها لذلك 7" وني الاستناد اليه» سيّا في مقابلة النصوص 
إشكالء إلا أن المقام مقام الاستحباب؛ لابأس فيه متابعة الأصحاب. 

وهذه النصوص وإن أفادت الوجوب في الصلا تين لكتها محمولة على تأ كد 
الأستحباب؛ جمعاً بينها وبين الصحاح المستفيضة وغيرهاء وهي ما بين مطلقَة 


للاستحباب »كيا مر. 
والصحيح: أنه -عليه السلام ‏ كان اذا صلى وحده في البيت أقام إقامة 


واحدةع و و 


والصحيح: يجزيك اذا خلوت في بيتك إقامة واحدة قرأ نان . 

ومصرّح به في المغرب كالصحيح: عن الإقامة بغير أذان في المغرب؛» فقال: 
ليس به بأسء وما أحب أن يُعتاد .'. ولاقائل بالفرق بينها وين الغداة. 

فالقول بوجوبها فيهما كما عن العمّانيَ والمرتضى والإسكافن!* ضعيف. 
وأضعف منه مصير الأول الى شرطيتها فيماء وبطلانها بدونههاء إذ لاأثر لذلك 
في النصوص المتقدّمة وغيرها أصلاً. 

«وقاضي الفرائض الخمس #اليوميّة لإيؤدن4: ويقيم الأول 4 صلاة 
من وردو"' ثم يقبم لكل صلاة واحدة* بلا خلاف؛ للصحيحين”" 


(1) المعتير: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج؟ ص ه18١‏ ومنتهئ المطلب: كتاب الصلاة في الأذان 
والإقامة ج١‏ ص١١‏ س8. 

(#و") وسائل الشيعة: به من أبواب الأذان والإقامة ج١1‏ و حه ج؛ ص؟57. 

(4) وسائل الشيعة: ب5 من أبواب الآذان والإقامة ح” ج؛ ص4 ؟5. 

(5) كما في مختلف الشيعة: كمتاب الضلاة في الأذان والإقامة ج١‏ ص80 س5 1 وجمل العلم والعمل 
(رسائل ال مرتضى ): كتاب الصلاة في حكم الأذان والإقامة ج ص ؟". وكما في مختلف الشيعة: 
كتاب الصّلاة في الأذان والإقامة ج١‏ ص/1م س18. 

. في المطبوع من الشرح: «وروده», والصحيح ما أثبتناه كها في المّن المطبوع‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة: ب؟١5‏ من أبواب المواقيت ح١‏ ج ص١١؟»‏ ووسائل الشيعة: ب١‏ من أبواب 


كا لل ل للل سس سس ببح (ياضض المسائل (ج”*) 


والرضويٌ (١‏ وغيرهما. 

لإولو جمع بين الأذان والإقامة لكلّ فريضةٍ كان أفضل #عل امشهور 
بين الأصحاب, بل لاخلاف فيه ممّن يعتدّ به. 

وفي الناصرية والخخنلاف عليه الإجماع(. وهوالحجّة. 

مضافاً إلى إطلاقات أكثر السنّة الواردة باستحباب الأذان والإقامة في 
الصلاة, بل عموم بعضهاء وهوالصحيح المتقدّم المتضمن لقوله عليه السّلام: 
والإقامة والأذان في جبيع الصلوات أفضل . 

ويعضده عموم الصحيح: من فاته فريضة فليقضها كما فاتته'" . 

وال موّق: عن الرجل اذا أعاد الصلاة هل يُعيد الأذان والإقامة؟ قال: 
نعم'''. بل استدك بها جماعة, ولكن تنظر فيهما آخرون بضعف السند وقصور 
الدلالة. 

ولعلّه في الأؤل: من حيث أن المتبادر من قوله: -عليه السلام-: «كما 
فاتته» أي: بجملة أجزائها وصفاتها الداخلة تحت حقيقتهاء دون الأمور الذارجة 
عنها . 

وف الثالي: من حيثث عدم الدلاله على تعدّد الصلاة المعادةق بل ظاهره 
كونها واحدة وهي خارجة عن مفروض المسألة. 





قضاء الصلوات ح؟ جه ص7148. 

: -02؟1.‎ ١١9 فقه الرضا(ع): ب؛ في الصلوات المفروضة ص‎ )١( 

(؟) المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة م١‏ في الأذان والإقامة ص78؟, والخلاف: 
كتاب الصلاة م1؟ في الأذان والإقامة ج1١‏ ص781 7849 

() وسائل الشيعة: ب5 من أبواب قضاء الصلوات ح١‏ جه ص06" 

(4).وسائل الشيعة: به من أبواب قضاء الصلوات ح؟ ج © ص١7.‏ 
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قيل: وهذا الوجه جار في الرواية الأولى والثانية مع ذلك معارضة مثلها 
سعدا( , 

وفيه: كتبت اليه: رجل يجب عليه إعادة الصلاة, أيعيدها بأذان وإقامة؟ 
فككن عبد شار ايج , 

ويمكن الذب عن الجميع با نجبار قصور السند بالعمل» مع اخستصاصه 
بالأخير وإلا فالأول صحيح أوحسّن كالصحيح بإبراهيم, ومنع اختصاص 
الكيفيّة المشبّه بها بالأمور الداخلة بعد الا تفاق على الاستدلال بالرواية على 
إثبات الأمور الخنارجة عن الصلاة مما هو شرط فبها: كالطهارة عن الحدث 
والمتثم والاستقيال» وستر الغورة وتحورذ[ك: فى القائكة انضاء "فتامل ذا . 

والرواية الثانية عامّة في الصلاة المعادة, لامطلقة لترك الاستفصال في 
مقام جواب السؤال المفيد للعموم في المقال» ومنه يظهر ما في دعوى ظهورها في 
الواحدة, فإِنْها فاسدة كدعوى ظهور الصحيحة فيها أيضاً وذلك لنظير ما 
غرفيقم وفواسعدلال الأضحات يا لآنيات كتر هنا يحون ال1اضرة فى 
الفائتة» من دون مخصيص بها بالواخنة [ى التعدؤة: ْ 

والرواية المعارضة مع قصور سندها وعدم جابر لها متروكة الظاهر, لدلالتها 
على استحباب الاقامة خاصّةً مطلقاً حتّى في الأوّل من وروده, ولا قائل به 
من الأصحابء ومع ذلك لايعترض بها ما قابلها من الرواية المنجبرة 
بالغمومانت»: والتهاعات: المحكتة. والشهرة العظيحة: 

ومن هُنا يظهر فساد ما عليه بعض العامة من أفضليّة ترك الأذان في 
الصلاة الثانية فا فوقها من وروده. وأضعف منه قول بعض متأخري الطائفة 


."0/4 الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة جلا ص‎ )١( 
(؟) وسائل الشيعة: ب/ا” من أبواب الأذان والإقامة م؟ ج؛ ص553.‎ 


1" رياض المسائل (ج") 





من عدم المشروعيّة, لعدم ثبوت التعبّد به على هذا الوجه وذلك. فإِنّ التعبّد 
ثابت ما قدّمناه من الادلة. 

لاو يستحبَ أن لإيجمع يوم الجمعة بين الظهرين بأذانٍ واحدٍ 
وإقامتين : ونسبه في المنتهى الى علمائنا . 

قال: لأن يوم الججبمعة يجمع فيه بين الصلاتين ويسقط ما بينها من 
النوافل» فيكتني فيهما بأذانٍ واحي''". 

أقول: وعلىئ هذا لايختصٌ سقوط الأذان للثانية بصلاةالعصريوم الجمعةءبل 
يجري في كل صلاتين جمع بينهاء فإنه لاينبغي أن يوْدْن للثانية إجماعاً على 
الظاهر المصرّح به في الخلاف7", وبالحكم على العموم أيضاً صرّح الفاضل في 
المنتبى 7" وغيره من أصحابنا. 

مُستدلّين عليه بالصحيح: أن رسول الله -صل الله عليه وآله- جمع بين الظهر 
والعصر بأذان وإقامتين, وجمع بين المغرب والعشاء بأذانٍ وإقامتين0'. ونحوه 
لكايو 

والخبر: صلَى بنا أبوعبدالله -عليه السلام الظهر والعصر عند ما زالت 
الشمس بأذانٍ وإقامتين7" , 

ونحوها النبويّ العامّي ''". وإنما خصٌ الماتن ظهري يوم الجمعة بالذكر مع 


.١7س‎ ١١ص‎ ١ج منتبى المطلب: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة:‎ )١( 

(؟) الخلاف: كتاب الصلاة م0" في الأذان والإقامة ج1١‏ ص584. 

(0) منتبى المطلب: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج١‏ ص١١‏ س". 

(؛) وسائل الشيعة: ب" من أبواب الأذان والإقامة ح؟ ج؛ ص 570 وفيه اختلاف يسير. 
(5) وسائل الشيعة: ب" من أبواب المواقيت ح١‏ ج” ص .15١‏ 

(1) وسائل الشيعة: ب #8 من أبواب المواقيت ح؟ ج ص ١155‏ . 

(0) السئن الكبرى: كتاب الحج باب الجمع بينه| بأذان وإقامة جه ص١؟١.‏ 


كتانة الفيلاة ها رون مي 511 


اشتراكها لكلّ صلاتي فريضوٌ جمع بينها في سقوط الآذان لعا نيتاه 
لاختصاصههما باستحباب الجمع بينههاء بناء على ما سيأتي في سان الجمعة» من 
أن منها: تقديم نوافلها على الزوال» فلم يكن -حينئذٍ- بينها نافلة أصلاً. 
السلام يقول: الجمع بين الصلا تبن اذالم يكن بينها تطوع, فإذا كان بينهما 
اماه )010( 
تطوع فلا جمع ' 
تطوّع”"". وبما ذكرنا من الفرق بين ظهري الجمعة وغيرها صرّح المفيد وغيره 
أشنا . 

فقال في باب غسل ليلة الجمعة: والفرق بين الصلاتين في سائر الأيّام مع 
الاختيار وعدم العوارض أفضل قد ثبت السنّة به إلا في يوم الجمعة, فإنْ الجمع 
بينما أفضل» وهو السئّة7". 

ثم إن ما في الموثق وغيره من تحديد الجمع: بآن لايصلي بينهها نافلة قد 

1 (04 7 . 

صرّح به الحلي 0 ١‏ 

قيل: ويستفاد ذلك من الذكرى أيضاً”'', لكن لايخفى أنه يعتبر مع ذلك 
صدق الجمع عرفاً بحيث لايقع بينهها فصل يعتدبه» ولا يتخلل عوارض خارجيّة 
عن الأمور المرتبطة بالصلاة. 


. وسائل الشيعة: ب" من أبواب المواقيت حلم جم ص17‎ )١( 

. وسائل الشيعة: ب8” من أبواب المواقيت ح؟ ج ص177‎ )١( 

(”) المقنعة: كتاب الصلاة ب1 في العمل في ليل الجمعة ويومها ص50١.‏ 
(؛) السرائر: كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة وأحكامها ج١‏ ص4 .8١0‏ 
() في الشرح المطبوع للحلبي والصحيح ماأثبتناه»كما في جميع امخطوطات. 
)١(‏ والقائل هو. السبزواري في كفاية الأجكام: ص٠١‏ س17. 


6 لا ا لم ل رمب رياض المساثل (ج”) 
ويستفاد من بعض الأصحاب: أن مناط الاعتبار في الجمع حصولما في 
وقت فضيلة إحداهماء وهوعلى إطلاقه مشكل كاحتمال تحقق التفريق 
نعم لوطال بحيث صدق معه الوصف أمكن, وعليه يحمل إطلاق المفيد 
استحباب الأذان لعصريوم الجمعة بعد أن عقب للأولى» وإلا فإبقاؤه على 
إطلاقه, والحكم بحصول التفريق بمطلق التعقيب مشكل جدأ لأنهم يستحبّون 
الجمع بين صلاتي الجمعة والعصر, والحكم باستحباب عدم التعقيب بعد صلاة 
الجمعة بعيد قطعأء بل غير ممكن, للتصريح باستحبابه في عبارة المفيد المشار 
الى مضموتها . 
طإولو صل )قوم لاني مسجدٍ ججاعةٌ ثم جاء آخرون» جاز أن يصآو 
جماعة أيضأء ولكن 8ل يؤذنواء ولم يقيموا ما دامت الصفوف باقيةَ #غير 
متفرّقةٍ على المشهور, للنصٌ: في رجلين دخلا المسجد, وقد صلّى عليّ -عليه 
السلام بالناس» فقال -عليه السلام-: لهما: إن شمُءَا فليم أحدكيا صاحبه 
ولايؤدن ولايقم("2. وضعف السند بحبور بالعملء وإطلاقه بسقوط الأذان 
والإقامة مقيّد ببقاء الصفوف بالإجماع, والنصوص الآخر. 
منها: المونّق: قلت له: الرجل يدخل المسجد وقد صلَى القومء أُيوْدّنَ 
ويقم؟ قال: اذا كان دخل وم تتفرّق الصف صلَى بأذانهم وإقامتهم, وإن 
كان تفرّق الصف أذن وأقام'"". ونحوه غيره'". وهي وإن اختضّت بالمنفرد 
الخارج عن مفروض العبارة وكثي إلا أنه ملحق به عند جماعدّء مُعربِينَ عن 


.50 وسائل الشيعة: ب5؟ من أبواب الأذان والإقامة ح" ج؛ ص4‎ )١( 
(؟) وسائل الشيعة: ب5؟ من أبواب الأذان والإقامة ح؟ ج؛ ص0.‎ 
.50 وسائل الشيعة: ب5؟ من أبواب الأذان والإقامة ح؛ ج؛ ص؛‎ )"( 





كتاب الصلاة / ما يؤذن له ظ 4 


عدم الخلاف فيه إلا من ابن حمزة”', وضعّفوه بالنصوص المزبورة» والأولويّة 
المستفادة من الرواية السابقةهمن حيث دلالتها على سقوط الأذان والإقامة عن 
الجماعة الثانية التى يتأكدان فبها دبل قيل: بوجوبها فيها'"' فلن يسقط في 
المنفرد الذي لا يتأكدان في حقّه كتأكدهما فا تطردق اولى» 

ومن هنا يظهر وجه تخصيصهم الخلاف بابن 7 حيث خصٌ السقوط 
بالجماعة الثاننية, مع أن عبائر الأكثر مختصّة بهاء لزعمهم شمول عبائر الأكثر 
للمنفرد بالفحوى؛ وبه صرّح في الروض» فقال: وإنما خصّ المصئّف الثانية 
بالجماعة لأنه يُستفاد منها حكم ال منفرد بطريق أولى7". 

وفيه نظر؛ لجواز أن تكون الحكمة في السقوط مراعاة جانب إمام المسجد. 
الراتب بترك ما يوجب الحثٌ على الاجتماع ثانا وهي مفقودة في ال منفرد, 
فانحصر دليل الإلحاق في النصوصء وأكثرها ضعيفة السند, غير معلومة الجابر 
بعد اختصاص عبائر الأكثر بالجماعة الثانية. 

والموشقة وإن اعتير سندها إلا أنها معارضة بمثلها في الرجل أدرك الإمام 
حين سلّمء قال -عليه السلام-: عليه أن يوْدّن ويقيم”'). وهو الأوفق بالأصل, 


(1) منهم المحقق السبزواري في ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ص6 س/ام, 
والفاضل المندي ني كشف اللثام: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج١‏ ص١٠‏ س7 
والبحراني في الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في الأذان والاقامة ج/ا ص86, قال السيد العاملي 
في مفتاح الكرامة: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج؟ ص77؟ س؟؟.... وظاهرها قصد الحكم 
على الجماعة دون المنفرد ىا نقله في الذكرى عن ابن حمزة ولم أجد في الوسيلة سوى قوله: يكره 
الاجتماع مرتين في صلاة ومسجد واحد. 

(')المقنعة: كتاب الصلاة ب+7 في الأذان والإقامة ص47» والنهاية: كتاب الصلاة باب الأذان 
والإقامة وأحكامها وعدد فصوها ص14,. والوسيلة: كتاب الصلاة في بيان الأذان والإقامة ص ١ع‏ 
والمهذب: كتاب الصلاة باب الأذان والإقامة وأحكامهها ج1١‏ ص88. 

(").روض الجنان: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ص١4؟‏ س4 .١‏ 

(1) وسائل الشيعة: ب 75 من أبواب الاذان والإقامة حه ج؛ ص؛ 50. 


اي جب ب ل ات ناش المنائل ر80) 


والعمومات؛ وظاهرفتوى الأكش فليكن بالترجيح أحق» وحمله على صورة 
التفرق مع بعده عن السياق لاوجه له بعد فرض رجحانه على الموقة السابقة. 

لكن مكن أن يقال: إنها معتضدة بباتي الروايات» وفتوى الجماعة, مع 
دعواهم عدم الخلاف, إلا من ابن حمزة. ويعضدها استدلال جملةٍ ممّن اختصٌ 
عبارته بالجماعة بها وأمثا هاء وهي مختصّة بالمنفردءكما عرفت. 

فلو لاعدم الفرق بينه وبين الجماعة لخلا استدلا لهم بها عن الوجه بالكلية. 
وعليهفينبغي حمل الموثقة الأخيرة على الرخصة؛ والنبي في النصوص الأخيرة 
على الكراهة جمعاً بين الأدلّة» وهي ظاهر جاعةٍ منهم : الشيخ في ظاهر الخلاف 
وموضع من المبسوط'"ى وظاهره في التهذيب ال منع''' كالعبارة ونحوهاء واقتصر 
جماعة على السقوط المطلق ا محتمل للأمرين. 

ولا ريب أن الترك أحوط, خروجاً عن شبهة القول بالتحربم, مع معاضدته 
بما مر من الااخبار. 

وصريح آخر: صلّينا الفجر, فانصرف بعضنا وجلس بعض بالتسبيح 
فدخل علينا رجل المسجد فَأَذْنء فنعناه, فقال عليه السلام أحسنتء ادفعه 
عن ذلك» وامنعه أشد المنع, فقلت: فإن دخلوا فأرادوا أن يصلّوا فيه جماعة؟ 
قال: يقومون في ناحية المسجدء ولا يبدر بهم إماء'”". 


لكتّه مع ضعف سنده يُتوهّم منه المنع عن الجماعة الثانية مطلقاً ولومن غير 


)١(‏ الخلاف: كتاب الصلاة م٠758‏ في صلاة الجماعة ج١‏ ص41 ه, والمبسوط: كتاب الصلاة في صلاة 
الجماعة ج١‏ ص ؟5١.‏ 

(؟) تبذيب الأحكام: كتاب الصلاة ب8 في احكام الجماعة وأقل الجماعة و... ج صهه ذيل 
الحديث .٠١١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: ب18 من أبواب صلاة الجماعة ح؟ جه ص47 مع اختلاف فيا الالفاظ . 


كتاب الصلاة / ما يؤذن له م 





أذان واقامة كما هو هيو لق وتبعه بعض متأخري ناوي وهو 


خلاف النصّ المتقدم والمعروف من مذهب الأصحابء بل لم ينقلوا فيه 
خلافه, مع الممعارف. عحقى الأغبان لد لضن" كوك المقوط رخص 
لاعزيمه . ظ 

ففيه: عن الرجل ينتبي الى الإمام حين يسلم, فقال: ليس عليه ان يعيد 
الأذان» فليدخل معهم في أذانهم, فإن وجدهم قد تفرّقوا أعاد الأذان”". 

وهل يختصٌ الحكم بالمسجد كما في ظاهر العبارة وصريح جماعة, أو يعمّه 
وغيره؟ وجهان, بل قولان, اجودهما الاولء, اقتصارا فها خالف الاصل على 
المتيقّن» فتوٌ ورواية وإطلاق بعضها يحتمل الورود مورد الغالب, وهو وقوع 
وادة النماعة الأول عالق فى وين الببالة: فى لماحل 

ومنه يظهر الوجه في اشعراط اتحاد الصلا تين الساقط من ثانيتها الأذان 
نوع أداء وقضاءً كما عن صريح النهاية والمبسوط والمهذب”). 

قال امحقق الثاني والشهيد الثاني: وهو متجه إن كان قد تجدّد دخول وقت 
الصلاة الأخرى. أمَا لوأَدّنوا وصلّوا الظهر ني وقتٍ فالظاهر أن من دخل 
ليصلى العصر_حينئذٍ لايؤنء تمشكاً بإطلاق الأخبار”*. 

أقول : وهوغير بعيدٍء للشك في علة الإ تحاد من جمبيع الوجوه. 


.١5١5 ذيل الحديث‎ : ١ ص8‎ ١ امن لايحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ج‎ )١( 

(؟) وهو صاحب الوافي: ب// في مواضع الأذان والإقامة ومتى يجوز تركهها ج/ا ص03 ذيل 
الحدوية ان 

(): وسائل الشيعة: ب5؟ من أبواب الأذان والإقامة ح١‏ ج؛ ص50. 

(5) النامة» كنات الصلاة ذات المتماغة واحكايا و... ص8١١»‏ والمبسوط : لتاب الصلاة في ذكر 
الأذان والإقامة ج١‏ ص18. والمهذب: كتاب الصلاة باب الجماعة وأحكامها ج١‏ ص6". 

(5) جامع المقاصد: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج؟ ص17. وروض الجنان: كتاب الصلاة في 


الأذان والإقامة ص١4؟‏ س18١.‏ 


فيض 





رياض المسائل (ج*) 


«إولو انفضت # وتفرّقت الصفوف بأن لايبقئ منهم ولا واحد كما يستفاد 
من بعض الروايات السابقة, وصرّح به جماعة, فيكون مُبِيّناً لباقي الروايات 
لمطلقة» مع ظهور بعضها فيه لاأَذْنْ الآخرون وأقامواي بلا خلا للأصل 
وما مرّمن النصوص. ' 

«إولو أذن4 و أقام «بنيّة الانفراد ثم أراد الاجتماعاستحبٌ له 
الاستئناف #لماء وفاقاً للمشهور, وللمويّق: في الرجل بودن ويقيم ليصلي 
وحده, فيجىء رجل آخر فيقول له: نصلى جماعةً, هل يجوز أن يصليا بذلك 
الأذان والإقامة؟ قال: لا» ولكن يؤْدن ا 

قال الشهيد في الذكرى: وبه أفتى الأصحابء ول أله رادأء سوى الشيخ 
نجم الدين» فإنه ضعّف سندها بأنهم فطحيّة, وقرّب الاجتزاء بالأذان والإقامة 
و05" . وفيه إشعار بالإجماع على مضمون اخبر كعبارته في الدروس7, وعبارة 
محقق الثاني في شرح القنواعد"», وإن نقل امثلاف عن الفاضل في النتئ 
أيضاً*2؛ وموافقة الماتن في الاجتزاء2"0, وبه صرّح في التحرير أيضا”". 

واحتجًا عليه بأنه قد ثبت جواز اجتزائه بأذان غيره مع الإنفراد, فبأذان 
نفس أول يولك معاون له سوق اموق :وقد عرفت تشيعيفة ندا فى الكتيرة 
وكذافي ا منتبى”"©. وفيه نظر؛ لمنع الضعف أوَلا» لكونه موقأ وهو حجّة »كما قرّر 





(١),وسائل‏ الشيعة:-ب77 من أبواب الأذان والإقامة ج١‏ ج؟ ص0 50. 

(؟) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ص174١‏ س١‏ . 

(") الدروس الشرعية: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ص7 س١7.‏ 

(4) جامع المقاصد: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج؟ ص17. 

(5) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج١‏ ص١7‏ س5؟. 

.١0/ص المعتير: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج؟‎ )١( 

(0).تحرير الأحكام: كتاب الصلاة في الاذان والإقامة ج١‏ ص 6" السطر الأأخير. 

(8)لايخنى على المراخع انه لم يتتقدم من المصنف «تضعيف السند» في المعتبر والمنتهى» وانما الذي تقدم: 


هه 


كتاب الصلاة / كيفيّة الأذان والإقاممة ب اي 


في محله مستقصسّ » وعلى تقديره فهو محبور بعمل الأصحاب. 

والاجتزاء بأذان الغير لعله لمصادفة نيّةَ السامع للجماعة, فكأنه أذن لها 
بخلاف الناوي بأذانه الإنفراد. 

ويعضد امختار عموم مادلّ على تأكّد استحباب الأذان والإقامة في صلاة 
الجماعة'", والمتبادر منبها ما وقع في حال نيّة الجماعة, لاقبلهاء ومع ذلك 
فالاستئناف أحوط وأولى . 

#ووأمًا كيفيته#فاعلم: أنه «إلايجوز7 الأذان ملا لفريضة إلا بعد 
دخول وقتهاغ* إجماعأء وللتأسّي » والنصوصء» والأصل لوضعه للوعلام بدخول 
وقك«الميكة وات علا 

#رويقده7" ف الصبح رخصة # على الأظهر الأشهر, بل عليه عامّة من 
تأخرء وظاهر ال منتبى دعوى الإجماع عليه كال معتيا*02, وقريب منه الذكرى 
القواعد”؟, للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة. بل ادّعى العمّانيَ 
00 ها(١٠)‏ 
توائرها . 

منه هوعن الذكرى فقط. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ب7 من أبواب الأذان وإلاقامة ح١‏ ج؛ ص 5750. 
(0) في المتن المطبوع : ((فلا يؤْدن». 
(©) في المتن المطبوع: «ويتقدم». 
(4) منتبى المطلب: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج١‏ ص 75١‏ السطر الأخير. 
ره( المعتبر: كتاب الصلاة في الاذان والإقامة ج ؟ ص78 .١1‏ 
(5) في نسخة (م) و«ق» و(ش) لاتوجد كلمة «كالمعتير». 
(0) في نسخة (م) و(ق) و(ش) لاتوجد جملة في موضع». 
(4) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ص9١‏ س١‏ . 
(1) جامع المقاصد: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج؟ ص74٠,‏ 
)٠١(‏ كما في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج١‏ ص86 س١١.‏ 


اا ا يزيا قن /المائل ر 0 


ففي الصحيح: أن لنا مؤدناً يدن بليلٍء فقال: أما إن ذلك لينفع الجيران 
لقيامهم الى الصلاة, وأمَا السنّة فإنه يُنادى مع طلوع الفجر, ولايكون بين 
الأذان والإقامة إلا الركعتان () 

وروي: أنه كان لرسول الله -صل الله عليه وآله مؤدّنان: أحدهما: ابن أَمّ 
مكتوم؛ وكان يوْدّنْ قبل الصبح7". 

إلا أن في الصحيح: عن الأذان قبل الفجر, فقال: إذا كان في جماعةٍ فلاء 
واذا كان وحده فلا بأس(". ولكتّه شاد غير معروف القائل, لأنَ الأصحاب 
مابين موز على الإطلاق. ملإلكن #مع الحكم باستحباب أن ##يعيده بعد 
دخوله # ىا كان يؤْدّن بلال بعد ابن أُمّ مكتوم”'). وروي: أنه أَذَّن قبل 
الفجر, فأمر بإعادته””'. مع أن للوقت أذاناً, والأصل عدم سقوطة بسابقه. 
وبين مانع كذلك 000 00 والحلي ", وكذا كي عن الإسكافيّ 


والجعفيّ والحلبت" للأصلء وأمره -صلَى الله عليه وآله بلالاً بالإعادة اذا أَذَّنْ 
قبله» ونبيه له عن الأذان حتّى يستبين له الفجرة". والأصل معارض ما مرّمن 
النصوصء والإعادة نقول بها ونجي بلال إن ثبت لما عرفت من أن ابن م مكتوم 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب من أبواب الأذان والإقامة ح/اج؛ ص575. 

(؟) وسائل الشيعة: ب من أبواب الأذان والإقالمة ح؟ ج؛ ص 575 نقلاً بالمعنى . 

(؟) وسائل الشيعة: ب من أبواب الأذان والإقامة ح” ج؛ ص375. 

(:) وسائل الشيعة: ب8 من أبواب الأذان والإقامة ح؟ ج؛ ص 175,» نقلاً بالمضمون. 

(9) مستدرك الوسائل: ب+7 من أبواب الأذان والإقامة ح8 ج؛ ص5؟. 

(7) المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في الأذان والإقامة م/” ص8؟؟. 

(0) السرائر: كتاب الصلاة باب الأذان والإقامة وأحامهما وعدد فصوهما ج١‏ ص .1١١‏ 

(8) والحاكى هو الشهيد الأول في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ص0١‏ س١٠ء‏ 
وذابج كمف انيه لكان نوالققة دو أرأ ذان توالا قامة فى 11 

(9):مستدرك الوسائل: ب من أبواب الأذان والإقامة ح؛ ج؛ ص5؟. 


كتاب الصلاة / كيفية الأذان والأقامة سس #بم 
كان يؤْدْن قبله. 

نعم في جملةٍ من النصوص المرويّة في البحار. عن كتاب زيد النرسيّ ما 
يدلَ على المنع'") .لكتّها مع عدم وضوح سندها لا تقاوم الأخبار التي قدّمناها من 
فو شتى ع فكان طرحها متعيناً وإن كان ترك التاديق لعله أحوط وأولى» 
لملا بغار الغوام المعتمدون في دخول الوقت على الأذان, بل العلماء الجَوّزون 
لذلك » حيث لامكن تحصيل العلم به تبعاً لجملةٍ من النصوص. 

وليس في أذان ابن أمّ مكتوم قبل الفجر منافاة لذلك بعد إعلام النبي 
-صل الله عليه واله المسلمين بوقت أذانه»كما قال الصدوق: وكان لرسول الله 
-صل الله عليه وآله مؤْدّنان: أحدهما: بلالء والآخر: ابن أمَ مكتوم, وكان 
ابن أمّ مكتوم أعمى » وكان يون قبل الصبحء وكان بلال يُودنَ بعد الصبح. 

فقال الننبي -صلى الله عليه واله إن انرق 1 مكتوم دن بلسيلٍ» فاذا سمعمٌ 
أذاثة فكلوا"واشريوا حك اتمفوا اذا ن بلول !1. 

نعم» لوفرض عدم الاغترار بذلك جاز التقديم بلا إشكالء ولعله مراد 
الأصحاب وان أطلقّت ا حواز عباراتهم في الباب, عدا الشهيد _رحمه الله ا 
الذكرى وغيره!" . 


فقال: وينبغى أن يجعل ضابطاً في هذا التقديم ليعتمد عليه الناس''وكذا 
١ (0)‏ 


أيه 


)١(‏ بحار الأنوار: كتاب الصلاة ب وس في الأذان والإقامة حج5/ ج84 ص177. 

(؟) من لايحضره الفقيه: باب الأذان والإقامة و... ج١‏ ص757» نصفه مرقم بحديث 40 ونصفه 
الآخر في اخ رحديث8٠1.‏ 

() لايوجد كلمة «غيره» في الخطوطات. 

(؛) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ص9١‏ س5١.‏ 

(5) جملة «وكذا غيره» لايوجد في نسخة (م) و(ق) و(ش,). 


ا ا 1 رباض المسائل رج 


وفص وما على أشهر الرواياتوالأقوال: بل المجمع عليه بين 
الأصحاب على الظاهر المستفاد من كثير من العبارات #خمسةٌ وثلا ثون فصلاً 
الأذان 9 توائبة عشر فصلا: الفكير ارا ثم الشهادة بالتوحيد, : 
بالرسالة» ثم - 3 ن على الصلاة؛ ثم حيّ على الفلاح؛ ثم حيّ على 
خير العملء ثم التكبيى ثم التبليل» كل فصل مرتان. 

ووالقامة سبعة و ون با تكبيرتين من الأربع, وابدالما ب 
«(قد قامت الصلاة» مرتين بعد حى عد خير العمل, وحذف تبهليلةً من 
آعرها. وعلئ هذا للأفكله" أي: كل من الأذانوالقام لإمشتى بحمني 
#لإعدا التكبر في أوّل الأذان» فإنه أربع, والتهليل في آخر الإقامة, فإنه 
مرّة #6واحدة . 

فق الوق كالصحيح: ديد )| اتسين بعتانية السلام > تقول الاذان 

والاقات” خمسة وثلا تون ترقا ع نفع 1ف ونه روا سيدا بوانخدا :اذ انا نانية عسل 
حرفاًء والإقامة سبعة عشر حرفاً'؟. وهو وإن كان مجملاً غير مبيّن لفصولهم| 
بالنحو المشهور إلا أنه غير ضائر بعد ثبوت البيات من الإجماعء إذ لاقائل بماد 
عليه من فصوم|معاًء وكونب حمسةً وثلا ثين» والأذان ثنانية عشرء والإقامة سبعة 
5 مع تخبييرا*) الفصول عمّا عله لقيو نفيانا ال توك يان نفو 
الأذان من نصوص أخر معتبرة. 

فني الحسن وغيره الواردين فيه أنه: «الله أكير الله أكير الله أكبر الله 
أكسر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمّداً رسول 


)١(‏ في المئن المطبوع «والأذان». 
(0) في المثن المطبوع «وكله». 
() وسائل الشيعة: ب١١‏ من أبواب الأذان والاقامة ١‏ ج4؛ ص؟19". 


(1) في نسخة (مش) «تعيين» بدل «تغيير». 


كتاب الصلاة / كيفيّة الأذان والإقامة سس ايم 
الله أشهد أن محمداً رسول الله, حيّ على الصلاة حيّ على الصلاة, حيّ على 
الفلاح حيّ على الفلاح» حيّ على خير العمل حيّ على خير العمل, الله أكبر 
الله أكبر, لا إله إلا الله لا إله إلا الله 00 , 
وف الصحيح: تفتح الأذان بأربع تكتبيزاتي وغتويه تتكييرين 
وتهليلتين!". مع أنه لم أجد لهذه النصوص معارضاً, عدا النصوص الدالّة على 
تثنية التكبير في ولو وهى وإن كانت ووغيرة متكفيضية : 1 للصحيح 
والحسن'" وغيرهصاءإلا أنها شاذة لاقائل بها بل على خلافها الإجماع في 
صريح الخلاف”؟' والناصريّة”* والغنية'' والمنتهى'" وظاهر غيرها من كلمة 
مع أنها غير صريحةٍ في امخالفة» لأنها ما بين مصرّح في بيان الفصول بتثنية 
ال لتكبير» وهو - نحتما ( كون المقصود إفهام السائل التلفظ ب لضان تمام عدده 
كبا ذكره شيخ الطائفة”. وهو وإن بَعْد في الغاية كما ذكره جماعة إلا أنه أولى 
ءٍِ ٠. ١‏ 6ه : 6 ٠.‏ 
من طرحه, أو حمله على الجواز مع كون الفضل قٍِ الاربع»كما يستفاد من 
9 ع ١‏ 97 و . 
الهاية كين او على كون الك لتكبيرتن الاولين للوإعلام »كما سماد من 
)١(‏ وسائل الشيعة: ب4؟١‏ من أواب الأذان والإقامة ح” و ج؛ ص519 و3414. 
(؟) وسائل الشيعة: ب9١‏ من أبواب الأذان والإقامة ح؟ ج؛ ص545. 
(") وسائل الشيعة: ب؟١‏ من أبواب الأذان والإقامة 6 وى و5١‏ ج؛ ص49 و7414 و34. 
(؛) الخلاف: كاب الصلاة م6١‏ و١٠‏ في الأذان والإقامة ج١‏ ص86"؟ - .58٠0‏ 
(0) المسائل الناصريه (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في الأذان والإقامة م77 ص,؟5. 
(1) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في الاذان والإقامة ص 455 س١‏ .في نسخة (م) و(ق) 
و(ش) لايوجد كلمة «والغنية». 
(0) منتبى المطلب: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج١‏ ص04 س86١.‏ 
(6) تهذيب الأحكام : كحاتب الصلاة ب/ في عدد فصول الأذان والإقامه ووصفههما 12 ص١35,‏ ذيل 


الحديثه. 


(9)النهاية: كتاب الصلاة باب الأذان والإقامة وأحكامها وعدد فصولها ص18, وف الاستفادة بعد 
لسسهه 


سسسب ل ل لل سح إياضصٍ المسائل (ج*) 


غيرهما7". فإنَ في ذلك خروجاً عن الأخبار المعتمدة امجمع عليها. 

وهو غير جائز وإن شهد لصححة الأخير الخبر المرويّ في علل الفضل: عن 
مولانا الرضا -عليه السلام- أنه قال: علّة تربيع التكبير في أوّله: أن أوَل الأذان 
إنها يبدأ غفلةً وليس قبله كلام ينبّه المستمع له'"". فجعل الاوليين تنبيهاًعلى 
الأذان, لعدم معارضة للادلة القاطعة, بل لايبعد دعوى ظهوره في موافقتهاء كما 
لايخفى . 

زوق «الترهلى "أن الأذان نشت عقت 7 المححن وخ عنا .وهو 
يحتمل القصد الى بيان أغلب فصُوطرماوولا بعد فيه. 

أل نرئ الى" التزضوق؟ أن الكذان تبانمة عكر كلما والأقامة سعة عر 
كلمةً. وذكر فيه ضورة الأذاث والإقامة بالتفضيل». يكون التكبير ف ألا أريعاً 
والباقي منتى مثتى, إلا التهليل في آخر الإقامة فإنه واحدة. ثم بعد تمام الذكر 
التفصيليّ لما قال: الأذان والإقامة جميعاً منت مثتى على ما وصفت لك ©). 

رسا الخرى غلنى كون التكبترق أول الأذان أربعاً» كنا أنه حخة 
على وحدة التهليل في آخر الإقامة, فيكون مبيّناً بالنسبة اليه لإجمال الرواية 
السابقة مضافاً الى ثبوت بيانه أيضاً بأدلّة أخر كالإجماع الظاهر ا محكيّ في 
ضريح الناصرية!” والغنية"" والمنتبى © وظاهر غيرها واللأخبار الأخر. 


كما لايخى, ومجمع الفائدة: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج؟ ص .17١‏ 
)١(‏ كشف اللثام: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج١‏ ص8١؟‏ س#7. 
(6) من لايحضره الفقيه: باب الأذان والإقامة وثواب المؤذنين ح4١4‏ ج١‏ ص156؟. 
(؟) وسائل الشيعة: ب5١‏ من أبواب الأذان والاقامة حه و8 و5١‏ ج؛ ص"74 و7414 و344. 
(4) فقه الرضا (ع): ب في الأذان والإقامة ص15. 
(0) المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في الأذان والاقامة م/51 ص86؟5. 
(7) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ص56 س١.‏ 
(0) منتبى المطلب: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج١‏ ص ه5؟ س5. 


كتاب الصلاة / كيفيّة الأذان والإقامة سس #يم 


منها الصحيح: اذا دخل الرجل المسجد وهولايأتم بصاحبه وقد بتي على 
الإمام آية أو يتان فخشي إن هو أذن وأقام أن يركع فليقل: قد قامت الصلاة, 
قد قامت الصلاة, الله أكي الله أكر, لاإله إلا الله" , 

ومنها الخبر المرويٍ عن دعام الإسلام: الأذان والإقامة مشنى مثتى, 
وتَفْرّد الشهادة في آخر الإقامة بقول: لا إله إلا الله مرّة واحدة!") 

وأمَا النتصوص الدالّة على أنّ الإقامة مثتّ منت كالأذان"” فالجواب 
عنها كما تقدّم الأنع ومن جملته شذوذهاء لعدم قائلٍ ببااتة تَى الإسكافي ومن 
حكى عنه الخلاف في المبسوط والخلاف» لتفصيل الأوّل بين الإقامة منفردة 
عن الأذان و قالليك قا امك ههه فزة والعذة! '" وعصر الكان الى كون 
ص كالأذانه عق :فى اكير أريعاك ازا مع زيادة قد قامت الصلاة فيا 
مرتين "اروليس فى اسن عِ من تلك النصوص دلالة على شي ء هه ادق 
القولين» كا لادلالة لغيرهما عليه أيضاً. ومنه -زيادة على مامر يظهر 
ضعفههماء وضعف ما حكي في المبسوط والخلاف من القول بتربيع التكبير في 
اخر ه20 , 

ثم إن كل ذامع الاختيار». ويجوز إفراد فصولهما عند الحاجة والاستعجال 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب4” من أبواب الأذان والإقامة ح١‏ ج؛ ص775. مع زيادة «وليدخل الصلاة» 
في آخره. 

(؟) دعاثم الاسلام: كتاب الصلاة في ذكر الأذان والإقامة ج١‏ ص54 .١‏ 

(") وسائل الشيعة: ب9؟١‏ و١٠‏ من أبواب الأذان والإقامة ج؛ ص747 و545. 

(:) كما في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج١‏ ص١1‏ س١٠.‏ 

(5) المبسوط: كتاب الصلاة في ذكر الأذان والإقامة وأحكامهما ج ١‏ ص و, والخلاف: كتاب الصلاة 
م٠‏ في الأذان والإقامة ج١‏ ص 776. 

() المبسوط: كتاب الصلاة في ذكر الأذان والإقامة ج١‏ ص 49. والخخلاف: كتاب الصلاة م١1‏ في 
الأذان والإقامة ج١٠‏ ص7078. 


رضن 





رياض المسائل (ج؟) 
كبا ذكره جماعة من الأصحاب(1) 

للصحيح: رأيت أبا جعفر-عليه السلام ‏ يكبّر واحدةً واحدة في الأذان, 
فقلت له: لِمَ تكبّر واحدة واحدة؟ فقال: لابأس به اذا كنت مستعجلاً”". 

وني المرسل : لأن أقِيمَ مثئى مثتى أحبٌ الىّ من أن أَوذٌنَ وأقِيمَ واحداً واحداً. 

وف الخير: الأذان يقصرفي السفر كما تقصر الصلاة, والأذان واحداً 
واحداًء والإقامة واحدة واحدة(؛) 

وفي آخر: يجزئك من الإقامة طاقق طاق في السفر“. 

#والترتيب 1" بينهما وبين فصول كل منها لإ شرط ني صحَتهما بالإجماع 
والنصوصء فإن تعمّد خلافه أثم إن قصد شرعيّته, وإلآ بطل فقطعكما اذا 

و ا ل م ب ل ا ش 
#إوالستة أي المستحبّ «لإزفيه أي الأذان بالمعنى الأعمّ الذائل للإقامة 
«الوقوف على فصوله #بترك الإعراب من أواخرها إجماعاً علىئ الظاهر 
الحكي عن ان الت 06 وف الخادت37) الل او رن 


(1) ومنهم: صاحب مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج ص١78»‏ وذخيرة المعاد: 
كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ص4ه؟ س ه؟, والحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في الأذان 
والإقامة ج/ا ص؛ ٠‏ 4. 

.55 ٠ص وسائل الشيعة: ب١؟ من أبواب الأذان والإقامة ح؛ ج؛‎ )١( 

().وسائل الشيعة: ب١٠‏ من أبواب الأذان والإقامة ح؟ ج4 ص6ة54. 

(؛وه) وسائل الشيعة: ب١؟‏ من أبواب الأذان والإقامة ح7 وحه ج؛ ص0٠596.‏ 

(3)اني لمن المطبوع : زيادة «فيه». 

(0) المعتير: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج؟ ص١4١.‏ 

(8). تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في الأذان والاقامة ج1١‏ صه ٠١‏ س١4.‏ 

(9) الخلاف: كتاب الصلاة م6١‏ في الأذان والإقامة ج1١‏ ص؟78. 

)1١(‏ روض الجنان: كتاب الصلاةني الأذان والإقامة ص4 ١4‏ س74؟. 

)١١(‏ منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج١‏ ص07 س5. 


كتاب الصلاة / سُبْن الاذان والإقامة فض 





وغيرهاء» للنص اا محزومان(20) » وف آخر موقوفان(", 


وف الصحيح: الأذان جزم بإفصاح الألف واطاء, والإقامة حدر9". 
وجعله الحلبيَ من شروطههما”؟» كها كي , وهو ظاهر النصوصء إلا أنه محمول 
على الاستحباب؛ للأصل المعتضد بالشهرة والإجماع المنقول. 

وأن يكون 9 متأنَياً في الأذان؛ بإطالة الوقوف على وخر النصول» 
حادراً قٍِ الإقامة4 أي : مسرعاً فيها بتقصير الوقوف على كل فصل لا تركه, 
لكراهة إعرابهها لما مضى بلا خلافٍ يعرف, كما عن التذكرة ا وف الى 
للصحيح المتقدّم: بأنَّ الإقامة حدر. ونحوه آخرل" . 

وفي الخير: الأذان ترتيلء والإقامة حدر(". 

#«إوالفصل بينهها # أي بين الأذان والإقامة #بركعتين, أو جلسة, أو 
سجدة؛ أو خطوة, خلا المغرب» فإنه لايفصل بين أذانيها إلا بخطوة, أو 
سكتة, أو تسبيحة #على المشهور, بين الأصحابء بل عن المعتير والتذكرة, 
وني المنتهى وغيره الإجماع عليه”) والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة. 

في الصحيح: أفرق بين الأذان والإقامة بجلوس أو ركعتين0). وهذه 


(1١؟)‏ وسائل الشيعة: ب5١‏ من أبواب الأذان والإقامة ح4 و حه ج؛ ص7"4. 

(') وسائل الشيعة: ب5١‏ من أبواب الأذان والإقامة ح؟ ج14 ص586. 

(؟) الكافي في الفقه: في الأذان والإاقامة ص١؟١.‏ 

(9) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج١‏ ص١٠‏ س١.‏ 

03( يننبى المطلب: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج١‏ ص ١55‏ س4١.‏ 

(0) وسائل الشيعة: ب4؟ من أبواب الأذان والإقامة حم ج4؛ ص507. 

(8) المعتبر: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج؟' ص47 ١‏ وتذكرة الفقهاء: كتاب ااصلاة في الأذان 
والإقامة ج١‏ ص١٠‏ س١١ء‏ ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج١‏ ص5١‏ 
س .7١‏ 

(1) وسائل الشيعة: ب١١‏ من أبواب الأذان والإقامة ح؟ ج4؛ ص١57.‏ 


فيض 





رياض المسائل (ج”) 
الرواية مطلقة, كالفتاوى باستحباب الفصل بالركعتين ولو كانتا من غير 
الرواتب وف وقت الفرائض, لكنّ ظاهر جملةٍ من النصوص التخصيص 
بالرواتب في أوقاتهاءكما عن بعض""'. 

ففي الصحيح: القعود بين الأأذان والإقامة في الصلوات كلها اذا لم يكن قبل 
الأقافة ضاذة تصلي 0 , 

وفي آخر في حديث أذان الصبح قال: السئّة أن ينادى مع طلوع الفجرء 
ولايكون بين الأذان والإقامة إلا الركعتان7". 

ول الخرد يلاه التور عل سة واساوم ويؤاه اندز عار سك 
ركوانك 1 . 

وني آخر مرويّ عن دعائم الإسلام, عن مولانا الباقر-عليه السلام قال: 
ولاب من فصل بين الأذان والإقامة بصلاة أو بغير ذلك» وأقلّ ما يجزئ في 
صلاة المغرب التي لاصلاة قبلها أن يجلس بعد الأذان جلسة مس فيها الأرض 
ندا" وسعة ا عدم عله قوط القصل بالركفنية اق الريي دين الاذافن: 
ولا يبعد أن يكون ذلك مراد الأصحاب. 

كا يرشد اليه استثناؤهم المغرب كالروايات» مع احتمال إحالتهم له الى 
الوضوح من امخارج, من حرمة النافلة في وقت الفريضة؛ فهو أحوط, حتى أنه 
لايُصلي من الراتبة بينهها اذا خرج وقتها. 


(1) وهوصاحب الحدائق الناضرة:.كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج/ ص4١4.‏ 

(؟) وسائل الشيعة: ب١١‏ من أبواب الأذان والإقامة ح" ج؛ ص71”. 

("):وسائل الشيعة: بة” من أبواب الأذان والإقامة ح؛ ج؛ ص177» وفيه اختلاف يسير. 

(4:) مستدرك الوسائل: ب١8‏ من أبواب الأذان والإقامة ح١‏ ج؛ ص50؛ وفيه في آخره: « بعد 
الظهر» . 

(0):دعاثم الإسلام: كتاب الصلاة في ذكر الأذان والإقامة ج١‏ ص45 :١‏ مع اختلافٍ يسير باللفظ. 


كتاب الصلاة / سنن الأذان والإقامة ما 





وني الخر: لابد من قعود بين الأذان والإقامة('". وإطلاقه كأكثر الأخبار 
المتقدّمة, وصريح بعضها استحباب الفصل بالجلوس بينها مطلقاً, حتّى في 
المغرب» كما عن النهاية والحلَىّ» لكتّهما قيّداه بالخقيف والسريع'". 
ومس دده رود ع ذلك الخبر: من جلس فما بين أذان المغرب 
والاقاقة كان #التشحط يدمة ف سيل تقال 7 
والمرويّ عن حالس الشيخ» قال: سمعت أبا عبدالله -عليه السلام- يقول : 
مِن الستّة: الجلسة بين الأذان والإقامة, في صلاة الغداة؛ وصلاة المغرب» 
وصلاة العشاءء ليس بين الأذان والإقامة سبحة. ومن المتّة أن يتنفل بركعتين 
من الأذان والإقامة في صلاة الظهر والعصر”'". فتأمّل. 
عبد الله -عليه السلام وقت المغرب, فاذا هوقد أَذْنْ وجلسء, فسمعت وهو 
يدعو الحديث””. وظاهره كإطلاق البواقي يدفع التقييد بالخفيف كما ذكراه. 
ولعلهها اذا من مراعاة ما دل على صيق وقت المغرب» ولا دأنين به بل 
الأحوط ترك الجلوس مطلقاً, للمرسل: بين كلّ أذانين قعدة إلا المغرب..فإِنَ 
بينهما نفس(" 
)١(‏ وسائل الشيعة: ب١١‏ من أبواب الأذان والإقامة م١‏ ج؛ ص١58.‏ 
(0) النهاية: كتاب الصلاة باب الأذان والإقامة وأحكامها وعدد فصوا ص77. والسرائر: كتاب 
الصلاة باب الأذان والإقامة وأحكامهما وعدد فصوهما. ج١‏ ص4١7.‏ 
() وسائل الشيعة: ب١١‏ من أبواب الأذان والإقامة ح١٠‏ ج؛ ص779. 
(؛) أمالي الطوسي : في مجلس ١؟‏ من يوم الجمعة 10 ذي القعدة ج؟ ص0:. 
(5)فلاح السائل: في تلقين الملكين الحافظين عند ابتداء الليل وفي صفة صلاة المغرب و... ص 277 وفيه 
اختلاف يسير. 
() وسائل الشيعة: ب١١‏ من أبواب الأذان والإقامة ح/ ج؛ ص7. 


اص ا ليزن قن المطائل 62 


ولعلّ المراد به: السكتة. وضعف السند محبور بالشهرة» وما عرفته من 
الإجماعات احكيّة, وبذلك تترجحح على الأخبار المزبورة, مع أن الصريح منها 
غير واضحةٍ الأسانيد». ومعتبرتها مطلقة قابلة للتقييد, ومع ذلك فهي بإطلاقها 
شاذة غير معروفة القائلء لما عرفت من تقييد النهاية والتحرير والسرائر مما ليس 
فبياء مع أن ظاهر الحلَيَ تخصيص استحباب الجلسة وباي الأمور المتقدّمة 
بالمفرد دون الجامع'" فاستحبّ له الفصل بالركعتين. 

وذكر جماعة عدم وقوفهم على نصّ يدل التحيان اللمارة والسحوةة 
نما نسبوه الى الأصحاب”"» مُشِْرِينَ بدعوى الإجماع. 

مع أنه روي في فلاح السائل: عن الصادق عليه السلام قال: كان 
أميرا مؤمنين -عليه السلام يقول لأصحابه: من سجد بين الأذان والإقامة فقال 
في سجوده: ربي تك سحوت خاضها عافها ليذ يول الله ينال 
ملائكتي, ورد وجلالي لأجعلنَّ محبّته في قلوب عبادي المؤمنين» وهيبته في 
قلوب المنافقين7"'. 

وروي فيه أيضاً: عنه -عليه السلام- أنه: مَنْ أذن ثم سجد فقال: لا إله 
إلا أنت ربى سجدت لك خاضعاً خاشعاً غفر الله تعالى ذنويه9©) 

وفي الرمض: وإن أحببت أن تجلس بين الأذان والإقامة فافعل» فإِنَ فيه 


.7١7ص‎ ١ج السرائر: كتاب الضلاة باب الأذان والإقامة وأحكامهها وعدد فصوما‎ )١( 

(0) منهم الشهيد الأول في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ص١/7١‏ س15» وا ممقق 
الثاني في جامع المقاصد: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج؟ ص 180١؛‏ وسبط الشهيد الثاني في 
مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج؟ ص980؟» وا محقق السبزواري في الكفاية: 
كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ص7١‏ س78» وغيرهم. 

() فلاح السائل: في الأذان والإقامة ص؟6١.‏ 

(:) نفس المصدر السابق. 


كتاب الصلاة / مكروهات الأذان واللإقامة ب هيم 


فضلاً كثيرء وإنما ذلك على الإمام, وأمَا المنفرد فيخطو تجاه القبلة خطوة 
برجله المنى» ثم يقول: بالله أستفتح, وذكر الدعاء7". 

وفي المويّق: اذا قُمت الى صلاة الفريضة فأذّن وأقم, وأفصل بين الأذان 
والإقامة بقعود أو بكلام أو بتسبيج, قال: وسألته: وكم الذي يجزي بين الأذان 
والإقامة من القول؟ قال: الحمد لله”". 

وني الصجيح: رأيت أبا عبدالله -عليه السلام. أَدّْن وأقام من غير أن يفصل 
بينها يجلوس”". ويستفاد منه كون الفصل به للاستحبابء, كا فهمه 
الأصحاب مما مرّمن الأخبار الظاهرة في الوجوب. 

«اويكره الكلام في خلاهما» وتتأكد في الإقامة بلا خلافٍ أجده إلا 
من القاضى» فكرّهه. في الإقامة خاصةً, مشعراً بعدمها في الأذان”؟', وقريب 
منه الفاشل قِ المنتهى . 

فقال: ولا يستحبّ الكلام في أثناء الأذان الى أن قال: ويكره في 
الإقامة بغير خلافٍ بين أهل العلم”". 

وني الكفاية: ويكره الكلام في أثناء الإقامة, والمشهور استحباب ترك 
الكلام قِ خلال الأذان, ومستنده غير واضعح”"2. 

أقول: بل ظاهر النصوص عدم البأس به. 

في الصحيح: أيتكلّم الرجل في الأذان؟ قال: لابأس, قلت: في الإقامة؟ 


(1) فقه الرضا (ع): ب في الأذان والإقامة ص17. 

(؟) وسائل الشيعة: ب١١‏ من أبواب الاذان والإقامة ح؛ و١١‏ ج؛ ص١5‏ و7117 . 
() وسائل الشيعة: ب١١‏ من أبواب الأذان والإقامة حة ج4؛ ص؟"7. 

(4) المهذب: كتاب الصلاة باب الأذان والإقامة واحكامهها ج1١‏ ص١5.‏ 
().منتبى المطلب: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج١‏ ص5١‏ س١".‏ 

(5) كفاية الأحكام: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ص٠١‏ س9؟. 


قال: لا. وفيه: أيتكلّم الرجل في الأذان؟ قال: لابأس. ونحوه الموتّق . 

قال الشهيد الثاني وغيره بعد نقل الصحيح الأوّل: ولاينافي الكراهة في 
الأذان, لأنَّ الجواز أعمّء ونفي البأس يشعر به» وقطع توالي العبادة بالأجنبي 
يوت إقبال القلب عليها”".وهو كما ترى؛ لكن لابأس به بعد شهرة الكراهة 
بناء على جواز المساعحة في أدلَتهاء وظاهر الصحيح الأول وغيره تحريم التكلّم في 
الإقامة كما عن المفيد" والمرتضى”" وغيرهما(؟, إلا أنه محمول على الكراهة, 
جمعاً بينها وبين الصحاح المستفيضة وغيرها. 

فني الصحيح: عن الرجل يتكلم بعد ما يقيم الصلاة؟ قال: 1-1 

ونحوه آخر, لكن بزيادة قوله -عليه السلام-: فاذا قال المؤدن: قد قامت 
الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجدء إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتّى 
وليس لهم إمام» فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض» تقدم يا فلان”'". 





(١):روض‏ الجنان: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ص44 ١‏ س؟7, وجامع المقاصد: كتاب الصلاة 
في الأذان والإقامة ج؟ ص185١.‏ 
() المقنعة: كتاب الصلاة ب+7 في الاذان والإقامة ص186. 
0م نعثْر عليه في كتبه المتوفرة لديناء إلا أنه نقل العلامة والسيد جواد العاملٍ «قدّس سرّهما» وغيرهماء 
عن جمل السيد. فراجعنا الكتاب المذكور فلم نجد فيه القول الذي ذكراهء إلا مع تكلف وتصرّف . 
راجع جمل العلم والعمل: كتاب الصلاة في حكم الأذان والإقامة, ج" ص .*٠‏ عند قوله «ولا 
يجوز ذلك في الإقامة», فأنه لوتأخر بعد قوله «والكلام في خلال ذلك جائز» لصح النقل. 
مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج١‏ ص88 س 2١5‏ ومفتاح الكرامة: كتاب 
الصلاة في الأذان والإقامة ج؟' ص78 س١1١2‏ وغيرهم . 
(؛) النهاية: كتاب الصلاة باب الأذان والإقامة واحكامها وعدد فصوها ص7 5, وتهذيب الاحكام: 
كتاب الصلاة ب في الأذان والإقامة ج؟ ص هه. ذيل الحديث 78. 
(0) وسائل الشيعة: ب١٠‏ من أبواب الأذان والإقامة ح؟ ج؛ ص575. 
(1) وسائل الشيعة: ب١٠‏ من أبواب الأذان والإقامة ح/اج؛4 ص575. 


كتاب الصلاة / مكروهات الأذان والإقامة ب اسم 

ونحوه في الزيادة المويّق: اذا أقام المؤْدّن فقد حرم الكلام, إلا أن يكون 
القوم ليس يُعرف هم إماء'"2. وظاهرهما كغيرهما تحر الكلام بعد قول المؤدّن: 
قد قامت الصلاة» إلا ما يتعلق بالصلاة من: تقديم إمام» أو تسوية صقٍء أو 
نحوذلك كما عليه الشيخان7) 5 والابيك ات 01 خلافاً لعاقة 
التأخويي»: ل الناون فقطيرا بالكراهةه السعرةالسقينية: 

منها: الصحيح وغيره المرويّان في مستطرفات السرائر: أيتكلم الرجل بعد ما 
تقام الصلاة؟ قال: لابأس”). ويعضده الإطلاق الصحيح السابق» بل عمومه 
الناشيء من ترك الاستفصال عن كون المقيم مفرداً أو جامعاً متكلماً قبل «قد 
قامت الصلاة», او بعده لما يتعلق بالصلاة» ام غيره. 

ونحوه الخير: عن الرجل يتكلم قٍِ أذائه وإقامته؟ فقال: 2 

وأظهر منه آخر بحسب الدلالة والسند: لابأس بأن يتكلم الرجل وهويقم 
الصلاة, أو بعد ما يقي إن شاء”". وا جمع كنا وين الأعجار السابقة وان 
أمكن بتقييد هذه بقبل قوله: «قد قامت الصلاة» وبعده» مع كون الكلام لا 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب١٠‏ من أبواب الأذان والإقامة حه ج؛ ص 4؟5. 

(0) لم نعتر عليه في المقنعة, ولكنه نقل عنه ا حقق في المعتبر والعلامة في المختلف ؤسبط الشهيد الثاني في 
المدارك وغيرهم, واللهاية: ككتاب الصلاة باب الأذان والإقامة وأحكامها وعدد فصوها ص75. 
والمبسوط: كتاب الصلاة في ذكر الأذان والإقامة وأحكامهها ج١‏ ص 15. 

() في المصباح كما نقله امحقق في المعتبر: كتاب الصلاة في الاذان والإقامة ج؟ ص”1١.‏ 

(4) كرا في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج١‏ ص١٠‏ س١‏ 

(5) في نسخة (م) و(ق) و(ش) زيادة «وابن حمزة». 

(1) المستطرفان (السرائر): في ما استطرفناه من كتاب نواد را مصتف محمد بن علي بن محبوب الأشعري 
ج؟ ص١ .1٠١‏ 

(1) وسائل الشيعة: ب١٠‏ من أبواب الأذان والإقامة حم ج؛ ص 754 وفيه اختلاف يسير. 

(8) وسأل الشيعة: ب١٠‏ من أبواب الأذان والإقامة ٠١‏ ج؛ ص .5١‏ 





يفن رياض المسائل (ج”7) 


يتعلق بباءإلا أنه فرع التكافؤ المفقود هنا جداًء لندرة القائل بالمنع» وعها لفته 
الأصل المقطوع بهء المعتضد بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً. 
فالكراهة الشديدة أقوى وإن كان الترك حينئذٍ بل مطلقاً أحوط وأولى . 

ولوتكلم أعادها مطلقاً كما ذكره جماعة. 

ونسبه في الروض الى الأصحاب كاقة("2, للصحيح: لا تتكلم اذا أقت 
الصلاة, فإنك اذا تكلّمت أعدت الإقامة"2, ولوتكلّم ني خلال الأذان لم 
يعده, عامداً كان أو ناسياًء إلا أن يتطاول بحيث يخرج عن الموالاة»ومثله 
السكوت الطويل. 

ادس لكات الحروم يا السرجيع اك عليه تدم لعأشرين: بل 
عامتهم عدا ناد و الى وعد العدكرة: الدمدفب عليائفا” ".وهو 
الحجّة, مضافاً الى الإجماع في النلاف على أنه غير مسنون7)» فيكره لأمور قل 
الثواب عليه بالنسبة الى أجزاء الأذان وإخلاله بنظامه وفصله بأجنبيّ بين 
أجزائه» وكونه شبه ابتداء. 

وقال أبو حنيفة: إنه بدعة”*, وعن التذكرة: وهوجيّد عندي”"', وني 
السرائره وعن ابن حمزة: أنه لايجوز'"". وهو حسن إن قصد شرعيّته ؛كها صرّح به 





)١(‏ روض الجنان: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ص ١140‏ س"؟. 

(١؟)‏ وسائل الشيعة: ب١٠‏ من أبواب الأذان والإقامة ح" ج؛ ص746؟57. 

() منتبى المطلب: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج١‏ ص904؟ س58؟» وتذكرة الفقهاء: كتاب 
الصلاة في الأذان والإقامة ج١‏ ص١١٠‏ س. 

(:) الخلاف: كتاب الصلاة م0 في الأذان والإقامة ج١‏ ص588. 

() المبسوط للسرخحسي : باب الأذان ج١‏ ص8؟١‏ والهداية: كتاب الصلاة باب الأذان ج١‏ ص١4..‏ 

)١(‏ تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في الاذان والإقامة ج١‏ ص١١٠‏ س8. 

(0) السرائر: كتاب الصلاة باب الأذان والإقامة وأحكامهما وعدد فصوطما ج١‏ ص١7١7)‏ والوسيلة. 
كتاب الصلاة في بيان الأذان والإقامة ص57. 


كتاب الصلاة / مكروهات الأذان واللأقامة -- ب نسم 


جماعة من الحفّقين7", وإلا فالكراهة متعيّنة للأصل؛ مع عدم دليل على 
التحريم حينئْذِءعدا ماقيل: من أن الأذان ستة مُتلقَاة من الشارع كسائر 
العبادات» فتكون الزيادة فيه تشريعاً محرّماً كا تحريم زيادة: أنْ محمّداً واله خير 
البريّة». فإنْ ذلك وإن كان من أحكام الإمان إلا أنه ليس من فصول 
الأذان”":وهوىا ترى, فإنَ التشريع لايكون إلا اذا اعتقد شرعيّته من غير 
ومنه يظهر حواز زيادة: «أن محمّداً واله خيرالبرية» وكذا: «علياً ولى 
الله»ع مع عدم قصد الشرعيّة في خصوص الأذان, وإلا فيحرم قطعاء ولا أظتهما 
من الكلام المكروه اشنا للأصل, وعدم انصراف إطلاق المى عنه المهما 
بحكم عدم التبادر. بل يستفاد عن بعضٍ الأخبار امشهنات الشتهادة الولادة 
بعد الشهادة بالرسالة0"). وقد استثنى المتأخرون تبعاً للشيخ من كراهة الترجيع 
ما أشار اليه بقوله ا | لا ة كنا في الخير: لو أن مؤذناً أعاد في 
الشهادة أوني حىّ على الصلاة أو حىّ على الفلاح المرّتِين أو الثلاث أو أكثر 
من ذلك اذا كان إماماً يريد القوم ليجمعهم لم يكن به بأس”"". 
وضعف السند مجحبور بالشهرة؛ بل الا تفاقءكما في صريح المخشلف 
والمنتبى7) وظاهر غيره؛ وفيه دلالة على الكراهة بالمفهوم حيث لايقصد 
(10م منهم امحقق الثاني في جامع المقاصد: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج؟ ص188.؛ والشهيد 
الثاني قٍِ روص الحنات: كعات الصلاة قٍِ الأذان والإقامة ص12" س 2١14‏ والفاضل المندي في 2 
كشف اللثام: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج١‏ ص ٠١5‏ س1؟. 
() والقائل هو صاحب مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في الإذان والإقامة ج٠‏ ص0١71.‏ 
م( بخار الأنوار: كتاب الصلاة باهةم قِ الأذان والإقامة و... ج81 ص؟١١١‏ 5 ذيل الحديث 7. 
(1) المبسوط: كتاب الصلاة في ذكر الأذان والإقامة ج١‏ ص 0ه 1. 
(5) وسائل الشيعة: ب7 من أبواب الأذان والإقامة ح١‏ ج4؛ ص1017. 


)١(‏ مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج١‏ ص84 س7" راجع منتبى المطلب: كتاب 
سسبه 


واجبب ب ب ب بسب ب ب بض ول قن المطائل: 8 


الإشعار» لكن لا تصريح فيه بلفظ الترجيع, ولا معناه المشهور من تكرار 
الششهادتين مرّتين أخريين .كا في الخلاف7(", وعن الجامع'" والتحرير 
والتذكرة والمنتهبى ونهاية الأحكاء(", وعن المبسوط 7 والمهذب”*') وني 
الدروس””2 أنه تكرير التكبير والشهادتين في أوَّل الأذان. 

وعن جماعةٍ من أهل اللغة: أنه تكرير الشهادتين جهراً بعد إخفاتها. 

نعم» فسّره في الذكرى: بتكرار الفصل زيادة على الموظف”"2. وهويوافق 
50 

وقريب منه الرضويّء ليس فيهما -أي: في الأذان والإقامة ترجيمٌ, ولا 
ترديد» ولا: الصلاة خيرمن النوم ”ا فتأمل . 

#إو#كذا التشويب مكروه: سواء فيه فشر بقول: #الصلاة خير من 
النوم كما هو المشهور, أو بتكرير الشهادتين دفعتين كما عليه الحلّي ”2 وغيره» 


الصلاة في الاذان والإقامة ج١‏ ص هه؟ س١»‏ فأنه لم نجد فيه التصريح بالا تفاقء وإن قال بعدم 

)١(‏ الخلاف: كتاب الصلاة م0" في الأذان والإقامة ج١‏ ص88١,و‏ في نسخة (م) و(ش) وخ ل الشرح 
ا مطبوع «اختلف» بدل «الخلاف»)) . ٠‏ 

(؟) الجامع للشرائع: كتاب الصلاة باب الأذان والإقامة ص١7.‏ 

(6) تحرير الأحكام: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج١‏ صه" س١٠2‏ وتذكرة الفقهاء: كتاب 
الصلاة في الأذان والإقامة ج١‏ ص ٠١5‏ س8» ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة 
ج١‏ ص4 90؟ س8/”ء ونهاية الأحكام: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج1١‏ ص4١4.‏ 

(؛) المبسوط: كتاب الصلاة في ذكر الأذان والإقامة وأحكامهما ج١‏ ص 15. 

(5) المهذب: كتاب الصلاة باب الأذان والإقامة وأحكامهماج١‏ ص85. 

.؟١س‎ ١ص الدروس: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة‎ )١( 

(10) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ص5١‏ س/ا". 

(8) فقه الرضا (ع): ب3 في الأذان والإقامة ص15. 

(9) السرائر: كتاب الصلاة باب الأذان والإقامة وأحكامهها وعدد فصوهما ج١‏ ص؟١5.‏ 


كتاب الصلاة / مكروهات الأذان والأقامةة ا #438 


أو بالإتيان «بالحّعَلّتين» مثتى بين الأذان والإقامة »كما قيل7': للإجماع على 
أنه بالمعنى الأول غير مسنون ككما في التهذيبين'" والخلاف:وفيه: الإجماع على 
أنه في العشاء الآخرة بدعة”". 

وف الناصريّات: أنه في صلاة الصبح بدعة”'2, وني الانتصار كذلك, إلا 
أنه قال: إنه مكروه. ويظهر منه أن مراده بالكراهة: المنع, حيث قال: 
والدليل على صحّة نماذهبغا اليه من كراهيته والمنع منه: الإجماع الذي تقدم. 

وفي السرائر: الإجماع على أنه: لايجوز» واستدلَ عليه كالناصريّة والخلاف 
بعده بانتفاء الدليل على شرعيّته وبالاحتياط» لأنه لاخلاف في أنه لاذمَ 
على تركه فإنه إِما.مسنون أوغيره, :مع احتمال كونه بدعة”"2, وظاهره التحريم 
كما عليه المشهور على الظاهر المصرح به في المختلف 7" ولاريب فيه مع قصد 
الشرعيّة كا في المسألة المتقدمة, وإلا فا ذكروه من الأدلّة على التحريم 
لا تفيده كليةٌ عدا الإجماع. 

وفي شمول دعواه نحل الفرضء, اشكالء بل ظاهر سياق عباراتهم الإجماع 
على المنع عنه بالتحو الذي يراه جماعة من العامة من كونه ستة.وحضله الإجماع 





)١(‏ لم نعثر عليه عند علمائنا الشيعة: ولعله أراد بذلك أب حنيفة. راجع المغني لابن قدامة: كتاب الصلاة 
في الأذان والإقامة ج١‏ ص١47‏ س١.‏ 

(0) تهذيب الأحكام: كتاب الصلاة ب7 في عدد فصول الأذان والاقامة ووصفههما ج؟ ص75» ذيل 
الحديث ٠5‏ والاستبصار: كتاب الصلاة ب1717 في عدد الفصول في الأذان والإقامة ج١‏ 
ص8 ١‏ ", ذيل الحديث .١6‏ 

(6) الخلاف: كتاب الصلاة م١‏ في الأذان والإقامة ج١‏ ص7188. 

(5)'المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في الأذان والاقامة م75 ص8؟؟. 

(5):الانتصار: في الأذان والإقامة ص 4". 

.7١7؟ص‎ ١ج السرائر: كتتاب الصلاة باب الأذان والإقامة وأحكامهها وعدد فصوهما‎ )١( 

(0) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج١‏ ص86 س75. 


1" رياض المسائل (ج”) 
على عدم كونه سِنَّه لاأنه حرّم مطلقاً ولومع عدم قصد الشرعيّة. 

وبالجملة: الظاهر أنَ محلّ النزاع الذي يدّعى فيه الإجماع إنها هوالتثويب 
الذي يفعل بقصد الاستحبابءكما عليه الغامّة!(20, 

ولذاء أن احقّق الثاني مع تصريحه أَوَلاُ بالتحربم مطلقاً قال بعد الاستدلال 
عليه ونقل معارضه من الأقوال والأخبار: نعم لوقاله معتقدا أنه كلام خارج 
من الأذان اتجه القول بالكراهة لكن لايكون بينه وبين غيره من الكلام فرق 
على أن البحث فيه مع من يقول باستحبابه في الأذان وعده من الفصول» 
فكيف يعقل القول بالكراهة!؟22 انتهى . ولنِعم ما أقاد وأجاد زحمه الله. 

ويعضده ما في كتاب زيد النرسيّ عن مولانا الكاظم عليه السلام-: 
الصلاة خير من النوم بدعة بني أميّة وليس ذلك من أصل الأذان, ولا بأس 
اذا أراد الرجل أن ينبّه الناس للصلاة أن ينادي بذلكء ولا يجعله من أصل 
الأذان» فإنَا لانراه أذاناً2. فتأمّل. وبه يجمع بين القول بالكراهة والتحريم, 
بحمل الأول على صورة عدم قصد الاستحباب, والثاني على قصده. 

فلا خلاف في المسألة إلا من الإسكافيّ, حيث قال: لابأس به في أذان 
الفحر 0 . 

والجعفيّ حيث قال: تقول في أذان صلاة الصبح بعدقولك «حيّ على 
خير العمل»: ««الصلاة خير من النوم» مرتين وليستا من الأذان”*؟. وظاهرهما 








)١(‏ ابن عمر والحسن البصري وابن سيرين وغيرهم: راجع المغني لابن قدامة:. كتاب الصلاة في الأذان 
والإقامة ج١‏ ص 4١5‏ س؟١.‏ 

(؟) جامع المقاصد: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج١‏ ص١15.‏ 

(6) بحار الأنوار: كتاب الصلاة به" في الأذان والإقامة و... ج84 ص 2177 ذيل الحديث77. 

(4) كبا في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ص9١‏ س5". 

(5) كما في:ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ص4١‏ س75, وص 11796 س17. 


كقات الصلاة / حكاية الأذان سسب #3 
عدم الكراهة, بل ظاهر الثاني الاستحباب. وهما شاذان مخالفان للإجماع 
المحكىّ» بل القطعىّ فلا يمكن المصير اليهما وإن أيّد الثاني الخبران: 

أحدهما : ا كان أبي ينادي في بيته ب «الصلاة خير من النوم»”'". 

وفي الثاني: الموّق: النداء والتثويب في الإقامة من الستّة(" لشذوذهماء 
وعدم وضوح دلالتههاء لاحتمال كون النداء في الأول في غير الأذان» أو 
للتقميّةَ وعدم معلوميّة المراد منه ومن التفويب في الشانيءكما قيل!"". والأجود 
حمله على التقيّة. 

وبه يجاب أيضاً عن الصحيح المرويٌّ في المعتبرعن كتاب البزنطيّ : اذا 
كنت في أذان الفجر فقّل: «الصلاة خير من النوم» بعد «حي على عر 
العمل»., وقل بعد «الله اكير ألله اكر»: «لا إله إلا الله», ولا تقل في 
الإقامة: : «الصلاة خير من النوم»؛ إنها هذا في الأذان”*". وأمَا ما استبعده 
الماتن بناءً على اشتماله على «حىّ على خير العمل» وهو انفراد الأصحاب©) 
فنطور فيه» لحواز الإسرار به فلا ينافي التقية . 

ويدل على كراهة التثويب بالمعنى الثالث زيادة على الإجماع المذعى 
عليها في الخلاف ظاهر خصوص الصحيح: عن التثويب الذي يكون بين 
الأذان والإقامة, فقال ما نعرفه9 . 

بإوأمًا اللواحق ف * اعلم: أَنَمِنَ السنّة حكايته#أي: الأذان عند 


.58١ص وسائل الشيعة: ب؟؟ من أبواب الأذان والإقامة ح؛ ج4؛‎ )١( 

.50١ص وسائل الشيعة: ب؟7 من أبواب الأذان والإقامة ح ج؛‎ )١( 

(6) والقائل هو الفاضل الحنديّ في كشف اللثام: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج١‏ ص١١١‏ 
س؟17. 

(:وه) المعتبر: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج؟ ص45 .١‏ 

(7) وسائل الشيعة: ب؟7؟ من أبواب الأذان والإقامة ح١‏ ج؛ ص١‏ 10. 
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سماعه#ممّن يشرع منه بالإجماع المستفيض النقل » والمعتبرة المستفيضة . 

ففي الصحيح: كان رسول الله -صلى الله عليه وآله اذا سمع المؤدن يؤْدّن 
قال مثل ما يقول في كل شي .2'١‏ وظاهره كإطلاق البواقي استحباب الحكاية 
له بجميع فصوله حتّى الحيعلات. خلافاً للدروسء فجوّز الحولقة بدل 
اطليماة '" يورو اها 1 التسوط !"نو الظانهر آنا عاك ةك كوه ساو 

قال بعضهم : فإنه قد روى مسلم في صحيحه وغيره في غيره بأسانيد, عن 
عمر ومعاوية: أن رسول الله صل الله عليه وآله وذكر نحو الرواية”*2» وعليه 
فيشكل الخروج بها عن ظواهر المستفيضة كما صرّح به جماعة'"". . 

وهل يختصٌ الحكم بالأذان أم يعم إلاقامة؟ ظاهر الأصل» واختصاص 
ا لا والنصوص 55 يقتضيه. وبه صرح جمع. خلافاً للمحكي عن 
اا لو الله 

فالثاني. وهو غير بعيدِء لعموم التعليل في بعض تلك المستفيضة: بأنَ ذكر 
الله تعالى حسّن على كل حال 37: ولاريب أن الإقامة كالأذان في كونها ذكراً. 


..301١ص وسائل الشيعة: به؛ من أبواب الأذان والإقامة ح١ ج؛‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعيّة: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ص١7‏ س| الأخير. 

(6) المبسوط: كتاب الصلاة في ذكر الأذان والإقامة واحكامهما ج١٠‏ ص1. 

(؛) منهم العلامة المحلسيّ «قدّس سرّه» في بحار الانوار: كتاب الصلاة ب5 في حكاية الأذان والدعاء 
بعده ج84 ص175. ذيل الحديث 5, والبحراني في الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة ني الأذان 
والإقامة ج/ا ص”77؛ . 

(5) نفس المصدر السابق. 

(1) منهم: احقق السبزواري في ذخير المعاد: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ص5؟ س86/١.‏ 

(0) النهاية ونكتها: كتاب الصلاة ب؛ في الأذان والإقامة و... ج١‏ ص »44١0‏ والمبسوط: كتاب الصلاة 
في ذكر الأذان والإقامة وأحكامهها ج١‏ ص11. 

(8) المهذب: كتاب الصلاة باب الأذان والإقامة وأحكامهما ج١‏ ص١1.‏ 

(9) وسائل الشيعة: به4 من أبواب الأذان والإقامة ح؟ ج؛ ص١517.‏ 
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ث م إِنَّ استحباب الحكاية ثابت على كلّ حالي إلا في الصلاة مطلقاً على 

ما حكي عن المبسوط( والتذكرة ونهاية الأحكام "' لأن الإقبال على 
الصلاة أهة 1 وان شك :فيا جان الأ ادديول التوكات باطو لق اكيب ود كر 
جماعة: أنه تستحبٌ حكاية الأذان المشروع» فلا يحكى أذان عصر الجمعة 
والراقم يف كر 0 

قيل: ولا أذان الجُنب في المسجدة'', وفيه نظر؛ لعدم تعلق النبي به بل 
باللبث الخارج عن اذانه. 

لإوقول ما يُخْلّ به ادن من فصوله عمد وسهراء تحصيلاً للأذان 
الكامل. 

وفي الصحيح: اذا 3 507 فنقص الأذان وأنت تريد أن تصلّي بأذانه 
فأتمّ مانقص هومن أذانه'” 

#والكق عن 0 بعد قول المؤَدّنَل»: «قد قامت الصلاة» إل * 
أن يكون ما يتعلق بالصلاة * م إمام» أوتسوية صقٍء أو نحوذلك, 
بل يكره ذلك كراههةً مغلظة جة ستى أنه قال بتحرمه جماعة كما تقدّم اليه 
الأشارة: 


)١(‏ المبسوط: كتاب الصلاة في ذكر الأذان والإقامة وأحكامهها ج١‏ ص107. 

(0) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج١‏ ص ٠١4‏ س؛12. ونهاية الأحكام: كتاب 
الصلاة في الأذان والإقامة ج١‏ ص 55 . 

(؟) منهم العلامة في نهاية الأحكام: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج١‏ ص 415: وصاحب مدارك 
الاحكام: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج ص55 ؟: وصاحب ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة 
في الاذان والإقامة ص9١‏ س4". 

(14) والقائل هوالشهيد الثاني في روض الجنان: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ص ١40‏ س الأخير. 

(0) وسائل الشيعة: ب "٠‏ من أبواب الأذان والإقامة ١‏ ج؛ ص 5ه". 

030( في المتن المطبوع «بعد قوله قد قامت». 
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الأولئ: إذا سمع الإمام : أذاناً جا زأن در 5 أذاه عزني 
صلاة لاا لجماعة ولو كان» ذلك «الزأن منفردأً ني فل ته واذانه على 
المشهورء بل لاخلاف فيه على الظاهر المصرّح به في بعض العبائر”'2, إلا من 
نادر, طاهر الضحيح السابق. 

مضافاً ا الخبرين المنجحبرين بالعمل. في أحدهما : صلّى بدا أبوجعفر 
-عليه السلام- في فيص بلا إزار ولارداع» ولا أذان ولا إقامة 0 أن قال-: 
وإني مررت بجعفر وهو يود ويقمء فلم أتكلم فأجزأني ذلك”". 

وفي الثشاني: كنا معه عليه السلام- فسمع إقامة جار له بالضلاة فقال: 
قوموا فقمناء فصلينا معه بغير أذان ولا إقاميٍّء وقال: يجزيكم أذان جاركه”". 
وظاهرهما من حيث التضمّن للفظ الإجزاء كون السقوط هنا رخصةً لاعزمةٌ 
وبه صرّح جماعة”ة) 

وكذا ظاهرهما جواز الاجتزاء بالإقامة عنها أيضاً. لكبن يستفادمن أوَهما 
اشتراط عدم التكلم بعدها. وهوحسّن, لأنّ الكلام من المقَيم بعد الإقامة 
مقتض لإعادتها كما مض . وهذه الإقامة أضعف حكماًء'فبطلانها بالكلام 
بعدها اولى . 


)١(‏ الظاهر أنه صاحب مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة جا ص 2554 وقنيه 
«مقطوع به في كلام الاصحاب». 

(؟) وسائل الشيعة: ب0١"‏ من أبواب الأذان وإلاقامة ح؟ ج14 ص555. 

() وسائل الشيعة: ب٠١"‏ من أبواب الأذان والإقامة ح" ج؛ ص555. 

(؛) منهم الفيض في مفائيح الشرائع: كتاب الصلاة م17 في سقوط الأذان والإقامة عن السامع ج ١‏ 
ص5١١.‏ 


كتاب الصلاة / أحكام الأذان والإقامةة ست #419 


وهل يجتزئ المنفرد بأذان المنفرد؟ قال الشهيد _رحمه الله نظر؛ أقربه 
ذلك ؛ لأنه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى”). وهو حسن. 

شم إِنَ إطلاق النصّ وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الموْدْنَء بين 
كونه مدن مصر أومسجدٍ أو منفرد. وجزم بعضهم باختصاص الحكم مدن 
الجماعة والمصرء ومنع من الاجتزاء بسماع أذان المنفرد بأذانه, وهوماعدا 
مؤدْن الجماعة والمصر. 

وحمل قوهم: «وإن كان منفرداً» على أنَ المراد بالمنفرد: المنفرد بصلا ته 
لابأذانه'"2: وهو خروج عن إطلاق النصوص والفتاوى المتقدّمين, بل ظاهر 
الأخيرين ل 

الثانية: من أحدث# ني الأذان والإقامة بنى بعد الطهارة وقبلها اذا ل 
بقع فصل فاحشء ولا يستأنفءبناءً على عدم اشتراط الطهارة فهماء ولكنّ 
الأفضل إعادة الإقامة, لتأكد استحبابها فيها. 

وللخبر المرويّ عن قرب الإسناد: عن المؤدن يُحدث في أذانه أو في إقامته 
قال: إن كان الحدث في الأذان فلا بأس», وإن كان في الإقامة فليتوضاً وليقم 
إقامة0 . 

وقريب مننه آخر: الإقامة من الصلاة7'. ومن حكمها الاستئناف بطرو 
الحدث في أثنائهاء فتكون الإقامة كذلك. ويأتي على القول بالاشتراط 
وجوبها. 


)١(‏ ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ص7١‏ س5". 

)١(‏ وهوالشهيد الثاني -قدس سره في مسالك الأفهام: كاب الصلاة في الأذان والإقامة ج١‏ ص88. 
س 6. 

(0) قرب الإسناد: ص 880. 

(1) وسائل الشيعة: ب١٠‏ من أبواب الأذان والإقامة ح؟١‏ ج4؛ ص١57.‏ 
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ولوأحدث في الصلاة أعادها# أي: الصلاة, يلاولا يعيد الإقامة إلا 
مع الكلام#ما لايتعآق بالصلاة» وإن أوجبنا إلاعادة مع الحدث في الإقامة, 
كها عن صريح المبسوط'". قيل: والفرق ظاهر”"؛ ولعلّ وجهه ما ذكره في المنتهى 
بعد أن عزى الحكم الى الشيخ من: أن فائدة الإقامة -وهي الدخول في 
الصلاة قد حصّل”", والأولى الإعادة كما يفهم من الرواية الأخيرة. 

وأما الإعادة مع التكلّم فللصحيح: لا تتكلم اذا أقتء فإتك اذا تكلمت 
أعدث الإقامة©), 

#إالثالثة: مَنْ صلّىئ خلف من لايقتدي به أَذّن لنفسه وأقام# لا مرّ 
من : عدم الاعتداد بأذان اتخالف, وللنصوص. 

دعا ذخاف هر قرانك ان 

إولو خشي فوات الصلاة4 خلفه إاقتصر من فصوله على تكبيرتين» 
واقد قامت الصلاة»* مرتين وتهليلة»كما في الصحيح المتقدّم في بيان فصول 
الأذان والإقامة, ' 


)١(‏ المبسوط: كتاب الصلاة في ذكر الأذان والإقامة وأحكامههما ج١‏ ص18. 

(0) والقائل هو الفاضل المندي في كشف اللثام: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج١‏ ص١٠١١‏ 
س/707. 

() منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج١‏ ص86 ه؟ س7. 

(4) وسائل الشيعة: ب١٠‏ من أبواب الأذان وإقامة ح" ج؛ ص579. 

(0). وسائل الشيعة: ب4" من أبواب الأذان والإقامة ح؟ ج؛ ص554. 


ب وما المقاصد فثلا ثة »» 
يإ الأوّل):: لإنٍ ي#بيان:أفعال الصلاة)* 
#إوهى : واجبة ومندوبة؛:. 
لإفالواجبات ثمانية * 
#الأوّل: النيّة""؟: وهي ركن * والمراد به: مإيلتتم هه الماهية مع بطلان 
الصلاة بتركه عمداً وسهواً كالركوع والسجود» وربَّها قيّد بالأمور الوجوديّة المتلاحقة, 
ليخرج التروك كترك الحدث في الأ ثناءء فإنها لا تعد أركاناً عندهم. 
ويمكن أن يكون المراد بالركن: مايُبطل الصلاة بتركه مطلقاء فيكون أعم 
من الشرط» ولكتّه بعيد وخلاف المصطلح عليه بينهم. 
ولذا قال الماتن بعد الحكم بالركنية:لإوإن كانت بالشرط أشبه # ولو 
ص الركنيّة بهذا المعنى بينهم لما كان بينها وبين الشرطيّة منافاة, فلا وجه 
لجعله لما مقابلا للركنية. 
وكيف كانء فلا خلاف في ركنيّتها بهذا المعنى» وادّعى عليه جماعة اتفاق 
العلراة!". وهو الكنة يعن الكعات والستة التعفيضة: اندالة على اعتباز 


. في المآن المطبوع «في النية»‎ )١( 
تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في النية ج١ ص١١١ س" ومنتبى المطلب: كتاب الصلاة في النية‎ )1( 
والتنقيح الرائع: كتاب الصلاة في النية ج١ ص117.‎ 23١ ص57؟ س‎ ١ج‎ 
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الإخلاص في العبادة, وأنّه لاعمل بلا نيّهاا». والمناقشة في الدلالة واهية, 
واختلفوا في كون النيّة شرطاً أو جزء. فالذي اختاره الماتن هنا وكثير: الأوّل. 
قال في المنتهئ : لأنّ الشرط ما يقف عليه تأثير اموب أوما تقف عليه صحّحة 
الفعل, وهذا متحقّق فها(". وأيضاً:لافإنها تقع مقارنة#لأوّل جزء. من 
الصلاة, أعني: التكبين أو سابقةً عليه فلا يكون جزء, وهما ضعيفان كأ كار 
الوجوه المستدلٌ بها على القولين» وقد فرّع عليها أمور لايتفرّع بعضها عليهاء» 
وبعضها قليل الفائدة. 
وحيث كانت المسألة ,هذه المثابة كانت الفائدة في تحقيقها قليلة 
فالإعراض عن الإطالة فيها أولى» والاشتغال بتحقيق ماهو أهم أحرى. 
لوده أنهجإلابد يمني السّةلإمن نيّة القربة#وهي غاية الفعل المتعبّد به 
قرع الشرك» ل ذالرمات والمكانه تدرف تقال ا ولوجعلها نت تمال 
كفى لاوا لتسعيين من ظهر أو عصر أو غيرهما وا لوجوب #إن كان واجباً 
#إوالندب 4" إن كان مندوباً ##والأداءية إذا كان في الوقت إوالقضاءي9» 
إذا كان في خارجه, ولا إشكال في اعتبار الأوّلينءما مضى في أولما. 
ودعوى الفاضل في التذكرة وغيره في الثاني إجماعنا”2, ونفى عنه الخلاف 
في المنتهئ”). وهوالحجّة: مضافاً إلى أنَّ الفعل اذا كان مما يمكن وقوعه على 
وجوه متعددة افتقر اختصاصه بأحدها الى النيةَ وإلا لكان صرفه الى البعض 


."4 - وسائل الشيعة: به من أبواب مقدمة العبادات ح١ و7 و8 و4 وة ج١ صم"‎ )١( 
[ فى المطلب: كتاب الصلاة في النية ج١ ص75 س50؟.‎ 7 
في المتن المطبوع «أو الندب».‎ )7( 

0( في امن المطبوع «أو القضاء». 

(5) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في النية ج١‏ ص ١١١‏ س١١»‏ و.... 

(7) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في النية ج١‏ ص77 س707. 


كتاب الصلاة / النيّة وأحكامها ١‏ 





دون البعض ترجيحاً من غير مرججح, مع أنَ الامتثال عرفاً متوقف عليه جدًا. 

ومنه يظهر الوجه في عدم الإشكال في اعتبار البواقي, حيث تكون الذمَة 
مشغولة بكل من الواجب والمندوبء أو الأداء والقضاءء إذ مع عدم تشخيص 
المتعبّد به المشترك بين هذه الأفراد بأحد مشخصاتها لم يصدق الامتثال عرفا 
مطلقاً ولوصرف الى بعض الأفراد بعده, مع أنه ترجيح من غير مرججح كما 
مضى . َ_ َ- ءِ 

وامَا مع تشخص الفعل في الواقع شرعاً فشكل جدأء واليه أشار بعض 
الأفاضل . 

فقال -بعد نقل الاستدلال من الجماعة على اعتبار الفصول الباقية بأن 
جنس الفعل لايستلزم وجوده''' إلا بالنيّة» فكلّ ما أمكن أن يقع على أكثر 
من وجِهٍ واحدٍ افتق راختصاصه باحد الوجوه الى النية, فينوي الظهر_مثلا ‏ ليتميز 
عن بقيّة الصلوات» والفرض ليتميّز عن إيقاعه ندب كمن صلى منفرداً ثم 
أدرك الجماعة» وكونها أداءً ليتميّز عن القضاء ما صورته: وهو استدلال 
ضعيفء فإنَ صلاة الظهر_مثلاً لايمكن وقوعها من المكلف في وقتٍ واحدٍ 
على وعدي الودرنة واللعدت» كرتن احدقرا عن لحن لان عن صن 
السركية انا لاتكون صلاته إلا واجبة» ومن أعادها ثانيةً لاتقع إلا 
مندوبةً. وقريب من ذلك الكلام في الأداء والقضاء”". 

أقول: ويمكن أن يقال: إن مرادهم من الإمكان الإمكان بحسب النيّة 
لا بحسب الشريعة. وعليهءفيمكن وقوع صلاة الظهر الواجبة على جهة الندب 


)١(‏ في نسخة (م) و(ق) «وجوبه» بدل «وجوده». 
(؟) القائل هوصاحب مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في النية ج ص ١٠م‏ باختلاف. 


؟6م ل دب لملسس  ٠‏ بي ب حب (ياضي المسائل (ج*) 


ولا ريب أنها بهذه الجهة وهذه الصفة غير مأمور بها في الشريعة, فتكون 
فاسدة, كما أنه لو صلاها بقصد العصر فسدت. وكذلك الكلام لوصلاها أداء 
زاعماً بقاء الوقت مع خروجه؛ أو قضاءً زاعما خروجه مع بقائه بطلت ايضاء 
كبا صرّح به في المنتهى '"/» جاعلاً له من فروع المسألة مشع رأ بعدم اخلاف في 
الأصل بينناء بل عن ظاهر التذكرة: أَنْ عليه إجماعنا(". 

وهو الحجّة المؤيّدة بالشهرة العظيمة؛ حتى ممّن تأمّل في اعتبار قصد الوجه 
في الطهارة, كشيخنا الشهيد الثاني في الروضة» حيث أن ظاهره في كتاب 
الطهارة: التردّد في اعتبار قصد الوجه من الوجوب والندب, بل الحم بعدمه, 
مدعياً عدم الدليل عليهء وعدم اشتراك في الوضوء حتّى في الوجوب والندب. 

قال :لأنه في.وقت العبادة الواجبة المشروطة به لايكنون إلا واجباًء وبدونه 
نا وظاهره في هذا الكتاب الحزم باعتباره مطلقأءك| هوظاهر اللمعة) 
اثلا لق تقرعيد: رولا كاذه نقد متوتدا على تيع التصود رجه لكل مرك 
القصد اليه اعتير فبها إحضار ذات الصلاة وصفاتها المميّزة لها حيث تكون 
مشتركاًء والقصد الى هذا ال معيّن متقرّبأً ويلزم من ذلك كونها معيّنة الفرض 
والأه اغرروا لتقا غو.بوا لوحوس بو التدت”. 

ولا يخفى ما بين كلاميه في المقامين من التدافع, وما ذكرناه من التوجيه 
لتصحيح نحو الكلام الثاني غير نافع في كلامه الأوّل» لظهوره في أن المراد 
بالإمكان: الإمكان بحسب الشرعء لاقصد المكلفء وإلا فيمكن وقوع الوضوء 
أيضاً من المكلّف بقصد الندب حيث يكون واجباً عليه» وبالعكس كما اذا 


)١(‏ منتهى المطلب: كتاب الصلاة في النية ج١‏ ص75 س"م. 

(') تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في النية ج١‏ ص١١١‏ س؟١.‏ 

00( الروضة البهيّة: كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج١‏ ص ."17١‏ 

(4و5) اللمعة الدمشقيّة والروضة البهيّة: كتاب الصلاة في النيّة ج١‏ ص588. 


كتاب الصلاة / اليه وأتكامها سس يي #بم 


قصد الوجوب(' بظنّ دخول الوقت أوتيقنه ثم انكشف عدمه وبالعكس. مع 
أنه صرّح بعدم إمكانه على الوجهين, وليس إلا من حيث إرادته منه إِيّاه 
بحسب الواقع, وهو جار في المقام »كما ذكره تمن مرّمن بعض الأفاضل. ولكنّ 
الجواب عنه بما عرفت ظاهر. 

لكن بمكن أن يقال: إن مقتضاه وجوب قصد الوجه اذا بنى المكلّف على 
التعدد عمداً أوتشريعاً مثلاً» وأمَا اذا بنى على الا تحاد مع كونه في الواقع 
كذلك وقصده متقرّباً فقد قصد الذي هومتصف بالوجوب أو الندب, لأنه 
أحضر المنويّ المتصف بأحدهما واقعاً, لأنَّ النية أمر بسيط, فيكون ممتثلاً وإن لم 
مخطر يبا له كون ما أتى ببهواحياً أومتدوياء لأن الامعقال صا .رقضيد امأمورره 
المعيّن وإن كان الواجب أن لايخطر ما هو متصف بالوجوب بصفة الندب, ولا 
العكس مع إمكان التأمّل في هذا أيضاً.كما عن الماتن في بعض تحقيقاته في نية 
الوضوء, حيث أنه بعد أن استظهر عدم اشتراط نية الوجه في صحته. 

قال في جملة كلام له: وما يقوله المتكلمون من أن الإرادة توثّر في حسن 
الفعل وقبحه» فاذا نوى الوجوب والوضوء مندوب فقد قصد إيقاع الفنعل على 
غير وجهه كلام شعريّ» ولو كان له حقيقة لكان الناوي مخطأ في النيّة. وم 
تكن النيّة مخرجة للوضوء عن التقرّب”(" انتهى . وهو في غاية الجودة. 

لكن ينبغى تخصيصه بصورة ما اذا نوى المأمور به المعيّن في الوقت الذي 
قف« ركان رواحذا كنا فرطعان ولكق را حومة أعقار الوه مطاها 34 كرود 
خروجاً عن شبهة الإجماع المؤيّدة بالشهرة العظيمة بين الأصحاب وإن خالف 
فيه جماعة من محقَتي مُتأخري المتأخرين. 
() في الشرح المطبوع «الوضوء» والصحيح ما أثبتناه كها في امخطوطات. 


ويذ كرون نص هذه الكلمات كالمدارك : كتاب الطهارة في نية الوضوء ص“ س؟؟ - 78 


4 - رياض المسائل (ج") 





واعلم: أن شيخنا في الروضة بعد اختياره مذهب الأصحاب وتحقيقه الأمر 
في النية قال ولنعم ما قال_:وقد تلخص من ذلك أن المعتير في النية ان يخطر 
باله -مفلاً ضلاة الظهر الواحبة الوْدَاةَ ويقصد فعلها لله تعالىغ وهذا أمر 
سهل» وتكليف يسير قَلَّ أن ينفك عن ذهن المكلف عند إرادته الصلاة, وكذا 
غيرهاء وتجشمها زيادة على ذلك وسواس شيطانيّ قد أمرنا بالاستعاذةمنه 
واللعن عي 1 

#ولا يشترط نيّة القصر وال تسمام» مطلقالؤولو كات #الصلي المدلول 
عليه المقام 9 حيرأ بينها فها جزم به كثير من الأصحاب على الظاهر المصرّح 
به في الذكرى”" » واستدل عليه في المنتهى . 

فقال: أمَا في مواضع لزوم أحدهما فلا يفتقر الى نيّته. لأن الفرض متعيّن 
له. وأمّا في مواضع التخيير كالمسافر في أحد المواطن الأربعة فلا يتعيّن أحدهما 
بالنيِّةء بل جائز له أن يقتصر على الركعتين, ا 
التعيين”"'. وقريب منه كلام احقق الثاني في شرح القواعد").وهو حَسّن على 
ما قدمنا. 

إلا أن في التعليل الأول منافاة لما ذكروه: في اشتراط نيّة الوجه من 
اشتراك المتعبّد به بين فصوله لايتعيّن لأحدها إلا بنيّته» بناءٌ على ار خيناء 
به من أن المراد بالاشتراك الاشتراك بحسب نيّة المكلف لاالواقع . 

وهذا الوجه جار في المقام» لإمكان أن ينوي ما كلف به من قصر أو إتمام 


)١(‏ الروضة البهية: كتاب الصلاة في النية ج١‏ ص057. 
(؟) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في النية ص/1/ا١‏ س7 - 70. 
(7) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في النية ج١1‏ .ص77؟ س/ا". 
(4) جامع المقاصد: كتاب الصلاة في النية ج؟ ص .735١‏ 


كتات الصاكة / التي وأجكائها للا بم 


بضده, والفرض أن التعيين واقعاً غير كافٍ. 

وبالجملة؛ فالجمع بين الكلامين مشكلء إلا أن يقيّد الأول ما اذا حصل 
اشتراك في المتعبّد به واقعاً, كما اذا كان عليه واجب وندبء أو أداء 
وقضاءء ولاريب في اشتراط.قصد الوجه حينئذٍ »كها قتمنا. 

والشاهد على هذا التقييد كلامهه هناء لكنّ مقتضئ ذلك الاكتفاء 
باشتراط نيّة التعيين عن نية الوجه» فلاوجه لاشتراطها أيضاًء إلا لزومه مطلقاً 
ولو كان المتعبّد به في الواقع واحداً» وربما يشير إليه أيضاً ما قدمناه عن المنتهى 
من التفريعات. فتامل جذا. 

وكيف كان, فالمتّجه على ما قدمنا صحّة ما حكموا به هناء من غير خلافٍ 
أجده؛ إلا من امحقق الثاني» فأوجب مع التخييرنيّةَ أحدههما'', واحتمله 
الشهيد -رحه الله في الذ كرى. 

قال: لأنّ الفرضين مختلفان, فلا يتخصّص أحدهما إلا بالنيّة, وعلى 
الأول لوتوى أخنغها قله العدول: الى الآ خزه وغل ,القاق عمل للق لاما ره 
بقاء التخييره ويحتمل جواز العدول من القَام الى القصردون العكسء كي لايقع 
الزائد بغيرنيةًا" . وهو كما ترى . 

#إويتعيّن استحضارها عند أوؤل جزء ,من التكبير ياخاضةً أو مستمرة 
الى انتهائه » أوبين الألف والراءء أو قبله متصلة به بحيث يكون آخر جزءرمنها 
عند أل جزء منه, على اختلاف الآراء بعد اتفاقها على لزوم أصل المقارنة في 
الجملة» على الظاهر المصرّح به في كلام جماعةٍ. 

ويظهر من التذكرة دعوى الإجماع على صحّحة العبادة بالمقارنة بالمعنى 


000 جامع المقاصد: كتاب الصلاة في النية ج؟ ص ١7؟.‏ 
(6) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في النية ص/11/1١‏ س8 717-8. 


.لامجل ل سس رياض المساثل (ج"*) 
ارخ اك نويد يرق كنت الول القالك: لوا روف قيمع :قافا الى قدرة قائلهة 
واستلزامه -زيادةً على العسر حصول أُوَل التكبير بغير نيّة» وبذلك يضعٌقف 
الثاني أيضاً لوأريد به التعيين» مع عدم وضوح مأخذه. 

إلا ما يقال: من أن الدخول في الصلاة إنما يتحقق بتمام التكبي بدليل 
أن المتيمّم لووجد الماء قبل إتمامه وجب عليه استعماله, بخلاف مالو وجده 
بعد :الإ كمالء والمقارنة معتبرة في النيّة فلا يتحقق من دونها. 

ويضعّف تارة: بأنْ آخر التكبير كاشف عن الدخول في الصلاة من 
وله 

وأخرى: بأنَ الدخول في الصلاة يتحقّق بالشروع في التكبي لأنه جزء من 
الصلاة بالإجماع, فاذا قارنت النيّة أله فقد قارنت أوّل الصلاة, لأنّ جزء 
الجزء جزء؛ ولايناني ذلك توقف التحريم على انتهائه ووجوب استعمال الماء 
قبله, أن ذلك حكم آخر لاينافي ال مقارنة . 

وثالثةً: باستلزامه العسر والحرج المنفيّين شرعاً. والحق أنَ هذا الجواب 
حار ايها في التفسير الأّل, كما أجاب به عنه الحلّي على ما حكاه عنه في 
التشقيح'", ولذا اتجاتيهو العتسو انحن وغراسطام التفاسير واوضتكوا 3 
دعوى الإجماع على حصول المقارنة به كما مضى . 

هذا مع أن هذه التفاسير كلها تناسب القول: بأنَ النية: عبارة عن الصورة 
اخطرة بالبال»كما هوالمشهور بين الأصحاب, دوك القول بانها: عبارة عن 
الداعى الى الفعل»كما هواختار لأنها بهذا المعنى لازمة الاقتران من الفاعل 
د فلا يحتاج الى هذه التدقيقات» وقد تقدّم الكلام فيها. 


)00 تذ كرة الفقهاء: كتات الصلاة فِ النية ج ١١ ١ص ١‏ س؟. 
() التنقيح الرائع: كتاب الصلاة في النية ج١‏ ص57١‏ - 1514. 


كتاب الصلاة / تكبيرة اللأحرام 7 ل ببس 9819 


كتاب الطهارة» من أراد التحقيق فل براجع ثقة. . 

علا لثاني: التكبر: تكبيرة الإحرام نسبت آليهع أن بها يحصل الدخول 
في الصلاة, ويحرم ماكان محلّلاً قبلها من الكلام وغيره. 

#لإوهو ركن في الصلاة# تبطل بتركه مطلقاً, إجماعاً منّا ومن أكثر العامة 
بل جميع الأمَةَ إلا النادر»كما حكاه جماعة”"2, وللصحاح المستفيضة, المصرّح 
حملة منها بفساد الصلاة بتركه نسياناً”'). 

ففي العمد وما في معناه أولى» وما في شوادّها مما ينافي بظاهره ذلك من 
عدم البأس بتركها نسياناً مطلقاً كم في بعض'", أو إذا كبر للركوع فيجتزئ به 
كما في آخر؟', أوقضائه قبل القراءة, أو بعدها كما في ثالث!*, أو قبل الركوع, 
وإلافيمضي كما في رابع '' '» مؤوّل بتأويلاتٍغيربعيدة في مقام الجمع بين الأدلة . 

فل وصورته #التي يجب الاقتصارعلها إجماعاً.كيا في الانتصار !"ا 
والتاضرر ره" ل اي عن الف ”* 0 


)١(‏ منهم صاحب العتير: كتاب الصلاة في افعال الصلاة ج؟ ص :٠5١‏ ومنتبى المطلب: كتاب الصلاة 
في تكبيرة الاحرام ج١‏ ص7١‏ س5؟» وكشف اللثام: كتاب الصلاة في تكبيرة الاحراه ج٠١‏ 
فن ١4‏ اس 153 

(؟) وسائل الشيعة: ب؟ من أبواب تكبيرة الاحرام ج؛ ص .١5‏ 

() وسائل الشيعة: ب؟ من أبواب تكبيرة الاحرام ح ٠١‏ ج4 ص7١/.‏ 

(4) وسائل الشيعة: ب” من أبواب تكبيرة الاجرام ح؟ ج؛ ص86١7.‏ 

(5) و(5) وسائل الشيعة: ب؟ من أنزاني تكييرة هالاجرام حم 9< ٠١‏ ج4؛ ص172١ل.‏ 

(0) الانتصار: في افتتاح الصلاة ص٠‏ 4. 

(8) المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة م87 في فرض الافتتاح ص؟771. 

6 8 المطلب: كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ج١‏ ص8١‏ س". 

(١٠)غنية‏ النزوع (الجوامع الفقهية) كتاب الصلاة في كيفية فعل الصلاة ص 450 س18. 


اح ببس ا اا 0 


وتأسَياً بصاحب الشريعة :98 الله أكبر مرتباً4 بين الكلمتين بتقديم الأولى 
على الثانية موالياً بينبهاءغيرمبدل حرفاًمنهم| بغيره»ولا كلمةٌ بأخرى» ولا مزيد لهاء 
ولا الحرف مطلقاً حتى الألف بين اللآم والهاء من اسمه تعالى على الأحوط 
بل الأولى غير معرّفٍ لأكبر, ولا مضيفٍ له الى شيء ولا غير ذلك وإن وافق 
القانون العربيّ» وفاقاً للمشهور لما مرّ خلافاً لالإسكافيّ» فجوز التعريف على 
راع روت فجوّزوا زيادة الألف بين اللآم وان اذ ده بيك اكد 
غلى العادة» أوزاد ولكن لم يخرج الكلمة عن هيئتها على كراهية-كا يأتي 
لعدم تغيّر المعنئ. وهما ضعيفان لمامرّ ولا سيّما الأول؛ بل هوشادٌ على خلافه 
الإجماع »كما عرفته, وما اخترناه في الثاني خيرة المبسوط كما قيل”". 

إؤ#منه -مضافاً الى القاعدة المتقدّمة -يظهر أنهج9لا ينعقد #التكبير 
بالترجمة عنه اليمعناه #مطلاًملؤولا مع الإخلال بشي ع منه ولو بحري * 
مطلقاً, حتّى همزة الجلالة متصلة بالنيّة المتلفظ بهاء فإنْ الإخلال بها بإسقاطها 
بالدرج حينئذٍ . وإن وافق العربيةءإلا أنه مخالف لما قتمناه من الأدلة. 

#إومع التعذّر»#والعجز عن الإتيان به بصيغة العربيّة المأثورةلإتكني 
الترحمة عن معناه بلغتهع أو مطلقاً مع المعرفة ا 

ولا تستعيّن السريانيّة والعبرانيّة, ولا الفارسيّة بعدهما وإن قيل: بتعيّن 
الثلاثة مرتباً بينها("2 كما قلناء لعدم وضوح مستنده وإن كان مراعاته أولى . 

وهذا الحكم مشهور بين الأصحابء بل لايكاد يظهر فيه منهم خلاف, 
عدا بعض متأخر.هم» فاحتمل سقوط التكبير وفاقاً لبعض العامّة العمياء, مع 


(١و؟)‏ كا قُْ ا معتير: كتاب الصلاة قِ افعال الصلاة ج؟ ص .١165‏ 
(؟) والقائل هوصاحب المقاصد العلية وكشف الالتباس وال موجز الحاوي كيا نقله صاحب مفتاح 
الكرامة: كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرامج؟"ص8 7س »1١ -١١‏ ولا يوجد عندنا هذه الكتب. 
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أنه وغيره اقعيا كرقهم نهب اننا واكر العاف مغرب عق كزنه يها 
عليه بيننا''2, ومعه لاوجه للاحتمال وإناتّجهمن دونه. لضعف ما يقال في 
توجيه الحكم ودليله؛كما بيّنته في شرح المفاتيح, من أراده فعليه بمراجعته. 
واطلاق العبارة ونحوها يقتضي اكنما نه فرعي مع التعذر مطلقاً من دون 

اشتراطع لضيق الوقت حتى ويد مترجاً في أوَل الوقت مع علمه بعدم 
إمكان التعلم الى آخره لكفىء وبه صرّح بعض الأصحاب"'" خلافاً 
لآخرين؛ فاشترطوه(". وهوحَسَنْ مع إمكان التعلم, لامطلقاً. 

لإويجب التعلم ما أمكن »بلا خلافٍ أجده, لتوقّف الواجب عليه ولا 
يتم إلا به» فيحب ولومن باب المقدّمة. 

«إوالأخرس الذي سمع التكبيرة» وأتقن ألفاظهاء ولا يقدر على التلفظ 
بها أصلاء وكذا مَن 3 كالعاجز عن النطق لعارض«لإينطق بالممكن* 
منها ملز ويعقد قلبه بها # أي بالتكبيرة ولفظهاء لأنها ثناء عليه تعالى » لامعناها 
المطابق, إذ لايجب إخطاره بالبال. 

وأمَا قصد اللفظ فلابت منه هلومع الإشارة #بلا خلافٍ في اعتبارها وإن 
اختلف في اعتبار مازاد عليها من عقد القلب خاصةً أيضاً كما هناء وني الشرائع 
والإرشاد وعن النهاية'؟', أو بزيادة تحريك اللسانءكا في القواعد وروض 


)١(‏ وهوصاحب الحدائق: كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ج4 ص؟7. 
(؟) وهوصاحب كشف اللثام: كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ج١٠‏ ص1 ١‏ س77. 
(") وهو صاحب الحدائق: كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ح/ ص؟7؟. 
)0( شرائع الاسلام: "كدات الصلاة في تكبيرة الأحرام ج١‏ ص ثل/اء 
وارشاد الاذهان: كتاب الصلاة في الكيفية اليومية ج١٠‏ ص55 ؟, والنهاية: كتاب الصلاة باب 
القراءة في الصلاة واحكامها و... ص ه7. 


ا بت زا قن المسائل 0 
الحباة».وعن الكتيد ف النيناق" "ع أو اال كتفاء بالإشنارة اضة كا فى المنتى 
والتحرير حاكياً له عن الشيخ'( وحكي عنه في المبسوط, وعن المعتبر 
فى اللعيرة. 
لكنّ الظاهر أن عقد القلب بالتكبرلابد منه, وإلا لما تشخص لما الإشارة 
عن غيرهاء ولعلّه مراد الجماعة» فاتحد قولحم مع ما في العبارة. 
بتي الكلام في اعتبار تحريك اللسان؛ واستدلَ على اعتباره بوجوبه مع 
التقدرة على التطئ :فالا تفط ]ثلا سقط المسون بالمعنيور ا فاهيو جد 
الواجبين. ولا يخلوعن نوع نظر: كالاستدلال له. ولاعتبار الإشارة با خر تلبية 
الأخرسء وتشهده, وقراءته للقران في الصلاة تحريك لسانه. وإشارته 
بإصبعه”* 2 خروجه عن المفروض كما ترىء إلا أن يُستدلَ به عليه بالفحوى, 
أوعدم تعمل الفرق بين التكبير ومورد اخبر أصلاً. فتدبّر. 
وكيف كانء فلابند من اعتبارما عدا التحريك» لعدم الخلاف فيه على 
الظاهر المصرّح به في بعض العبائر. وأمّا اعتباره فهو أحوط» بل لعله أظهر. 
«ويشترط فيها»#جميع ما يشترط في الصلاة من الطهارة والستر 
وإالقيام#والاستقبال للصلوات البيانيّة» ولأنَ ذلك مقتضى الجزئيّة والركنيّة 
الثابتة ما قدّمناه من الادلة. 
)١(‏ قواعد الاحكام: كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ج١‏ ص”" س17١»,‏ وروض الجنان: كتاب 
الصلاة في تكبيرة الاحرام ص09؟ س١‏ - 5؟, والبيان: كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام 
ص .7١‏ 
(0) تحرير الاحكام: كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ج١‏ ص/ا” س 70 ومنتهى المطلب: كتاب 
الصلاة في تكبيرة الاحرام ج١‏ ص78 س١7.‏ 
() ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ص7717 س؟7١‏ - ١‏ 
(؛) عوالي اللآلي: الخاتمة في أحاديث متفرّقة ح0 ٠١‏ ج؟ ص58 . وفيه «الا يترك ». 
(5) وسائل الشيعة: به من أبواب القراءة في الصلاة ح١‏ ج4 ص807. 
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عل واعليه فهالا تجزئ 4 التكبيرة أو الصلاة لو كبّر غير متطهر, أو غير 
مستترء أو رتكتيل ؛» أو غير قائم مطلقاء سواء كبر وقاعداً )أو اخذاً 5 
القيام أو هاوياً الى الركوع كيا ؛ َ يتفق للمأموم مع القدرة #على القيام بلا 
خلافٍ أجده؛ إلا من المبسوط والخلاف. 

فقال: إنه إن كبّر المأموم تكبيرة واحدة للافتتاح والركوع وأتى ببعض 
التكبير منحنياً صححت صلاته('. وفي الذكرى وغيره لم نقف على مأخذه”", 
مع أنه استدلّ له في الخلاف بأنّ الأصحاب حكوا بصحّة هذا التكبير وانعقاد 
الصلاة به» من غير تفصيلٍ بين أن يكبّر قافا أويأتي به منحنياً. فن ادّعى 
البطلان احتاج إلى را 

قلكه فلعرفمة, وبجيارة اخرىة كز غيادة خالقيف يقتا 
المتلقاة من الشرع زيادةً ونقصاناً أو هيئة فالأصل بطلانها مطلقأء الى أن يقوم 
دلييل على الفكة للعاشي الواح ف التغاؤة الفتوققية سب القاعده 
الأصوليّة, مضافاً الى الرواية في الصلاة الموجبة له!؟'» وهي مشهورة. 

هذاءوفي الصحيح : اذا أدرك الإمام وهو راكع فكيّر الرجل وهومقيم صلبه 
ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة". 


)١(‏ المبسوط: كتاب الصلاة في تكبيرة الافتتاح وبيان احكامها ج١‏ صه5١٠.,‏ والنلاف: كتاب 
الصلاة م417 ف لزوم القيام عند تكبيرة الاستفتاح والركوع ج١‏ ص 8. 

(0) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ص78١‏ س ه"#, والحدائق الناضرة: كتاب 
الصلاة في تكبيرة ة الاحرام ج./ ص”7". 

(0) الخلاف: كتاب الصلاة م١1‏ في لزوم القيام عند تكبيرة الاستفتاح والركوع ج١‏ ص١4".‏ 

(4) وسائل الشيعة: ب١‏ من أبواب القيامح١‏ ج؛ ص185: وب ” من أبواب القيام ح١‏ و١‏ ج؛ 
ص54 .1١‏ 

(0) وسائل الشيعة: ب5؛ من أبواب صلاة الجماعة ح١‏ جه ص١44.‏ 


.م الملل سس إإياضس المساثل (ج”) 

ونحوه في الدلالة على اعتبار القيام في التكبيرة ولوفي الجملة المولّق: عن 
رجل سها خلف الإمام فلم يفتتح الصلاة»قال :يعيد الصلاة» ولاصلاة بغيرافتتاح'' . 

وعن رجل وجبت عليه صلاة من قعود فنسي حتّى قام, وافتتح الصلاة 
وهو قام, ” 0 قال: العم ويفتتح الصلاة وهوقاعد, وكذلك إن وجبت 
عليه الصلاة من قيام حتّى افتتح الصلاة وهو قاعد فعليه أن يفتتح الصلاة» 
ويقوم فيفتتح الصلاة وهوقاتئم, ولا يعتدبافتتاحه وهوقاعدا") 

«وللمصلي الخيرة في تعيينها #أي: تكبيرة الإحرام لإمن 4 أي 
التكبيرات واي #التي يستحب و بهاءكما سيأتٍ في مندوبات الصلاة 
بلا خلافٍ على الظاهر المصرّح به في بعض العبائر, بل ظاهر المنتهى والذكرى 
إجماع الأصحاب عليه'", لإطلاق النصوص باستحباب السبع» من دون 
تصريج فيها بجعل أيّها تكبيرة الإحرام مع انها واحدة إجماعاً. فتويٌ ورواية. 

نعمء في الرضويّ: واعلم أن السابعة هي الفريضة» وهي تكبيرة 
الافتتاح» ويها تحر الصلدة©). 

قيل: وقد يظهر من المراسم والكافي والغنية أنها متعيّنة' متعينة “لكي في ظاهر 
الرواية» وهي قاصرة السند عن الصححة ولو كانت معتبرة وفتوى الجماعة بها 
غير صريحةِ, مع أنها معارضة بجملة من النصوص الصحيحة الدالّة على أنها 
الأول » مضافاً الئ الإجماعات المتقدّمة على التخيير المنافي للتعيين. 


.١5ص وسائل الشيعة: ب” من أبواب تكبيرة الاحرام حلا ج؛‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ب١‏ من أبواب القيام ح١‏ ج؛ ص4 ,7١‏ وفيه اختلاف يسير. 

() منتهىئ المطلب: كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ج١‏ ص78 س 78 - 75 وذكرى الشيعة: 
كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ص ١7/6‏ س77. 

(؛).فقه الرضا (ع): ب, في الصلوات المفروضة ص .٠١5‏ 

(5) والقائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الطهارة في تكبيرة الاحرام ج1١‏ ص .7١6‏ 
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منها: مادلَ على تعليل استحباب السبع: بِأنّ النبِيّ -صلى الله عليه وآله 
افتتح الصلاة, والحسين -عليه السلام الى جانبه يعالج التكبير فلم يُحرهء وم 
يزل رسول الله صل الله عليه وآلهيكبّر ويعالجه -عليه السلام حتى أكمل 
سبعاًء فأحمار في السابعة”. وهوظاهر, بل صريح في أن الأولى هي التي 
افتتح بها الصلاة» والافتتاح لايطلق حقيقة إلا على تكبيرة الإحرام. 

وهذا التقريب يظهر وجه دلالة الصحيح: اذا افتتحت فارفع كفيك, ثم 
اسبطههم! بسطأً : م كبّر ثلاث تكبيرات, الحديث”" 

وقريب منه آخر: قلت له: الرجل ينسى أل تكبسيرة من الافتتاح'"". 
وهذه أصحَ من تلك سنداً وأكثر عددا, » ومقتضى الجمع بينهها التخييرءكيا 
الو 0 عن المبسوط”؟ والاقتصاد") 
والمصبا”") ومختصره"2؛ وعليه الشهيدان في الذكرى والروضة وروض 
الجنان7" وا محقق الثاني(" , ونسبه بعض الى الشيخ والمتأخرين خروجاً عن 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب+7 من أبواب تكبيرة الاحرام ح١‏ ج؛ ص١1/اء‏ فيه اختلاف بين امخطوطات؛ 
ونحن نقلناها مطابقاً للمصدر. 

(؟) وسائل الشيعة: ب8 من أبواب تكبيرة الاحرام ح١‏ ج؛ ص77/. 

(*) وسائل الشيعة: ب من أبواب تكبيرة الاحرام حج8 ج؛ ص7١/.‏ 

(5) المبسوط: كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام وبيان احكامها ج١‏ ص؛ .٠١‏ 

(5) الاقتصاد: في ما يقارن حال الصلاة ص١75.‏ 

(7) المصباح: كتاب الصلاة في التكبيرات السبعة في سبعة مواضع ص ". 

(0)مختصر المصباح:لم نعثر على كتابه ونقله عنه في كشف اللثام: كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام 

ج ا ص6١‏ ؟آس ٠١‏ . 

(4) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ص4١‏ س 274 والروضه البهية: كتاب الصلاة 
في مستحبات الصلاة ج١‏ ص175.: وروض الجنان:كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ص ١1س"‏ . 


0( جامع المقاصد: كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ج؟ ص ١35؟.‏ 


4ل لل سيبل سح إ(ياض المسائل (ج؟) 

شيهة القول بالتعيين.كما مرّمن الجماعة, والتفاتاً الى صراحة الرضويّة بأنها 

السابعة» وأقلّها الاستحباب, ولا كذلك الصحاح المتقدمة, إذ غايتها الدلالة 
على الجوان لا الرجحان وجوباً أو استحباباً كا يُتوقم, ولأجله يقال بعكس 
ما قِ الرضوية, مع أنه لاقائل به من معتبري الطائفة, مع رجحات ما فيها بانه 

أبعد من عروض المبطل» وقرب الإمام من لحوق لاحق به فهو أولى . 

ع وسمنها #ومستحبّاتها أمور: 
منها:«النطق بها على وزن أَفُعَلُ من غير مدٌ ب أي: إشباع حركتي 
الهمزة والباءء أوإحداهياء لابحييث يودي الى زيادة ألفيء وإلَا فهو شبطل:كما 

في السرائر والدروسء وعن المبسوط في أكبار. 
قالوا: أن أكبار جمع كبر وهو الطبل 7( وتبعهم جماعة من الأصحاب وان 

اختلفوا في إطلاق المنع »كما هو ظاهرهم. 
أو تقييده بقصد الجمع ءكما في المنتبى والتحرير والمعتبرعلى ما نقل0. 
أو تردّدٍ في غير صورة القصد كالشهيد في الذكرى”". والأصحّ الأول 

وفاقاً للشهيد الثاني وسبطه وغيرهما أيضاًء خروجه بذلك عن المنقول9؛). 

“و مها :#إسماع الإمام مَن خلفه من المأمومين إيَاهاء بلا خلافٍ 

يُعرف على الظاهر المصرّح به في المنتهئى”". 

)١(‏ السرائر: كتاب الصلاة باب كيفية فعل الصلاة على سبيل الكمال ... ج١‏ ص5١؟»؛‏ والدروس 
الشرعية: كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ص77 س 4 "» والمبسوط: كتاب الصلاة في تكبيرة 
الاحرام وبيان أحكامها ج١‏ ص؟١٠.‏ 

(0) الناقل هو كاشف اللثام: كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ج١‏ ص 7١56‏ س77. 

() ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ص ١1/4‏ س17. 

(:) روض الجنان: كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ص ١١١‏ سه ؟» ومدارك الاحكام: كتاب 


الصلاة في تكبيرة الاحرام ص ١854‏ س4”. 
(0) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ج١‏ ص74 س .".٠‏ 


كتاب الصلاة / شن تكبيرة الإجرام ببس لايم 


قالوا: ليقتدوا به فيها لعدم الاعتداد بتكبيرهم وقبله. 

أقول: مضافاً الى عموم مادلَ على استحباب إسماع الإمام من خلفه كلما 
يقول» وهووإن دلَ على استحباب إسماعه إِيّاهم التكبيرات الست أيضاً ل 
أنه به تفوت الحكدة المتقدّمة في كلام الجماعة, مع أن هنا جملة من النصوص 
الدالة على استحباب الإسرار بها. 

ففي الصحيح: اذا كنت إماماً فإنه يجزيك أن تكبّر واحدة, تجهر فيها 
وتسرٌ سدّأً(". ونحوه غيره2"7. وليس فيها الدلالة على استحباب الجهر بتكبيرة 
الإحرام, ولا إسماعها من خلفه كما زعم'". هذا اذا لم يفتقرإسماع الجميع 
الى العلوٌ المفرط» ولوافتقر اقتصر على الوسط, واحترز بالإمام عن غيره» فإِنَ 
المأموم يسرّيها كباقي الأذكار, ويتخيّر المنفرد للإطلاق. 

وقيل: باستحباب رفع الصوت بها مطلقاً”؟). ومستنده غير واضج, عدا 
إطلاق بعض النصوص: بأنَ النبيَّ -صلى الله عليه وآله كان يكيّر واحدة 
يجهر بها ويسرٌ سدّاأ*2:لكتّه بيان للفعل الذي لاعموم فيه»فيحتمل وقوعه جماعةً؛ 
كما هوالغالب في صلا ته فتأمل. 

لرومنها :كلا أن يرفع بها #وبسائر التكبيرات المستحبّةإالمصلّي يديه 
محاذياً وجهه الى شحمتي أذنيه أو منكبيه, أو نجوه" على اختلاف 


. 


الأقوالء كالنصوص بعد اتفاقها على كراهة أن يتجاوز بها :الرأس والأذنين» 


./7١ وسائل الشيعة: ب؟١ من أبواب تكبيرة الاحرام ح١ ج4؛ ص‎ )١( 

(١).وسائل‏ الشيعة: ب؟١‏ من أبواب تكبيرة الاحرام ح ج4 ص .7١‏ 

(") وهو ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ص1/8؟ س77. 
(؛).وهوالجعني كما في ذكرى الشيعة: كتاب الطهارة في تكبيرة الاحرام ص ١1074‏ س55. 
(0) وسائل الشيعة: ب؟١‏ من أبواب تكبيرة الاحرام ح؟ ج؛ ص ./١‏ 

(5) في نسخة (م) و(ق) «أو فكيه أو نحره» بدل «أو منكبيه أو نحوه». 


نس لللللس سد (ياض الحسائل (ج*6 


والأول أشهر, وني الخلاف: الإجماع عليه وعلى أصل الحكب2"0, بل نفى عنه 
الخلاف بين علماء الإسلام جماعة من الأصحاب”". 

وجعله في الأمالي من متفرّدات الإماميّة", ولعلّه. كذلك, إذلم يخالف 
فيه إلا المرتضى, حيث أوجب الرفع مدعياً الإجماع عليه0). .وهو شاد وإجماعه 
لايبلغ قوّة المعارضة لتلك الإجماعات المستفيضة, المعتضدة بفتوى الطائفة. ويها 
يصرف الآية والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة على تقدير دلالتها على 
الوجوب الى الاستحباب جمعاء مع ظهور جملةٌ من النصوص بحسب السياق 
وغيره فيه.ر | ١‏ / | 

مضافاً الى خصوص الصحيح: على الإمام أن يرفع يديه في الصلاة» 
وليس على غيره أن يرفع يده في الصلاة7». وهو نصٌ في عدم وزجوب الرفع 
مطلقاً على غير الإمام, وظاهر في وجوبه عليه» وصرف الظاهر الى النص لازم 
حيث لايمكن الجمع بينها بإبقاء كل منهها على حاله كها هُناء للإجماع على 
عدم الفرق بين الإمام وغيره مطلقاً, وهوهنا أن يحمل على الظاهرة في 
الوجوب على تأكد الاستحباب. ومن أراد زيادة التحقيق فعليه بمراجعة شرح 
المفاتيح. 

وينبغي أن تكون يداه مضمومتي !0 الأصابع كلهاءكيا عليه الأكار, ومنهم 


)00( الخلاف: كتاب الصلاةم١7‏ و71 ني استحباب رفع اليدين الى حذاء شحمتي أذنيه مع كل تكبيرة 
جا ص5١" 007١‏ 

(6) المعتبر: كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ج١‏ ص5 5غ ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في تكبيرة 
الاحرام خ١‏ ص75 س7١)‏ وجامع المقاصد: كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ج؟ ص .71١0‏ 

(6) أمالي الصدوق: م4 في دين الامامية ص١01.‏ 

(4) الانتصار: في وجوب رفع اليدين في تكبيرات الصلاة ص44. 

(9)'وسائل الشيعة: ب؟ من أبواب تكبيرة الاحرام ح7 ج؛ ص75/اء ياختلافب يسير. 

(259 في نسخة (م) «مبسوطتي الاصابع» . 


كتاب الصلاة / القيام وأحكامه مي بآ ا 011 
الخلاف, متعياً عليه الإجاع”'", أوما عدا الإبهام كها عمن الإسكافي 
المرتة 7 (0) 
و نصى ٠.‏ 

وأن يستقبل القبلة ببطنهاء للصحيحين”". وأن يكون ابتداء الرفع مع 
ابتداء التكبيرة» وانتهاؤه مع انتهائها على المشهور, بل عن المعتبر والمنتهى: أنه 
قول. علمائنا!). 

وقيل: فيه قولان آخران: يبتدأ بالتكبير حال إرسالما كها في أحدهماء أو 
يبتدأ بالتكبير عند انتهاء الرفع فيكبّر عند تمام الرفع, ثم يُرسلهها. 

ويشهد هذا القول نحوالصحيح: اذا افتتحت فارفع يديك, ثم ابسطههما 
بسطأء ثم كبر ثلاث تكبيراتٍ”"". فتدبّر. 

وللأوّل نحو الصحيحين: رأيت أبا عبدالله -عليه السلام- يرفع يديه حيال 
وجهه حين استفت7"©. فالعمل بها أظهر. وما دليل القوك الآخر فلم يظهر. 

#الثالث: القيام: وهوني الفرائضللإركن مع القدرة #عليه تبطل 
الصلاة مع الإخلال به مطلقاً بإجماع العلياءء كيا عن المعشيز وا منتهى '"' وغيره. 


() الخلاف: كتاب الصلاة م/ في ضم الاصابع حال التكبيرج١‏ ص711. 

00( كها في المعتبر: كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ج؟ ص55١.‏ 

(؟) وسائل الشيعة: ب؟ من أبواب تكبيرة الاحرام ح” ج4؛ ص 0/7 والآخر: ب من أبواب تكبيرة 
الاحرام ح/1١‏ ج14 ص18١/.‏ 

(؛) المعتبر: ككتاب الصلاة في الركوع ج؟ ص١٠٠,‏ ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في الركوع ج١‏ 
ص ١86‏ س6. 

(5) والقائل هوصاحب حدائق الناضرة: كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ج4 ص41 . 

(1) وسائل الشيعة: ب؟ من أبواب تكبيرة الاحرام ح” ج4 ص © ١/اء‏ والآخر: ب١٠‏ من أبواب تكبيرة 
الأحرام ح"؟ ج؛ ص28/. 

(0) المعتير: كتاب الصلاة في القيام ج؟ ص68١2‏ وففيى المطلب: كتاب الصلاة في القيام ج١‏ 


.١س‎ !١١1١60ص‎ 


يلض رياض المسائل (ج") 





وهوالحجّة, مضافاً ال الإجماعات الأخر ا محكيّة حت الاستفاضة:؛ والكتاب 
والسنّة المستفيضة؛ بل المتواترة بوجوبه المستلزم لركنيتهءبناء على أن الإخلال 
به مع القدرة عليه يوجب عدم الإتيان بالمأموربه على وجهه؛ فيبقى تحت 
تهدة التكليف الى أن يتحقّق الامتثال يه. 

هذاءوني الصحيحين: من لم يقم صلبه فلا صلاة له'''. وهل الأصل فيه 
الركنيّة مطلقاً إلا في المواضع التي لا تبطل الصلاة بزيادته أونقصه بالدليل 
الخارجيّ , أو ما كان منه في تكبيرة الإحرام وقبل الركوع متّصلاً به خاصة» أو 
أنه تابع لما وقع فيه فركن اذا كان المتبوع ركناً» وشرط اذا كان شرطأًء وواجب 
اذا كان واجباًء ومستحبٌ اذا كان مستحباً؟ أقوال» لم تظهر للعبد ثمرة في 
اختلافها بعد اتفاقهم على عدم ضرر في نقصانه بنسيان القراءة وأبعاضهاء 
وبزيادته في غير ا محلّ سهواًء وبطلان الصلاة بالإخلال مما كان منه في تكبيرة 
الإحرام وقبل الركوع مطلقاً. 

نعم اتفاقهم على البطلان في المقامين كاشف عن ركنيّته فيهما» وثمرتها 
فساد الصلاة لو أتى بها من غير قيام. ومنه ينقدح وجه النظر فيا قيل: من أنه 
لولا الإجماع المتعى على الركنيّة لأمكن القدح فهاءلأن زيادته ونقصانه 
لايبطلان إلا مع اقترانه بالركوع, ومعه يستغنى عن القيام, لأنَ الركوع كافٍ 
في البطلان”", لمنع الحصر في قوله: «إلا مع اقترانه بالركوع» أُوَلاَ» لما عرفت 
من البطلان بالاخلال به في التكبير أيضاً. وتوجّه النظر الى قوله: «والركوع 
كاف في البطلان» ثانياًء لدلالته على التلازم بين ترك القيام قبل الركوع 
وتركه. وهو ممنوع, لتخلّف ترك القيام من تركه فوا لوأتى به عن جلوسء لأنه 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب؟ من أبواب القيام ح١‏ و7 ج؛ ص544. 


(0) والقائل هوالشهيد الثاني في الروضة البهيّة: كتاب الصلاة في أركان الصلاة ج١‏ ص548. 


مض 





كتاب الصلاة / القيام وأحكامه 
ركوع ححقيقةٌ عرف ولا وجه لفساد الصلاة إلا ترك القيام جداً. 

وكيف كانء لاشبهة ولا خلاف في «كنيته في المقامين, إلا من المبسوط في 
القيام حال التكبير'"'', وهو شاد وقد تقدّم الكلام فيه في التكبير. 

واعلم: أنْ حته الانتصاب عرفا ويتحقّق بنصب فقار الظهرءكا هو ظاهر 
الصحيحنن المتقدّمينء فلا يخل به الإطراق وإن كان الأول تركهءللمرسل 
المنجبر: الاعتدال في القيام ؛ أن يتب لور 1 

ويشترط فيه الاستقرار, لأنه معتير في مفهومه. وفي الخير: كف عن القراءة 
حال مشيه”". 'والأظهر الأشهر بل عليه عامّة من تأخر إلا من ندر وجوب 
الاستقلال مع الاختيار» بمعنى عدم الاعتماد على شيءٍ بحيث لو رفع السناد 
لسقط» للتأسى . 

وللفيعي: الاتسعدهة غعيرك وأنت تصلي , ولا تستند. الى جدان إلا أن 
تكون مريضاً”'". 

وقريب منه الخبر المرويّ عن قرب الإسناد: عن الصلاة قاعداً أو متوكناً 
على عصاً أو حائط؟ فقال: له*". هذا مضافاً الى أنَّ المتبادر من القيام المأمور 
به كتاباً وسنّةٌ إنها هو الخالي عن السناد, بل ربّها كان حقيقةٌ فيه يجازاً في غيره 
كما يفهم من فخر امحققين في الإيضاح. 


)١(‏ لم نعثرعليه في المبسوط كا لم ينقله عنه أحدٌ من العلماء كالكشف والمفتاح والحدائق والمدارك 
والذخيرة وغيرهم الذين يعرفون بنقل الأقوال» وقد يستفاد (احتمالاً) من ص ٠١5‏ ج١‏ من المبسوط, 
عند قوله :إذا كبرللافتتاح والركوع ينبغي (الى أن قال:) وهوقاتئم الخ. فليراجع دقيقاً. 

(') وسائل الشيعة: ب؟ من أبواب القيام ح" ج14 ص564. 

() وسائل الشيعة: ب 86 من أبواب القراءة في الصلاة ح١‏ ج؛ ص 7176. 

(5) وسائل الشيعة: ب١٠‏ من أبواب القيام ح؟ ج؛ ص”7٠7,‏ وفيه اختلاف يسير. 

(9) قرب الاسناد: ص١8.‏ 


ام 





رياض المسائل ((ج") 


حيث قال بعد نقل الرواية المعارضة في الجواب عنها: ولا يعمل بهاء لقوله 
تعالى : «وَقُومُوا لله قَانِتينَ» والقيام: الاستقلال7". ونحوه الحقّق الثاني7". 
ويظهر من قوله: «ولا يعمل بها» شذوذهاءكما يفهم من عبارة الصيمري في 
شرح الشرائع أيضاً””. وفيه إشعار بدعوى الإجماع على الخلاف, وبه صرّح في 
امختلف. فقال بعد الاستدلال للقول بالعدم بالأصل مجيبأً عنه: الأصل معارض 
بالإجماع الدال على وجوب الاستقلال في القياه”؟»..ومنه يظهر ضعف القول 
المزبؤز ا محكيّ عن الحلبيَ”"ء وقواه جماعة من متأخري المتأخرّين,للنصوص. 

0-7 الع عن الإجل هل يمك ل أنا فيه ان حائظ السححد وهو 
يصلّي» أو يضع يده على الحائط وهوقاتم من غير مرض ولا علّة؟ فقال: 
لابأس”"". وبمعناه المويّق وغيرهء لكنّ فبها التكأة بدل الاستناد”"". وللأصل. 
ويجاب عنه بمامرٌء وعن النصوص مع قصور سند أكثرهاء بل ضعف بعضها 
بعدم مقاومتها لا قدمناه من الأدلّة جدَأء فلتطرح أو تحمل على ما لا اعتماد فيه 
جمعأء أو السقسيّةوكها أجاب بها عنها فخر الحمَقينء معرباً عن كونها مذهب 
العامّة9". فلا إشكال في المسألة بحمد الله سبحانه, سيّا وأنّ راوي المونّقة بعينه 


قد روى الرواية الثانية المتقدمة المانعة وما بعدها ضعيفة الستد لاجابر لما 


.١1١؟ص‎ ١ج إيضاح الفوائد: كتاب الصلاة في القيام‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: كيتاب الصلاة في القيام ج١‏ ص”١٠.‏ 

() غايه المرام: كتاب الصلاة فق القيام ص*". مخطوط . 

(؛) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في تروك الصلاة ج١‏ ص١٠٠‏ س/ا". 
() الكافي في الفقه: باب تفصيل احكام الصلاة الخمس ص ١886‏ 

(") وسائل الشيعة: ب ٠١‏ من أبواب القيام ح١‏ ج14 ص" ./١‏ 

(0) وسائل الشيعة: ب١٠‏ من أبواب القيام ح4 و" ج؛ ص" .7١‏ 


(4) إيضاح الفوائد: كتاب الصلاة في القيام ج١‏ ص55 


كتاب الصلاة / القيام وأحكامه اام 





بالكلية. فلم يبق 3 إلا الصحيحة؛ ولا ريب أنها قاصرة عن مقاومة أدلّة المشهور 
من وجوه عديدة» فيجب طرحهاء أو تأويلها بما عرفته. هذا مع الاختيار. 

ارولو تعدّر الاستقلال اعتمد»على مامرّني النصوص ونحوه قولاً واحدأء 
وم يسقط عنه القيام عندنا, للنصوص بأن: «الميسور لايسقط با معسور)»), 
وللشافعي قول بسقوطه عنه( . وإن عجز عن الانتصاف قام منحشياً ولوالى 
حة الراكع» ما م ولو عجزعن» القيام في «إالبعض أنى بالممكن #منه في 
البافي بلا خلا لذلك» فيقوم عند التكبيرة» ويستمرٌقائماً الى أنتعيدة 
فيجلسء واذا قدر على القيام زماناً لاتسع القراءة والركوع معأ فني أولويّة 
القيام قارئأًء ثم الركوع جالساً كما عن نهاية الأحكاه(".أو لزوم الجلوس ابتداء, 
ثم القيام متى علم قدرته عليه الى الركوع؛ حتّى يركع عن قيام كما عن النهاية 
السو" والسرائرا )5( والمهزب00) وار واجحامع (") فجيان: 

للاول: أنه حال القراءة غير عاجز عمًا يحب عليه فاذا ل الى الركوع 
صار عاحزاً. 

وللثاني: أن الركوع عن قيام لركنيّته أهمّ من إدراك القراءة قائمأ, مع 
ورود النصوص :بأن الجالس اذا قام في آخر السورة فركع عن قيام تحتسبله 


.8١0ص‎ ١ج الأم: باب صلاة المريض‎ )١( 

() نهاية الاحكام: كتاب الصلاة في القيام ج١‏ ص46 . 

(0) النهاية: كتاب الصلاة باب صلاة المريض و... ص8؟7١»‏ والمبسوط: كتاب الصلاة في ذكر صلاة 
أصحاب الأعذار... ج١‏ ص؟١؟١.‏ 

(4) السرائر: كتاب الصلاة باب صلاة المريض والعريان و... ج١‏ ص48". 

(5) المهذب: كتاب الصلاة باب صلاة المريض ج١‏ ص١١١.‏ 

() الوسيلة: كتاب الصلاة في بيان صلاة المريض ص4 .١١‏ 

(0) الجامع للشرائع: كتاب الصلاة باب شرح الفعل والكيفية ص ة7. 


اا بت تحص نا ضن: المسائل رع 3) 
صلاة القائ2"1, لكتها محتملة للاختصاص بالجالس في النوافل اختياراً 
كاحتمال المهذّب وما بعده من الكتب تَحِدّد القدرة كا في المسألة الآتية. ولو 
عجز عن الركوع والسجود اصلا 5 م يسقط عنه بسقوطهها باتفاقنا 5 
في صريح المنتبى''؟ وظاهر غيره, لأن كلاً واجب بحياله» فلا يسقط بتعذر 
غيره. 

فإن تعارض القيام والسجود والركوع بأن يكون اذا قام لم يمكنه الجلوس 
للسجود ولا الانحناء للركوع »فني لزوم الجلوس والإ تيان بها أم القيام والاكتفاء 
عنهها بالإماء احتمالان» تردّد بينها امحقّق الثاني وغيره”". 

ومنه يظهر ما في دعوى جماعة كون الثاني متفقاً عليه”''. وقريب منه في 
الضعف دعوى بعضهم ظهور الإجماع عليه من المنتهئ”*", فإنه وإن أشعر عبارته 
بذلك في بادئ النظر حيث قال: لوأمكنه القيام وعجز عن الركوع قائَاً أو 
السجود لم يسقط عنه فرض القيام» بل يصلي قائماً ويومئ للركوع» ثم يجلس 
ويومئ للسجود, وعليه علمائنا”', إلا أن سيياق احتجاجه فما بعد يشعر 
باختصاص الا تفاق الى بصورة العجز عنما أصلاً ولوجالساًء مع أن قوله : 
((ثم يجلس ويومى للسحود)» اهن بل صريح فيا ذ كرنا. فتأمّل جذاً. 

ولو عجز#عن القيام«#اصلا #أي: في جميع الصلاة بجميع حالاته: 





(1) وسائل الشيعة: ب من أبواب القيام ج؛ ص١٠7.‏ 

.٠١س‎ 759 منتهى المطلب: كتاب الصلاة في القيام ج١ ص‎ )١( 

(©) جامع المقاصد: كتاب الصلاة في القسيام ج؟ ص؛4 ٠١‏ وكاشف اللثام: كتاب الصلاة في القيام 
جاص١١؟‏ س6". 

(4) الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في القيام ج48 ص57» وظاهراً روض الجنان: كتاب الصلاة في 
القيام ص١5"‏ س". 

(ه) وهوصاحب ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في القيام ص١7‏ س؟؟ -77. 

.٠١س‎ 70 منتبى المطلب: كتاب الصلاة في القيام ج١ ص‎ )١( 


٠‏ عباس 





كتاب الصلاة / القيام وأحكامه 
منتصباً ومنحنياً ومُستقلاً ومعتمد ال صلّى قاعدا#إجماعاًء فتوىٌ ونضالاو» 
لكن لاني حت ذلك ##أي: العجز المسوغ لإقولان» أصحههما) وأشهرهماء بل 
عليه عامّة متأخري أصحابنا لإمراعاة المَكن ## وعدمه العاديين الموكول معرفتهما 
الى نفسه, فإِنَ «الإنسان على نفسه بصيرة» وني الصحيح إن الرجل ليوعك 
ويجرح» ولكنّه أعلم, بنفسه, ولكنه إذا قوي فليقه”". 

وف آخرين: ا امرض الذي يفطر صاحبه ويدع ا 
فقال: «بلٍ الإنجان على نفية تضيرة) وهو أعلم ما يطيقه", كما في أحدهما. 
وفي الثاني بعد قوله: بصيرة: ذلك اليه هو أعلم بنفسه(". ولو كان للعجز حد 
معيّن لبيّنء ولم يجعل راجعاً الى العلم بنفسه الذي هو: عبارة عن القدرة على 
القيام وعدمها عادة. خلافاً للمحكيّ عن المفيد في بعض كتبه 

فحده: بأن لايتمكن من المشي مقدار زمان الصلاة!'2, للخبر: المريض إنما 
يصلي قاعداً اذا صار بالحال التي لايقدر فيها أن ممشى بقدر صلا ته الى أن يفرغ 
ات( 

وفيه ضعف سنداًء بل ودلالةً لا بتنائها على أن المراد به: بيان مقدار 
العجز اجوز للقعود» وأنه اذا عجز عن المشى مقدار صلا ته قائاً فله أن يقعد 
قبا مع أنه يحتمل أن يكون المراد به: المح تور ع المشي مُصلياً وم يقدر 
على القيام مُستقرَاً فحكمه الصلاة ماشياء دون الصلاة جالساً. 

وقد فهم هذا منه بعض أصحابناء فاستدل به على لزوم تقديم الصلاة 
)١(‏ وسائل الشيعة: ب5 من أبواب القيام ح ج4؛ ص54 باختلاف. 
(؟) وسائل الشيعة: ب" من أبواب القيام ح٠‏ ج؛ ص118: باختلاف. 
(*) وسائل الشيعة: ب5 من أبواب القيام ح١‏ ج؛ ص518. 


(4) والحا كي صاحب ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في القيام ص١١‏ س١".‏ 
(9) وسائل الشيعة: ب5 من أبواب القيام ح؛ ج؛ ص5195. 


#لم ملس سسسسسس ب بي ي بي سح إياض المسائل (ج 08 
ماشياً على الصلاة جالساً مستقراً(". وني الاستدلال نظر. هذا مضافاً الى 
مخالفته الاعتبار, فإِنَ المصلي قد يتمكن من القيام بمقدار الصلاة ولا يتمكن 
من المشى مقدار زمانها وبالعكسءفينبغى طرحه أو حمله على أن اراد به 
الكناية عن العجز عن القيام لتلازم العجزين والقدرتين غالباًكما نبّه عليه 
الشهيد في الذكرى”"» فلا مخالفة فيه لمذهب. المشهور أصلاً ولو وجد القاعد 
خَفَة بض متمّأ”" للقراءة بعد النبوض إن تمكن منه قبلها أو في أثنائها, 
واذاتمكن من بعدها عن مظتنا على الأخوطء وقيز : لاقيي 17 .رول 
خلاف بيننا في أصل لزوم النبوض مع الفكّن منه على الظاهر المصرّح به في 
بعض العبائر”, وفي ظاهر المنتبى دعوى إجماعنا عليه" » لارتفاع العذر ا مانع, 
ولا يجب استئناف الصلاة كنا قال به بعض العاقة(", لأصالى الصحّة 
والبراءة. 

ولو عجز عن القعود مطلقاً ولومستنداً# صلى مضطجعا #بالنصص 
والإجماع على الجانب الأمن إن أمكنء وفاقاً للمعظم, فإن لم ممكنه فالأيسرء 
كما عن الجامع '*! والسرائر0, وعن المعتبر» وق الخلاف والمنتهى دعوى إجاعنا 


.٠١ الظاهر انه هو صاحب جامع المقاصد: كتاب الصلاة في القيام جح" ص8‎ )١( 
(؟) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في القيام ص١١ س18.‎ 

(0) في المئن المطبوع: «نهض قائاً حتماأ». 

(؛) والقائل هوصاحب حدائق الناضرة: كتاب الصلاة في القيام ج4 ص7/6. 
(5) وهوصاحب حدائق الناضرة: كتاب الصلاة في القيام ج48 ص7. 

(1) منتهئ" المطلب: كتاب الصلاة في القيام ج١‏ ص590"؟ س/١‏ -18. 

(0) الفقه على المذاهب الاربعة: كتاب الصلاة في صلاة المريض ج١‏ ص٠٠‏ 5. 
(8) الجامع للشرائع : كتاب الصلاة باب شرح الفعل والكيفية ص 4. 

(1) السرائر: كتاب الصلاة باب صلاة المريض و... ج١‏ ص456". 


تمض 





كتاب الصلاة / القيام وأحكامه 


على تعيّن الأيمن(2©. وهو الحجة فيه, مضافاً الى الخبرين مطلقا 

أحدهما المويّق: يوجه كما يوجه الرجل في لحده. وينام على جانبه الأيمن. 
ثم يومئْ بالصلاة إِمِاءً» فإن لم يقدر أن ينام على جنبه الأممن فكيف ما قد 
فإنه له جائز» ويستقبل بوجهه القبلة» ثم يومئ بالصلاة إماءً”". 

ونحوه الثاني المرسل. والمروي عن دعائم الإسلام: فإن لم يستطع أن يصلي 
جالساً صلّئ مضطجعاً لجنبه الأمن ووجهه الى القبلة» فإن لم يستطع أن يصلي 
على جنبه الأيمن صلّى مُستلقياً ورجلاه مما يلى القبلة يومئ إماءً'". لكنّ 
ظاهره تعيّن الاستلقاء بعد البمين»كما هو ظاهر جماعة. 

ويدفعه -مضافاً الى قصور سند الروايه ‏ عدم مقاومتهاءللخبرين,سيا 
الرسئلة؛ لتضركها بال مسر فد الأمن, ثم الاستلقاء. 

وأمَا المونّقة: فهي وإن متصرّح بذلك إلا أنها صرّحت بالجواز كيفما قدر 
بعد العجز عن الأيمن, ومن جملته الصلدة على الأيسر» وحيث جازت تعيّنت, 
لعدم قائل بالتخيير بينها وبين الصلاة مستلقياً. هذا وفي قوله: «ويستقبل 
بوجهه القبلة إماء» بإرادة الايسر. فتدثر. 

هذاءمضافاً الى اعتضادهما بإطلاق مادلَ على وجوب الصلاة مضطجعاً 
بعد العجز عنها قاعدأء وهويشمل الاضطجاع على الأيسر ولذا قيل: بالتخيير 
بينه وبين الأيمن» كما هو ظاهر إطلاق العبارة وغيرها وحكي التصريح به 
الفاضل في النهاية والتذكرة)» وهو ضعيفء لضعف دلالة الاطلاق بعد 
)١(‏ المعتبر: كتاب الصلاة في القام ج: ص . ٠‏ » والخلاف: كتاب الصلاة م1717 في العجز عن القيام 

والجلوس ج١‏ ص١47»‏ منتهى المطلب: كتاب الصلاة في القيام ج١‏ ص ١790‏ س١٠.‏ 
(؟) وسائل الشيعة: ب١‏ من أبواب القيام ح ٠١‏ ج؟ ص١55.‏ 


(*) دعاتم الاسلام: كتاب الصلاة في صلاة العليل ج١‏ ص118. 


(:) الخاكى هو كاشف اللثام : كتاب الصلاة في القيام ج١‏ ص١١‏ س17, حيث قال بعد ما نسب 
ٍ 0 


وم بلس سس سس | هي سل سح (ياض المسائل (ج") 
تبادر الأمن منه خاصة» ومع ذلك فهو مقيّد مما مرّمن النصوص المقيدة» مضافاً 
الى ححكاية الإجماعين المتقدّم اليهما الإشارة. 

ويجب أن يكون حينئل مستقبل القبلة بمقاديم بدنه كالملحد, لما مرّمن 
المويّق الرمومئاً # للركوع والسجود بالرأسء مع رفع ما يسجد عليه مع الإمكان» 
وإلا فبالعينين» جاعلاً ركوعه تغميضههاء ورفعه فتحهماءوكذلك سجوده على 
المشهور هنا نا وي الاستلقاء. 

والنصوص محتلفة في ذلك : فبين مطلقَةٌ للإيماء كما في بعضهاء ومقيذة له 
بالرأس كما في كثير منها وفيها الصحيح وغيره» ومقيدة له بالعينين كما في آخر 
منهاء ومورده الاستلقاء, ومورد سابقه الاضطجاع”"'. 

ولعلّ وجه ماذ كروه من التفصيل : هوالجمع بينها بجحمل المطلق منها على 
متتدها:وتقبية المقتدبا لراس تضصورة ]مكانه:: والمفتن الع بصورة عدمه كما 
هو الغالب في مورد القيدين. ووجه الجمع هو الأصولء فإِنَ الإمماء بالرأس 
أقرب منه بالعين الى الركوع الأصلىّ المأموربه, بل لعله جزءه و«الميسور 
لايسقط با معسور)»). وه و حسن» ومع ذلك احوط. 

ويب نيدل سبي عفش ع رثكن كلما ترازنا برآنم اعبار 
أوماً بعينه» بل عن ظاهر جماعةٌ تعيّنه» ولعلّ وجهه مراعاة الفرق بينهما مهما 
أمكن, ولاريب أنه أولى . 

#إوكذا لوعجز»عن الصلاة مضطجعاً وجب عليه أنإيص لي 7" 
مستلقياً #على قفاه, مستقبل القبلة بباطن قدميه كا محتضر, مومئًاً لركوعه 


الى ذكرى الشيعة نقل القيل عن بعض الاصحاب قال: وهوخيرة النهاية والتذكرة, والظاهر أنَّ 
القائل هو العلامة «قدس سرّه». 

)١(‏ وسائل الشيعة: ب١‏ من أبواب القيام ج؛ ص586. 

0( قِ امن المطبوع : «صلى». 


كتاب الضلاة / القيام وأحكامة نبب ااا 899 


وسجوده كها مضى بالنصٌ والإجماع. ومن العامة من قدّمة على الاضطجاع 
بعض أخبارنا مايدلَ عليه”", إلا أنه لشذوذه ومخالفته الإجماع والأخبار» بل 
والكتاب معونة التفسير الوارد عن الأئمَة الأطياب عليهم السلام مطروح أو 
محمول على التقية. 
#رويستحتبّ أن يتربع القاعد» حال كونه #إقارئاً , ويثني رجليه# 
حال كونه# را كعا » كما في الحسّن, كان أبي اذا صلّى جالساً تربع واذا 
ركع ثنى ا ولا نجبات إجماعاً 51 قٍِ 0 للأصلءوالنصوص. 
منها: أيصلي الرجل وهوجالس متربّع ومبسوط الرجلين؟ فقال: لابأس 
يذلك 7*) 
ومنها: في الصلاة في ا لمحمل, صل متربّعا وممدود الرجلين, وكيفما 
أمكنك 27.' وني الخلاف: الإجماع على أفضليّة الترّه”"), وفي المدارك : الإجاع 
عليها فيه وفي ثني الرجلين”". 
ثم المعروف من التريّع لغهَ بل وعرفا: جمع القدمين, ووضع إحداهما تحت 
الااخرى» ولكن ذكر جمع من الأصحاب من غيرنقل خلافٍ, بل قيل '*' : جيعهم 
)١(‏ المغني لأبن قدامة: كتاب الصلاة في صلاة الجالس والمستلق ج١‏ ص /ا٠.‏ 
(؟) وسائل الشيعة: ب١‏ من أبواب القيام حه ج؛ ص510. 
() وسائل الشيعة: ب١١‏ من أبواب القيام ح؛ ج4 ص١7.‏ 
(4؛) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في القيام ج١‏ ص5١‏ س4. 
(5) وسائل الشيعة: ب١١‏ من أبواب القيام ح" ج؛ ص١7.‏ 
(7) وسائل الشيعة: ب١١‏ من أبواب القيام حه ج؛ ص؛ .7١‏ 
00( الخلااف: كنات الصلاة نكا في كيفية الصلاة من جلوس ج ١‏ ص8١‏ :5. 
(8) مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في القيام ص87١‏ س15-18. 
()القائل هو كشف اللثام: كتاب الصلاة في القيام ج١‏ ص؟١؟‏ س١١.‏ 


مض 





رياض المسائل (ج*) 
أنَ المراد سه هنا: نص ب الفخذين والساقين7)» قيل :وهو القرفصاء”"» وهو الذي 
ينبغي فضلهء لقربه من القيام» ولا تأباه ماهيةاللفظ ولا صُورته وإن لم نظفر له 
بنصّ من أهل اللغة. والمراد بثني الرجلين: فرشهما تحته وقعوده عل صدرهما 
بغير إقعاءعٍ. 

لوقيل4: والقائل الشيخ في المبسوط وؤيتورك متشهدأ1" وتبعه جماعة 
من الاصحاب» لعموم مادلّ.على استحبابه» مع عدم ظهور خلاف فيه, إلا 
من ظاهر عبارة ال ماتن حيث عزاه الى القيل» مشعراً بضعفه أوتردّده فيه, ول 
أعرف له وجهاً عدا عدم ورود نص فيه بالخصوص كما في سابيقيه, وهو غير 
محتاج اليه فأنَ العموم كافٍ. 

| الرابع: القراءة؛ وهي ا واجبة بإجماع العلرماء كاقة, إِلامَن شد 
والأصل فيه بعده فعل النبيّ -صلَى الله عليه وآله والأئمة -عليهم السلام- 
والنصوص المستفيضة كالصحيح: إِنْ الله -عزوجَل فرض الركوع والسجود 
والقراءة سنَةّ فن ترك القراءة متعمّداً أعاد الصلاة» ومن نسى القراءة فقد 
تقت صلاته7؛؛. وفيه دلالة على كون وجوبها من المت لاالكتاب. 
فالاستدلال عليه باية «فاقرأوا ما تيسّر منه» فيه ما فيه» مضافاً الى إجماهاء 
واحتياج الاستدلال بها على الماع الى تكلّف أمور مُستغتى عنهاء وفيه 
كغيره: الدلالة أيضاً علىئ عدم الركنيّة »كما هو الأظهر الأشهر, بل اجمع عليه 
إلا من بعض الأصحابء ال محكيّ عنه القول بالركنيّة في المبسوط”*', وتبعه ابن 


(91؟) القائل هو كشف اللثام: كتاب الصلاة بي القيام ج١‏ ص؟١؟‏ س١١.‏ 
(") المبسوط : كتاب الصلاة في ذكر القيام وبيان احكامه ج١‏ ص١٠٠.‏ 
(؛) وسائل الشيعة : ب707 من أبواب القراءةح ١ج‏ ص7507. 

(5) المبسوط: كتاب الصلاة في ذكر القرائة واحكامها ج١‏ ص5 .٠١‏ 


كتاب الصلاة / القراءة وأحكامها 3 صصص بيس الاسم 
جزة, فقد حكاه عنه في التنقيح"''. وهوشادً وعن الشيخ على خلافه 
الإجماء”" . 

نعم في الصحيح: عن الذي لايقرأ بفاتحة الكتاب, قال: لاصلاة له إلا 
أن يقرأ بها في جهر أوإخفات”". وهو حمول على العامد جمعاً. والقراءة الواجبة 
ليست مطلقةٌ ب[ الإمتعيّدة ب «الحمد» والسورة في كلّ ثنائيَةٍ# كالصبح 
##وفٍ # الركعتين الا ولَّيّن منكلٌّ رباعيّةٍ #كالظهرين والعشاء, 
##وثلا ثيَّة ع كالمغرب إجماعاً في الحمد, وعلى الأشهر الأقوى في السورة .كما 
متأق آله الإشارة» والتضوصن :بذك مسعفيضة.سعقق على لة هنا فى 
تضاعيف الأيحاث الآتية زيادة على ما عرفته. 

وهل تتعيّن الفاتحة في النافلة؟ الأقرب ذلك,ء لأبّ الصلاة كيفيّة متلقاة 
من الشارع, فيجب الاقتصار فها على موضع النقل» مضافاً الى عموم قوله 
-عليه السلام: لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب؟). خلافاً للتذكرة: فلايجب 
للأصل”", ويضعّف ما مر إلا أن يريد بالوجوب: المنفىّ الشرعىّ فَحَسَن, إذ 
الفرع لايزيد على أصله. 1 

ويجب قراءتها أجمع عربية على الوجه المنقول بالتواتر, مُخرجاً للحروف 
من محارجهاء مراعيا للترتيب بين الايات وللموالاة العرفيّة اتيا بالبسملة, 
لأنها آية منها بإجماعنا وأكثر أهل العلم وللصحاح المستفيضة. وما ينافيها من 


)١(‏ التنقيح الرائع: كتاب الصلاة في القرائة ج١‏ ص1517. 

(؟) الخلاف: كتاب الصلاة م157 في من نسى القراءة حتى ركع ج١‏ ص؟١1.‏ 

() وسائل الشيعة: ب/7 من أبواب القراءة ح4 ج41 ص7537. 

(9) عوالي اللآل> في :ذكر أحاديت تتضمناشتيئاً فين أبوات الفقهح؟ ج١‏ ص155. وأيضاً في باب 
الصلاة ح١‏ ج؟ ص8١235‏ وأيضاً في باب الصلاة ح 6" ج" ص .8١‏ 

(ه).تذكرة الفقهاء: كتاب.الصلاة في القراءة ج١‏ ص4 !١‏ س6؟ - 78. 


امم رياض المسائل (ج”) 


الصحاح فحمول على محامل» أقرها التقيّة»كا تشعر به جملة من الأخبار. 
والأصل في جميع ذلك بعد عدم خلاف فيه بيننا على الظاهر المصرّح به في 
ملي من العبائر التأسّي » ولزوم الاقتصار على الكيفيّة المنزلة» وما هو المتبادر 
من القراءة المأمور بها في الشريعة. 

و و على هذا 1 تصحٌ الصلاة مع الإخلال بها عمدأحتى ركع 
ولو بحرفٍ #منها حتى التشديد, فإنه حرف مع زيادتي لإوكذا الإعراب» 
والمراد به: ما يعجّ حركات البناء توسّعا ولا فرق فيه بين كونه مغيّراً المعنى 
وعدمه على الأشهر الأقوى» بل عليه عامّة أصحابناء عدا المرتضى في بعض 
رسائله فما حكى عنهء فخصٌ البطلان بالاول تبعاً لبعض العامة العمياء7"', 
وهو شادً, بل ا الماتن على خلافه الإجماء9". وهوالحجّة, مضافاً الى ما 
عرفته, مع عدم وضوح حجَّةٍ له, عدا ما يُستدلَ له من: أن من قرأ الفاتحة على 
هذا الوجه يصدق عليه المسمّى عرفاًء والظاهر أن أمثال تلك التغييرات مما 
يقع فيه التسامخ والتساهل في الإطلاقات العرفية.والمناقشة فيه واضحة, سيّما 
في مقابلة ما عرفته من الادلة. 

#وو» كذا لوأخل بإترتيب اياتها” ##وحروف كلماتها ولا يختلف 
الحال لني # جميع ذلك بين 9# الحمد والسورة#على القول بوجوهاء بل يحتمل 
مطلقاًءوكذا #الحال ني الإخلال بالبسملة عمد يني #كل من 
لوا لحمد والسورة #تبطل الصلاة به لما عرفته. واحترز بقوله: «عمداً» 07 لو 
أخلّ بشيء من ذلك - ستَى ركع نسياناً » فإنه لا تبطل به الصلاة»بناء على عدم 
ركنيّة القراءة»كما مضى . 

."5-*5 الحاكي هوصاحب مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في القرائة ص8١ س‎ )١( 
.١157ص‎ ١؟ج المعتير: كتاب الصلاة في القراءة‎ )١( 
. في الشرح المطبوع «آيتها» وني امخطوطات كلها «آيها», والصحيح ما أثبتناه كما في المتن المطبوع‎ )6( 





كتاب الصلاة / القراءة وأحكامها سس [ليسم 


ولا تجزى: الترجمة مع القدرة على القراءة العربيّة بإجماعنا امحقّق. 
امصرّح به في كلام جماعةٍ جد الاستفاضة: كالخلاف' والمنتهى 7 
والذكرى”" والمدارك 9 والناصريّة”"', بل ظاهرها كالأولين الإجماع على 
عدم إجزائها مطلقاً»كما هو ظاهر العبارة ونحوهاء وحكي عن ظاهر الكافي 
والغنية والتحرير والمعتبر وصريح البيان أيضاً”". 

وعن الفاضل في نهاية الأحكام وجوبها”'". وني التذكرة جوازها مع العجز 
عن القرآن وبدله من الذكر", ونحوه عن الذكرىء إلا أنه اقتصر على العجز 
عن القران" , وفيه محالفة لما دَلّ فق أنه يعد العحر عن نيدل بالذ كر من 
النصّ الصحيح الأتي. 

ومنه يظهر ضعف ما في النهاية بطريق أولى» لكنّ الموجود فيها عين نما في 
التذكرة» إلا أنه عبَّر فها بالوجوب, وفي التذكرة بالجواز كما عرفته. 

وأمَا القول بالمنع مطلقاً فردود بما دل على جواز الترجمة عن التكبير مع 
العجز عنهاء فهنا أولى» فا في التذكرة أقوى. فتأمّل. لكن هل الواجب ترجمة 
القراءة أوبدلما من الذكر؟ وجهان, أظهرهما الأول كا هو ظاهر ما فبها. 
خلافاً للمحقّق الثاني فالثا ني معلّلاً بأنَ الذكر لايخرج عن كونه ذكراً باختلاف 
60 الخلادف: كتاب الصلاة م14؟ ف عدم جواز قراءة غير الفا نحة 0 يحسنها ج ١‏ 7 
(؟) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في القراءة ج١‏ ص17 س". 

(0) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في القراءة ص5١‏ س0١".‏ 

(4) مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في القراءة ص7١‏ س17. 

رع( المسائل الناصرية: كتاب الصلاة عام 6 القراءة ص772232. 

)05 الحا كي هو كاشف اللثام : كتاب الصلاة 6 القراءة ج ١‏ ص6١١؟‏ س 756. 
(0) نهاية الاحكام: كتاب الصلاة في القراءة ج١‏ ص؟477. 

(8) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في القراءة ج١‏ ص ١١5‏ س55. 

)0( ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في القراءة ص5١‏ س/ا". 


5 ل ل ل ل لل ل ل ل سح (ياضى المسائل (ج*) 
الألسئة بخلاف القران2©0, 
و1 ارون ار عترم عو كززه ناكرا زه 01 ازمر عن اللاتؤر لوزي 
فيا سيأتي من النصٌ. فتأمل جداً. 
واعلم : أَنَ من لم يحسن القراءة تعلمها وجوبأءكا يأتي. «إولو تعد ر أو 
الوضاق الوقت # قيل: ائتمَ إن أمكنه, أوقرأني المصحف إن أحسنه”"م أو أتبع 
القارئ الفصيح إن وجده, لأنه أقرب الى القراءة المأمور بهاء بل لعلّه عينها. 
ولاريب أنه أحوط وأولى وإن لم يذكره المائن وكثين حيث اقتصروا في جزاء 
الشرطيّة عن ذلك على قوهم:لإقرأ ما يحسن منها" إجماعاًءكما في 
الذكرى 29 وغيرهاء فآن ((المسور لايسقظ بالمعسور». 
ولو كان بعض أية ففي وجوب قراءته مطلقاً كما هو مقتضئ الدليل أو 
العدم كذلكءأو الأول لوسمي قرانا وإلا فالثاني- أقواك, أحوطها بل وأولاها 
الأؤل. وعليه؛ ففى وجوب التعويض عن الباق وعدمه قولان, أحوطهها بل 
أظهرهما وأشهرهما كما قيل_الأول0, 
وعليه؛ فني وجوب التعويض هنا بأن يكرّر ما يحسنه مراراً بقدرها أو من 
غورها عن القرات إن عرفهءوإلا فن الذكر أو مْيّراً بينبها أوجُّهء بل وأقوال. 
ويجب مراعاة الترتيب بين البدل والمبدل, فإن علم الأول أخر البذل» أو 
الآخر قدّمه, أو الطرفين وسّطه, أو الوسط حقه به. 


)١(‏ جامع المقاصد: كتاب الصلاة في القراءة ج ١‏ ص”74. 

)١(‏ القائل هومدارك الاحكام: كتاب الصلاة في القراءة ص/887١‏ س"77, وذخيرة المعاد: كتاب 
الصلاة في القراءة ص١١‏ س #0, وحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في القراءة ج48 ص5١٠.‏ 

)ني المتن المطبوع «بها» . 

(4:) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة فِّ القراءة ص181١‏ س١٠.‏ 

(5) وهوصاحب روض الجنان: كتاب الصلاة في القراءة ص77 س7١‏ -15. 


كتات الصلاة / القراءة وأجكامها لب ب 


#«إويجب التعلّم 6 ما لايحسنهظإزما أمكن #إجاعاً من كلٌ من أوجب 
القراءة كما في المنتهى 7" لتوقفها عليه فيجب من باب المقدّمة. 

لإولو عجز»#عنها طرّالاقرأ من غيرها ع من القرآن #إماتيسريةله منه ولو 
ارا ممتعصرا علياء أوعيرلاً عن الباق هناب كرارقاة أوفن لذ مرعلى 
الاختلاف الذي مضى #وإلا» يتيسر له شيء من القرآن لإسبّح الله تعالى 
وكبّره وهلله #على المشهورءللصحيح: إِنّ الله تعالئ فرض من الصلاة الركوع 
والسجود, ألااترى لو أنَ رجلاً دخل في الإسلام ثم لايحسن أن يقرأ القران 
أجزأه أن يكبّر ويسبّح ويصلَي !؟7". وظاهره الاكتفاء مطلق الذكركما هو 
المشهور. خلافاً للذكرىء فاعتير الواجب في الأخيرتين» لشبوت بدليّته عنها في 
الجملة» وهو أحوط. 

ثم إِنْ ظاهره اشتراط العجز عن القرآن مطلقاً في بدليّة الذكر عن الفاتحةء 
كانهو الأخهر الا تف فل قل لاخاوات يها" وموحكة اجر قافا 
الى النبويّة الآمرة بقراءة القرآن بعد العجز عنها'». فالقول بالتخيير بينها وبين 
الذكر كا هوي وظاهر اختيار الماتن في الشرائ 7 ضعيف لاأعرف وجهه. 

وهل يجب أن يكون البدل من القرآن أو الذكرظ بقدر القراءة #أم لا؟ 
قولان, أشهرهما الأول وهو أحوط. وعليه فى وجوب المساواة في الآيات أو 
الترروف و قاامها اترال عرفا أوتطيا ةيل ته اله اهرة 1 


)فى الطلب: كتاب الصلاة في القراءة ج١‏ ص 7/4 س "1 . 

(؟) وسائل الشيعة: ب” من أبواب القراءة ح١‏ ج؛ ص 7"50. 

(") الظاهر أنه هوصاحب كشفق اللثام: كتاب الصلاة في القراءة ج١‏ ص8/١؟‏ س١٠.‏ 
(؟) .سن الكبرى: كتاب الصلاة باب الذكر يقوم مقام القراءة ... ج؟ ص .88٠١‏ 

(6) شرائع الاسلام: كتاب الصلاة في القراءة ج١‏ ص١8.‏ 

() الظاهر أنه هوصاحب روض الحنان: كتاب الصلاة في القراءة ص77 س؟7؟. 


4غ6»لل ا ا ب مل .# رياض المسائل (ج”) 


واعلم: أن ظاهر إطلاق العبارة ونحوها اشتراك الحمد والسورة في جميع 
مامرٌ من الأحكام, حتّى وجوب التعويض عمًا لايحسن منهاء كلاً أوبعضاككما 
حكي التصريح به عن التذكرة''' ولعلّ مستنده إطلاق الصحيحة المتقدمة. 
وهو أحوط وإن كان في تعيينه نظر؛ لمصيرعامّة الأصحاب عداه الى العدم, 
حتى الماتن هناء لأنه وإن أطلق العبارة بحيث تشمل مطلق القراءة حتّى السورة 
إلا أنه سيصرّح باختصاص ال خلاف في وجوبها بصورة إمكان التعلّم» معرباً عن 
الاتفاق على عدمه قِ صورة عدمه كغيره من الأصحاب, وفي صريح ل 0 
والمدارك 0 والذخيرة (4) وظاهر التنقيح 9 نني الخللاف عنه. 

قالوا: اقتصاراً في التعويض المخالف؛للأصل على موضع الوفاق, مع أن 
السورة تسقط سم الضرورة» والجهل ها مع صيق الوقفت قريب منها. وهذه 
الأدلّة وإن كانت لاتخلو عن شوب مناقشةءإلا أنها مع الشهرة العظيمة التي 
لعلها إجماع في الحقيقة معاضدة لننى الخلاف احكيّ في كلام هؤلاء الجماعة, 
مضافاً الى أصالة البراءة. 

«زويحرك الاخرس #ومن بحكمه ولسانه بالقراءة ويعقد بها قلبه* 
لامرّ في بحث التكبيرة, مع جملة ما يتعلق بالمسألة. 

وف وجوب ## قراءة لا سورة6: كامل ةلمع الحمد»أي: بعده «ئي 
الفرائض للمختار مع سعة الوقت وإمكان التعلم #أو استحبابه هل قولان» 


(1)لم نعترعلى الحا كي . 

(؟):منتهىّ المطلب: كتاب الصلاة في القراءة ج١‏ ص؟/ا؟ س15١.‏ 
(*) مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في القراءة ص88١‏ س؟ - .٠١‏ 
(1) ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في القراءة ص؟١/ا؟‏ س727 . 

(5) التنقيح الرائع: كتاب الصلاة في القراءة ج١‏ ص58١.‏ 


كتاب الصلاة / القراءة وأحكامها ‏ سسب #8 


أظهرهما الوجوب #وفاقاً للمشهور, وني الانتصار”'؟ وعن أمالي الصدوق”" 
والغنية7" والقاضي”؟' وابن حمزة!*' نقل الإجماع عليه كما تشعربه عبارة 
الزذيسي ف ناكا لا عدوا أنه لاتجوز قراءة هاتين السورتين -يعني: الضحى 
وألم نشرح- إلا في ركعةٍ واحدة(". ولا يتوجّه ذلك إلا على القول بالوجوب, 
لجواز التبعيض على القول الآخر. وهوالحجّة, مضافاً الى التأسّي» والأخبار 
البيانيّة» والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة. 

ففى الصحيح الوارد: في المسبوق بركعتين, قال عليه السلام-: قرأ في كل 
ركعةٍ ممّا أدرك خلف الإمام في نفسه بم الكتاب وسورة» الحديث ”". 

وفيه: يجوز للمريض أن يقرأ فاتحة الكتاب وحدهاء ويجوز في قضاء الصلاة 
التطوع بالليل والنهار”". والمقابلة بالصحيح تدلّ على اعتبار مفهوم المريض.كما 
يشهد به الذوق السلم» فدلَ على أن غير المريض لايجوز له ذلك . 

وفيه: سألته: أكون في طريق مكة فننزل للصلاة في مواضع فيها الأعراب 
أنصلّي المكتوبة على الأرض فتقرأ أم الكتاب وحدهاء أم نصلّى على الراححلة 
فتقرا فاتنة الكعات والسورة؟ قذال>1ذاغتفة :فضا على الرابدلة الكتهوية 
وغيرهاء واذا قرأت الحمد وسورة أحب إلى ولا أرى بالذي فعلت بأساً”". 





. الانتصار: في الصلاة في السور وغيره ص؛ ؛‎ )١( 

(؟) امالي الصدوق: م18 في دين الامامية ص؟١5.‏ 

(") غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في كيفية فعل الصلاة ص 458 س١".‏ 

(:) المهذب: كتاب الصلاة باب تفصيل الاحكام المقارنة للصلاة ج١1‏ ص57. 

(5) الوسيلة: كتاب الصلاة في بيان ما يقارن حال الصلاة ص57. 

.87 تهذيب الاحكام: كتاب الصلاة ب8 في كيفية الصلاة وصفتها و... ج؟ ص١7 ذيل الحديث‎ )١( 
وسائل الشيعة: ب/٠4 من أبواب صلاة الجماعة ح؛ جه ص 45 4. وفيه اختلاف.‎ )0( 

(8) وسائل الشيعة: ب؟ من أبواب القراءة ه ج؛ ص 74 وفيه اختلاف. 

(9) وسائل الشيعة: ب من أبواب القراءة ح١‏ ج؛ ص785. 


ا م تت زا ضن: المسائل :زع 07 


ولو لاوجوب السورة لما جاز لأجله ترك الواجب من القيام وغيره» ووجه 
التخيير اشتمال كل صورة ة على ترك واجب, مع أن ظاهر سوق السؤال قطع 
السائل بوجوب السورة» وإن تردّد ف ترجيحها على القيام ونحوه حيمًا حصل 
بينها معارضة وهو-عليه السلام- قرّره على معتقده, والتقرير حجّة, كا تقرّر 
في محله. 

وبه يظهر وجه دلالة الصحيح على الوجوب: عن الذي لايقرأ فاتحة 
الكتاب» قال: لاصلاة له إلا أنيقرأها في جه رأو إخفات» قلت: أيّهما أحبَ 
ليلكا اذا كان عاك رديح قرا سورة أرقاة الكداي ال قاع 
الكتاب""2. لظهور السؤال في اعتقاد الراوي تساوي الحمد والسورة في الوجوب 
الى حدٌ سأله عن ترجيح ترك أيّهما في ال لامعال الترخدن لفان 
عليه السلام ‏ على معتقده, غير منكر عليه بأنَ السورة غير واجبة» أو أن 
المستحبٌ كيف يقاوم الواجب سيّما وأن يكون مما لاصلاة إلا به!؟. 

وف الرضوي: ويقرأ سورة بعد الحمد في الركعتين. الاوليين» ولايقرأ في 
المكتوبة سورة ناة قصة” "". ظ 

وفي الصحيح أو القريب منه» المروي عن علل الفضل: عن مولانا الرضا 
-عليه السلام -: نا أمر الناس بالقراءة في المكتوبة لملا يكون القرآن مهجوراً 
مقنعا نوا وذ اميك دون سائر السور أنه ليبس شيء من القرآن» اخبرا" . 
وهو ظاهر في أنه لأقراءة ولا صلاة حتّى قدا واستعيادة ولولاوحوب السورة 
وتعيّنها بعده في الشريعة لما صم إطلاق لفظ البدأة. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب١‏ من أبواب القراءة ح١‏ ج؛ ص77. 
(0 فقه الرضا(ع): بء7 في الصلوات المفروضة ص .٠١5‏ 
() علل الشرائع: ب 185 في علل الشرائع وأصول الاسلام حة ص750. 


كتات الصلاة / القراعة وأحكامها لل #00 


ونحوه في الدلالة عليه من هذا الوجه المونّق: لاصلاة له حتى يبد أبها في جه رأو 
نات . 

وف بعض المعتبرة ولو بالشهرة» بل الصحيح ءكها قيل'" ولا 
لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر”". 

ول اضر عون ترك السهلة ان المعوزق قال ليد الت كيو ليق 
النصوص الظاهرة الدلالة أو المعاضدة, المنجبر ضعفها سنداً في بعض. ودلاله 
في آخر بالشهرة العظيمة القريبة من الإجماع, بل لعلها من القدماء إجماع في 
الحقيقة, إذ لا الف منهم, إلا الشيخ في النهاد ية'”' والإسكافي 1 
والديلمي ”". 

والأوّل غير ظاهر عبارته في امخالفة » بل هي شوق فعضها وان ا وهنا 
إلآ أذابعشها الآحر ظاهر ق'الوعوي؟" كن لاضقى على من راجيعها. .ولد 
سلم امخالفة فقد رجع عنها في جملةٍ من كتبه المتأخرة, ومنها: الخلاف والمبسوط, 
متعياً فهما أن الوجوب هو الظاهر من روايات الأصحاب ومذهه,”", فلم 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب١‏ من أبواب القراءة ح؟ ج؛ ص 1, وفيه «ولا قراءه له حتى». 

() والقائل هو صاحب الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في القراءة ج4 ص8١١.‏ 

0( وسائل الشيعة: ب من أبواب القراءة ح؟ جح؛ ص775. 

(4) وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب القراءة ح” ج6 ص5 74. وفيه اختلاف. 

(5) النهاية: كتاب الصلاة باب القراءة في الصلاة واحكامها و... ص ه/. 

(5) كما في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في القراءة ج١‏ ص١١‏ س5؟. 

(0) المراسم: كتاب الصلاة في كيفية الصلاة ص54 ,7١‏ حيث قال بعد ذكر تعداد واجبات الصلاة 
وم يكن في ضمنها السورة, ثم قال بعد ذلك : وما عدا ذلك فسنون. 

(6) النهاية: كتاب الصلاة باب القراءة في الصلاة واحكامها و... ص7. 

() الخلاف: كتاب الصلاة م85 في وجوب قراءة السورة ج١‏ ص ه*”, والمبسوط: كتاب الصلاة في 
ذكر القراءة واحكامها ج١‏ ص/١٠١..‏ 


ددلغعخدغععلللللللطططل سب سلس سح (ياض المسائل (ج*) 


يبق إلا الإسكافيَ والديلميّ وهما معلوما النسبء غير قادح خروجهما 
بالإجماع. ولذ ادّعاه من تقدّم ذكرهم من الأصحاب. 

هذاءمع أن عبارة الأول الحكيّة وإن أفادت عدم وجوب كمال السورة إلا 
أنها ظاهرة في لزوم بعضها. 

فإنْه قال: ولوقرأ بأمَ الكتاب وبعض سُورة في الفرائض أجزأً”"". وهو 
ظاهر في لزوم البعض» ول رمن يقول به ممّن يوافقه في عدم وجوب السورة. 
بكمالها. ولذا ادّعى بعضهم: عدم القائل بالفرق بينه وبين جواز الاقتصار على 
التوية وو 

هذاءويحتمل إرادة الإسكافىّ من الإجزاء: في صحّة الصلاة» بمعنى : أنّها 
مع التبعيض صحيحة» وهو يجتمع مع وجوب كمال السورةءكما يظهر من عبارة 
المبسوط ا محكيّة» حيث قال: قراءة سورة:بعد الحمد واجبء غير أن من قرأ 
بعض السورة لايحكم ببطلان الصلاة9©©, 7 

ازيب بت الفاضال في الخ سريف أده نقد عرب الغ ا 
وفاقاً لأكثر علمائنا حكى الخخالفة فيه عن النهاية خاضةً» ثم نقل عن 
الإسكافيّ والمبسوط عبارتهها المتقدّمة» ومال الى قوههما بعده» معررباً عن 
قار المسألنن: أن ؟ فسالة وجوب السورة بمالماء وعدم صحّة الصلاة 


. 174 حكاه المحقق عن ابن الجنيد في المعتبر: كتاب الصلاة في القراءة ج؟ ص‎ )١( 

(؟) الظاهر أنه هو السيد العامل رحمه الله في مفتاح الكرامة: كتاب الصلاة في البقراءة ج؟ ص١‏ هم 
س١‏ مع أنه تتلمذ على يد المصنف قدس سره إلا انه فرغ السيد العام رحمه الله من كتا 
الطهارة وبعدها الصلاة في عام ١٠١١‏ تفريساً وتوق في عام1757؟1١.‏ والمصنف توئي رحمه الله في عام 
١‏ فيمكن أن ينقل منه. 

(") حتكاه المحقق في المعتبر: كتاب الصلاة في القراءة ج؟ ص 2175 وهذه العبارة المنقولة فيه إختلاف 
مع الموجود بين أيديناءراجع المبسوط: كتاب الصلاة فيرذكر القراءة واحكامها ج١‏ ص1 .٠١‏ 


كتاب الصلاة / القراءة وأحكامها سس ببس #8 


بتبعيضها(". وحينئذٍ فلم يظهر من الاسكافيّ امخالفة في المسألة الأولى. فلم 
ببق إلا الديلمىّ» وهو في مقابلة باتي القدماء شاد كالماتن في المعتير”'“وبعض 
من تبعه في 007 المتأخرين”", مع أنه هنا وفي الشرائع وافق الأصحاب"*.. 

ومن هنا تنقدح ندرة القول الثاني وشذوذه, فلا ريب في ضعفه وإن دل 
عليه الصحيحان: أن فاتحة الكتاب تجوزوحدها في الفريضة”*', لقصورهما عن 
المقاومة لما مرّمن 021 من وجوه عديدة, سيّا مع عدم صراحة الدلالة, 
واحتماهما الحمل على ااال الخرورة) وار زَالترك فيها اتفاقاًء فتوقٌ ورواية, 
أو التقيّة» لكون المنع عن الوجوب مطلقاً مذهب العامّة»كما صرّح به جماعة ”". 
وبه يجاب عن الصحاح المستفيضة وغيرهاء المبيحة لتبعيض السورة, مع ابتناء 
دلالتهاعلى عدم وجوب السورة: على عدم القائل بالفرق بين الطائفة » وفيه ماعرفته . 

هذا منع اختلافها وتعارضها بعضاً مع بعض من حيث إطلاق جواز 
الفعيقى "1 لوكا "أو الفتيقها اذا اميت انث معمقة يد 
الركسين كا فبيعضها ”2 اوها اذا كانت رزيادة عن ثلاث اباك كا فى آخر 
4 0 


(1) منتبى المطلب: كتاب الصلاة في القراءة ج١‏ ص١/ا؟‏ س 7١‏ و737. 

(؟) المعتبر: كتاب الصلاة في القراءة ج؟ ص ١77‏ . 

() هوصاحب مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في قراءة السورة ج 7 ص47 7. 

(4) شرائع الاسلام: كتاب الصلاة بي القراءة ج١‏ ص85. 

(5) وسائل الشيعة: ب؟ من أبواب القراءة ح١‏ و" ج؛ ص4 77. 

و6 المعتبر: كتاب الصلاة في القراءة ج؟ ص١١7١ء‏ د املطلب: كتاب الصلاة في القراءة: ١+‏ 
ص ١/ا‏ ا س #0" 0 35. 

(0) وسائل الشيعة: ب4 من أنواف القراءة ح؛ وه و ولاجح؛ ص/77”ا/. 

(8) وسائل الشيعة: به من أبواب القراءة ح؟ ج؛ ص7/8. 

(1) وسائل الشيعة: ب من أبواب القراءة ح" ج؛ ص 9"/. 


و الل ل ل ل لحب و(ياض المسائل (ج؟) 
فكيف مكن الاستناد اليها أجمع لعدم إمكان المصير الها بعد تضادٌ بعضها 
مع بعض» مع أن الرواية المشترطة للزيادة عن ثلاث آيات غير صريحةٌ في إرادة 
التبعيضء بل ولا لاخر لاحتمالها إرادة تكرار السورة الواحدة بقراءعتها كل 
من ركعتي المكتوبة على حده!؟ بل هذا هوالذي فهمه منها جماعة”" وإن 
استبعده الشهيد قائلاً: إنه لو أريد تكريرها لم يكن للتقييد بزيادتها على ثلاث 
اراك فال / 
وربّا يناقش فيه: بجواز كراهة تكريرها اذا كانت ثلاث آياتٍ تعبداً. 
ودفعه بعدم القائل به مشترك الورود بين هذا الاحتمال واحتمال إرادة 
التبعيض» إذ كل من قال بجوازه لم يشترط الزيادة عليهاء مع أن اشتراطها على 
هذ الأدها ل وخر مووود الروارة لانقتق لدلالتا على كوت اللسملة ليث 
من السورة, إذ ليس في السور ما يكون مع البسملة ثلاث آياتء فإن أقصرها 
الكوثرء وهي مع البسملة آيات أربع» فأشتراط الزيادة لايناسب. طريقة 
الإماميّة فتكون الرواية من جملة الدلائل على ورود أخبار التبعيض للتفيّة. 
ومن جملتها أيضاً الموثق -كالصحيحء بل قيل: صحيح”": صلّى بنا أبو 
عبدالله -عليه السلام- أو أبو جعفر ل رجات لكات وخر 
سورة المائدة» فلمًا سلّم التفت إلينا فقال: أما إني أريد أن أعلّمكم”''. ونخوه 


خير آخر مرويٌّ في الوسائل عن العلل "© فتك د 


)١(‏ ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في القراءة ص١١‏ س١١.ء‏ والحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في 
القراءة ج48 ص7١1»‏ وكشف اللثام: كتاب الصلاة في القراءة ج١‏ ص5١؟‏ س؟1١2‏ وجامع 
المقاصد: كتاب الصلاة في القراءة ج؟ ص17 . 

(؟) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في القراءة ص8١‏ س؟؟ -717. 

(2) والقائل هوصاحب الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في القراءة ج48 ص7١١.‏ 

(1) وسائل الشيعة: به من أبواب القراءة ح١‏ ج؛4 ص78. باختلافٍ يسير. 

(8) وسائل الشيعة: به من أبواب القراءة ح ج4 ص8//. 


كتاب الصلاة / القراءة وأحكامها ب[بااااللللل7سسسمش #81 


عل ولا ##يجوز أن يقرا في الفرائض عزيمه # من العزائم الأربع على 
الأشهر الأظهر, بل لاخلاف فيه بين القدماء يظهر, إلا من الإسكافيّ حيث 
قال: لو قرأ سورة من العزاتم في النافلة سجد, وإن قرأ في الفريضة أومأء فاذا 
فرغ قرأها وسجد"". وليس نضا في امخالفة وإن فهمها منه الجماعة» إذ ليس 
فها التصريح بجواز القراءة» بل غايته: أنه د 

ويحتمل - بصوره ة المراءة اميا أو - وا تقدير ظهور 
مخالفته فهو شاذ» بل على خلافه الاجماع في الانتصار(" والخلاف7" والغنية9©) 
وشرح القاضي لجمل السيد”" ونهاية الأحكاء''' والتذكرة”. وهوالحجّة 
مقنافا الى ارمق النافين سل فى أعيدهنا بآن التبحوة ريادة فى 
المكتوبة”". 

وأمّا النصوص المخالفة: ع قصور سند أكثرها غير ضريحةٍ فيهاء لأنها مابين 
مُطلِقَةٌ للجواز»كا لصحيح: عن الرجل يقرأها بالسجدة في آخر السورة؟ قال: 
يسحد» ثم ا ارس 5 '. ونحوه غيره من 
الصحيح وغيره””'! وهي محتملة للحمل على النافلة أو الفريضة على بعض 
)١(‏ كما في المعتبر: كتاب الصلاة في القراءة ج؟ ص ١756‏ . 
(0) الانتصار: الصلاة في القراءة ص"4 . 
6 الخلادف:* كات الصلاة م١‏ قْ حكم قراءة العزاكم قِ الصلاة ج١‏ ص١2١15].‏ 
(؟) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في كيفية فعل الصلاة ص”"45؛1 س0-4. 
() شرح جمل العلم والعمل: في كيفية اعمال الصلاة فصل اعلم ان قراءة العزاتم ص85. 
(5) نهاية الاحكام: كتاب الصلاة قْ القراءة ج ١‏ ص١١1‏ 4 : 
(0) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في القراءة ج١‏ ص5١١‏ س4؟. 
)2( وسائل الشيعة: ب 8٠‏ من بوانت القراءة ح١‏ ج4 ص ؛/الاء والآخر, ب٠؛‏ من أبواب القراءة حم 

ج؛ ص ئث1ل/الا. 
(9) وسائل الشيعة: ب/ا”م من أبواب القراءة ح١‏ ج+ صصال/ال. 
)٠١(‏ وسائل الشيعة: ب٠1‏ من أبواب القراءة ج4 ص //. 


45م سس لل لل لل سح (ياض المسائل (ج*) 


الوجوهومصرّحة بقراءتها فيها كالصحيح: عن إمام قرأ السجدة فأحدث قبل أن 
يسجد كيف يصنع؟ قال: يِقَدّم غيره» فيتشهد ويسجد وينصرف هو وقدتمت 
صلاتهه""". ونحوه غيره'''2 وهي محتملة للحمل على صورة النسيان وغيره من 
الأعذار. 

والموجب للخروج عن ظواهر هذه الأخبار وحملها على ما مرّني المضمار 
رجحان الخبرين» المانعين بالشهرة العظيمة بين الأصحاب, الجابرة لضعفههما لو 
كان مضافاً الى الإجماعات المحكيّة حد الاستفاضة:, التي كلّ منها في حكم 
روايةِ صحيحدً, وامخالفة للعامّة»كها صرّح به جماعة, ويشهد لما أحد الخبرين 
وغيره من المعتبرة. ظ ظ 

هذاء مضافاً الى مااحتجٌ بهالأصحاب_زيادةً علهها من: أن قراءتها 
مستلزم لاحند محدورين: إِمَا الإخلال بالواجب إن نهيناه عن السجود, وإمّا 
زيادة سجدة في الصلاة متعمّدا إن أمرناه به. 

وعاابقاك مذ أن هذا مع ابتنائه على وجوب كمال السورة وتحريم 
القران إنها يتم اذا قلنا بفوريّة السجود مطلقاً وأنَ زيادة السجدة مبطلة 
كذلك وكلّ هذه المقدّمات لاتخلوعن نظر”"» فنظورفيه وجهه لصحّة المقدمات. 
أمَا وجوب كمال السورة فلما تقَدم اليه الإشارة. وآمّا فورية السجود فللإجماع 
عليها على الظاهر المصرّح به في جملةٍ من العبائر'*' ومع ظهور أخبار المسألة في 


.7١ وسائل الشيعة: ب٠4 من أبواب القراءة حه ج؛ ص‎ )١1( 

(؟) وسائل الشيعة: ب؟4 من أبواب قراءة القران ح؛ ج؛ ص .88١‏ 

(6) وهو صاحب مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في القراءة جا ص7 ه0". 

(4) منهم الأردبيل في مجمع الفائدة: كتاب الصلاة في القراءة ج؟ ص7؟» والسيد محمد في مدارك 
الأحكام: كتاب الصلاة في السجود ج” ص 45١‏ والبحراني في الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة 
في القراءة ج48 ص/ا6١.‏ 


كتاب الصلاة / القراءة وأحكامها سسا ثم 


ذلك, حتى الأخبار المخالفة لتضمّنها الأمر بالسجود بعد الفراغ من الآية بلا 
اا . 

ولو لاالفورية لما كان لهوحه بالكليّة, وأمَا بطلان الصلاة بزيادة السحدة 
فلعله إجماعيّ »كما صرّح به في التنقيح'"'» ويشهد له خصوص مامرٌ من أحد 
الخبرين» المعلل للمنع باستلزام قراءتها الزيادة» وعموم النصوص المانعة عنها 

منها الحسن: اذا استيقن أنه زاد في صلا ته المكتوبة لم يعتد بهاء واستقبل 
ضاذ ته اال 

والخبر: من زاد في صلاته فعليه الإعادة!*. هذاءمع أنة مقتفت + العادة 
التوقيضيّة» ولزوم الاقتصار فيها بحكم التأسَي الثابت بالأصلء والنضٌ على 
الثابت منها في الشريعة من غير زيادمٍ ولا نقيصوٌ. 

رقا شرع القران فهو الا طهر الأ خهرم يل سن كال )ادرف ررق لافار 
دعوى الإجماع عليه للمعتبرة المستفيضة وفيها الصحيح والقريب منه 
وغيره"2؛ والنصوص المعارضة محمولة على التقية »كا صرّح به جماعة وإن 
تضمّنت الصحيح وغيره”", وذهب اليها جماعة. 

لكنّ المتحقق من أخبار المنع ثبوته في القرآن بين السورتين» لاسورة وبعض 


./76 من أبواب:القراءة في الصلاة ج4 ص‎ 4٠١ وسائل الشيعة: ب‎ )١( 

(') التنقيح الرائع: كتاب الصلاة في القراءة ج١‏ ص156١.‏ 

("') وسائل الشيعة: ب5١‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح١‏ جه ص7717. 

(14) وسائل الشيعة:: ب ١9‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح؟ جه ص17*. 

() أمالي الصدوق: مجلس 4 في دين الأمامية ص؟١5»‏ والانتصار: الصلاة في السور وغيره ص؛ ؛ . 
030 وسبائل الشيعة: ب8 من أبواب القراءة ج14 ص .74٠‏ 

(0) وسائل الشيعة: ب من أبواب القراءة ح١‏ و؟ و ج4 ص 7/4١‏ و417/. 


14" لل -ط يبيب بي بيس و(ياض المساثل (ج”؟) 
أخرى وإن دلَ على المنع فبها أيضاً بعضها المتقدم, المتضمّن لقوله -عليه 
السلام-: «لا تقرأً في المكتوبة بأقلٌ من ور ا لعدم صراحته. 
لاحتمال تقييد الأكثر فيه مما اذا بلغ سورةً كاملةٌ أواذا قصد جزئيّة الزيادة, 
لامطلقا. 

والداعي اليه مادلَ من النصٌ والإجماع على جواز العدول من سورة ل 
أخرى مالم يبلغ النصف”", ودعوى الإجماع على جواز قراءة القران وبعض 
الآيات في القنوت, وجواب السلام ونحوه بها . 

وعليه؛فيتجه مامرٌ من الإيراد» لعدم مانع حينئذٍ عن قراءة سورة السجدة 
الى آيتهاء أو مطلقاً وتركهاء ثم قراءة سورة كاملة بعدها أو قبلها. 

لكنّ التحقيق منع ما ذكر فيه من البشاءء لوقه عات كوف زا 
الأصحاب المنع من قراءة العزمة مطلقاً, حتى أبعاظهاء ومحضله المنع من 
ارو 0 وهوغيرمتعينٍ وإن لزم القائلين بلزوم صورة كاملٌ والمنع عن القران 
مطلقاً حتّى بين سورة وأبعاض أخرى» بل يحتمل كون مرادهم ال منع من 
قراءتها بتمامها كا يومئ اليه تعليلهم الذي مضىء والتعليل في أحد الخبرين 
المانعين اللذين تقدّما. 

وعلى هذا) فلا يكون المنع مبتنياً على وجوب إكمال'السورة» ولا تحريم 
القرآن بالكلية» بل يبتني على فوريّة السجدة» وكون زيادتها للصلاة مبطلةً. 
وكلّ من هاتين المقتّمعين حقّ »كما عرفته. 

ولا يجوز أيضاً أ قراءةجؤما أي سورة يفوت الوفت بقراعتها ##إمًا 
بإخراج الفريضة الثانية على تقدير قراءتها في الفريضة الألى كالظهرين » 





)١(‏ وسائل الشيعة: ب4 من أبواب القراءة ح؟ ج4؛ ص7. 
(؟) وسائل الشيعة: ب" من أبواب القراءة في الصلاة ج14 ص6/ا. 


كتاب الصلاة / القراءة وأحكامها سس ظ مو 
أو بإخراج بعض الفريضة عن الوقت» كما لوقرأ سورةً طويلةٌ يقصر الوقت عنها 
وعن باتي الصلاة, مع علمه بذلك, لاستلزام ذلك تعمّد الإخلال بفعل الصلاة 
في وقتها المأمور به إجماعاً, فتويٌّ ونضاًء كتاباً وستّه, فيكون منبيّاً عنه ولوضمناًء 
مضافاً الى التصريح به في الحسن: لاتقرأ في الفجر شيئًاً من «ال حجّ»”". 
ولا وجه له عدا فوت الوقت بقراءتهاء وبه وقع التصريح في الخبر: من قرأ شيئاً 
من «ال حج» في صلاة الفجر فاته الوقت'". ولا خلاف في هذا الحكمء إلا 
من سعض متأخري المتأخرين؛ حيث فرّعه على البناء المتقدّم من وجوب 
إكمال السورة» وحرمة القران مع عدم قوله بي|'"» وفيه ما عرفته. وفي المسألة 
وسابقتها فروع جليلة ذكرناها في شرح المفاتيح, من أرادها فليطلبها ثمَة. 

«إويتخيّر المصلي في كل ياركعةٍ طؤثالثةٌ ورابعةٍ#من الفرائض الخمس 
اليوميّة لإبين قراءة الحمد) وحدهات أو التسبيح #خاضةً بإجماعنا الحقّق 
والمنقول في كلام الأصحاب مستفيضاًء بل متواتراً كأخبارنا. 

وإطلاقها يقتضي عدم الفرق بين ناسي القراءة وغيره »كما هو الأشهر 
الأقوى؛ بل عليه عامّة أصحابناء عدا الشيخ في الخلاف, فعيّن القراءة في 
الأول ءكما م وهو شاذ, مع فصور عبارته عن :إفادة الوجوب, لتعبيره 
بالاحتياط الظاهر في الأولويّة والاستحباب »كما صرّح به هو في المبسوط "*ل 
وتبعه الأصحاب, لعموم أدلّة التخيير من النصوص والإجاعات الحكيّة, مع 
خلوصها عمًّا يصلح للمعارضة, عدا عموم مدل على أنه: لاصلاة إلا بفاتحة 





)١(‏ وسائل الشيعة: ب45 من أبواب القراءة ح؟ ج14 ص84/. 

(؟) وسائل الشيعة: ب44 فن أبواب القراءة ح١‏ ج4 ص4 78.' 

(5) وهو صاحب الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في القراءة جم ص5؟17١.‏ 

(4) والقائل هوصاحب مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في القراءة ج؟ ص6 4". 
(0) المبسوط: كتاب الصلاة في ذكر القراءة واحكامها ج١‏ ص5١٠.‏ 


١١‏ سس ل ل ل سح ويا المسائل (ج*) 
الكتاتب 0 

وخصوص الصحيح: قلت له: رجل نسي القراءة في الأوليين» فذكرها ف 
الأخيرتين» فقال: يقضي القراءة والتكبير والتسبيح الذي فاته في الأوليين 5 
الأخيرتين» ولا شي ء عابو 

والخبر: قلت له: أسهوعن القراءة في الركعة الأولى» قال: اقرأ في الثانية, 
قلت : : أسهو ني الثانية, قال: اقرأ في الثالثة قلق : أسهوني صلاقي كلهاء قال: 
اذا حفظت الركوع والسجود فقد تمّت صلا تك 7". 

وفي الجميع نظر؛ لأنَ العموم بعد تسليمه مرجوح بالنسبة الى العموم 
الأقل» لرجحانه بالشهرة العظيمة القريبة من الإجماع, بل لعلها إجماع في 
الحقيقة »كما عرفته؛ فيكون هو امخصضص للعموم المعارض» مضافاً الى ضعف 
دلالته في نفسه, وقصوره عن الشمول.لا نحن فيه لاختصاصه بحكم التبادر 
الموجب عن تتبّعْ النصوص والفتاوى بالفاتحة في محلّها المقرّر لها مطلقاً شرعاً 
وهما 0 الأوليان خاضية: والخير الثاني فعيت» سكيد » بل ودلالة انض 
كالأول» لظهورهما في الإتيان بالقراءة في الأخيرتين بقول مطلقء والمراد بها 
حيث يطلق الحمد والسورة معاء وهو الف للإجماع 875 3 (٠‏ ظ 

وتزيد الصحيحة ضعفاًء لظهورها في كون الإتيان بها قضاء عمًا فات في 
الأولسيين» لا أداءء لما وصف في الأخيرتين زيادة على ما فبها أيضاً من 
الحكم بقضاء التكبير والتسبييح, مصرّحاً بفواتهه| في الأوليين» وهو مخالف 
للوجماع ايضا . 


)١(‏ عوالي اللآلي: ني ذكر أحاديث تتضمن شيئًاً من أبواب الفقه ح؟ ج١‏ ص155. 
() وسائل الشيعة: ب١"‏ من أبواب القراءة ح” ج4 ص70/7. 
(): وسائل الشيعة: ب ٠‏ من واف القراءة ح"٠‏ ج64 ص ١ل/الا.‏ 


كتاب الصلاة / القراءة وأحكامها اس 11ب 


ومع التنزل فهما موافقان لرأي أبي حنيفة كما يظهر من الخلاف''' وغيره, 
لكان اطق الفراظ اق الاوليى بيه ييل هالو كان عنيداء ومع ذلك فهما 
غا رضنا ارا لعقيرة' القزاهرة فا ذ كرناة لهورا تاها : 

فني الموئق: اذا نسي أن يبقرأ في الاولى والثانية أجزأه تكبير الركوع 
والسحود. الدوويف . 

وفي القويّ: عن الرجل يقوم في الصلاة, فينسى فاتحة الكتاب, قال: 
فليقل -الى أن قال_: فاذا ركع اعراه إنشانه ارال 1 

و كدر عن برعل تسن 1 القرآن, إن كان لم يركع فليعد 1 اانا 
وهي ظاهرة في إجزاء الركوع وتسبيحه عن القراءة اذا شرع فيهها ولووجبت 
القراءة في الاخيرتتن تداركاً لما صدق معه الإجزاء جدا., 

هذاءوفي الصحيح: في الرجل يسهوعن القراءة في الآوليين» فيذ كرر 
الأخيرتين؟ قال: أتمٌ الركوع والسجود؟ قلت: نعم قال: إني أكره أن أجعل 
آخر صلاتي أوَلها ©. وني قوله: «أتمّ الركوع إلى آخره» إشارة الى ما أفادته 
الأخبار السابقة من إجزائه عن القراءة قبله, وفي قوله: «أكره» ردّ على أبي 
حنيفة حيث جعل الأخيرتين كالأولَيين في تحتّم القراءة فبهاء وفيه حينئذٍ 
دلالة على أفضليّة التسبيح وكراهة القراءة»كما اعترف به جماعة» حاكينَ القول يها 
عن العمّانيَ (”2, ولكنّ الأحوط القراءة خروجاًعن شبهة اخلاف في المسألة . 

.54١ص‎ ١ج الخلاف: كتاب الصلاة م1 في وجوب القراءة في الركعتين الأوليتين‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ب5؟ من أبواب القراءة ح” ج؛ ص 776. 

(*) وسائل الشيعة: ب78 من أبواب القراءة ح؟ ج14 ص7/78. 

(؛) وسائل الشيعة: ب8؟ من أبواب القراءة ح١‏ ج4 ص58/. 

(5) وسائل الشيعة: ب١"‏ من أبواب القراءة ح١‏ ج4 ص .77١‏ 

)0( كصاحب المدارك : كتاب الصلاة في القراءة جح" ص ه4", ومختلف الشيعة: كتاب الصلاة في 


القراءة ج١‏ ص7١‏ س١٠.‏ 


وم شي م ملبيب بي بي ب بي يببسب و(ياضي المسائل (ج*) 

وفي أفضليّة التسبيح مطلقاً, أم لغير الإمام الذي لم يتيقّن عدم المسبوق» أم 
القرافة مطلقأء أم للإمام خاضةً كذلك» أم مع تجويزهدخول مسبوق خاضة أم 
تساويها أقوال مختلفة, منشانها اختلاف الأخبارفي المسألة, إلا أن أكثرها 
وأظهرها مادلَ على الأوّل»كا بيّنته في الشرحء من أرادها راجعها ثمَه. 

#لإأويجهر من #6 الصلوات جلو المخمس #اليوميّة للإواجباً: في الصبح وأولي 
المغرب والعشاء*الآخرة#إويسرٌ في الباقي )على الأظهر الأشهر, وني 
الخلاف والغئية الإجماع على جميع ذلك 7", وني السرائرنني النلاف عن عدم 
جواز الجهر في الإخفاتيّة”"". وهوالحجّة بعد التأسي بالنبيَ -صل الله عليه 
والاموارانلة علي لتاقت اذا الى "الفتيرة لصيف 

في الصحيح: قلت له: رجل جهر بالقراءة فها لاينبغي أن يجهر فيه, أو 
أخفى فها لاينبغى الإخفات فيه, فقال: أيّ ذلك فعل متعمّداً فقد نقض 
صلا ته وعليه الإعادة, فإن فعل ذلك ناسياً أو ساهياً أولايدري فلا شيء 
ليه 

ونحوه آخر, لكن بزيادة في السؤال» هي قوله: وترك القراءة فها ينبغي 
القرزادةافند, بوسيديق لواب بقبؤلنة أ :3ك اقل انبا اهيا فلا فى ه 
علد" ووتحون التدلالة قو امحتك نك بعلن الا عع دنال سان لاخر 
الصريحة. 

منها: إن الصلاة التي يجهر فيها إنما هي في أوقاتٍ مظلمةٍ فوجب أن يجهر 


)١(‏ الخلاف: كتاب الصلاة مم في وجوب الجهر بالبسملة في قراءة الحمد ج١‏ ص7, وغنية النزوع 
(الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في كيفية فعل الصلاة ص455 س؟. 

(0) السرائر: كتاب الصلاة باب كيفيّة فعل الصلاة على سبيل الكمال ... ج١‏ ص8١7.‏ 

(؟) وسائل الشيعة: ب5؟ من أبواب القراءة ح١‏ ج؛ ص55/ باختلاف. 

(4) وسائل الشيعة: ب75 من أبواب القراءة ح؟ ج4 ص15. 


كتاب الصلاة / القراءة وأحكامها سبي #88 


فيهاء ليعلم المارَأنَ هناك جماعة7". 

ومنها: لأيٌّ علَةٍ يجهر ني صلاة الجمعة, وصلاة المغرب» وصلاة العشاء 
الآخرة» وسائر الصلوات الظهر والعصر لايجهر فيها؟ قال: لأنَ النبيّ -صلى 
الله عليه وآله ‏ لما أسريّ الى السماء كان أوّل صلاة فرض عليه الظهر يوم 
الجمعة, فأضاف اليه الملائكة يصلّون خلفه, وأمرنبيّه -صل الله عليه وآله أن 
يجهر بالقراءة» ليبّن لهم فضله, ثمّ فرض عليه العصر وم يُضِف اليه أحدأ من 
الملائكة, وأمره أن يُحْن القراءة, لأنه لم يكن وراءه أحد, ثم فرض عليه 
المغرب وأضاف اليه الملائكة, وأمره بالإجهار, وكذلك العشاء الآخرة» فلمًا 
كان قرب الفجر ففرض الله تعالى عليه الفجر, وأمره بالإجهاره, ليبيّن للناس 
فضله كما بِيّن للملائكة فلهذه العلة يُجهر فيها"". 

وضعف سندهما بالجهالة ودلالتها بالأخصية محبور بالشهرة» وعدم القائل 
بالفرق بين الطائفة, مضافاً الى الأصول والإجاع المنقول والمعتبرة المستفيضة 
الصريحة في انقسام الصلوات الى جهريّة واخفاتيّة» وظاهرها التوظيف الظاهر 
في الوجوب, سيا بعد ضمٌّ الأخبار بعضها مع بعض. خلافاً للإسكاني, فقال 
الأسعحانن77. 

ونسب الى المرتضئ حيث قال: إنه من وكيد السئّن”''. وليس بصريج في 
امخالفة. وعلى تقديرها فهو كسابقِهِ شاد ومستندهما غير واضج, عدا 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب5؟ من أبواب القراءة ح١‏ ج؛ ص77/. 

(؟) وسائل الشيعة: ب79 من أبواب القراءة ح؟ ج14 ص774 وفيه اختلاف يسير. 

(0) كما في المعتبر: كتاب الصلاة في القراءة ج؟ ص76١.‏ 

(:) كها في مختلف الشيعة -نقلاً عن مصباح السيّد رحمه الله : كتاب الصلاة في القراءة ج١‏ ص”؟ 


.؟١س‎ 


0 ال لللللل_سسسسس ‏ سح (ياض المساثل (ج9) 


الصحيح : في الجهرية: إن شاء جهر وإن شاء ل ري 7 وهو مسع قُصوره عن 
المقاومةءلمامرٌ من وجوه عديدة محمول على التقية؛ لكونه مذهب العامة ءكيا 
صرح باجاعة. 00000 

ومنهم: شيخ الطائفة حيث قال بعد نقله هذا الخبر: موافق للعامّة» ولسنا 
تقو ين والعيمنا. على الخبر الأول 7". وني عبارته هذه إشعار بالإجماع أيضاً. 
وأمَا الاعتراض على هذا الحمل بأنه فرع عدم وجود قائل به من الطائفة”"" 
فغريبء إذ مادلَ على لزوم حمل الأخبار على التقيّة من الاعتبار والأخبار غير 

طوَ لما ذ كر بالمرة. 

00 الاحتجاج للاستحباب بآية «ولاً تَجْهَرْ بِصَلاً َك ولا تَحَافِتَ بها 
وابتغ بَيْنَ ذَيِكَ تبسيلاًٌ729 فلا رجه انه لذلالنا يظداهرها على :وجوت 
القراءة المتوسّطة في جهريّةٍ أو إخفاتيّةِ أو استحبابباء وكلاهما ينفيان. رجحانها 
في مُواضعهماء وهو مخالف للإججاع جداً. وكذا إن فرض دلالتها على التسوية 
ا 

وإن حملت على أنّ المراد من الوسط الوسط من الجهر فها يجهر ومن 
الإخفات فيا يخافت فيه ومحضلها حينئذٍ المنع من الجهر والإخفات الزائدين 
عن المعتاد. كما فسّرته كثير من النصوص ”فحسن,» إلا أنه لاحجّة فيها على 
القائل بالوجوب» بل هي مجملة تفسّرها الأخبار السابقة. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب5؟ من أبواب القراءة ح” ج؛ ص 2770 وفيه اختلاف يسير. 

() الإستبصار: كتاب الصلاة ب١17‏ في وجوب الجهر بالقراءة ج١‏ ص١١”,‏ ذيل الحديث؟. 
(") المعتبر: كتاب الصلاة في القراءة ج؟ صل/ا7١‏ . 

٠١١ الإسراء:‎ )1( 

(5) المعتبر: كتاب الصلاة في القراءة ج٠١‏ ص178. 

(7) وسائل الشيعة: ب 0# من أبواب القراءة ح؟ ج4 ص//. 


كتاب الصلاة / القراءة وأحكامها اس 00 

وبالجملة: فلا ريب في المسألة ويعذر الناسي والجاهل هناء إجماعاً على 
الظاهر المصرّح به في التذكرة والمنتهى '"", للضحيحين الماضيين؛ ويختص الجهر 
والإخفات بالقراءة وبدلما دون غيرها من الأذكار, بلا خلافٍ أجده, للأصل 
والصحيح: عن التشهّد والقول في الركوع والسجود والقنوت؛ للرجل أن يجهر 
به؟ قال: إن شاء جهر وإن شاء لم يجهرا". 

إوأدناه »أي : الإسراريإأن يُسِمعٌ نفسه اما يقرأه, ولايجزئ مادونه 
إجماعاً على الظاهر المصرّح به في المعتير والمنتبئ والتذكرة(": ونسبه في التبيان 
الى الأصحاب. مشع رأ بدعوى الإجماع عليه أيضاً. 

فقال: وحدّ أصحابنا الجهر فوا يجب الجهر فيه: بأن يُسمع غيره؛ انحا فتة : 
عدي وهوالحجّة, مضافاً الى المعتبرة. 

منها: الصحيح : لايكتب من القراءة 6 إلا ما أسمع نفسه”". قيل: 

والظاهر من الإسماع: إسماع جواهر الحروف30) ؛ ولا ينافيه الصحيح المكتفي 
بسماع ا همهمة!", لأنها: الصوت الخفيّ كا في القاموسء ولا يعتبر فيه عدم 
الفهم وإن كان كلام ابن الأثير يقتضيه. 


)١(‏ تذكرة الفقهاء؛ كتاب الصلاة في القراءة ج١‏ ص17١١‏ س8 -4» ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة 
في القراءة ج١‏ ص/ا/ا؟ س ١١‏ . 

)١(‏ وسائل الشيعة: ب١7‏ من أبواب القنوت ح7 ج؛ ص118. 

() المعتبر: كتاب الصلاة في القراءة ج؟ ص/177» ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في القراءة ج ١‏ 
ص/71/1 س ١5‏ وتذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في القراءة ج١‏ ص7٠١١‏ س17١.‏ 

(1) التبيان: في تفسير آية ٠‏ هن سورة الإإسراء ج> ص 07 . 

(5) وسائل الشيعة: ب7” من أبواب القراءة ح١‏ ج؛ ص17/7/. 

() والقائل هوصاحب ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في القراءة ص ه/ااس6١.‏ 

(0) وسائل الشيعة: ب" من أبواب القراءة ح؛ ج4؛ ص 6//. 


7 اج ا ب زا هن" المساتل (2؟) 

وأمَا الصحيح: لابأس أن لايحرّك لسانه يتوم توهرً7" فقد حمله الشيخ 
على من يصلّي خلف من لايتقدى به؛ للخبر: يجزيك من القراءة معهم مثل 
حديث النفس. ونحوه الصحيح: في الصلاة معهم اقرا لنفسك, وإن لم تسمع 
نفسك فلا با والذي يظهر للعبد من الجمسع بين الصحيحين الأولين 
كفاية سماع الهمهمة ولومن دون تشخيص الحروف, ولكتّه خلاف المتبادر 
من كلام القوم, فالأحوط مراعاته. 

م م إن ظاهر العبارة هُنا وفي التحرير”" وبعض نسخ التلخيص -كما 
حكي 7 ونهاية الأحكام عدم منافاة استماع الغير للإسرار في الجملة”*), وهو 
خلاف ظاهر عبارة التبيان المتقدّمة, وكثير كالفاضلين في أكثر كتبهها20, 
والراونديّ”" واللّي "" والشهيد" حيث جعلوا حدّ الإخفات إسماع النفس, 
مؤؤنين بخروج ما أسمع الغيرعنه, حت أنَّ الحلي صرّح بأنّ: أعلاه أن تسمع 
أذناك » وليس له حدّ ادنى, بل إن لم يُسمع أذناه القراءة فلا صلاة له» وإن 
سمع من عن بمينه أو لثما لنضارتشهراء فإذا فعله عمداً بطلت صلا ته وظاهر 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب” من أبواب القراءة حه جح ص /الا. 

(؟) تهذيب الأحكام: كتاب الصلاة ب8 في أحكام الجماعة و... ج ص6" ذيل الحديث .4١‏ 

(6) تحريرالأحكام: كتاب الصلاة في القراءة ج١‏ ص6 س5. 

(:) والح كي هو صاحب كشف اللثام: كتاب الصلاة في القراءة ج١‏ ص١١١‏ س59. 

(0) نهاية الأحكام: كتاب الصلاة.في القراءة ج١‏ ص١/!4.‏ 

١ج المعتبر: كتاب الصلاة في القراءة ج؟ ص177» وتذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في القراءة‎ )١( 
.١5س المطلب: كتاب الصلاة في القراءة ج١ ص/ا/ا؟‎ 6-6 2١٠١8س‎ ١١٠7ص‎ 

(0) فقه القران: كتاب الصلاة في الجهر والاخفات ج١‏ ص؛ .٠١‏ 

(8) السرائر: كتاب الصلاة باب كيفية الفعل على سيل الحمال ... ج١‏ ص7717. 

(9) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في القراءة ص١6١‏ سه؛» وروض الجنان: كتاب الصلاة في القراءة 


.١ ١س‎ ؟١6 ص‎ 


كقات الصلاة / القراعة وأحكامها ل 43# 


الشيخ والفاضلين في المعتبر والتذكرة والمنتبئ كونه مجمعاً عليه(" فإن تم ولا 

فالأقوى ما عليه امحقق الثاني والشهيد الثاني”", وجملة ممّن تأخر عنهها من 

الفضلاء: من الرجوع فيهها الى العرف”", لأنه امحكم فيا لم يرد به توظيف من 

الشرع؛ ولاريب أن إسماع الغير لايسمّى فيه جهراً ما لم يتضمّن صوتاً. 

وغحش] ‏ تشرقين على :هذا: أن أقزة الشهر أن نسمعكنه قن قتري :فته 
صحيحاًء هع اشتمالها على الصوت الموجب لتسميته جهراً عرفا وأكثره أن 
لايبلغ العلوّ المفرطء وأقلٌّ السرٌ أن يسمع نفسه صحيحا أو تقديرأء وأكثره أن 

لايبلغ أقلَ الجهر, 

ويعضد العرف ما ل الداع جهو الوك لاسرا فيل: ويظهر 
ذلك اع من القاموس» مع أن ضبط التحديد الذي ذ كروه رة يفضى الى العسر 
والضيق الشديد غالباً, والحال أنه لم يعهد منهم -عليهم السلام- المضايقة في 

أمثال هذا »كما صرّح به بعض الفضلاء”؟". 

م0 فقال: تضعيفاً للا ذكروه» قلت: عسى أن لايكون 

ا من أن أحه ين هانعمب البرقها عليه النلام فكات 

يسمع ما يقوله في الاخراوين من التسبيحات””. 

٠١ج من سورة الأسراء ج ص 54 وال معتير: كتاب الصلاة في القراءة‎ ١١١ التبيان: في تفسير آية‎ )١( 
ص/10/1ء وتذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في القراءة ج١ ص7١١ س15» ومنتهى المطلب: كتاب‎ 
جامع المقاصد: كتاب الصلاة في‎ )١( . ١6 الصلاة في القراءة ج١ ص//1؟ س‎ 

القراءةج ؟ ص »"7١‏ وروض الجنان كتاب الصلاة في القراءةص ١56‏ س18١.‏ 

رم( مدارك الأحكام: كتاب الصلاة قُ القراءة ج ٠‏ ص 8ه "2 وذخيرة المعاد: كتاب الصلاة ف المراءة 
ص 5/؟ س7١ء‏ والحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في القراءة ج48 ص .١41١٠‏ 

(1) كيا في ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في القراءة ص 0/ا؟ س؟7١ .١7-‏ 

(©) وهو صاحب كشف اللثام : كتاب الصلاة في القراءة ج١‏ ص ١٠١؟‏ س18. 


44 لس سس سسسب ب ب يي يي ببسب و(ياضي المسائل (ج*) 

أقول: مبنى الاستدلال به على ما ظاهرهم الاتفاق عليه من وجوب 
الإخفات في الأخيرتين» وعليه فالرواية صريحة في المطلوب» معتضدة بالعروف 
واللغة والاعتبار كما عرفته, لكنّ الأحوط ماذكروه, لشيهة الإجماع الذي اذّعوه 
وإن أمكن الذبّ عنه بِأَنْ عبارة التبيان غير صريحةٍ فيه؛ بل ولا ظاهرة. 

وأمَا الفاضلان فههما وإن صرّحا به إلا أنه يحتمل احتمالاً قريباً يشهد له 
سياق عبارته| كون متعلقه خصوص لزوم اعتبار إسماع النفس في الإخفات, 
ومن السياق الشاهد بذلك : عطفهها على الإجماع قوطما: ولأنَ مالا يُسمع لايع 
كلاماً ولا قراءة. 

ومنه أيتهماً قوهما فيا عداه: المنتهى في حت الإخفات وأقلّه: أن يسمع 
نفسه, وهو كالصريح: في أن للإخفات فرداً آخر أعلى من إسماع النفسء ولا 
يكون إلا بإسماع الغير من دون صوتء وإلا لتصادق الجهر والإخفات في 

بعض الأفراد. وهومعلوم البطلان» لاخمتصاص الجهر ببعض الصلاة 

والإخفات ببعض اخ وحونا از استجانا: 

عو ولا يجب أن تجهر المرأة ةم ان مواضعه إجماعاً محققاً ومحكياً في كلام 
جمع, مُستفيضاً للآصل» مع اختصاص النصوص الموجبة له وللإخفات بحكم 
التبادر الموجب من سياق أكثرهاء وفتوى الفقهاء بالرجل دونها. ومنه يظهر 
عدم وجوب الإخفات في مواضعه أيضاً.كما صرح به جمع”", ولكن ينافيه ظاهر 
العبارة ككثير» حيث خصوا الجهر بالنفي”"2. ووجهه غير واضج. 

وف ا هل عليينَ الجهر بالقراءة في الفريضة؟ قال: لاء إلا أن تكون 


)١(‏ ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في القراءة ص ٠770‏ س07؟, والحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في 
القراءة جم ص؟14. ظ 

(؟) المعتير: كتاب الصلاة ة في القراءة ج ١‏ ص7/8١»‏ وقواعد الاحكام: : كتاب الصلاة في القراءة 3 
ص ”ا س ٠‏ ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في القراءة ص١١‏ س8. 


كتاب الصلاة / سن القراءة ب سح 8ٍظكظ 


إمرأة توم النساء فتجهر بقدر ما تسمع""". ولم يظهر بذيله عامل» والظاهر جواز 
الجهر لها اذا لى يسمعها الأجانب كما صرح به جمع من غير نقل خلافيٍ”". وفي 
جوازه مع السماع قولان» والمشهور المنع مع الفسادء بناءً منهم على كون صوتها 
عورةً يجب إخفاتها من الأجانب» وظاهر المنتّهئ وغيره» وصريح غيرهما الإجماع 
عليه(". فإن تمّ ولا فا ذكروه مشكل وإن كان أحوط . 

ملإومن السان4: الاستعاذة بعد التوجّه قبل القراءة للآية, والمعتبرة 
المستفيضة فعلاً في جملةٍ منهاء وأمراً في أخرى, وتوقم الوجوب منها كالقول به 
الحكيّ عن أي علي ولد شيخنا الطوسيّ”) مردود بإجماعنا على عدمه في 
الظاهر ا محكيّ في الخلاف ومجمع البيان! #والضى "" والذكترى " ونيرضا 
وتشهد اله خلة عن التصوض أيشا . 

منها: إذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم فلا تبالي أن لا تستعيذ 0 
الركعة الآولى من كل صلاة. لامطلقاً إجماعاً كما في صريح المنتهى ”') وشرح 


)010( وسائل الشيعة: ب ١‏ من انوا القراءة ح” ج؛ ص "/الا. 

0) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في القراءة ص ١١١‏ س.+!والروضة الببية: كتاب الصلاة في 
القراءة ج١‏ ص ٠6١0‏ وكشف اللثام : كتاب الصلاة في القراءة ج١‏ ص ١١١‏ س5””. 

(0) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في القراءة ج١‏ ص/717؟ س8 7 وتذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في 
القراءة ج١‏ ص7١١‏ س7١‏ 

(4؛) والخاكي هو ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في القراءة ص ١54١‏ س77. 

(5) والحا كي .هو صاحب حدائق الناضرة: كتاب الصلاة في القراءة ج8 ص١15١.‏ 

(4)امستبى المطلب: كتاب الصلاة في التكبيرج١‏ ص78 س ه". 

(/) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في القراءة ص ١41١‏ س؟. 

(8) وسائل الشيعة: ب8ه من أبواب القراءة ح١‏ ج؛ ص١0١8.‏ 

(9) منتبى المطلب: كتاب الصلاة في التكبيرج١‏ ص 77١‏ س. 


5 لا_لللللمللللللل ل ل سح إإياضص المساثل (ج*) 


القواعد للمحقّق الثاني" وظاهر الذكرى” وغيرهاء وهوظاهر من الأخبار 
حيث ل يستفد منها الشرعيّة إلا فيياء وإطلاق الآية يقيّد بذلك , مع أنْ القصد 
هو التعوّذ من الوسوسة, وهوحاصل في أوّل ركعوّء فيكتفى به في الباقي» كذا 
في المنتهى ” وغيره» وزاد في الأوّل» فاستدل بالنبويّة العامية: أنه -صلى الله 
عليه وآله اذا نبض من الركعة الثانية استفتح بقراءة الحمد). وهي سرّية ولو 

في الجهرية بلا خلاقي أجده, وني الخلاف الإجماع عليه””', والخبر الفعلي 
5-5 على تعليم الجوان إذ ليس الإجهار بها حراماًء بل جائز وإن ترك 
امتح كا مح وم 

#الجهر بالبسملة قِ 1 الإخفات من وَل الحمد والسورة ئ*# 
حيث تقرأ للإمام والمأموم, وفافاً للأكثر على الظاهر المصرّح به في كلام جمع, 
بل المشهور كما في كلام آخريين » وفي الخلاف الإجماع عليه" وشو اطحة) 
مضافاً الى المعتبرة المستفيضة: بل المتواترة» ففي جلةٍ منها مستفيضة: عدّه من 
علامات المؤمن الخنمس المذ كورة فهاء وهي : صلاة الخنمسين» وزيارة 
الأربعين» والتختم بالمين» وتعفير الجبين» والجهر ببسم الله الرحمن الرحي ”ا 
وليس فيها كغيرها التقييد بالإمام »كما عليه الإسكافي ف0", ولا بالأُولّيين »كما 


.71١ص جامع المقاصد: كتاب الصلاة في القراءة ج"‎ )١( 

(١؟)‏ ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة ثي القراءة ص ١95١‏ س0؟. 

(") منتبى المطنب: كتاب الصلاة في التكبير ج١‏ ص١٠‏ س8. 

(1) منتبى المطلب: كتاب الصلاة في التكبيرج١‏ ص١7٠؟‏ س8ل1. 

(0) الخلاف: كتاب الصلاة م4/ في سريّة التعوذ في الصلاة ج١‏ ص07؟7. 
(5) في المتن المطبوع «(موضع ) . 

(0) الخلاف: كتاب الصلاة م٠8‏ في الجهر في البسملة ج١‏ ص١*".‏ 

(8) وسائل الشيعة؛ به من أبواب المزار ومايناسبه ح١‏ ج١٠‏ ص"/9. 
(1) كما في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في القراءة ص١5١‏ س". 


كنات العلاة شن" القزاءة ببح ل /1 :1 4 


عليه اللّى 7" مع أنهما شادّان غيرواضحي المستند, عدا لزوم الاقتصار فيا 
خالف لزوم الإخفات امجمع عليه على المجمع عليه والمتيقن من النصّ» وهو 
عند الأول الإمام خاصّة دون غيره» وصرّح بالاستحباب في الأخيرتين» وعند 
الثاني بالعكس. 

ويضتّفهما بعد الشذوذ الإطلاق المتقدّم الراجع الى العموم, المقَوَى بفتوى 

. ١ 0 4 !ٍ 6 - 0 

المشهور. وتزيد الحجّة على الثاني بعدم ثبوت الإجماع على وجوب الإخفات في 
الأخيرتين مطلقاً حتّى في البسملة, إلا بنقله, وهوموهون ممصير عامة 
الأصحابء ولا أقل من الأكثر على خلافه. 

ثم إِنَّ ظاهر سياق الأخبار المزبورة الاستحباب محيث ساقتاالإجهاربه في 
سياق المستحبّات بلا خللاي, مع إشعاره به من وحه آخر, ففنافا الى 
اتتصريح بالإجماع عليه في الخلاف”", وني المرويٌ عن العيون: أن الجهر به في 
م الصلوات سَيَ0, : 

فالقول بالوجوب مطلقاً كما عن القاضي”* أو في الاوليين خاصّة كاني 
الحلبيٍ!*؟ ضعيفء يدفعه مع ذلك الأصل السلم عمّا يصلح للمعارضة, عدا 
مداومتهم -عليهم السلام بذلك» مضافاً الى الاحتياط ويدفعان ممامرّ. 

لسعم الابفوط عدم الترك « للمروي قِ الخصال ائنة وا وعن 
الأمالي دعوى الإجماع على الوحوب؟" ,وضعك الأول مبهداً بل ودلالة لعدم 
)١(‏ السرائر: كتاب الصلاة باب كيفية فعل الصلاة على سبيل الكمال ... ج١‏ ص7١7.‏ 
(0) الخلاف: كتاب الصلاة مسألة 8 في وجوب الجهرج١‏ ص 71". 
(") عبيون أخبار الرضا (ع): ب هم في ما كتبه الرضا (ع) للمأمون في... ح١‏ ج؟ صن؟77١.‏ 
(:) المهذب: كتاب الصلاة باب تفصيل الأحكام المقارنة للصلاة ج١‏ ص57. 
(5) الكاني في الفقه: باب تفصيل احكام الصلاة الخمس ص7 .1١١‏ 
(5) الخصال: في أبواب المائة فا فوق ج٠1‏ ص4 50. 
(0) امالي الصدوق: مجلس 4 في دين الامامية ص١01.‏ 


4 ٠ب‏ لب لس حت (ياض المساقل (ج9) 
الصراحة بعد ظهور كثرة استعمال لفظة الوجوب في المتأكد استحبابه في أخبار 
الأئمة -عليهم السلام- مع كونه أعمّ من الوجوب نالعش المصطلح عليه الآن 
عق ووهن الثاني بعدم ظهور موافق له عدا القاضي, مع ظهور عبارة ناقله في 
الفقيه في عدم الوجوب" كا بيّنته في الشرح, مع معارضته بنقل الحلّي الإجماع 
على صحّة الصلاة مع ترك الإجهار”", مضافاً الى قصور لفظ الوجوب في 
عبارته عن إفادة معناه المصطلح عليه الآن لعين ما ذكر في ضعف دلالته عليه 
في الأخبار ممنع المصير الى هذا القول وتعيينه» سيّما مع إطباق المتأخرين على 
خلافه . 

هذاءوربّا يتردّد في الاحتياط بالإجهار به في الأخيرتين, لمعارضة وجهه 
من الخروج عن شبهة القول بالوجوب بمثله عن شبهة القول بالحرمة »كما عرفته 
من الحلي» مع تردّد ما في شمول الإطلاقات بالإجهار وجوباً أو استحباباًء 
نضا أو إجماعاً منقولاً لما . 

ولولاما قدتمناه من عدم دليل على وجوب الإخفات فيهما عدا الإجماع الغير 
المعلوم الشبوت في محل النزاع إلا بدعوى اللي الموهونة بلا شبيةٍ كما عرفته لكان 
المصير الى قوله لايخلوعن قوة وإن اعتضد خلافه بالشهرة. # وترتيل القراءة* 
بالكتاب والسنّة وإجماع العلماء كافة كها حكاه ججماعة”", وهو لغةً: الترسّل 
فهاء والتبيين بغير بغي وتجاوز عن حذ :وشرعا على ما في الذكرى وغيرها: 
فك الرقرف رادا ادر و10 


.11717 من لايحضره الفقيه: باب صفة الصلاة من فاتحتها الى خاتمتها ج١ ص8١" ذيل الحديث‎ )١( 

(0) السرائر: 'كتاب الصلاة باب كيفية الفعل على سبيل الكمال ... ج1١‏ ص8١؟.‏ 

م عدارك الاحكام: كتاب الصلاة في القراءة ج ص ,851١‏ والحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في 
القراءة جم ص117. 2 ظ 

(؛) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في القراءة ص7١‏ س 8. 


كتاب الصلاة / شن القراءاة سم و4 


أقول : ولعلّهما متقاربان مع ورود همائي النصوص: 

منها: في تفسير قوله عا : «ويّل افون تمتيلاً» قال: قال أميرا مؤمنين 
-عليه السلام-: كيان ولا عله هد الشغره ولا تنشره نثر الرمل''". وبه فسره 
علي بن ابراهم في تفسيره”" . 

ومنها: هوأن تمكث فيه وتحسن صوتك 

ومنها: ترتيل القرآن حفظ الوقوف وبيان الحروف"'". ونحوه, عن ابن 
عبّاس, لكن مُبدلاً بيانها بأدائها””'. فلا يبعد استحبابهاء وفسر الوقوف بالوقف 
التاة/"', وهو: الوقوف على كلام لا تعلق له بما بعده لفظأ ولا معتى , والحسن : 
زهو اذى ل قلق النقلا لأععت... وسهه رانور طم وجرت الرقك نظلها عضاو 
الى الأصلء ودعوى الإجماع في كلام جمع, والصحيح الور لقراءة الفاتحة في 
الفريضة بتفس واحد'"". 

نعم يجب المحافظة على النظمء تأسّياً ووقوفاً على المتيقّنء وحذراً من 
الخروج عن الأسلوب الذي فيه الإعجاز. ولذا يجب فيها الموالاة العرفية 
المتحقّقة بأن لايسكت فها طويلاً» ولا يقرأ فيها قراناً أو ذكراً بحيث يخرج عن 
كونه قارئا عرفا. 

ولو أنَىّ بها مع صدق القارئ عليه عرفاً جاز بلا خلافٍ يعرف فيه بين 


في 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب ١‏ "من أبواب قراءة القرانذح١ج؛‏ ص855. 

(؟) تفسير القمي: في سورة المزمل ج؟ ص717. 

() وسائل الشيعة: ب١؟‏ من ابواب قراءة القراد ح؛ ج؛ ص855. 

(:) الواني: ب 77 من أبواب القران وفضائله جه ص ١78‏ ذيل الحديث .١‏ 
() كما في مجمع البيان: في تفسير الآية: ه من سورة المزمل ج ٠١‏ ص //71. 

(1) كما في مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في القراءة ج ص 751 

(0) وسائل الشيعة: ب45 من ابواب القراءة ح١‏ ج؛ ص 856/. 


سم ست إن فلن المسائل 0802 


عتباناء كا ل ال 7 

وقراءة سورة بعد الحمد في النوافل #إجاعاً ولا فرق فيها بين الرواتب 
وليرفا رولا فين بها وظلقن دصورة حاف وغعرف | لا وجا رطا ل 
الأوّل دون غيره. #والاقتصار في الظهرين وا مغرب على قصار المفصل + 
كالقدر والجحد والتوحيد و«أهاكم», وما شابههالءلإوقي الصبح على 
مطوّلا ته # كال مدَثّْر والمرْمّل و «هل أتى» وشبهها# وني العشاء على 
متوسّطاته ب كالانفطار والطارق والأعلى وشببها . 

قال في المنتهى : قاله الشيخ وأومأ المفيد الى بعضه. وعلم الحدى!", 
وعزاه غيره الى المشهورء معربينَ عن عدم دليل عليه من طرقنا. ولذا اختاروا 
وفاقاً للشهيد في الذكرى العمل مما في الصحيح وغيره من استحباب مثل 
الأغلى والفيمس ف الظهى والنشاع والتص رو التكات ن النعينوالكرت ونوا 
يقرب من الغاشية والقيامة والنبأ في الغداة ", وهذا أولئ وإن كان الأول 
لشهرته مع المساعحة في المستحبٌ. ودليله ليس بعيداً» سيّمامع قربه ممّا ورد من 
طرقنا. 
لو »أن يقرأًإفي ظهري الجمعة #أي: ظهرها وعصرها ف بسورتها 9 * 
في الركعة الأول يلإو ب «المنافقين» #اني الثانية للمعتبرة. 

منها: الصحيح عن القراءة في الجمعة, اذا صلّيت وحدي أربعاً أجهر 
بالقراءة؟ قال: نعم» وقال: اقرأ سورة الجمعة والمنافقين يوم الجمعة7". 


)١(‏ منتهى المطلب: كتاب الصلاة في القراءة ج١‏ ص4/١؟‏ س ه. 
(؟) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في القراءة ج١‏ ص6/١؟‏ س7. 
(") ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في القراءة ص97١‏ س18١.‏ 
(1) في المئن المطبوع: «بها». 

() وسائل الشيعة: ب7 من أبواب القراءة حم ج4؛ ص5١81.‏ 


كات الضلاة رشن القراءة حت ا 41117 

وف آخر: من صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو 
عق 20 قال » وهواظا عرق تيمزل الججدة للخلينلأت الثانيك فق التسثر إن هو 
وى المي" فيه نغار: 

وفي المرفوع: اذا كانت ليلة الجمعة يستحب أن يقرأ في العّمة سورة 
الجمعة, و «اذّا جاءك المنافقون»؛ وني صلاة الصبح مثل ذلك, وني صلاة 
الجمعة مثل ذلكء وفي صلاة العصر مثل ذلك (), 

#إوكذا لوصلّى الظهر جمعةٌ #للصحاح المستفيضة في جلة. 

منها: ليس في القراءة شىء موظفة إلا الجمعة» تقرأ بالجمعة والمنافقين!). 

وخا م شيع تال القراءة في الركعة الأولئ ب «الجمعة» وفي 
الثانية ب «المنافقين70'. 

ومنها: رجل أراد أن يصلي ا جمعة فقرأ ب «فل هو الله أحد», قال: 
يتمنها ركعتين» ثم مك7 

وفي الخبر: من لم يقرأ في الجمعة ب «الجمعة» والمنافقين فلا جمعة له" , 
وظاهره كسابقه, والصحيح الثاني المتقدّم وغيرها وجوبهما فيهاءكيا عن 
المرتضى والصدوق والحلبيّ وزاداء فألحقا الظهر بها أيضاً(", لظاهر الأمر به 


.8١86ص وسائل الشيعة: ب7/ من أبواب القراءة ح١ ج4‎ )١( 

6 والقائل هو صاحب الحدائق: كتاب الصلاة قِ القراءة ج/ ص ١85‏ 5 

() وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب القراءة ح7 ج4 ص56/. 

(1) وسائل الشيعة: ب١٠7‏ من أبواب القراءة ح١‏ ج4؛ ص ,8١60‏ وفيه: «(شى موقت». 

(5) وسائل الشيعة: ب١٠7‏ من أبواب القراءة ح” ج؛ ص5١8.‏ 

.81١86ص وسائل الشيعة: ب؟7 من أبواب القراءة ح؟ ج؛‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة: ب 7٠١‏ من أبواب القراءة ح/اج؛ ص815. 

0( الانتصار: 2 صلاة ا جمعة ونوافل شهر رمضاكت ص ؟ 26 ومن لا بحخضره الففيه : باب صفه الصلاة من 
فانحتها الى خاتمتها ج١‏ ص07 *, ذيل الحديث 457, والكافي في الفقه: في صلاة الجمعة ص57١.‏ 


اا ل ان 


في الصحيح الأول من الصحيحن المتقدّمين, لكتها محمولة على الاستحباب 
على الأظهر)#الأشهر, بل عليه عامّة من تأخر, للأصل» وحذراً من لزوم 
العسر والمشقَة ا منفيّين في الشريعة» وخصوص العتبرة. 

منها -زيادة على المرفوعة المتقدمة المصرّحة بالاستحباب -الصحيح: عن 
الوح وقثراً فق هيلاة الكمسعة بغرسورة اللسعة معمتندا ؟ قال لاراس 
ينا 

وإطلاق آخر: رجل 0 الجمعة فقرأ (( سبح اسم ريك الأعلى » و«قل 
هوالله أحد», قال: أجزأه2. 

وفي الصحيح: سمعته يقول: في صلاة الجمعة : لابأس بأن تقرأ فيما بغير 
الجمعة والمنافقين اذا كنت مستعحلة0', والاستعجال أعمّ من الضرورة 
ا مبيحة وغيرها. 

وهذه ال معتبرة ما بين صريحة وظاهرة في جواز الترك في.الجمعة ففي الظهر 
أولئ؛ مضافاً الل عدم القول بالفرق أصلاء إلا من الصدوق رحه الله على 
نقلٍ ضعيفي أنه قال بوجوبها في ظهر الجمعة خاصّةَ لاجمعتهاء وهي مع بعده 
لايلائم عبارته التي وصلت اليناءكا بيّنته في الشرح مفصّلاً. ولذا نسب اليه في 
الذكرى”* وغيرها ما قلنا . 

هذاءوفي الصحيح :عن الجمعة في السفرء ما أقرأ فيها؟ قال: اقرأهما ب «قل هو 


.8١17ص من أبواب القراءة ح١ ج4‎ 7١ وسائل الشيعة: ب‎ )١( 
.8١17ص (؟) وسائل الشيعة: ب١7 من أبواب القراءة ح؛ ج14‎ 
.8١8ص وسائل الشيعة: ب١/ من أبواب القراءة حه ج4‎ )( 
.8١7ص (4؟) وسائل الشيعة: ب١/ من أبواب القراءة ح# ج4؛‎ 
ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في القراءة ص917١ س5".‎ )( 


كتاب: الصلاة / سن القراءاقة سب ب بسح ب 139 


الله أحد»27. وهو صريح في عدم الوجوب في الظهر أيضاًء بل يُستفاد منه كون 
الظير تطاق غلية 'الدمعة حققة أوغازاً شائفا: فحتمل لذلك + الايساة :الى 
الأخبار المتقدّمة بعدم الوجوب في الجمعة هنا أيضاً. فتأمل جداً إونوافل 
اللييل جهر و#نوافل #النهار اخفات'" #إجاعاً متاءكما في المعتبرا"ا 
والمنتهى 7 والذكرى”" وشرح القواعد للمحمّق الثاني" وغيرهاء للنصوص. 

انه قضلدة اسار أاعقاضه ون سادة اللبل التجهارا ",ليس 
للوجوب بالا جماع . 

والمويّق: عن الرجل» هل يجهر بقراءته في التطوع بالنهار؟ قال: نعم””. 

#«ويستحبٌ إسماع الإمام من خلفه قراءته مالم تبلغ العلق#إجاعاً من 
العلماء كما في المدارك والمنتهى '", وللصحيح: ينبغي للإمام أن يُسمِمَ مَرْ 
خلفه كلّ ما يقول('١‏ ولعمومه لما عدا القراءة أيضاً. 

قال: لإوكذا الشهادتات #بل مطلق الأذكار التي لم يجب إخفاتها. 

نعم يتأكّد فهاللصحيحين الآتبين في بحث الجماعة إن شاء الله تعالى, 





(1) وسائل الشيعة: ب١/‏ من أبواب القراءة ح؟ ج؛ ص07١81.‏ 

(1) تقديم وتأخيرعما في ا مآن المطبوع. 

(0) المعتير: كتاب الصلاة في القراءة ج؟' ص .١184‏ 

00( فى المطلب: كتاب الصلاة في القراءة ج١٠‏ ص7/8١‏ س77. 

(5) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في القراءة ص ١944‏ س4". 

(5) جامع المقاصد: كتاب الصلاة في القراءة جح ص 7/0 . 

(0) وسائل الشيعة: ب”؟ من أبواب القراءة ح" ج؛ ص59 . 

(8) وسائل الشيعة: ب؟7 من أبواب القراءة ح”" ج4 ص 5 ه/. 

(5) مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في القراءة ج ص 20١‏ ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في 
القراءة جح ١‏ ص/7/1 س”". 

. 457 وسائل الشيعة: ب8ه من أبواب صلاة الجماعة حم جه ص‎ )1١( 


415 .ااا سح يض المسائل رج( 
والمتصف بالاستحباب في الجهر بالقراءة عند من أوجبه القدر:الزائد. على ما 
يتحقّق به أصل الجهر. 


وهنا #مسائل أر بع 4 : 

الأولئ :يحرم قول آمين في آخر الحمد#بل في أثناء الصلاة مطلقاًء 
وتبطل به أيضاً على الأشهر الأقوى: بل كاد أن يكون إججاعاً منّا على الظاهر 
المصرّح به في شرح القواعد للمحقّق الثاني'2, وبالإجماع حقيقةٌ صرّح الصدوق 
في الأمالي", والشيخان”" والمرتضئ 7 واين زهرة”) والفاضل في ظاهر 
المنتهىء وصريح التحرير ونج الحقّ والنهاية”2. وهو الحجّة, مضافاً الى المي 
عنه في المعتبرة المستفيضة : 

منها: الصتحيح: اذا كنت خلف إصام فقرأ الحمد ففرغ منها فقل أنت: 
«الحمد لله رب العالمين»» ولا تقل: اهين 7 


.١4ة؟ ص‎ ١ جامع المقاصد: كتاب الصلاة في القراءة ج‎ )١( 

(؟) امالي الصدوق: مجلس 17 في دين الإماميّة ص7١‏ ه. 

(0) لم نعثر عليه في المقنعة كا صرّح به صاحب مفتاح الكرامة» ولكن يمكن أن يستفاد من المقنعة: 
كتاب الصلاة ب في كيفية الصلاة وصفتها و... ص0١٠,‏ حيث نسب الخلاف الى الهود 
والنضّاب. وهذاظاهر الإجماع فيه والخلاف: كتاب الصلاة 84 في أن قول آمين تقطع الصلاة ج ١‏ 
ص 14؟77. 

() الانتصار: في قول أمين في القراءة ص47 . 

(5) غنية النزوع (اجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في كيفية فعل الصلاة ص41”5 س". 

)١(‏ منتبى المطلب: كتاب الصلاة في القراءة ج١‏ ص١7‏ س7, وتحرير الاحكام: كتاب الصلاة في 
القراءة ج١‏ ص 6 س7 5, ونهج الحق: فيا يتعلق بالفقه في الصلاة م١٠‏ ص4 ؟4» ونهاية الاحكام: 
كتاب الصلاة في القراءة ج١‏ ص 4550 . 

(0) وسائل الشيعة: ب7١‏ من أبواب القراءة ح١‏ ج4 ص757. 


كتاب الصلاة / قول «آمين» في آخر الجم م 418/0 


والحسن المرويّ في العلل: ولا تقولنَ اذا فرغت من قراءتك : ١١‏ 

واخر: أقول اذا فرغت من فاتحة الكتاب: آمين؟ قال: 00 

وعن دعائم الإسلام أنه قال: وروينا عنهم -عليهم السلام- أنهم قالوا-الى 
أن قال_: وحرّموا أذيقال بعد قراءة فاتحة الكتاب: آمين كما تقول العامّة. 
قال جعفر بن محمد -عليهم السلام.: إن كانت النصارى تقوها(). وعنه عن 
آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صق الله عليه آله-: أمّتِي بخير وعلى 
شريعتي مالم يتخطّوا القبلة باقدامهم, وم ينصرفوا قياماً كفعل أهل الكتاب, و 

شك آمن 41 وقضورالنشد أو تتعفه فى بعفيها وأ حقتكها هن الدع 

محبور بالشهرة العظيمة القريبة من الإجماع, بل الإجماع»ى) عرفت نقّله 

#وقيل)* والقائل الإسكافي : في أنه جيكره#!”' ومال اليه في المعتبرل. 
الصحيح: عن قول لابين ل العا جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب امين, 
قال: ما أحسها واخفض الضوت بها”". قيل: مع أصالة الجوان وكونه 
دعاء0", وف الجميع نظر 


أمَا الأول فلابتنائه على كون «ما أحسنها» بصيغة التعجّبء مع أنه 


)١(‏ علل الشرائع: ب74 في علة الاقبال على الصلاة وعلة النبي عن التفكير و... ح١‏ ج؟ صاره". 

(") وسائل الشيعة: ب/٠١‏ من أيوانت القراءة ح”" ج 6 ص ؟ هل. 

(9) دعاتم الاسلام: كتاب الصلاة في ذكر صفات الصلاة ج١‏ ص١15.‏ باختلاف. 

(؛) دعاثم الاسلام: كتاب الصلاة في ذكر صفات الصلاة ج١‏ ص١٠5٠»‏ وفيه: «ولم تكن لهم ضحّة 
بامين» مع زيادة, فلاحظ . 

(5) كيا في مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في القراءة ج؟ ص؟١/71.‏ 

(5) المعتبر: كتاب الصلاة في القراءة ج؟ ص185. 

(0) وسائل الشيعة: ب7١‏ من أبواب القراءة جه ص 5. 

(8) والقائل هو الفيض في مفاتيح الشرائع: م١6١‏ ج١‏ ضص١١١.‏ 


ا م جسفن المساتل ‏ (2؟) 


يحتمل أن تكون جملةٌ منفيّةٌ بل لعله المتعيّن لاستلزام الأول الاستحباب, 
ولاينقول به مع محا لفته الإجماع قلعا ومع ذلك فلي للأمر بخفض الصوت 
على تفديره ونحة قظعا : 

وأمَا على التقدير الثاني فهو خبر, ومن كلام الراوي» ويكون الوجه فيه 
حينئكٍ التفية. ثم على تقدير دلالتها على الجواز خالصة مما مرّمن 
الاعتراض فهو محمول عليهاءكما صرح به جماعة. 

ويفهم من الصحيح أقول: آمين اذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا 
الضالّين؟ فقال: هم الهود والنصارى”". فإِنَ عدوله عليه السلام ‏ عن 
الجواب الى تفسير الآية قرينة على ذلك واضحة؛ وربّا جعل مرجع الضمير في 
الجواب الى قائليه» فيكون حينئذٍ جواباً مطابقاً للسؤال جداً. 

وعليه»فلا شهادة فيه على التقيّة, لكته على هذا التقدير» بل على التقدير 
الأول افيا -كالصحيح السابق بالتقريب المتقدّم ظاهر في المنع جتأءىا 
اعترف به جمم؛ ومنهم صاحب المدارك قائلاً لذلك إن الأجود التحريم, 
لكن منع عن الإبطال قائلاً: إن النهي إنما يفسد العبادة اذا توجّه اليهاء أو 
الى جزء منهاء أو الى شرط لماء وه وهنا إنها توه الى ابرحايج عن العبادة؛ 
فلا يقتضي فسادها""'. وفنيه: أنه إحداث قول ثالث على الظاهر المصرّح به في 
لكين 0 وغيرها. 

ويضحفه -مضافاً الى ذلك شمول كثير من الإجماعات المنقولة للإبطال 
يقي #التفمواو وساف والتجريرواليارة واللتى وغيرهاء ومع ذلك تدفعه 
قاعدة العبادة التوقيفيّة المقتضية لإخلاءالعبادةعمًا هومنبيّ عنه في الشريعة 
)١(‏ وسائل الشيعة: ب7١‏ من أبواب القراءة ح؟ ج4 ص757. 


)١(‏ مدارك الإحكام: كتاب الصلاة في القراءة ج" ص 4/ا” و7/1. 
(') ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في القراءة ص/ا/ا؟ س717. 
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وقضائها لوأتى به فهاء تحصيلاً للبراءة اليقينيّة. 

وأمَا الأخيران فبعد تسليمهم| يندفعان بمامضى من الأدلة. 

هذاءمع أنّ جماعةً منعوا عن إجزاء أُوَهما في العبادة وآخرين؛ بل الأكثرين 
منعوا عن كون التأمين دعاء؛ ومن أراد تحقيق ذلك فعليه مراجعة الشرح. 

الثانية: والشس و20 1 نشرح » سورة واحدة » وكذا «الفيل» 
و«لايلاف)7' ##إجماعاً»كا في صريح الأمالي'" والانتصارا"/ وظاهر 
الهذيب والاستبصار'' والتحرير والتذكرة والنهاية””. وفي التبيان ومجمع 
البياك والشرائع نسب الى رواية الأصحاب7") مشعرين بدعوى الإجماع أيضاًء 
وهي مستفيضة وإن لم يقف على شيء منها من المتأخرين جماعة . 

منها: الرضوي : ولا تقرأ في الفريضة: «الضحى » و«أَم نشرح» وكذا دم 
تركيف» و«الايلاف» -الى أن قال-: لأنه روي: أن «الضحى» و«أم 
نشرح)» سورة واحدة, وكذلك أ تركيف» و«الايللاف»» سورة وال 

ومنها: مرويّ الصدوق في الهداية مرسلاً: عن مولانا الصادق عليه 
السلام أنه قال: وموسّع عليك أيّ سورة قرأت في فرائضك إلا أربع وهى : 


. ) تي الم المطبوع «الايلاف‎ )١1( 

(0) مالي الصدوق: مجلس 8؟ في دين الإماميّة ص؟7١ه.‏ 

(0) الانتصار: الصلاة في السور وغيره ص؛ 4 . 

(:) تهذيب الاحكام: ب8 في كيفية الصلاة وصفتها و... ج؟ ص72 ذيل الحديث 8" والاستبصار: 
كتاب الصلاة ب174 في القران بين السورتين في الفريضة ج١‏ ص7 7١‏ ذيل الحديث 4. 

9 تحرير الاحكام: كتاب الصلاة في القراءة ج ١‏ ص5" س ”, وتذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في 
القراءة ج١‏ ص١١١‏ س ٠‏ 5» ونهاية الاحكام: كتاب الصلاة في القراءة ج١‏ ص478. 

)١(‏ التبيان: في سورة الانشراح ج١٠‏ ص07" ومجمع البيان: في سورة الانشراح ج١٠‏ ص 007 شرائع 
الاسلام: كتاب الصلاة في القراءةج اص 87. 

(0) فقه الرضا (ع): ب+7 في الصلوات المفروضة ص؟7١١.‏ 


4.2 ب رياضي المسائل (ج") 


الف و«أَم نشرح)») قِ ركعي لذنهها يفا سورة واحدة و«لإيلااف»)) و«أَلم 
تركيف»)) لأنها سورة واحدة ولا تنفرد بواحدة من هذه الأربع السورة قِ ركعة 


1 





فريضة'''. 

وفي امجمع : ا العيّاشىّ, عن أب العبّاس, عن أحدهما عليه السلام 
قال: آم ترَكيف») و«الإيلاف» سورة واحدة, قال: وروي أن بي بن كعب 
ل ا ع 

ونقل خالي العلآمة -أدام الله تعالى ظلاله عن كتاب القراءة لأحمد بن 
مين سار أنهة زوى التبرق:عن القاسو بن مخروةء.عن أي العتاس عن 
مولانا الصادق عليه السلام ومحمد بن على بن محبوب» عن الي جميلة عنه 
عليه السلام قال : الضحى و«أم نشرح)» سورة 7ن 

والبرق» عن القاسم بن عروة» عن شجرة أخي بشير النبّال؛ عنه -عليه 
السلام-: أن آم تركيف» و«الإيللاف»») سورة واسدة. ومحمد بن علي بن 
محبوب عن أبي جميلة مثله*. وضعف الأسانيد يحبوز بالفتاوى والإجماعات 
الحكيّة حد الاستفاضة, مضافاً الى التأيّد بالصحيح: صلَى بنا أبوعبدالله 
عليه السلام- فقرأً القبح و«أم نشرح)» في ركعة وا والخخر: لا مجمع 
بين سوركن فق ركعة واحدة, إلا المح و«أم نشرح» وسورة الفسييل 


)١(‏ الهداية (الجوامع الفقهية): باب القراءة ص 7ه س 5, مع اختلاف يسير. 

(؟) مجمع البيان: في سورة لايللاف ج١٠‏ ص4 5. 

(6) مصابيح الظلام: كتاب الصلاة في القراءة ج؟ ص88١‏ س؟1١.,‏ مخطوط: وفيه بدل «بن سيّار» 
«بن سنان» كما في جميع امحطوطات. 

(4؛) مستدرك الوسائل: ب7 من أبواب القراءة في الصلاة ح؟ ج؛ ص177. 

(5) مستدرك الوسادال: ب7 من أبواب القراءة في الصلاة ج4 ص154» ذيل الحديث؟. 

() وسائل الشيعة: ب١٠‏ من أبواب القراءة ح١‏ ج4 ص"7/4. 
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و«لإيلاف» 22 . وحيث أن الجماعة المتأخرّة لم يقفوا إلا عليهما اعترضوهما 
بعدم الدلالة على الوحدة» فأنكروهاء ولكن اعترف بعضهم كشيخنا الشهيد 
الثاني في الروض بدلالتهها على وجوب قراءتهم| معاً في الركعة الواحدة. 

فقال بعد الاععتراض عليه بأنّه: لاإشعار فههما بذلك؛» وإنما يدلآن على 
وجوب قراءتهها معاً. وهو أعمّ من المدعى» بل الأخير واضح في كونها سورتين, 
لأنّ الاستقناء حقيقة في المتصلء غاية ما في الباب: كونها مستثتيّن من 
القرآن الحرّم أو المكروه . ويؤيّده الإجماع على وضعهها في اللصحف سورتين 
ما صورته, والأمر في ذلك سهلء فإِنَ الغرض من ذلك على التقديرين وجوب 
قراءتهها في الركعة الواحدة وهوحاصل” '"'. وقريب منه المحقق الثانيء إلا أنه 
زادء فبيّن وجه الدلالة على وجوب قراءتهها في الركعة الواحدة7". 

وعليهءفلا ثمرة مهمة للنزاع في المسألة, فإنَ المقصود الأهمّ من دعوى 
الاتحاد: المنع عن الانفراد باحدى السور الأربع في ركعة واحدة من الفريضة 
على القول بوجوب سورة كاملة؛ وهوثابت من الخنبرين باعتراف هذين 
الحققين وإن كان بعض ما ذكراه لايخلو عن نظر. 

نعم ظاهر المعتبر وبعض من تأخر المشهور التأمل في المنع'''. واحتمال 
جواز إفراد بعض السور كما في المرسل كالصحيح: صلَّى بنا أبوعبدالله -عليه 
السلام- فقرأ في الأولى الضحىء وني الثانية «ألم نشرح)0. وفيه بعد تسليم 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب١٠‏ من أبواب القراءة حه ج؛ ص744. 

(؟) روض الجنان: كتاب الصلاة في القراءة ص79 س77؟. 

(0) جامع المقاصد: كتاب الصلاة في القراءة ج١‏ ص؟757. 

(؛) المعتبر: كتاب الصلاة في القراءة ج؟ ص188. ومدارك الاحكام: كتاب الصلاة في القراءة جم 
ص 0/١‏ . 

(9) وسائل الشيعة: ب١٠‏ من أبواب القراءة ح" ج؛ ص749. 


ما ال ا 


1120 على التقيّة لوي ذكره و الائفة"». 000 
#إوهل تعاد البسملة بينها؟ قيل: لا#والقائل الشيخ وغيره 
اوهو #عند الماتن #أشبه 7" لاقتضاء الوحدة ذلك . وفيه نظر. والقول الثاني 
لحني وكثير من المتأحرين» لشبوتها بيئها تواترأء وكتتبتها في المصاحف 
إجماعاً. وهو أحوط, لأنَ بالإعادة بينها تصح الصلاة بلا خلافيءكا في 

امار" ,كن لقنتي لي 

فعن المجمع: أن الأصحاب لايفصلون بينهها بها'''» وكذا عن التبيان”", 

وف الرضوي : فاذا قرات بعض هذه السور فاقرا «والضحى » و«الم نشرح )» 
ولا تفصل بينهاء وكذلك دأ تر كيف» و«الإيلاف»7. ومرّ عن بي عدم 
فصله بينها بها في مصحفه. وأحوط مما مرّ عدم قراءة شي ء من هذه السور. 

«والثالثة: يجزئ بدل الحسمد ني الركعات يل الا واخرمةا" من الرباعيّة 
والثلا ثية الإتسبيحات أربع *وطوصورتها :سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبر للصحيح كرا قالوا: مايجزئ من القول في الركعتين 
اريت قال تقول سبيعان 111" إلى حرفا وال ومو جمرة 


.88 تهذيب الاحكام: ب8 في كيفية الصلاة وصفتها و... ج؟ ص77 ذيل الحديث‎ )١( 
."ا/١ (؟) التبيان: في صورة الانشراح ج١٠ ص‎ 

() في المآن المطبوع «الأشبه» . 

(:وه) السرائر: كتاب الصلاة باب كيفية فعل الصلاة على سبيل الكمال ج١‏ ص١؟77.‏ 
)١(‏ مجمع البيان: في سورة الانشراح ج١٠‏ ص/7٠5.‏ 

(0) التبيان: في سورة الانشراحج ٠١‏ ص ."7/١‏ 

(8) فقه الرضا (ع): بء7 في الصلوات المفروضة ص”7١١2‏ مع اختلااف يسير. 

(1) في المئن المطبوع «من الاواخر». 


)٠١(‏ وسائل الشيعة: ب45 من أبواب القراءة حه ج4؛ ص؟87/. 
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المفيد(' وكثير من المتأخرين. وهو حسن لوصح السند» وفيه منع» فإِنّ فيه 
محمد بن اسماعيل» عن الفضل بن شاذان, وني الأول كلام مشهور, ومع 
ذلك الدلالة ليست بذلك الوضوح, لاحتمال أن يكون بياناً لأجزاء مايقال, 
لاالعدد, مع أنه معارض ما دلَ على الزائد من النصوص لراويه وغيره. 

ومنبا: ما أشار اليه بقوله: لووروي ني الفقيه والسرائر صحيحاً أنها 
لإتسع 14" بتكريرها كما في المتن ثلا ئأًء مع حذف التكبير في كلّ منباءكما هو 
خيرة والد الصدوق”"» بل هوأيضاً في الفقيه والحلبيّ »كما قيل29. وفيه نظر؛ 
إذ لم يظهر من الها مرحي قرند» الالرواقة روا كذلك في بحث 
الجماغة, لكتّه رواها في باب كيفية الصلاة بزيادة التكبيرات الثلاث”*' وكا 
هو القول الأخير. 

وأمَا الحلبىَّء فالذي يظهر منه على ما نقله في المنتهى : أنه قائل بغلاث 
جنات " "انق برقن التصوضع الاخصر القائن علوم قولهيينه الرواية الى 
الاول. 

نعم حكي في المعتبر والذكرى والتذكرة, عن حريز بن عبدالله7"' من 


.١١7ص المقنعة: كتاب الصلاة ب4 في كيفية الصلاة وصفتها و...‎ )١( 

(') من لايحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح59١١‏ ج١‏ ص#53, والسرائر: كتاب الصلاة باب 
كيفية فعل الصلاة على سبيل الكمال و... ج١‏ ص 6١؟.‏ 

() كما في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في القراءة ج١‏ ص17 س؟١.‏ 

(4)والقائل هو صاحب المدارك : كتاب الصلاة في القراءة ج؟ ص 776. 

(5) من لايحضره الفقيه: باب صفة الصلاة من فانحتها الى خاتمتها ج١‏ ص8١‏ ذيل الحديث 144. 

(7) منتبى المطلب: كتاب الصلاة في القراءة ج١‏ ص ١/15‏ س55. 

(0) المعتير: كتاب الصلاة في القراءة: ج؟ ص1856» وذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في القراءة 


ص88١»‏ س/ا”. وتذ كرة الفقهاء: كتاب الصلاة في القراءة ج١‏ ص١١‏ س١7.‏ 


)ال ل ل لل للح إ(رياض المساثل (ج"؟) 
القدماء, وهذه الرواية وإن صحّت سنداً إلا أنها مضطربة متنا, لما عرفت من 
اختلاف نسختها في الفقيه, وكذا في السرائر بعين ذلك . فقّد رواها في باب 
كيفيّة الصلاة متضمّنة للتسع»كم| رويت في الفقيه في باب الجماعة.وني آخر 
الكتاب فيا استطرفه من كتاب حريز بن عبدالله''' بنحوما في الفقيه في باب 
كيفيّة الصلاة» ومع اختلاف النسخة يشكل القَسَك بالرواية» سيّها وأنَ 
احتمال السقوط أرجح من احتمال الزيادة مع مرجوحيّته أيضاً بوجودها في 
كتوهق بووادائت السالة: 

0 الفحية الذولن التي هي أيضاً لراوي هذه الصحيحة بعينه. 

متا النضوض المعللة لخوصة التسيع في الأواخر بأن النبيّ -صلى الله 
عليه وآله لما كان في الأخيرتين ذكرما رأى من عظمة الله سبحانه» فدهش 
وقال: سبحات الله بواظيه شغ ولد إله إلا الشد نوات ار 

ومنها: اذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأُولّيين» وعلى 
الذين خلفك أن يقولوا: سبحان الله والحمدل. ولا إله إلا الله والله أكير 
وهم قيام, فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرأوا 
فاتحة الكتاب, وعلى الإمام التسبيح مثل ما يسبّح القوم في الركعتين 
الاخير 3 

وقريب منها في الدلالة على اعتبار التكبير بعض الصحاح الواردة فيا 
تقرأ في الركعتين الأخيرتين: أنه إنما هوتسبيح وتهليل وتكبير ودعاء7), 
فبملاحظة مجموع هذه الأخبار بل وغيرها مما سيأتي يترجّح احتمال السقوط 


./١ مستطرفات السرائر: في ما استطرفناه من كتاب حريز بن عبدالله ح؟ ص‎ )١( 
(؟) وسائل الشيعة: ب١ه من أبواب القراءة حم ج؛ ص7537.‎ 

() وسائل الشيعة: ب١ه‏ من أبواب القراءة ح ١‏ ج؛ ص4 758. 

(؛) وسائل الشيعة: ب؟4 من أبواب القراءة ح” ج4 ص 87/. 
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ويتعيّن القول بزيادة التكبير, وتكون الرواية -حيئئذٍ دليلا للقول باثني عشرة 


تسبيحة . 

لوقيل ؟*: إنها مه عشر»#بزيادة التكبير في المرّة الثالثة» والقائل السيّدان 
قٍِ المصباح والجمل والغنية7', والشيخ في المصباح والمبسوط والجمل وعمل يوم 
وا 0 والديلمي 7" والحلى”' والقاضي”". وحجتهم غير واضححًع عن | 
مايتوقم من بعض أنها الرواية بالتسع المتقدّمة» وليس فيها ما يتوقم منه ذلك 
إلا قوله -عليه السلام بعد إتمام العدد: ثم تكبر وتركع. والظافر ان المرافية: 
تكبير الركوع, ومع التنزل فلا أقلَ من احتماله ومعه لابمكن الاستدلال. 

#وقيل*: إنها #اثنتا عشرة # والقائل العمانيّ والشيخ في ظاهر النهاية 
ومحتصر المصباح والاقفتصاد, والقاضي في ظاهر المهذّب, السام 0 
التلخيص »كما حكي وهو أحوط 26" للصحيحة المتقتمة» بناءً على مامرٌ 
من رجحان مافها من النسخة بزيادة التكبيرة ف كل مرةء وهي ظاهرة في 
الوجوب, لمكان الأمر الذي هوني الوجوب حقيقة. 


)١(‏ كا في المعتبر: كتاب الصلاة في القراءة ج؟ ص 185 وجمل العلم والسينا مالل الرتضى)* 
كتاب الصلاة في كيفية أفعال الصلاة جح ص**, وغنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة 
في كيفية فعل الصلاة ص 440 س ١#هوالمبسوط:‏ كتاب الصلاة في ذكر القراءة واحتكامها ج١‏ ص 
,٠5‏ والجمل والعقود: ني ذددر ما يقارن حال الصلاة ص 14, عمل اليوه والليلة (الرسائل العشرة): 
في كيفية افعال الصلاة المقارنة لها ص4 .١‏ 

(؟) المصباح البجد: في آداب صلاة الظهر ص؛ ؛ . 

()المراسم: كتاب الصلاة في كيفية الصلاة وشرحها ص ؟77. 

(5) السرائر: كتاب الصلاة باب كيفية فعل الصلاة على سبيل الكمال و... ج١‏ ص١؟5.‏ 

(5) المهذب: كتاب الصلاة باب تفصيل الاحكام المقارنة للصلاة.ج ١١‏ ص517. 

(7) والحخا كي هو صاحب كشف اللثام: كتاب الصلاة في القراءة ج١‏ ص 7١٠١‏ س ١او5.‏ 

(0) في المئن المطبوع «الاحوط » . 


:8 لش ت__ ” ملس سس > سس## بس المسائل (ج 7) 

وحمله على الندب بقرينة الصحيحة الأولئ حسن لوسلمت عم مرّفيها من 
المناقشة» وليست عنها بسامةٍ, سما ضعف الدلالة لما عرفته مع أن الراوي لما 
حريز عن زرارة» وقد روي عنه ايضا الرواية المعارضة الامرة بالتسع او الا ثني 
عشر على اختلاف النسخة, وهوظاهر في أن المراد من الإجزاء في رواية 
الأول . ماذ كرناء وإلا لتناقضت رواداثة. فتأمل بحداً. 

م الففرن وتسليم ظهور الإجزاء بحسب المقدار فلا ريب أنه ليس أظهر 
من ظهور الأمر في الوجوب. وكا يحتمل الجمع بحمله على الاستحباب كذا 
يحتمل الجمع بحمل ما يحزَىُ على نفس القول لاالمقدار. 

فالترجيح لابد له من دليلٍ؛ وهو غير واضج للحمل الأول» بل وجوب 
تحصيل البراءة اليقينيّة تعاضد الثاني, مضافاً الى الرضويٌ: تقرأ فاتحة الكتاب 
وسورةً في الركعتين الأوليين, وني الركعتين الأخراوين الحمد وحده, والا فسبّح 
قا تاذ تاثا كول ستيان اله واطيمن شه رول إل ]لأ اسع والله كن 
تقوها في كلّ ركعة منهما ثلاث مرّاتٍ'". 

ونحوه المرويّ عن العيون: عن مولانا الرضا -عليه السلام- أنه سبّح في 
الأخيرتين بالاثني عشر"". لكن قيل: في بعض النسخ تسع''". ولعله بعيد, 
لظهور الرواية في مداومته -عليه السلام ‏ على ذلك . 

ولو كا تمع كاف دايا عل ترك بهذا الشيعث الى تذفن 
استحبابه ومداومة الإماميّة عليه جيلاً بعد جيل وحديثاً بعد قديم مداوماًء وهو 
بعيد جدأً , مع أن الظاهر من بعض الروايات المتقدمة في ترجيح النسخة 
وغيرها اعتبار كون التسبيح مقدار القراءة» وهو لايتحقق بالأربع بالضرورة. 
(1) فقه الرضا (ع): ب١‏ في الصلوات المفروضة ص9 .٠١‏ 


(؟) عيون أخبار الرضا (ع): ب44 في ذكر أخلاق الرضا (ع) الكرعة و... حه ج؟ ص -18١‏ 181. 
(") والقائل هو صاحب الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في القراءة جم ص94" 960" 


هع 
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وبالجملة: المسألة محل إشكال, والاحتياط فيها بمامرّ مطلوب على كلّ 
حال» وفيها أقوال أخر نادرة ليس في التعرّض لذكرها كثير فائدة. 

الرابعة: لوقرأ في النافلة إحدى العزائم #الأربع المبيّ عنها في الفريضة 
جاز ولوعمداً بلا خلافٍ أجده فتويّ ورواية خاضةً وعامة, وقد تقدمت الها 
النشارة: 

وحيث قرأها أو استمع الى ما يوجب السجود منباللإسجد عند ذكره: 
وجوباً على الأشهر الأقوىءللعموم, وخصوص الأمر به فها مرّ من النصوص, 
وبه يخصّ مادلَ على المنع عن الزيادة في الصلاة من القاعدة, مع إشعار بعض 
النصوص المعاضدة لها باختصاصه بالمكتوبة. وقيل: إن سجد جاز وإن لم يسجد 
عار .جو رعلة للخبر الآتي وهو لضعف سنده وعدم مقاومته لسابقه مع عدم 
جابر له فيا نحن فيه بمتنع العمل به. 

ثم »إنّه بعد ما يسجد بلإيقوم فيتم ‏ مابق من السورة, من غير إعادة 
الفاتحة اذا لم يكن السجود في آخز السورة #إولو كان السجود في آخرها قام* 
بعد سجدة العزمة لإوقرأً الحمد استحباباً ليركع عن قزاءة كا في 
الصحيح وغيره. ولكن ليس فيها التعليل ولا التصريح بالاستحباب, بل 
ظاهرها الوجوب كا هو ظاهر الشيخ في كتابي الحديث وغيره'", لكن حمله 
الاصغاب هل الاشعهيات الاضرب هوا لزن إذا كاتراخير السيورة السحية 
أجزأك أن تركم بها”" . ولا يخلوعن نظرء ولاريب أن الوجوب أحوط . 

ثم إن ظاهر الأكثر والصحيح وما بعده الاقتصار على إعادة الحمد 





. 17١ والقائل هوالشيخ في الخلاف: كتاب الصلاة م17 في ما يجوز قراءته في الصلاة ج١ ص‎ )١( 
في كيفية الصلاة وصفتها و... ”و١ ماج ٠ص 791 274379 والاستبصار:‎ ١9 الأحكام : ب‎ 52 

كتاب الصلاة ب17 في من قرأ سورة من العزائم التي آخرها السجود ح١‏ و” ج١‏ ص6١"‏ و١51.‏ 
() وسائل الشيعة: ب/ا من أبواب القراءة ح” ج4 ص//ا/. 


لل ب _#اجلم# ج جب با.ممببلسل سح ورياض السائل (ج"م 
خاضة. وعن المبسوط : وسورة أخرى أو آية7". ولم أعرف مستنده. 
الخامس: الركوع : وهو واجب في كل ركعةٍ »من الفرائض والنوافل 
الإمرة #واحدة بالضرورة من الدين, والأخبار المتواترة عن سيّد المرسلين 
والأئمّة الطاهرين -علهم السلام_إلا في #صلاة الآيات :كا لكسوف» 
والخسوف #إوالزلازل!'' فيجب في كلّ ركعةٍ حمس مرّاتٍ بالنصّ والإجماع 
كما سيأتيٍ في بحثها إن شاء الله تعالى . 
وهويدمع ذلك بلإركن في الصلاة#تبطل بتركه فيها مطلقأ ولوني 
الأخيرتين من الرباعيّة إجاعاً, إلا من المبسوطء ففيه: أنها لا تبطل بتركه فيهما 
سهواً إن ذكره بعد السجود, بل يسقط السجود ويركع» ثمّ يسجد'". ولو 
فسر الركن:بأنه : ما يبطل الصلاة بتركه بالكليّة لم يكن منافياً لذلك» لأنَ 
الآتي بالركوع بعد السجود لم يتركه في جميع الصلاة. ولعلّه لذا صرّح بعدم 
الخلاف ني الركنيّة -من غير استثناء للشيخ جماعة أو لشذوذه ومعلوميّة نسبه» 
أو لنفيه في الحقيقة ركنيّة السجود, بمعنى : عدم بطلان الصلاة بزيادته, لاركنية 
اللا لوا إلاها يحكى من المبسوط أنه حكى قولاً من بعض 
الأصحاب بِأن: من نسي سجدتين من ركع - أيّةَ ركعةٍ كانت حتّى ركع فيا 
بعدها أسقط الركوع, واكتفى بالسجدتين بعده»وجعل الركعة الثانية أَوَله 
والثالثة ثانيةً والرابعة ثالثةٌ . 
قيل: وأفتى به ابن سعيد في الركعتين الأخيرتين خاصّة. وف الصحيح: عن 
رجل ينس من صلاته ركع أوسجدةٌ أو الشييمباء فقال: يقضي ذلك 


.١٠١8ص‎ ١ج المبسوط: كتاب الصلاة في ذكر القراءة وأحكامها‎ )١( 
.٠١؟6ضص‎ ١ المبسوط: كتاب الصلاة قْ ذكر الركوع والسحود واحكامهها ج‎ )"( 
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بعينه, قال: أيعيد الصلاة؟ قال: لا(" ويحمل على بقاء امحل (). 

لإوالواجب فيه: حفسة 6 أشياء: 

الأول: #إالا نحناء »ةب لإقدرما #مكن أن«إتصل معه كفّاه الى 
ركبتيه #إجماعاً ممّن عدا أبي حنيفة كما حكاه جماعة 7" حد الاستفاضة 
للتأسَى » وال معتبرة. 

منها: الصحيح: فاذا وصلت أطراف اصابعك في ركوعك الى ركبتيك 
أجزأك ذلك وأحبَ إلىّ أن تمكن كفيّك من ركبتيك , فتجعل اصابعك في 
غير الركبة وتفرج بيني 67, 

ويستفاد منه ومن غيره كفاية الانحناء بقدر إمكان بلوغ رؤوس الأصابع 
إلى الركبتين, وأنَ الزائد مستحبّ. وبه صرّح بعض”", بل وعن خالي العلامة 
امجلسيّ -رحمه الله في البحار: أنه مذهب الأكثر(". خلافاً لجماعةٍ فأوجبوا 
الزيادة, وه و أحوط, لظهور عبائر الأكثر فيه ومنهم : جملة من نقلة الإجماع : 
كالفاضلين في ال معتبر والتذكرة”", ولكن في تعيّنه نظر؛ لظهور النصّ المعتبر في 
خلافه مع سلامته عن المعارض» عدا شيهة دعوى الإجماع. 

ويحتمل تعلقها بالتحديد المشترك بين التحديدين, وهو ملاقاة اليدين 


.17" وسائل الشيعة: ب١١ من أبواب الركوع ح١ ج؛ ص4‎ )١( 

() قاله الفاضل الهندي في كشفه: كتاب الصلاة في الركوع ج١‏ ص 90؟؟ س17١.‏ 

(م) المعتير: كتاب الصلاة في الركوع ج؟ ص155. والمنتهى : كتاب الصلاة في الركوع ج١‏ ص 78١‏ 
س ”ا وتذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في الركوع ج١‏ ص8١١‏ س4". 

(4) وسائل الشيعة: ب١‏ من أبواب أفعال الصلاة ح؟ ج4 ص5175. 

(0) وهوصاحب حدائق الناضرة: كتاب الصلاة في الركوع ج/ ص7717. 

(6) البحار: كتاب الصلاة ب5؟ في الركوع واحكامه وادابه وعلله ج46 ص ١؟١.‏ 

(0) المعستبر: كتاب الصلاة في الركوع ج؟ ص157., وتذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في الركوع ج١‏ 


ص868 ١١‏ س 5 ؟7. 


سل- ب ل ل للب يبيبلل حب (ياض المساثل (ج") 
الركبتين إِما بالبلوغ أو الوضع. وآمااختضوفية فلعله من اجتهاد الناقل» مع أن 
ظاهر عبائر جمله آخرين من نقلة الإجماع هوما ذكرناء وإن كان يأباه سياق 
عبارتهم في الاستدلال عليه ,كما يأبى سياق عبارة النقلة السابقين في 
الاستدلال ما يستفاد من ظاهر عبارتهم أيضاً وهذا من أوضح الشواهد على ما 
ذكرنا من: أن المقصود من دعوى الإجاع: إنما هو اثبات القدر المشترك رداً 
على أبي حنيفة في قوله بكفاية أقلَ مايقع عليه اسم الانمحناء(". وإنما عبّرنا 
بإمكان الوصول لعدم وجوبه إجماعاً على الظاهر المصرّح به في بعض العبائر. 
وهل يشترط في الانحناء قصد الركوع ع لا لاله ثجٌّ ركع بقصده 
لم يكن زاد ركوعاً أم لا؟ وجهان؛ ظاهر جاعةٍ الأول, بل قيل: لاخلاف 
فيه("» وهم الخبر: رأيت أبا الحسن -عليه السلام- يصلّي قائمَاً والى جنبه رجل 
اكوزيرك أن يقوم ومعه عصاً له, فأراد أن يتناولها فانحظ عليه السلام وهو 
قائم في صلاته؛ فناول الرجل العصاء ثم عاد الى صلاته' "'. وقريب منه 
إطلاق نحوالمويّق : لابأس أن تحمل المرأة صبيّها وهي تصلي أوترضعه وهي تتشهد”' . 
وعليه»فلو هوى بسجدة العزمة أوغيرها في النافلة أو لقتل حيَّةٍ أو لقضاء 
حاجةٍ فلمًا انتهى الى حد الركوع أراد أن يجعله ركوعاً لم يجز, فإنَ الأعمال 
بالنيّات ولكلٌ امريءٍ مانوى”"'. فيجب عليه الانتصاب ثم ال حوي للركوع, ولا 
يكون بذلك زيادة ركوع. صرّح بذلك الشهيد -رحمه الله في الذكرى7: وفاقاً 


.7١ص‎ ١ج الفقه على المذاهب الاربعة: كتاب الصلاة في فرض الركوع‎ )١1( 
والقائل هوصاحب حدائق الناضرة: كتاب الصلاة في الركوع ج8 ص١4 ؟.‎ )١( 
.7٠١ وسائل الشيعة: ب؟١ من ابواب القيام ح١ ج؛4 ص؛»‎ )6( 

(:) وسائل الشيعة: ب4؟ من أبواب قواطع الصلاة ح١‏ ج؛ ص17074. 

(5) وسائل الشيعة: به من أابواب مقدمة العبادات ح ٠‏ ١ج‏ اصه". 

(9)ذكرى القيفة :كنات الصلاة في الركوع ص917١١‏ س18١.‏ 


كتاب الصلاة / واجبات الركوع 0 1 1 
للتذكرة ونهاية الاحكام''". 

وفبها: ولافرق بين العامد والناسي على إشكال. قيل: من حصول هيئة 
الركوع, وعدم اعتبار النيّة لكل جزء كما في المعتير والمنتبى والتذ كرة, وغايته 
أنه لاينوي غيره("). وفيه نظر. #إولوعجزهةعن الانحناء الواجب اقتصر 
على الممكن #منه فإنَّ الميسور لايسقط بالمعسور9#و إلا #يتمكن منه أصلاً 
ولو بالاعتماد على شيءلإأوماأ #برأسه إن أمكنء وإلّا فبعينيه بلا خلافٍ 
للنصوص . 

ملإو#الثاني: لإالطمانينة #إجماعاًءكما في الناصريّات”" والغنية9) 
والمعتبرة*' وا منتهى والتذكرة(© وغيرهاء وني الخلاف الإجماع على ركنيتها”"" . 

وني النتهى بعد نقل الركنيّة عنه: إن عنى به ما يناه فهوفي موضع المنع 
على ما سيأتيء من عدم فساد الصلاة بتركه سهوأ وإن أطلق عليه اسم الركن 
معنى : أنه واجب إطلاقاً لاسم الكل علىئ الجزء فهومسلم'” . انتيى. وهو 
حسن» وفسرها كباتي الأصحاب بالسكون, حتّى يرجع كلّ عضو مستقرّه وإن 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في الركوع ج١‏ ص ١١س‏ ؟. ونهاية الاحكام: كتاب الصلاة في 
الركوع ح١‏ ص 48١‏ و487. 

(؟) والقائل هو كشف اللثام: كتاب الصلاة في الركوع ج١‏ ص 0؟١؟‏ س١٠.‏ 

() الناصريات (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة ملا ص 74؟. 

(1) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في كيفية فعل الصلاة ص 6 ة؛ س ه” و75. 

(5) المعتبر: كتاب الصلاة في الكروع ج ١‏ ص4 .١5‏ 

(1) المنتهئ المطلب: كتاب الصلاة في الركوع ج١‏ ص١8١‏ س5» وتذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في 
الركوع ج١‏ ص8١١‏ س١4.‏ 

(0) الخلاف: كتاب الصلاة م18 في ركنية الطمأنينة في الركوع ج١‏ ص/4". 

(8) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الركوع ج١‏ ص787 س ١١‏ . 


ا الفمبمسب7ب7ب7بب ‏ يه بزنافن: العائن ر) 


قيل: وهو معنى قول النبيّ -صلَى الله عليه وآله في الخبر المرويّ في قرب 
الإسناد للحميريّ: اذا ركع فليتمَ ركو 
قالوا: ويجب كونها لإبقدر الذكر الواجب» وظاهرهم الإجماع عليه كما 
في المعتير وا منتهى ”") وغيرهماء لكنّه نسبه بعض الأفاضل الى السرائر وَكُتّبٍ 
لمان خاضّة» مشعر باختصاص هذا التحديد بها" وليس كذلك », لتصريح 
ذأ الأضحات أيضا يذلك سيدا . مع دعوى جلةٍ منهم الإجماع عليه كيا مضى 0 
وهو الحجّةء لاما يقال: من توقف الذكر الواجب عليهاء لأنه إنها يتم اذا لم يزد 
في الا نمحناء على قدر الواجبء وإلا فيمكن الجمع بين مسمّى الطمأنينة 
والذكر حين الركوع مع عدمها”'". 
عو وكا لثالث اليك واحدة كبيرة ووصورتها: سبحان ربي 
لطع وبحمدهء أو سبحان الله ثلا ثأً#وفاقاً لجماعةٍ, للصحاح . 
منها: الرجل يسجد كم يجزيه من التسبيح في ركوعه وسجوده ؟ فقال: 
ثلاث وتجزيه واحدة””". 
ونحوه أخران, لكن بزيادة قوله -عليه السلام-: تامّة بعد واحدة في 
أحدهما”"". والظاهر أن المراد بالواحدة التامّة: التسبيحة الكبرى, وبالثلاث: 
الصغريات, فإن جعل كل منهها في قالب الإجزاء يقتضي كونها في مرتبة 





)١(‏ والقائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الصلاة في الركوع ج١‏ صه؟١‏ س؟؟» وفيه «إذا ركع 
فليتيكن 4 

(0) المعتبر: كتاب الصلاة في الركوع ج؟ ص154١.‏ ومنتّبىئ المطلب : لتاب الصلاة في الركوء ج 
ص ١/7١‏ س5. 

(19) وهوصاحب كشف اللثام: كتاب الصلاة في الركوع ج١‏ ص ١١90‏ س77. 

(0) وسائل الشيعة: ب4 من أبواب الركوع ح؛ ج1.ص؛ 57. 

(7) وسائل الشيعة: ب من أبواب الركوع ح؟ ج؛ ص95؟4: والآخر: ب4 من أبواب الركوع ح" ج؛ 
ص17. | 


كتاب الصلاة / واجبات الركوع 4١‏ 


وأخنة: هد هقانا الى التصوض التضراعنة تإعراء الكللاة الصتررات: 
كاسحو عن اعدتجاركووين الصبيع ن العلل قال ثاذنة 
يدا كع عر قا تقرن اسان ان سحان ال يهان 10 . 

ونحوه المونّق وغيره مما يأني وبه يتّضح إجمال الشلاث تسبيحاتٍ في 
الصحاح لوكان, وكذا في غيرها كالحَسَنء بل الصحيح كما قيل!": يجزيك 

من القول في الركوع والسجود ثلاث تسبيحاتٍ أو قدرهنٌ مترسلاً”". ونحوه 

آخرة؟) وغيره وني قوله -عليه السلام-: «أو قدرهنّ» إشارة الى جواز التسبيحة 
ابر أيضاًء فإنها بقدرالثلاث جدأًء مع ظهورجلةّمن النصوص في جوازها . 

منها: أتدري أيّ شيءرحد الركوع والسجود؟ قلت: لاء قال: تسبّح في 
الركوع ثلاث مرات: سبحات ربي العظيم وبحمده, وي السجود سبحان ب 
الأعبلى وبحمده ثلاث مرّاتٍ , فن نقص واحدةٌ نقص ثلث صلا ته. ومن 
نقص ثنتين نقص ثلث صلا ته, ومن لم يسبّح فلا صلاة له””. 

ومنها: عن التسبيح في الركوع, فقال: تقول في الركوع: سبحان ربِي 
العظيم» وني السجود سبحان ربّيّ الأعلى» الفريضة من ذلك تسبيحة» والستّة 
ثلاث,» والفضل في سبع ”1 . وقريب منه غييره”". وفصورهما عن إفادة تمام 
التسبيحة غير ضائر بعد وجوده في أخبار كثيرة. 

ومنها: "الرضوى: فإذا ركيت التاظهرله » ولا نكس رأسك, وقل في 


.175 وسائل الشيعة: به من أبواب الركوع ح؟ ج؛ ص‎ )١( 

(0) والقائل وصاحب حدائق الناضرة: كتاب الصلاة في الركوع ج48 ص15 ؟. 
() وسائل الشيعة: به من أبواب الركوع ح١‏ ج؛ ص 175. 

(4) وسائل الشيعة: به من أبواب الركوع ح؛ ج؛ ص177. 

(9) وسائل الشيعة: ب4 من أبواب الركوع حل/اج؛ ص 5174. 

(7) وسائل الشيعة: ب4 من أبواب الركوع ح١‏ ج؛ ص1177. 

)000( وسائل الشيعة : ب 4 من ابواب الركوع ح هج 4 ص 4 537 . 





سد ل سسسب لل سح إياض المسائل (ج”) 


ركوعك بعد التكبير: اللّهمّ لك ركعت (ثم ساق الدعاء الى أن قال بعد 
تمامه :سبحان ربّيَ العظبم وبحمده (ثمٌ ساق الكلام في السجود كذلك الى 
أن قال) : سبحانربَّىَ الأعلى وبحمده7". 

وبالجملة: هذه الأخبار وغيرها بعد ضمٌّ بعضها مع بعض يتّضح وجه 
فعة وى ال شق التحيرين الثلاة مكرنات وواحدة كبرئ: :وضيكف 
القول بوجوبها خاصّة كما عن النهاية'", وبإجزاء التسبيح مطلقاً ولوواحدة 
صغرى مطلقاً كما عن المرتضى”7"؛ و بالتخييربين ثلاث كبرياتٍ ومثلها 
صغرياتٍ مع أفضليّة الكبريات كما عن الحلبيَ”؟' وبوجوب ثلاث كبرياتٍ 
خاضَةً :كما حكاه عن بعض علمائنا في التذكرة", 

هذاءمع دعوى الفاضل في المنتبى اتفاق كلّ من قال بتعين التسبيح على 
واأهذا "د كوه ييا عليه بينهم. كل ذلك مع الاختيار. ومع 
الضرورة تَحِزَيْ الواحدة الصغرى”" #قطعاًء وفي المنتهئ الإجماع عليه( وفي 


.٠١5ص فقه الرضا (ع): ب, في الصلوات المفروضة‎ )١( 

(0) النهاية: كتاب الصلاة باب القراءة في الصلاة واحكامها والركوع و... ص١8,»‏ لكن الموجود فيه بل 
صريح : هو التخيير ويمكن أن يكون مراده هو السجود حيث يظهر منه وجوب التسبييح الكبرى 
فراجع . 

(©) الانتصار: في ذكر الركوع ص45 . 

(:) لم نعثر عليه في الكافي ولكن نقل عنه في ا مختلف: كتاب الصلاة في باني الأفعال ج١‏ ص هه 
س ١19‏ ما ظاهره التخيين كما فهم عنه صاحب الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في الواجب من 
التسبيح في الركوع والسجود ج/ ص48 .١‏ 

(5) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في الركوع ج١‏ ص ١١5‏ س١٠.‏ 

(5) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الكروع ج١‏ ص7١‏ س/ا". 

(0) في المتن المطبوع «واحدة 0( 

(8) منتهىئ المطلب: كتاب الصلاة في الركوع ج١‏ ص 7/87 س١.‏ 


كتاب الصلاة / واجبات الركوع 1 


المرسل المرويٌ عن الهداية: سبّح في ركوعك ثلا ثاً تقول: سبحان ربّيّ العظم 
وبحمده ثلاث مرّاتء وني السجود: سبحان ربى الاعلى وبحمده ثلاث مرَاتٍ, 
لأنَّ الله تعالى يقول (الىئ أن قال) : فإن للخ سيان الله سيحان الله سحآان 
الله أجزأك , والتسبيحة الواحدة تجزئ للمعتلّ والمريض والمستعجل7'. 

واعلم: أن القول بتعيّن التسبيح في كلّ من الركوع والسجود هو المشهور 
بين الأصحابء بل في الانتصار والخلاف والغنية الإجماع عليه"". 

#وقيل: يجزئ * مطلق بلإالذكر فيه و في السجود والقائل الشيخ في 
الوط والحيا: *"واطللن قافا الدروفهه"' توتيصيهيا اك الما حروة 
الأضليوالضجاح + تيز أن أقول سكان التسسيج فقي الركوع والسخود» لا إلة 
إلا الله» والحمد لله والله أكبر؟ قال: نعم» كل هذا ذكر الله””. مضافاً الى 
التأييد بالحسّنين» أو الصحيحين المتقدمينء المتضمُّنين بقوله -عليه السلام-: 
يجزيك من القول في الركوع والسجود ثلاث تسبيحاتء أو قدرهنَ مترسّلاً. 

وقدرهنّ أعمّ من أن يكون من التسبيحة الكبرى آو مطلق الذكر فييههاء مع 
أن عموم ما في الصحاح ممّا هو كالتعليل لإجزاء الذكر امخصوص فيها يدفع 
توقم جوازه خاصضّة بدل التسبيح كها عن الجامع والنهاية7". 





.١س اهداية (الجوامع الفقهية): باب الركوع والسجود ص ؟ه‎ )١( 

(0) الانتصار: في ذكر الركوع صه 4» والخللاف: كتاب الصلاة م5؟ قٍْ وجوب التسبييح قٍِ الركوع 
والسجود ج١‏ ص8” و94, وغنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في كيفية فعل 
الصلاة ص95؛1 س١٠.‏ 

(؟) المبسوط: كتاب الصلاة في ذكر الركوع والسجود واحكامهما ج١‏ ص١١١»‏ والجمل والعقود: في ذكر 
مَايقارنا كا ل الصلاة عن 

(4) الشرافة كتاب الصلاة باب كيفية فعل الصلاة على سبيل الكمال و... ج١‏ ص4 ؟؟. 

(5) وسائل الشيعة: ب, من أبواب الركوع ح١‏ ج؛ ص 6؟1. 

(7) الجامع للشرائع: كتاب الصلاة باب شرح الفعل والكيفية ص88 .والهاية: كتاب الصلاة باب 


يه 


11 ب لل بي يل ل لح (ياض المسائل (ج”*) 

وهذا القول في غايةٍ من المتانة» لصراحة هذه الصحاح, واعتضادها 
بالأصل والشهرة المتأخرة, وحكاية نني الخلاف المتقدمة مع سلامتها عن 
معارضة الصحاح المتقدمة وغيرها من المعتبرة» المتضمّنة لبيان ما يجزئ من 
التسبيح في الركوع والسجوده إد هوأعم من الأمر به والحكم بلزومه. 

وأمّا ما تضمّن الأمربه كا خبر:فلمانزلت «فسبّح إسم ريّك العظيم »قال لنا 
رسول الله -صل الله عليه وآله-: اجعلوها في ركوعكم, فلما نزلت «سبّح اسم 
رك الأعلىئ» قال لنا رسول الله -صلَى الله عليه وآله: اجعلوها في 
جود كو”"". أو أنه من لم يسبّح فلا صلاة له ءكا برا" . 

فع ضعف سندهما ليسا نضَين في الوجوب؛ فيحتملان الحمل على الفضيلة 
جمعا بين الادلة» وحذرا من إطراح الصحاح الصريحة فإن العمل بظاهر الامر 
يوجب إطراحها بالكليّة, ولا كذلك ل وحمل على الفضيلة؛ فإنّ معه لايطرح 
شت دهن أخاز المشالة: 

ْ هذاءوالمستفاد منها بعد ضمّ بعضها مع بعض: أن الأصل في ذكري الركوع 

والسجود هو التسبيح» وأنّ غيره من الأذكار مجز عنه. ويمكن أن ينزل على هذا 
كلمة كلّ من عين التسبيح بإرادتهم كونه الأصل وإن ذكر بعضهم أنه: 
لاصلاة لمن لايسبّح, لاحتمال إرادته نني الصلاة مع عدم التسبيح وبدلهء آلا 
ترى الى الصدوق أنه قال في الأمالي: إنه من دين الإماميّة الإقرار بأنَ القول 
في الركوع والسجود ثلاث تسبيحات إل أنقال-: ومن لم يسبّح فلا صلاة 
له, إلا أن يهل أويكبّر أويصلّي على النبيّ -صلَى الله عليه وآله بعدد 


القراءة في الصلاة واحكامها و... ص١8.‏ 
)١(‏ وسائل الشيعة: ب١7‏ من أبواب الركوع ح١‏ ج؛ ص144. 
(؟) وسائل الشيعة: ب4 من أبواب الركوع حه ج4 ص؛ ؟1. 


كتاب الصلاة / واجيات الرجيع يسبب بي 1 


التسبيح» إن ذلك يحزيه230؟, 

وعلى هذا فلا خلاف والحمد لله, ولكن عدم العدول عن التسبيح أولى 
خروجاً عن شبهة النلاف المشهور تحقّقه بين أصحابناء وإن كان القول بكفاية 
مطلق الذكر لعله أقوى. 

وعليهفهل يكفي مطلقه لو مقدار تسبيحةٌ صغرى كلكلة: «لا إله إلا الله» 
وحدها كرا هوظاهر إطلاق الصحاح وأكثر الفتاوىء أم يتعيّن منه مقدار 
ثلاث صعْرياتٍء أو واحدة كبرى كرا هوظاهر كلام الصدوق المتقَدَم 
والحسّنين المتضمّنين لإجزاء الثلاث الصغرياتء أو قدرها؟ وجهان, ولعلٌ 
الثاني أظهر وأولى حملاً لطلق النصوص على مقيّدها .كل وث#الرابع والخامس 
عل رفع الرأس #منه #إوالطمأنينة قٍِ الانتصاب #*#إحماعاً على الظاهر 
المستفيض النقل في جُملةٍ من العبائرء وللتأسّي والنصوص. 

منها: اذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صُلبكء فإنه لاصلاة لمن لم يقم 
صلبه!"). ونحوه الرضويّء لكن من دون زيادة» فإنه لاصلاة29. وظاهر 
إطلاقها الركنيّة كما عليه الشيخ ني الخلاف, مدعياً عليه الوفاق/'. ويعضده 
القاعدة في نحو العبادة التوقيفيّة, إلا أن المشهور خلافه بل لايكاد يعرف فيه 
مخالف سواه, ولعلّه شاذء وسيأتي الكلام فيه في بحث الخلل الواقع في الصلاة. 
ولا فرق في إطلاق النصٌ والفتوى بين صلاتي الفريضة والنافلة. خلافاً 
للفاضل بي النهاية. 

فقال: لوترك الاعتدال في الرفع من الركوع أو السجود في صلاة النفل 
)١(‏ أمالي الصدوق: امجلس 4 في دين الإماميّة ص017. 
(1) وسائل الشيعة: ب١١‏ من أبواب القراءة ح؟ ج4 ص 1784. 


(") فقه الرضا(ع): ب+7 في الصلوات المفروضة ص؟١٠.‏ 
0( الزللاف: كاب الصلاة م١٠‏ 5 وحوب الطمأنينة عند رفع الرأس قِ الركوع ج ١‏ ص ١8"؟.‏ 


ا ا جه وي ان المشائل: ارج 
عمداً لم تبطل صلاته لأنّه ليس ركنا في الفرضء وكذا في النفل27. وهو كما 
ترى مع أنه شاد لايُرى له موافق من الأصحابء ويكني في هذه الطمأنيئة 
مسمّاها اتفاقاً. 

«( ومن لإالسنّة فيه أن يكبّر له ماقائماً قبل ال حوي, بإرافعاً يديه, محاذياً 
ببها وجهه #6 كغيره من التكبيرات, ثم يركع بعد إرساهما و# أن« يضعههما 
على 6 عيني ل ركسبتيه )4 حالة الذكر أجمع مالا كفيّه منبها #مفرحات 
الأصابع؛ رادا رككمةه الى خلفه 00 ظهره ##بحيث لوصبّت عليه قطرة 
ماء لم تزل لاستوائهء اما حُنّفَه, مستحضراً فيه: آمنتٌ بك ولوضربّت 
ع متي لإداعياً أمام التسبيح ##بالمأثور, #لإمسبّحاً ثلاثاً كبرى »أي : سبحان 
0 العظيم وبحمده 9# قازاد #فقد عدّ لمولانا الصادق عليه السلام- 5 الركوع 
والسجود ستّون تسبيحةءكما في الصحيح"". 

وني الخبر: دخلنا عليه -عليه السلام- وعنده قوم, وقدكنا صليناء فعددنا له في 
ركوعه وسجوده «سبحان ري العظيم وبحمده» أربعاً أو ثلا ثاً وثلاثين9) 

وني المويّق: ومن يقوى أن يطوّل فليطوّل ما استطاع, يكون ذلك في تسبيح 
الله وتحميده وتمحيده والدعاء والتضرع , الحديث7). إلا أن يكون إماماً, فلا 
يزيد على الثلاثء إلا مع حبّ المأمومين الإطالة. وظاهر الأكثر الاقتصار 

على السبع) و للق روف شع سند ودلالة :وق السترعلى التسم #لرقائلا 

بعد انتصابه: : سمسع الله أن حمدهء داعياً بعدهي#باأثور. كرك 


. نهاية الأحكام: كتاب الصلاة في الركوع ج١ ص48‎ )١( 

)١(‏ وسائل الشيعة: ب5 من أبواب الركوع ح١‏ ج؛ ص177. 
() وسائل الشيعة: ب5 من أبواب الركوع ح؟ ج؛ ص177. 
(4) وسائل الشيعة: ب5 من أبواب الركوع ح؛ ج؛ ص177. 
(5) وسائل الشيعة: ب4 من أبواب الركوع ح١‏ ج؛ ص"17. 


1 1/ 





كتاب الصلاة / سنن الركوع 
للنصوص . 

ففى الصحيح المتضمّن لفعل مولانا الصادق عليه السلام تعليما لحماد: 
ثم رقم يديه حيال وجهه, وقال: الله أكبر وهوقائم, ثم ركع وملا كفيّه من 
ركبتيه مفرجات, ورد ركبتيه الى خلفه؛ ثم سوّى ظهره حت لوصّبّ عليه 
قطرة ماء رأو دهن ل تزل لاستواء ظهره ومد عُنْقَه وغمّض عينيه؛ ثُمْ سبح 
ثلاثاً فقال: ان ربّيّ العظم ويس اللدي ف 

وفي آخر: اذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب : الله أكر ثم أركع وقل: 
ربي لك ركعت؛ ولك أسلمتء وبك آمنتء وعليك توكلت, وأنت ربي 
خحشع لك سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخي وعصبي 
وعظامي وما أقلتهُ قدماي غير مُستنكفي ولا مستكبر ولا مُستحسرء سبحان 
ربّيَ العظيم وبحمده ثلاث مرَاتٍ في ترسّل؛ وصفٌ في ركوعك بين قدميك, 
تجعل بينهها قدر شبرء وتمكن راحتيك من ركبتيك ؛ وتضع يدك الإمنى على 
ركبتك المنى قبل اليسرى» و بلغ بأطراف أصابعك اذا وضعتها على ركبتياء 
- الى أن قال -: وأحبّ الى أن تمكن كفيك من ركبتيك» فتجعل أصابعك 
في عين الركبة» وتفرج بينهاء وأقم صلبك» ومدّ عنقك, وليكن نظرك الى 
مابين قدمييك, كم قل: ((سمع الله أن حمده» والك منتصب قاكم «الحمد لله 
رب العالمين» أهل الجبروت والكبرياء والعظمة, لله ربٌ العالمين» تجهر بها 
صوتك » ثم ترفع يديك بالتكبير وتخرٌ ساجدا (". ولا يجب شيء من ذلك على 
المشهور, بل لاخلاف فيه أجده, إلا من العمّانيّ والديلميّ في التكبير 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب١‏ من أبواب الافعال ح١‏ ج؛ ص514. 
(1) وسائل الشيعة: ب١‏ من أبواب الركوع ح١‏ ج؛ ص 417١‏ ذكر هنا قسم, والآخر ذكرها في ب١‏ من 
أبواب أفعال الصلاة ح" ج4 ص 5176. 


#0 سح ححححجببسح (ياض المسائل (ج*) 


فأوجباه'''» و للمرتضى فأوجب رفع اليدين فيه وفي كل تكبير”". وقد مضى 
ضعف الثاني. 

وأمَا الأؤل: فيضعفه شذوذه أوَلآً» ودعوى الذ كرى استقرار الإجماع على 
خلافه”" ثانيء وتصريح جلةٍ من النصوص بعدم الوجوب. 

منها: المويّق: عن أدنى مايجزئ من التكبير في الصلاة؟ قال: تكبيرة 


واحدةٌ20 


والمرويٌّ في علل الفضل: أنْ التكبير المفروض في الصلاة ليس إلا 
واحدة””'. وقصور السند أوضعفه مجبور بالعمل والأصلء فيصرف بها ظاهر 
الأمر مع وروده في ضمن كشير من الأوامر المستحبة إجماعاًء وخبر موجخب 
للتزلزل في الظهور جذأً. 

#«إويكره أن يركع ويداه نحت ثيابه #كرا ذكره الجماعة, وفاقاً 
للمبسوط””', ومستنده غير معلوم . 

نعم, في المويق: في الرجل يدخل يديه تحت ثوبه؟ قال: إن كان عليه ثوب 
آخر إزار أو سراويل فلا بأس» وإن لم يكن فلا يجوزله ذلك وإن أدخل يدا 
واحدة وم يدخل الأخرى فلا بأس7". وهوغير مطابقٍ لا ذكروه. لعدم 
اختصاصه بالركوع؛ ونفيه البأس اذا كان عليه ممزر أو سراويل,كيا عن 





)١(‏ كما في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في بائي الافعال الواجبة ج١‏ ص15 س9٠»‏ والمراسم: كتاب 
الصلاة في كيفية الصلاة ص5”4. 

(1) الانتصار: في رفع اليدين في التكبيرات ص44. 

() ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الركوع ص ١4/8‏ س4". 

(4) وسائل الشيعة: ب١‏ من أبواب تكبيرة الاحرام حه ج14 ص4١.‏ 

(5) لم نعثر على مأخذه. 

.١١ المبسوط: كتاب الصلاة في ذكر الركوع والسجود واحكامهما ج١ ص7‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة: ب 4٠‏ من أبواب لباس المصلى ح4 جا ص6 ."١‏ 


كتاب الضلاة / السجود وأحكامة لش 8# 


الإسكافيّ فت 000. وعن الحلبيَّ إطلاق الكراهة, ملحقاً الكُبّن بالغياب'" 

وناتعة المصيع اعن الردل يسان الاكريع يديه عن لزه قله إن 
أخرج يديه فحسن, وإن لم يخرج فلا بأس(". 

#|السادس: السجود: ويجب في كل ركعةٌ#من فريضة أونافلة 
سجدتان #بالنصٌ والإجماع» بل الضرورة من الدين. تا وما #4 معأ« ركن 
في الصلاة 4 تبطل بالإخلال ببهاء إجماعاً على الظاهر المصرّح به في المعتبر 
والتذكرة والمنتبى ”© وغيرهاء وللصحيح: لا تعاد الصلاة إلا من حمسةّ: الطهور 
والوقت والقبلة والركوع والسجود”". ونحوه غيره”", وكذا بزيادتها مطلقاء 
للقاعدة المستندة الى الاعتبار والاخبار. 

منها -زيادة على مامرٌ في النبي عن قراءة العزيمة في الفريضة الصحيح: 
اذا استيقن أنّه زاد في صلاة المكتوبة لم يعتد بهاء واستقبل صلا ته استقبالاً اذا 


كان قد اسع قي 7 
والمونّق القريب منه: من زاد في صلا ته فعليه الإعادة”". علافاً الشيخ ني 
حملةٍ من كتبه, فجعلههما فجعلههما ركنين في الأوليين وثالشة المغرب خاضة 7" . وسيأتٍ 


.٠١س‎ ١68ص كا في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في احكام الركوع‎ )١( 

(؟) الكاني في الفقه: باب تفصيل احكام الصلاة الخمس ص90؟7١.‏ 

(0) وسائل الشيعة: ب٠4؛‏ من أبواب لياس المصلل ح١‏ ج٠‏ ص7١‏ ", 

4( المعتبر: كتاب الصلاة في السجود ج؟ ص7١27,‏ وتذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في السجود ج١‏ 
ص ١٠١‏ س/الاء ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في السجود ج١‏ ص7 س7؟. 

(0) وسائل الشيعة: ب١7‏ من أبواب القراءه حه ج؛ ص .//٠١‏ 

(1) وسائل الشيعة: ب١٠‏ من أبواب الركوع حه ج؛ ص4 17. 

(0) وسائل الشيعة: ب4؟١‏ من أبواب اخلل الواقع في الصلاة ح١‏ جه ص77. 

(8) وسائل الشيعة: ب؟١‏ من أبواب اخلل الواقع في الصلاة ح؟ جه ص؟777. 

(1) المبسوط: كتاب الصلاة في أحكام السهو والشك في الصلاة ج١‏ ص١١1١.,‏ وتهذيب الاحكام: 


سم كه 


4426 سس سح (ياض المساثل (ج*) 
الكلام معه ني بحث اخلل الواقع في الصلاة إن شاء الله تعالى . 

ولا تبطل بالإخلال بإحداهماء ولا زيادتها سهواً مطلقاً على الأشهر 
الأقوى» بل في التذكرة والذكرى الإجماع عليه في الصورة الأولئ(2, للمعتبرة 
المستفيضة. 

1 فني الصحيح: في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية» حتّى قام وذكر 
وهو قاكم 1 اناك البصسدا ررم » فاذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه ل 
يبد للدم على صلاته حتّى يسلَّم ثمّ يسجدهاء فإنها قضاء”". ونحوه 
آخر "» وا مونّق وغيره. 

وفي المويّق: لايعيد الصلاة من سجدة, ويعيدها من ركعة”). وفي آخر: 
والله لاتفسد الصلاة بزيادة سجدة”. خلافاً للمحكيّ عن الكلينيَ””, 
وظاهر العمانيّ» فتبطل بالإخلال مطلقاً '". للخبر: في الرجل ينسى السجدة 
من صلاته فقال: اذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ثم 
يسجد سجدتي السهو بعد انصرافه, وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة 
ونسيان السجدة ف الْأُولَيين والأخيرتين سواء 0 , 


به في تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة و...ج؟ ص ١9١‏ ذيل الحديث 0غ والاستبصار: كتاب 
الصلاة في من : نسى الركوع ج ١‏ ضص 55" ذيل الحديث .١/‏ 

)١(‏ تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في السجود ج١‏ ص١١‏ س 7”, وذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في 
السجود ص ٠١٠١‏ س”77, 

(؟) وسائل الشيعة: ب4١‏ من أبواب السجود ح١‏ ج4؛4 ص158. 

() وسائل الشيعة: ب6١‏ من أبواب السجود ح؛ ج4 ص155. 

(4و5) وسائل الشيعة: ب4١‏ من أبواب الركوع ح7 و ح” ج؛ ص178. 

(7) والحاكي هو صاحب كشف اللثام: كتاب الصلاة في السجود ج١‏ ص717؟ س7" . 

(0) كما في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في السجود ص ٠٠١‏ س”". 

(8) وسائل الشيعة: ب4١‏ من أبواب السجود حه ج14 ص154. 


كنات القاؤة] ‏ التشكوة وا سكاف سي ل يج تج 61117 


وهو مع ضعف سنده بالإرسال وغيره» ومعارضته بما تقدّم ممًا هوأرجح 
سنداً وعدداً وعملاً غير صريحء بل ولا ظاهر في المخالفة, لاحتمال السجدة 
المنسية فيها السجدتين لاالواحدة بقرينة تعريفها باللام المفيدة للجنسية. 

قال الشيخ: ولأجل هذا قال: «ونسيان السجدة في الاوْلَيين والأخيرتين 
سواء» يعني في السجدتين معا”". 

كك كانءفيتعيّن حمله على ذلك جمعاً وإرجاعاً له الى الراجح, 
وللمحكيّ عن الأوّل؛ والسيّد ني الجملء والحلبيّين والحلىّ, فتبطل 
بالزيادة”"©, للقاعدة, وما بعدها من المعتبرة. ١‏ 

وهوني غاية القوّة لولا الموثّقَان المتقتمان, الظاهران في عدم البطلان بهاء 
بل الثاني صريح فيه, لاعتضادهما بالشهرة العظيمة التي كادت تكون من 
المتأخرين إجماعاًء بل هوإجماع في الحقيقة» مضافاً الى فحوى مادلَ على 
عدمه بالإخلال بواحدة من الفتوى والرواية. فتدبّر وتأمّل. 

وللشيخ في ظاهر التهبذيب ومحتمل الاستبصار, فوافق العمّانيّ في البطلان 
بالاخلال بالواحدة اذا كانت من الأُولّين؛ والأصحاب اذا كانت من 
الأخيرتين'"» للصحيح: اذا تركت السجدة في الركعة الأولئ فلم تدر واحدةً أو 
ثنتين استقبلت حتّى يصمح لك ثنتان, واذا كان في الثالثة والرابعة فتركت 
سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود”'". وفيه مع إجماله كما 
بيّنته في الشرح-قصور عن مقاومة مامرّء لاعتضاده بعد الكثرة بالأصل والشهرة 


)010( الاستبصار: كتاب الصلاة ب4١٠‏ في من ترك سجدة واحدة ... ج١‏ ص55*, ذيل الحديث؛ . 

0( والحا كي ه و كشف اللثام : كتاب الصلاة في السجود ج١‏ ص١١1؟‏ س7 . 

(*) تهذيب الاحكام: ب4 في تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ... ج؟ ص»4 ١١‏ ذيل الحديث 2351 
والاستبصار: كتاب الصلاة ٠١9‏ في من ترك سجدة واحدة... ج١‏ ص55" ذيل الحديث 4. 

(4) وسائل الشيعة: ب4 ١‏ من أبواب السجود حا ج؛ ص1514. 


45 لل يبيب بي يبيب بي يبسح إ(يااضص المسائل (ج") 


العظيمة» مضافاً الى صريح بعض الأخبار المنجبر ضعفه بها: 

عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أوشكُ فيهاء فقال: اذا 
غة: أن لا تكرت وضعك كبتك إلا مرة واجدة قاذ| سلمت سحدت سحدة 
واحدةً وليس عليك سهوا". فتأمّل. مع أن ظاهره اختصاص الحكم 
بالبطلان بتركها بالركعة الأولى؛ وعدمه فيا عداهاءكيا يُحكى عن والد 
الصدوق والإسكافىّ 7", 

شع .1 مده ا قر لاع ازر اننا لامرهوق الار عورا ينان 
سلامتاء لكنّها محمولة على الله ىق الأعداد خاصة جمعاً بين الأدلة. 

جلو وواجباته #أمور ل سبعة”" # 

الأول: #إالسجود على الأعضاء السبعة يعني ب«الجبية» والكفين» 
والركبتين» وإبهامي الرجلين بلا خلافٍ فيه بيدنا أجده, إلا من المرتضى 
والحلّي: فجعلا عوض الكفين المفصل عند الزندين”». وهما شاذان» بل على 
خلافهما الإجماع في المخلاف”7" والذكرى” وشرح القواعد للمحقّق الثاني" 
وعن التذكرة”". وهو الحبّة, مضافاً الى النصوص المستفيضة. 

الصحيح: السجود على سبعة أعظم الجهة واليدين والركبتين 


60 وسائل الشيعة : ب ١8‏ من أبواب السجود حم" ج4؛ ص١7١١.‏ 

(0) نقل عنههما في مختلف الشيعه: كتاب الصلاة في السهوج١‏ ص777. 

( في المن المطبوع «سبع». 

(4) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): كتاب الصلاة في كيفية أفعال.الصلاة جم ص0 
والشراتنة كثاقن الصلاة باب كيفية فعل الصلاة على سبيل الكمال ... ج١‏ ص ©0؟77. 

زه( الخلاف: كتاب الصلاة 3 ١١‏ قْ وحوب وصع اليدين و... ج١‏ ص856؟. 

)ذكن القيمةة كاب الملدة ن السجروض لاس 4. 

0200 جامع المقاصد: كتاب الصلاة في السجود ج؟ ص ."٠٠١‏ 

(6) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في السجود ج ١‏ ص ١١٠١‏ س9". 


كتاكت الضيلاة /واخياك السعود بح ا ا ا 4161 


والإبهامين» وترغم بأنفك إرغاماً, فأمًا الفرض فهذه السبعة, وأمًا الإرغام 
بالأنف فسنّة من النبىّ -صلّى الله عليه وآله'". ونحوه آخر مبتلاً فيه اليدين 
بالكفين7". فقن اد من القدماء: فجعلوا عوض الإبهامين أصابع الرجلين 
كما في كلام جملةٍ منهم'"', أو أطرافهها كما في كلام آخرين”). وفيه ما في 
سابقه, مع عدم وضوح مستندهماء عدا مايُحكى من القاضي في شرح الجمل 
من نقله الإجماع على الأول في ظاهر كلامه”, وما ورد في بعض الأخبار من 
لفظ «الرجلين أو اطراف أصابعهما)7"' . 

والأؤل مع عدم صراحته» بل ولا ظهوره كما لايخفى على المُراجع لكلامه 
موهون بمصير الأكش بل الكلّ على خلافه, ومعارض بأجود منه. 

والثافي مع عدم سلامة سنده مطلق, والصحيحاذ المتقدّمان مقيّدانء 
فيجب حمله عليهها جمعاً ويك فما عدا الجبهة المسمّى على الأشهر الأقوى» بل 
في المدارك والذخيرة: أنّه لانعرف فيه خلافاً". مع أنه ترود في المنتهى في 


كفايته قِ الكفين» قال: والحمل على الجدهة يحتاج ان دليل” . و 


.15 وسائل الشيعة: ب4 من أبواب السجود ح؟ ج4 ص4‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ب4 من أبواب السجود ج؛ ص؛ 15 ذيل الحديث؟. 

2 النهاية: كتاب الصلاة باب كيفية الصلاة و... ص١7,‏ والمقنعة: كتاب الصلاة ب في كيفية 
الصلاة و... ص © ,.٠١‏ والهداية (الجوامع الفقهية)» باب الركوع والسجود ص”7ه س؟١.‏ 

(4) جل العلم والعمل (رسائل المرتضى): كتاب الصلاة في كيفية افعال الصلاة ج ص8" 
والسرائر: كتاب الصلاة باب كيفية فعل الصلاة على سبيل الكمال... ج١‏ ص 5؟؟. 

)( والحا كي هوصاحب كشف اللثام : كتاب الصلاة في السجود ج١‏ ص7١1؟‏ س737. 

(5) مستدرك الوسائل: ب4 من أبواب السجود ح” ج؛ ص 400 . 

0( مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في السجود ج" ص؛ ٠‏ 4» وذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في 
السجود ص ١8"‏ س4 . 

(8) منتهىئ المطلب: كتاب الصلاة في السجود ج١‏ ص 740 س١٠.‏ 
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ترى, فإِنَ مادلّ عليها فيها يدلَ عليها هنا بالفحوى, مؤيّداً بإطلاق الأمر 
واخبر المرويّ عن تفسير العيّاشيّ : عن أبي جعفر الثاني -عليه السلام- أنه سأل 
المعتصم عن المازني: من أي موضع يجب أن يقطع ؟ فقال: إن القطع يجب ان 
يكون من مفصل أصول الأصابع؛ فيترك الكفء قال: وما الحجّة في ذلك ؟ 
قال اقول ررسول اشدص] الدهله والهدا الود صل ضيعة أعضنا ب« الوسه 
واليدين والركبتين والرجلين» فاذا قطعت اليدين دون المرفق, لم تبق له يد يسجد 
عليها. الخبر'''. وهو صريح في عدم وجوب السجود على الاصابع, وكذا فيها 
على الأشهر الأقوى»للإطلاق والمعتبرة المستفيضة.. 

منها: الصحيح: إذا مسّ شيء من جببته الأرض فيا بين حاجبيه وقصاص 
شعره فقد أجزأ عنه''". ونحوه آخران7"» والموتّق0", والخبران". خلافاً 
للصدوق”" والحلي 7" والشهيد ني الدروس”), وموضع من الذكرى, فأوجبوا 
مقدار الدرهم. 

قال في الأخير: لتصريح الخبر وكثير من الأصحاب به فيحمل المطلق من 
الأخبار وكلام الأصحاب على المقيّدا'". وهو أعرف مما قالء إذ لم نقف على 


)١(‏ تفسير العياشي : في ذيل تفسير أية السارق والسارقة الخ من سورة المائدة ح؟١٠‏ ج١‏ ص١7‏ مع 
اختلاف يسير. 

(؟) وسائل الشيعة: به من أبواب السجود ح١‏ ج4؛ ص157. 

(") وسائل الشيعة: ب4 من أبواب السجود ذيل الحديث 4؛ وه ج4؛ ص”157. 

(4) وسائل الشيعة: ب4 من أبواب السجود ح؛ ج4 ص177. 

(8) وسائل الشيعة: ب4 من أبواب السجود ح؟ و ج؛ ص457 و157. 

(5) المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة باب ما يسجد عليه وما لايسجد عليه ص/ا س5؟7. 

(0) السرائر: كتاب الصلاة باب كيفية الفعل على سبيل الكمال... ج١‏ ص 90؟77؟. 

(8) الدروس الشرعية: كتاب الصلاة في السجود ص94" س١.‏ 

(1) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في السجود ص ٠7١١‏ س1. 
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الخير ولا الكثير من الأصحاب. 

وني المدارك : ولعلّ مستنده ما رواه زرارة في الحسّن» عن أبي جعفر-عليه 
السلام قال: الجببة كلها من قصاص شعر الرأس الى الحاجبين موضع 
السجود» فأيّا سقط من ذلك الى الأرض أجزأك مقدار الدرهم ومقدار طرف 
الأنملة والإجزاء إنما يستعمل في أقلَ الواجب"". ولم أعرف وجه دلالته أصلاًء 
بل هوبالدلالة على خلافه أشبه وأحرى كما اعترف به أخيرأء فقال: 
ومقتضاها الاكتفاء بقدر طرف الأنملة, وهودوك الدرهم, والأجود حملها على 
الااستحباب. 

وفي الصحيح: عن المرأة تطول قُصَتهاء فاذا سجدت وقعت بعض جبهتها 
غلى: الا رضن وبعض يغطيه الشعر هل يجوز ذلك ؟ قال: لاء حتّى تضع جبهتها 
على الأرض'". وظاهره إيجاب تمام الجبهة »كما يحكى عن الإسكافيَ”") مع 
أن جماعة اعترفوا بعدم قائلٍ به”''» ولعله لذا استدلَ به على القول بالدرهم, ولا 
دلالة فيه على اعتباره. والحمل عليه بعد عدم الاكتفاء ما حصل من الجبهة 
على الأرض ليس أولى من حمل ماوقع على ما دون المسمّى والأمر بوضع 
السو مع أن ظاهره اعتبار جميع الجبهة, ولم يوجبه أحد, فليحمل على 
الاستحباب جمعاًء ولصريح الموثّقة: الجبهة الى الأنفء أيٍّ ذلك أصبت به 
الأرض أجزأك , والسجود عليه كله أفضل ” . 


. 1١5 مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في السجود ج ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ب4 ١‏ من أبواب ما يسجد عليه حه ج7٠‏ ص505. 

() والحا كي : هو صاحب كشف اللثام: كتاب الصلاة في السجود ج١‏ ص8؟؟ س١١.‏ 

0( جامع المقاصد: كتاب الصلاة في السجود ج٠١‏ ص”0٠",‏ وروض الجنان: كتاب الصلاة في السجود 
ص ٠5‏ س 4؟, ومدارك الاحكام: كتاب الصلاة في السجود جا ص ٠5‏ 1. 

(ه) وسائل الشيعة: ب1من أبواب السجودح”اج؛ ص 5717 . 
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و والثاني: روضع الجبية على مايصحٌ السجود عليه دما مرفي المقتمة 
السادسة مع دليله. 

:ل و#الثالث: :أن ينحني بحيث لإلايكون موضع السجود عالياً# من 
موقفه ليما يزيد عن 46 قد لِبْتَة #بكسر اللام فسكون الباء أوفتحهاء وكسرها 
بإجماعنا الظاهر احكي في كشير من العبائر, وللمرسل المرويّ في الكاني: اذا 
كان موضع جيبتك مرتفعاً عن رجليك قدر لبْتَةِ فلا بأس(2. ونحوه الخ بل 
الحسّن, لكنّ فيه: بدنك بدل رجليك بالباء ثم النون2"7. وربّا يوجد في بعض 
النسخ بيائين مثتاتين من تحتء فلا يفيد العلوَ على الموقف. فالاستدلال به 
لذلك مشكل وإن اتفق الجمع. 

وربّا يشكل من وجهٍ آخر يجري أيضاً في المرسل لولا الجبر بالإجماع» وهو 
أن غايتهها: ثبوت البأس مع العلوَ زيادة عن اللبئة» وهو كا يحتمل التحريم 
يحتمل الكراهة؛ لكنّ الإجماع جابر معيّن للأول مضافاً الى أن الانحناء بهذا 
القدر غير معلوم كونه سجوداً مأموراً به شرعاً فيجب الاقتصار فيه على المتيقّن, 
وهو مالايزيد عن اللبنة جدّاء بل الاحوط التساوي بين المسجد والموقف بحيث 
لايزيد بقدرها أيضاً بل ربا قيل بوجوبه'"» للصحيح: عن موضع جههة 
الساجد يكون أرفع من مقامه, قال: لاء وليكن مستوياً”*). وهو محمول على 
الندب جمعاً ولظاهر الصحيح: إِنَي أحبّ أن أضع وجهي في موضع قدمي ”". 


(1) الكافي: كتاب الصلاة باب وضع الجبهة على الأأرض ح؛ ج” ص 0##. 

(؟) وسائل الشيعة: ب١١‏ من ابواب السجود ح١‏ ج؛ ص154. 

() ظاهراً صاحب مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في السجود ج ص7١‏ 4» وامّا الاسكاني كا نقله 
عنه صاحب كشف اللثام: كتاب الصلاة في السجود ج١‏ ص7؟؟ س .7١‏ 

(:) وسائل الشيعة: ب١٠‏ من ابواب السجود ح١‏ ج؛ ص177. 

(5) وسائل الشيعة: ب١٠‏ من أبواب السجود ح؟ جح ص154. 
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ويلحق الا نخفاض بالارتفاع عند جماعةٍء للمونّق: في المريض يقوم على 
فراشه ويسجد على الأرضء فقال: إن كان الفراش غليظاً قدر آجرة أو أقلَ 
استقام له أن يقوم عليه ويسجد على ار ان كن ان الل . 

وقيل بجواز الا نخحفاض مطلقاًء وحكي عن الفاضل في النهاية'". قيل : 
ونقال ق /التعد كرك الاسام عانيية اذوه طلبمرتجةة مسلا اللسجيره معد 
فيحصل الامتثال»ومكن حمل المونّق على الاستحباب. 

ومنسم من ألحق بالجبهة بقيّة المساجدا''» ولا ريب أنه أحوط وإن كان 
مستنده بعد لم يظهر. 

ولو وقعت الجببة على موضع مرتفع عن القدر الذي يجوز السجود عليه مخير 
بين رفعها وجرها الى موصع الجواز» لعدم تحقق السجود غِلى ذلك القدر. 

وأمَا لووقعت على ما د ف اللجرد ع كن مساوياً للموقف أو 
مخالفاً قدو اخرى ل بحجز رفعهاء درا من تعدّد السجود», بل يحرّها الى موضع 
الجواز. 

في الصحبيح: عن اليجل يسجد علي الحصئ فلا يكن جبيعه علا 
الأرضء فقال: يحرّك جبهته فينحّى الحصى عن جببته. ولا رفع رأسه!" 
والخبر احالف" له ضعيف الإسناد فل يعبوبه» مع معارضته بأجود منه بحسب 
السند والاعتضاد باللاصل. 

وأا النصوص ف المنع عن المرتفع وجوازه فهي مطلقة, إلا أنَ حملها على 


.1568 وسائل الشيعة: ب١١ من أبواب السجود ح؟ ج؛ ص‎ )١( 

('وم) القائل والحا كي هو صاحب ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في السجود ص 7/860 س .5١‏ 

)0( انظر الذ كرى: ص ٠١"‏ س 23 ورسائل المحقق الكركي : جم ص70/5-707. ومدارك الأحكام : 
اج ص8 8 .1١‏ 

()و(7) وسائل الشيعة:8من أبواب السجودح "و4 ج 4 ص 45١‏ باختلاف . 


مي تحزن ان "الال رن 8) 


التفصيل المتقدم طريق الجمع بينهاء والجامع الدليل المتقدم المعتضد بفتوى 
الأكش بل قيل: لاخلاف فيه يعرف إلا من صاحي المدارك والذخيرة» حيث 
عملا بإطلاق الخبر المانع لصحته وضعف مقابله7') ولكنّ الأحوط ما ذكراه, 
لا لا ذكراه من صحّة اخبر المانع, فإنّ فيها كلاماً مشهوراً من حيث تضمّن 
كاده تحمة بين اسناعا عن الفضل ين شاذات. 

والأوّل مجهول على المشهور وإن عدوا السند الذي هوفيه صحيحاً أو قريباً 
منه, بل لتوقف مامرٌ من دليل الجواز في صورته على عدم صدق السجود على 
الانحناء المفروض فبهاء وكونه حقيقةَ في الانحناء الى الوضع على ما يساوي 
الموقف فصاعدا الى قدر اللبئة» وهو مشكلء وإثباته بما دل على المنع عن 
الوضع على الزائد عنها غير ممكن, لأنَ غايته المنع. ويمكن أن يكون وجهه 
فوانك عق واحداف التسحوة لا سه 

نعم ذلك حسّن» حيث لايصدق السجود معه عرفاً. وأمَا معه فشكل, 
ولاريب أن الأحوط حينئذٍ عدم الرفع, وكذا الموضع الذي يشك في الصدق 
وعدمه, مع احتمال جراوالوع هنا كصورة عدم الصدق قطعاً ولكنّ الأحوط 
لط اردع مطلقاً خروجاً عن شبهة الخلاف نضا وفتوٌ. 

:ل ولو تعر الا نحناء ي#الواج ب أتى بالممكن منه, ول#ورفع مأ يسجد 
عليه #ليسجد عليه بلا خلافٍ فيه على الظاهر المصرّح به في جلةٍ من العبائر. 
وظاهر المعتير والمنتبى دعوى الإجماع عليه'". وهو الحجّة: مضافاً الى عموم 
النص بعدم سقوط الميسور بالمعسور, وخصوص النصوص. 


)١(‏ والقائل هوصاحب الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في السجود ج/ ص7/8107. 
0( المعتير: "كنات الصلاة 6 السجود ج ١‏ ص8 23١‏ ومنتبى المطلب: كتاب الصلاة قِ السجود ج ١‏ 


ص8١‏ س1 . 
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منها -مضافاً الى فحوى ال مويّق الآتي وغيره الخبر: رجل شيخ لايستطيع 
القيام الى الخلاء, ولا بمكنه الركوع والسجود, فقال عليه السلام-: ليومئ 
برأسه إيماءء وإن كان له مّن يرفع له الخمرة فليسجد, فإن لم يمكنه ذلك فليوم 
برأسه نحو القبلة2"7. 

وني الحسن أو الصحيح: لايصلّي على الدابّة فريضةً إلا مريض يستقبل 
بوجهه القبلة, ويجزيه فانحة الكتاب», ويضع بوجهه في الفريضة على ما 
أمكنه من شىء ويومئُ في النافلة إماء7". وأمًا الصحيحان امخالفان لذلك 
- كز نان- رذن مطرحان أو مؤوّلان مايأقي. 

وإن تعذّر رفع ما معد غتاتة التضمر ع[ الأخداف :وان معدن راهنا اوها 
برأسه إن أمكن, وإلا فبعينيه مع الإمكان, وإلا فبواحدة. وهل يجب مع ذلك 
رفع ما يسجد عليه الى الجبهة مع الإمكان؟ قولان, أجودهما الأول» للعموم 
المتقدم, مضافا الى خصوص النصوص . 

مها الوق: عن الريض لايستطيع الجلوس» قال: فيصل وهومشطجع: 
وليضع على جبهته شيئاً اذا سجد(". ونحوه المرسل في الفقيه”*. 

والمروي في قرب الإسناد: عن المريض لايستطيع القعود ولا الإيماء كيف 
يصلي وهو مضطجع؟ قال: يرفع مروحةً الى وجهه ويضع على جبينه””" . 

وقيل: ل''', للأصل» وخاو كثير من الأخبار والفتاوى عنه. ويندفعان 





)١(‏ وسائل الشيعة: ب١٠‏ من أبواب السجود ح١‏ ج4 ص01/5. 

.7737 وسائل الشيعة: ب4١ من أبواب القبلة ح١ ج ص‎ )١( 

(5) وسائل الشيعة: ب١‏ من أبواب القيام حه ج؛ ص510. 

(؛) من لايحضره الفقيه: باب صلاة المريض والمغمى عليه و... ٠١4‏ ج١‏ ص811. 
(5) قرب الاسناد: باب صلاة المريض ص17. 

(5) والظاهر القائل هو صاحب مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في القيام جا ص778. 
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هامر ولظاهر الصحيح: عن المريض اذا لم يستطع القيام والسجود؟ قال: 
يومئ برأسه إماءءً وأن يضع جيبته على الأرض أحبَّ إليَ 7". ومعناه آخرا", 
وموردهما وضع الجبهة على الأرضء لاالعكسءكما هو محل البحث. 

وما يقال في توجيهه : بأنَ حملهما على ظاهرهما مصادم, لوقوع الشهرة على 
خلافهماء فيجب صرفههما وحملهها على وضع الأرض وما يجري مجراها على 
الجيبة'"' فبعيدء ومع ذلك فغير نافع مع إمكان التوجيه بغير ذلك مما لا 
يخا لفان معه الإجماع أيضاَء وقد ذكرناه في الشرح. 

وأمَا الخير: عن المريض هل تمسك له المرأة شيئاً فيسجد عليه؟ فقال: لاء 
إلا أن يكون مضطرّاً ليس عنده غيرها”*). فع قصور سنده لايخالف ماذكرناه 
من وجوب الرفع» فإنه إنها يفيد كراهية إمساك المرأة إذا وجد غيرها كما عن 
المقنع'”"» وكذا في المقنعة, لكن من دون تقَيِيدٍ بالمرأة» بل أطلق كراهة وضع 
الجبهة على سججادة ممسكها غيره أو مروحة7", وهوغير كراهة أصل الرفع, مع 
أنها مخالفة للإجماعء إذ لاخلاف في رجحانه مع ظهور الخبر ني لزومه, كما 
لايخفى على من تدبّر في سياقه ومفهومه. 

#إولو كان بجببته دمل #ونحوه مما منع الجبهة بأجمعها عن السجود 
#إاحتفر حفيرة#, أو عمل شيئاً من طينٍ أو خشب ونحوهما وجوباً ولومن باب 
المقدّمة ليقع السلم يمنا على الأرض» وللنصّ: خرج فيّ دُمّلء 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب١‏ من أبواب القيام ح؟ ج؛ ص864". 

(؟) وسائل الشيعة: ب١‏ من أبواب ما يسجد عليه ح١‏ و؟ ج ص505. 

() وهو صاحب ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في كيفية القيام ص*7؟ س17. 
(4؛) وسائل الشيعة: ب١‏ من أبواب القيام ح/اج؛ ص510. 

(5) المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة باب صلاة المريض ص١٠‏ س17. 
() المقنعة: كتاب الصلاة ب707 في صلاة الغريق و... صه١؟.‏ 
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وكنت أسجد على جانبء قَرَآني أبوعبدالله -عليه السلام فقال: ماهذا؟ 
قلت: لا أستطيع أن أسجد من أجل الدُمَلء فإنما اسجد منحرفاً, فقال لي: 
لا تفعل ذلك؛ احفر حفيرةً واجعل الدُمَل في الحفيرة حتى تقع جييتك على 
الخ 

ونحوه الرضويّ: فإن كان في جببتدك دمل لا تقدر على السجود فاحفر 
حفيرةً» فاذا سجدت جعلت الدُمّل فيها'". وقريب منهما المرويّ في تفسير علي 
بن ابراهم”". وقصور السند أو ضعفه مجبور مما مرّمن القاعدة والشهرة العظيمة 
التي كادت تكون من المتأخرين إجاعاًء بل لعلّها إجماع في الحقيقة. 

ولم يذكر جماعة منهم خلافاً في المسألة, مشعرين بعدم خلاف فيهاءكما 
صرّح به في المدارك فقال: هذا مما لاخلاف فيه بين العلماء”''. وفيه نظر؛ فقد 
خالف فيها الشيخ في المبسوط والنهاية» فلم يوجب الحفيرة» بل قال بجوازها بعد 
الأمرباالسجودعلى أحد جانبيه””' وظاهره التخبيربينه,|ءكماعن الجامع أيضاً (”. 

وعن ابن حمزة عكس الختار فأوجب السجود على أحد الجبينين» ومع 
عدم القكن فالحفيرة "". لكن مستندهما -سيّما الأخير غير واضح, عاق 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب؟١‏ من أبواب السجود ح١‏ ج؛ ص 450» وفيه اختلاف يسير. 

.١١ فقه الرضا (ع): ب في الصلوات المفروضة ص4‎ )١( 

(6) تفسير القمي : ج؟ ص ."١‏ 

(؛) مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في السجود ج ص15١4‏ . 

(5) المبسوط: كتاب الصلاة في ذكر الركوع والسجود واحكامهما ج١‏ ص4 ,.1١5 - ١١‏ والنهاية: كتاب 
الصلاة باب القراءة في الصلاة واحكامها والركوع والسجود و... ص١7/.‏ 

(5) الجامع للشرائع: كتاب الصلاة باب شرح الفعل والكيفية ص84. 

(0) لم نعثر عليه في الوسيلة ولعله ذكره في كتاب له يسمى «بالواسطة» كما إحتمله مفتاح الكرامة: ج ٠‏ 
ص447»: ونقل هذا القول صاحب ذكرى الشيعة عن إبن حمزة من دون ذ كر إسم الكتاب-: 
كتاب الصلاة في السجود ص 7١١‏ س17. 


؟مؤ ل -ل--  -‏ لل لللسسسسسح إإافض المساثل (ج”) 
مقابلة ماقدّمناه من النصوص امعتضدة بالقاعدة وفتوى المشهور فلا 0 فيه 
ومع ذلك فهو أحوط لجوانع عند الشيخ أيضاًء وأما ابن حمزة فهونادر بلا شبيةٍ 

«(ولوتعذر ذلك #6" 5 لعدم إمكان النقل أولاستسيعابه الجهة أونمر 
ذلك لرسجد على أحد الجبيدين بلا حلاف على الظاهر المصرّح به في 

بعض العبائر. وفي المدارك : أنه قول علمائنا وأكثر العامّة'"'. وظاهره الإجماع 

5 للمعتبرين. 

أحدهما: الرضويّ. ففيه بعد مامرّ: وإن كان على جبهتك علّة لا تقدر 
على اسح من أجلها فاسجد على قرنك الأمن , فإن تعذّر فِعلى قَرنك 


لأس فإذ تعر فامجد عل طهر كفيك ؛ فإن لم تقدرفاسجد على ذقنك, 
400 


9 3 ب 


يقول ل الله بعال لايخرون لادان سْحَدَأْ»» 
وقريب هنه المروي في التفسير المتقدّم, وفيه: قلت للصادق عليه السلام-: 
رجل بين عينيه قرحة لايستطيع ان يسجد عليهاء قال: يسجد ما بين طرف 
شعره. فإن لم يقدر فعلى حاجبه الأيمن, وإن لم يقدرفعلى حاجبه الأيسر, وإن 
م يقدر فعلى ذقنه. الحديث!"ا 
وظاهرخما اعتبار السترتيب بين الجبينين كما عمن الصدوقين'”, وهو أحوط . 
خلافاً للظاهر الأكثر وصريح جمع, فالتخيير بينهها للأصل وقصور النصّ سنداً 


(1) في المئن المطبوع «السجود». 

)١(‏ مدارك الاحكام: كتاب الصادة بي السجود جا ص117. 

(9) الاسراء: /ا١1.‏ 

(4) فقه الرضا (ع): ب+7 في الصلوات المفروضة ص4١١.‏ 

(5) تفسير القمي : ج ص ."١‏ 

١‏ كما في كشف اللثام حيث نقل عنه في الرسالة: كتاب الصلاة في السجود ج١‏ ص؟؟؟ س)» 
والمقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة باب مايسجد عليه ومالايسجدعليه ص/اس77. 


كتاب الصلاة / واجبات السجود ف 


عن تخصيصه. ويمكن دفعه لولا الشهرة, وعدم دلالة الروايتين على وجوب 
الترتيب صريحاًء ولكن مراعاته مهما أمكن أولى . ا وإلا #يتمكن من السجود 
على أحد الجبينينطف» ليسجد لإعلى ذقنه بلا خلاقٍ إلا من الصدوقين: 
فعلى ظهر كفهء وإلا فعلى ذقنه'"» لما مرّمن الرضوي . 

وهو مع شذوذه وندرته بل وانعقاد الإجماع على خلافه كما صرّح به في 
المدارك *"' غريب لامعنى له. معارض ممامرٌ من الخبر المرويّ في التفسير 
التقدّم. وق الخبرة فبون لا نت رغنك التحوة فى الججهة يضع ذقنه على 
الأرض: إن الله تعالن يقول: «يخرون للأذقان د ”7 وفهنت السند منحر 
بالعمل. وإطلاق الأمر بالسجود على الذقن بعد العجز عن الجبهة مقيّد ممامرَ من 
النصٌّ والإجاع . 

#إولوعجزعن جميع ذلك 9 أوما ي, واضعاً على جبهته ما يصحّ السجود 
عليه كيا مر. 

زو الرابع: ل الذكر فيه #مطاق ا عأو التسبيح #منه خاضّةٌ على 
الخلاف المتقدّم في الركوع, فإن السجود: كالركوع ني أمثال هذه المباحث 
لا تحاد الدليل مطلقاً. 

ب و»#الخامس :لإ الطمانينة در الذكر الواجي كد 

ل و#السادس :رفع الرأس». 

2 و #السابع: أن يكون فلإ مطمئناًعقسيب ##السجد 5 الأولى يه بإجماعنا 
في الجميع على الظاهر المصرّح به في جملةٍ من العبائر مستفيضاًء وللنصوص» 





)١(‏ كما في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في السجود ص١١٠‏ س18ء والمقنع (الجوامع الفقهية): 
كتاب الصلاة باب مايسحد عليه وما لايسجد عليه ص/ا ص18؟. 

(؟) مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في السجود ج" صض,72١14.‏ 

(") وسائل الشيعة: ب؟١‏ من أبواب السجود ح7 ج؛ ص 1596. 


:و45 لل سس حب ححححححي يبس إياض المسائل (ج") 


والتأسَّي . وقول الخلاف بركنيّة الطمأنينة كها في ل شاذ وإن ادّعي 
الإجماع عليه'"2. ويكني في الطمأنينة بعد الرفع مسمّاها اتفاقاً. 

#إوسننه: التكبير للدولى 4" حال كونه أقائاًء واطويّ بعد إكماله 
كها في الصحاح وغيرها. والقول بوجوب أصل التكبير شاد كالقول باستحباب 
البدأة به قائاً والانتهاء به مع مستقرّه ساجداً. وقد مرّ الكلام في الأوّل: 

وما الثاني: فن المعتبر دعوى كون المختار فيه اخشيار الأصحاب”؟) وفي 
المنتهى ع وعن التذكرة0*. أن عليه فتوى علمائنا”2. وظاهرهما دعوى الإجماع 
عليه, وهو الحجّة مضافاً الى ظواهر الصحاح السليمة عمّا يصلح للتعارضة 
عدا الخبر: كان على بن الحسين عا السلام- إذا فوى ساحدا انك وهو 
نر وفيه ضعف من وجوه ع 

وأن يكون8 سابقاً بيديه #الى الأرض قبل ركبتيه إجماعاًءكما في الخلاف 
والمنتبى والتذكرة ونهاية الأحكام”*) وللنصوصء وفيها الصحيح وغيرو9). 


)١(‏ الخلاف: كتاب الصلاة م17١‏ في ركنية الطمأنينة في السجود ج١‏ ص ؟ه". 

(0) الخلاف: كتاب الصلاة م5١١‏ في ركنية الطمآنينة في السجود ج١‏ ص١‏ ه". 

(0) في المتن المطبوع : «الأوّل». 

(1) المعتبر: كتاب الصلاة في الركوع ج؟ ص158١.‏ 

(ه) لايوجد بي جميع ا خطوطات . 

(7) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في السجود ج١‏ ص88؟ س78» وتذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في 
السجود ج١‏ ص ١١١‏ س59. 

(0) وسائل الشيعة: ب4؟ من أبواب السجود ح؟ ج4 ص1817. 

(8) الخلاف: كتاب الصلاة م8١٠‏ في استجباب تلقي الارض بيديه عند السجود ج١‏ ص؛ ه*, 
ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في السجود ج١‏ ص88 س #١‏ تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في 
السجود ج١‏ ص ١١١‏ س7 -/7ء ونهاية الأحكام: كتاب الصلاة في السجود ج١‏ ص457. 

(9) وسائل الشيعة: ب١‏ من أبواب السجود ج4 ص١‏ 15. 


كاب الغلاة رشن السشعرة حح تت :4 8 5 
وزاد الصدوق في الأمالي, فقال: إنه واجب» مدعياً في ظاهر كلامه 
الإجماع عليه("2. وهو شادٌ ضعيف كدعواه, مدفوعان بالأصل» والصحيح: بأيّ 
ذلك بدأ فهو مقبول '"'. والموّق: لابأس اذا صلَىْ الرجل أن يضع ركنعة الى 
الأرض قبل 000 . وف الذكرى: فكت ا ناتكرتنا مفاء وروي السبق 
بالبهين»وهو اختيار الجعفى '؟". 
لاون يكون موضع سجوده مساوياً موقفه» بل قيل لوجوبه كما مر 
غلإوأن يرغم بأنفه على المشهورء بل امجمع عليه كما 2 المدارك 9 وغيره. 
وعن الصدوق القول بوجوبه”' كما في المونّق وغيره: لاصلاة لمن لم يُصب 
أنفه ما يصيب جبينه”"'. ويحتملان ككلامه تأكد الاستحباب لاالوجوب» 
لانتفائه بالأصل» وظاهر النصوص: أن السجود على سبعة ة أعظم . . وصريح 
الخبر: نما السجود على الجيبة» وليس على الأنف سجود". 
والإرغام: إلصاق الأنف بالرغام وهو التراب؛ لكنّ ظاهر الأصحاب 
حصوله هنا بما يُصيب الأنف.واستحبابه هو المستفاد من المونّق وغيرهء وظاهر 
إطلاقهما إجزاء إصابة الأنف المسجد بأيّ جزء اتفق. خلافاً للمرتضى» فعيّن 
الجزء الأعلى منه'"» ولم نقف على مأخذه, مع احتمال إرادته بذلك الإجزاء 


)١(‏ أمالي الصدوق: مجلس 1 في دين الإماميّة ص517. 

(؟) وسائل الشيعة: ب١‏ من أبواب السجود ح” ج؛ ص ١‏ 10. 

(؟) وسائل الشيعة: ب١‏ من أبواب السجود حه ج؛ ص .15١‏ 

(4) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في السجود ص7 ٠١‏ س١-7.‏ 

(5) مدارك الاحكام : كتاب الصلاة في السجود ج ص 4١١‏ . 

(7) من لايحضره الفقيه: باب وصف الصلاة من فانحتها الى خاتمتها ج١‏ ص١١"‏ ذيل الحديث 179. 
(0) وسائل الشيعة: ب4 من أبواب السجود حل/او؛ ج؛ ص4 15 وه10. 

() وسائل الشيعة: ب4 من أبواب السجود ح١‏ ج14 ص4 10. 

(1) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى ): كتاب الصلاة في كيفية افعال الصلاة جم ص/". 


5 صسسسس ل لل س سل سحب (ياضن المسائل (ج*) 
لا التعيين. 

#لؤو أن ملويدعو قبل التسبيح #6 بالمأثور أو غيره» للنصوص. 

منها: قلت لأبي عبدالله -عليه السلام أدعو وأنا ساجد؟ فقال: نعم فادحٌ 
لقنا والاخرقي فانه ريه لقنا زالآ عرو : 

«والزيادة على التسبيحة الواحدة #الكبرى الى السبع أو ما يتّسع له 
الصدرءىما مرَّثئ الركوع. 

#روالتكبيرات الشلاث6”" التي منها: التكبير للرفع من السجدة الأول 
قاعداً معتدلاً» ثمّ التكبير للسجدة الثانية معتدلاً أيضأَء ثم التكبير لها بعد رفعه 
كما في الصحيح الفعليّ”" المشهور. 

ب#روالدعاء”'' بين السجدتين #بقوله: «أستغفر الله ربّي وأتوب اليه» 
ارا لف بل و سيل لتر نيد" رق ارال رين سات 
«اللّهمَ اغفرلي» وارحمني وأجرني. الدعاء الى آخره»0". وني الرضويّ : 
«اللهم اغفرلي» وارحمني , واهدني » وعافني » فإني لما أنزلت إليّ من خير 


فقير 7" , 


9# والقعود ب بينهها 9 متوزكاً # بأن يجلس على وركه الأيسر, ويُخرج رجليه 
جميعاً من تحته, ويجعل رجله اليسرى على الأرض» فظاهر قدمه الهنى على 


. 177” وسائل الشيعة: ب/ا١ من أبواب السجود ح؟" ج؛ ص‎ )١( 
. في المثن المطبوع «(ثلا ثأ»‎ )0( 

() وسائل الشيعة: ب١‏ من أبواب افعال الصلاة ح١‏ ج؛ ص74". 
(4:) في المئن المطبوع «ويدعو». 

(5) منتهئ المطلب: كتاب الصلاة في السجود ج١‏ ص١١‏ س15. 
(1) وسائل الشيعة: ب من أبواب السجود ح١‏ ج؛ ص١19.‏ 

(0) فقه الرضا (ع): بء+7 في الصلوات المفروضة ص/ا١٠١.‏ 


كتاب الصلاة / سنن السجود - 461 


باطن قدمه ال ويفصي مفقعدته الى الأرض عكما في الصحيحين 7 . 





: ومن تبعه من متأخري اننا 
خلافاً للإسكاني!!' والمرتضى”", فقالا بقولين مع تخالفههما لم نجد لشيء منهما 


مسكند 


وظاهرهما تفسيره بما قلناء وفاقاً للشيخ” 


| عست 


.وقول المرتضى قريب مما قلناه, إلا أنه زاد: وينصب طرف إبهام 
رجله المنى على الأرض» ويستقبل القبلة بركبتيه معاً. 

#إوالطمأنينة عقيب رفع الرأس22 من #السجدة #إالثانية #وتسمى ب 
«(حلسة الاستراجة)»)» وفضلها جمع عليه بين الاصحاب. 

وني بعض الأخبار: أنها من توقير الصلاة, وتركها من الجفاء”" . 

وف تعقبها الامنوية كالنوتن :ذا رشعت راسك بن السحدة لقان هر 
الركعة الأولى حين تريد أن تقوم فاستو جالسأء ثم قم'". وظاهره الوجوب ءكم| 
عليه المرتضى, مدعياً الإجماع عليه(" مستدلاً به وبالاحتياط: ويعضده 
التأسي لفعلهم -عليهم السلام لهمايكم! في جملةٍ من النصوص. 

فقي الصحيح: رايته -يعني: الصادق عليه السلام- إذا رفع راسه من 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب١‏ من أبواب أفعال الصلاة ح١‏ وم ج؛ ص77 و5170. 

(0) الخلاف: كتاب الصلاة م١١١‏ في كيفية الجلوس في التشهدين ج١‏ ص78”". 

(9) المعتبر: كتاب الصلاة في السجود ج؟١‏ ص .7١5‏ 

(؛) كما في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في السجود ص١٠‏ س11. 

(0) كما في الحدائق الناضرة -نقلاً عن مصباحه-: كتاب الصلاة في السجود ج8 ص 00 . 

(5) في المئن المطبوع : «(رفعه» . 

(1) وسائل الشيعة: به من أبوات السجود حه ج4؛ ص5 160. 

(4) وسائل الشيعة: به من أبواب السجود ح” ج؛ ص455. 

(4) الانتصار: في جلسة الاستراحة ص45 . والمسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة م1 
ص4 717 . 


07 ص يس (ياضس الحسائل (ج) 


السجدة الثانية من الركعة الأول جلس حتّى يطمئة7 . 

ونحوه اخير: كان أميرالمؤمنين -عليه السلام- اذا رفع رأسه من السجود قعد 
حتى يطمئُنَ, ثم يقوم فقيل له: يا أميرا مؤمنين» كان من قبلك أبوبكر وعمر 
اذا رفعوا رؤوسهم من السجود نهضوا على صدور أقدامهم كما تنهض الإبل» 
فقال -عليه السلام-: إِنْما يفعل ذلك أهل الجفاء"2. خلافاً للأكش بل عامة 
من تأخر فلايجب. وادّعى الفاضل في نهج الحق الإجماع عليه”". وهوالحجّة 
بعد الأصل المعتضد بالشهرة» وبعض المعتبرة المصرّحة: بأنْ أبا جعفر وأيا 
عبدالله -عليها السلام- إذا رفعا رؤوسههما من السجدة الثانية نهضها وم 
انا . .مع إشعار سياق كثير من نصوص الفضيلة بها مجرّدة عن الوجوب ءكم| 
لايخفى على 70 مع ذلك فالوجوب أحوط وأولى. 

«والدعاء #عند القيام من السجود الى الركعة الأخرى بقوله: «اللّهمّ 
ربّي بحولك وقوتك أقوم وأقعد», وإن شاء قال: «وأركع وأسجد» كما في 
الصحيحين”” » وني آخرين: «بحول الله أقوم وأقعد» كا في أحدهما(" 
والحسّن 7" وفي الثاني بحولك وقوتك أقوم وأقعد" وني الصحيح: اذا جلست 
في الركعتين الأُولّيين فتشهّدت ثم قت فقل: «بحول الله وقوته أقوم وأقعد)»2". 


)١(‏ وسائل الشيعة: به من أبواب السجود ح١‏ ج4 ص105. 

(؟) وسائل الشيعة: به من أبواب السجود حه ج4 ص5907. 

() نهج الحق وكشف الصدق: في الصلاة م19١‏ ص 1477 . 

(4) وسائل الشيعة: به من أبواب السجود ح؟ ج4؛ ص5 190. 

(0) وسائل الشيعة: ب١‏ من أبواب السجود ح١‏ و" ج؛ ص175 و151. 
(1) وسائل الشيعة: ب١‏ من أبواب السجود ح؟ ج4 ص155. 

(0) وسائل الشيعة: ب١‏ من أبواب السجود حه ج4؛ ص157. 

(8) وسائل الشيعة: ب١‏ من أبواب السجود ح١‏ ج؛ ص157. 

(1) وسائل الشيعة: ب١‏ من أبواب السجود ح” ج؛ ص155. 
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لثم يقوم معتمداً على يديه؛ سابقاً برفع ركبتيه للنصوصء وفيها 
الصحيح وغيره", وفي المنتهى» وعن التذكرة إجماعنا عليه'" كها هو ظاهر 
المدار ك 9 وغيره 

ويكره الإقعاء بين السجدتين #على الأظهر الأشهر بل عليه عامّة 
من تأخر, وني الخلاف الإججماع عليه'2, للنبي عنه في المعتبرة. 

ففي الصحيح: لاتقّع بين اللضدنن كإقما:الكرن !"ا ولترحن ينه 
برو الشياويا للمرتضى وغيره, فلا يكره(", لنني البأس عنه في 
الصحيكين ”.وله على نف التحربم جمعاً ومساحة في أدلة الكراهة والسئن, 
وهوعند الفقهاء أن يعتمد سدور كانه على الأرض ويجلس على عقبه؛ وبه 
صرّح جمع مشعرين بدعوى الإجماع عليه”"', ولكن في بعض النصوص المانعة 
التقييد بإقعاء الكلب »كما عرفته. 

نعم في الصحيح وغيره:لا تلثم ولا تحتفز إلى أن قال-: ولا تقع على 


.15٠ وسائل الشيعة: ب١ من أبواب السجود ج؛ ص‎ )١( 

(0) منتبى المطلب: كتاب الصلاة في السجود ج١‏ ص ١1١‏ س١7»‏ وتذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في 
السجود ج١‏ ص ١١17‏ س78. 

(5) مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في السجود ج ص8 4١‏ . 

(4) الخلاف: كتاب الصلاة م18١‏ في كراهة الاقعاء ج١‏ ص551. 

(5) وسائل الشيعة: ب5 من أبواب السجود ح١‏ ج14 ص/1517. 

(5) وسائل الشيعة: ب من أبواب السجود ح١‏ ج4 ص51 5. 

0م نعثر عليه في كتبه الموجود عندنا ولكنه نقله عنه المعتير: كتاب الصلاة في السجود ج؟' ص8١؟3.‏ 
والمبسوط : كيتاب الصلاة في ذكر الركوع والسجود وأحكامهما ج١‏ ص7١1.‏ 

(8) وسائل الشيعة: ب5 من أبواب السجود ح" ولا ج4 ص 18617 و198. 

(9) المعتبر: كتاب الصلاة في السجود ج؟ ص18١27‏ وكشف اللثام: كتاب الصلاة في السجود ج ١‏ 
ص 11١‏ سن 4 27 والحدائق الناظرة: كتاب الصلاة في كيفية الاقعاء ج48 ص4 .5١‏ 
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قدميك» ولا تفترش ذراعيك 7", 

وف آخر: إِيَاك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك» ولا تكون قاعداً على 
الأرض فيكون قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهد”" . 

وهدذة التضوضي ظاهرة لق كراه الاقتاء الي الى كرود ولوقي 
يشمل حال الجلوس مطلقاً من غير اختصاص ما بين السجدتين ءكما في العبارة 
وكثير من عبائر الجماعة. وبالإطلاق أيضاً صرّح ججاعة ومنهم الشيخ في 
الخلاف مع دعواه الإجماع7" . 

#السابع: التشهّد وهو واجب# بإجماعناء بل الضرورة من مذهبناء 
وأخبارنا »# في كل اصلاة لإثدائية مرة #بعدها لوي #الصلا خا لثلا ثيه 
والرباعيّة مرتين #: مرّة آخرهما وأخرى بعد ثانيتها. 

وما الخبر: اذا جلس الرجل للتشهّد فحمد الله تعالىئ أجزأه9». ففحمول 
إِمَا على التقيّة كما ذكره شيخ الطائفة*؛ أوعلى أن المراد. بيان ما يستحبٌ 
فيه» أي أدنى ما يستحبٌّ فيه ذلك . 

فني الحسن: التشهد في الركعتين الأُولّيين الحمد لله أشهد أن لا إله إل 
لذن وشالة لاشريك: لمع واشهة أن غيدا عبده ورسوله, اللهمّ صل على محمدٍ 
وال محمد وتقبل شفاعته» وارفع درجته 207. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب١‏ من أبواب أفعال الصلاة حه ج4 ص/51717, لكثرت الاختلاف في النسخ 
أثبتناه مطابقاً للمصدر, وب من أبواب السجود حه ج4؛ ص408» وفيه «ؤلا تكن». 

() وسائل الشيعة: ب١‏ من أبواب أفعال الصلاة ح" ج4؛ ص75 باختلافٍ يسير. 

(6) الخلاف: كتاب الصلاة م8١١‏ في كراهة الاقعاء ج١‏ ص .75١‏ 

(1) وسائل الشيعة: به من أبواب التشهد ح؟ ج؛ ص157. 

(5) تهذيب الاحكام: ب5١‏ في كيفية الصلاة وصفتها و... ج؟ ص 7٠0‏ ذيل الحديث١5١»2‏ 
والاستبصار: كاب الصلاة ب57١‏ في وجوب الصلاةعلى النبي (ص)ج ١‏ ص ؛ ؛ "ذيل الحديث ". 

(7) وسائل الشيعة: ب"8 من أبواب التشهد ح١‏ ج؛ ص 484.: باختلافٍ يسير. 
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وفي الخر: عن التشهّدء فقال: لوكان كما يقولون واجباً على الناس 
هلكواء إنما كان القوم يقولون أيسرما يعلمون, اذا حمدت الله أجزأ عنك'". 
فتدذبر. 

#إوكلّ تشْهَدٍ يشتمل على * واجباتٍ لإحمسةٍ: الجلوس بقدره» 
الواجب للتأسيء والأمربه في خصوص الصلاة, مضافاً الى الإجماع. فني 
المنتهى : أنه قول كل من أوجب التشهّد”"», وفي جملةٍ من النصوص: إماء 
اليه”" أيضأ, مع الأمربه في بعضها!722. +9 والشهادتان» مطلقاً على الأظهر 
الأشهر بل عليه عامة من تأخر وني الخلاف وغيره'"' وعن الغنية”" 
والتذكرة”" والذكرى 7 الإجماع عليه»للمعتبرة المستفيضة. 

منها: عن أدنى ما يجزئْ من التشهد؟ قال: الشهادتان0", 

ونحوه الرضويَ", خلافاً للمحكيّ عن المقنع: فأدنى مايجزئ في التشهّد: 


.15 وسائل الشيعة: به من أبواب التشهّد ح” ج؛ ص4‎ )١( 

(0) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في التشهد ج١‏ ص4 ؟؟ س8. 

(19) وستائل اليم دهن ائواف التشهد ح١‏ ج؛ ص487, وب5 من أبواب التبشد ١<‏ جغ 
ص184» وب من ابواب التشهد ح؛ ج؛ ص؟15. 

(؛) وسائل الشيعة: ب4 من أبواب التشهد ح” ج؛ ص15/8. 

() في التن المطبوع : «والطمأنينة» وقد أسقطت من الشرح المطبوع ومن النسخ النظيّة . 

(1) الخلاف: كتاب الصلاة م717١‏ في كيفية التشهد ج١‏ ص 556", والمبسوط: كتاب الصلاة في ذكر 
التشهد وأحكامه ج١‏ ص .١١5‏ 

() غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في كيفية الصلاة ص 457 س85. 

(8) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في التشهد ج ١‏ صه ١١‏ س7”7. 

(؟) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في التشهد ص4 ٠١‏ س١".‏ 

)٠١(‏ وسائل الشيعة: ب؛ من أبواب التشهد ح” ج؛ ص1317. 

( فقه الرضا(ع): ب,/ في الصلوات المفروضة ص١١١.‏ 
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الشهادتان» أو قول: بسم الله وبالله0". وعن صاحب الفاخر: فتجزى شهادة 


واحدة في التشهّد الأول(". وهما مع شذوذهما وضعفههما بما قدّمناه لم اعرف 
مستند هما . 

نعم في الصحيح: مايجزئ من التشهّد في الركعتين الأوليين؟ قال: أن 
تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له, قال: قلت: فا يجزئ من 
التشهّد في الركعتين الأخيرتين؟ قال: الشهادتان7". 

وفي الخبر: إن نسي الرجل التشهّد في الصلاة فذكر أنه قال:«بسم الله» 
فقط فقد جازت صلاته» وإن لم يذكر شيئاً من التشهّد أعاد الصلاة!'". 

وف آخر مرويّ عن قرب الإسناد: عن رجلٍ ترك التشهد حتى سلم؟ 
قال: إن ذكر قبل أن يسلّم فليتشهّدء وعليه سجدتا السهو, وإن ذكر أنه قال: 
«أشهد أن لاإله إلا الله» أو ((بسم الله» أجزأه في صلاته, وإن م يتكلم بِقلِيلٍ 
ولا كثير حتى يسلّم أعاد الصلاة”". 

وهذه النصوص مع قصور الأخيرين منها سنداً وعدم انطباقها كما هوعلى 
شيع من القولين كما ترى لا تقاوم شيئًاً مما قتمناه» سيا مع تضمّن الأخيرين 
ما يخالف الإججماع قطعاً من فساد الصلاة» ولزوم إعادتها بترك التشهّد شكأ أو 
فعانا 


لوالصلاة على الي وآله#عليهم السلام مطلقا على الأظهر 


)١(‏ المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة لم نعتر عليه وإن كان الحاكي هوصاحب كشف اللثام 
كتاب الصلاة في التشهد ص ”7 س؛ . 

(؟) لايوجد عندنا كتابه ونقل عنه صاحب ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في التشهد ص5١‏ سه . 

(5) وسائل الشيعة: ب4 من أبواب التشهد ح١‏ ج؛ ص .15١‏ 

(؛) وسائل الشيعة: ب7 من أبواب التشهد ح/اج؛ ص155. 

(5) قرب الاسناد: ص .1١‏ 
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الأشهر, بل عليه عامّة من تأخَر. وني الخلاف”©, وعن الغدية”" والمعتبر'" 
وا منتهئ 29 والتذكرة0" والذكرى'" الإجماع عليه. وهوالحجّة, مضافاً الى قوله 
سبحانه: «صلوا عليه تاها اتسليي» 0" لإفادته الوجوب, وليس في غير 
الصلاة إجماعاً أكا في الناصريّة ك4 والخلدف )١9‏ ع الا رين 
فليكن واجباً فها خاضةً. وتقيبده بهذا أولى من حمله على الاستحباب مطلقاًء 
والنصوص المستفيضة 

منها -زيادة على ما تأت اليه الإشارة الصحيح: إن الصلاة على النبيّ 
-صل الله عليه وآله من تمام الصلاة, ولا صلاة له اذا ترك الصلاة على 
النبيّ صل الله عليه وآله”""؟ 

ومنها: من صلّى ولم يصلّ على النبيَ -صل الله عليه وآله-, وترك ذلك 
متعمّداً فلا صلاة له2"7 الخر. 


() الخلاف: كتاب الصلاة م7١١‏ في وجوب الصلاة على النبى في الصلاة ج١‏ ص 576. 

(0) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في كيفية الصلاة ص4517 س55.. 

(*) المعتير: كتاب الصلاة في التشهد ج؟' ص777. 

(1) منتهبئ المطلب: كباب الصلاة في التشهد ج١‏ ص4 1؟ س8. 

(5) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة فى في التشهد ج١‏ ص5١١‏ س5 . 

(7) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في التشهد ص؛ ٠١‏ س707. 

(0) الاحزاب: 5ه. 

00( المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة م١1‏ ص ه”7. 

(1) الخلاف: كتاب الصلاة م178١‏ في الصلاة على النبي ركن من أركان الصلاة ج١‏ ص ."١‏ 

( المعتبر: كتاب الصلاة في التشهد ج٠١‏ ص7؟؟. 

)١١(‏ منتهى الطلب: كتاب الصلاة» في التشهد, ج١‏ ص57 س17". 

(؟1) وسائلالشيعة:ب١٠‏ من أبواب التشهد ح١‏ ج؛ ص115» وفيه «من تمام الصلاة إذا تركها 
متعمداً)» الخ. 

)١1(‏ وسائل الشيعة: ب١٠‏ من أبواب التشهد ح؟ ج؛ ص116. 
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ومنها: اذا صلّى أحدكم ولم يذكر النبىّ -صلَى الله عليه وآله في صلا ته 
يسلك بصلا ته غير سبيل الحتّة7"". 

ومنها: من صلَى ولم يصلّ فيها علىّ وعلى آلي ل تقبل منه تلك الصلاة("©. 
الى غيرذلك من النصوص. قيل:خلافاً لالصدوقءفلم يذكرفي شيءٍ من كتبه 
شيئاً من الصلا تين في شىءٍ من التشهدين كأبيه في الأول» للأصل”", وظاهر 
الخبرين الماضيين بإجزاء الشهادتين كالصحاح . 

منها: إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته, فإن كان مستعجلاً في أمر 
يخاف أن يفوته فسلّم وانصرف أجزأه''"'. 

وني الجميع نظر؛ لضعف الأصل مامرّ وقصور النصوص عن مقاومته» بل 
وعن الدلالة على خلافه بعد قوّةِ احتمال ما قيل: من أنْ الفرض منها بيان ما 
يجب من التشهّد, وإنما يصدق حقيقة غلى التشهّد””*', مع احتمال الحمل 
على التقيّة, وعلى كون ترك الصلاة على محمدٍ وآله للعلم بوجوها من 
الكتاب, أو لعدم اختصاص وجوبها بالتشهّدء بل بوقت ذكره عليه السلام 
على القول به. وهذه الاحتمالات محتملة في كلام الصدوقين أيضاًء فلا 
خلاف كما تشعر به الإجماعات المحكيّة, وما يحكى عن الصدوق في أماليه أنه 
قال: من دين الإماميّة الإقرار بأنه يجزئ في التشهد الشهادتان والصلاة على 
تين وال 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب١٠‏ من أبواب التشهد ح”8 ج؛ ص115. 

.4١ص عوالي اللآلي: في احاديث رواها العلامة المقداد بن عبدالله السيوري ح١١٠ ج؟‎ )١( 
. والقائل هوصاحب كشف اللثام: كتاب الصلاة في التشهد ج١ ص"1؟ س7‎ )6( 

(4) وسائل الشيعة: ب4 من أبواب التشهد ح؟ ج؛ ص117. 

(5) أنظر الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في التشهد جم ص8 44 . 


(5) أمالي الصدوق: مجلس "1 في دين الإمامية ص5١5,‏ أقول لم نجد جملة: «والصلاة على النبي 
لبه 
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ثم إن مقتضى الأصل وإطلاق الأدلة الموجبة للصلاة على النبي وآله ما 
عدا الإجماعات المنقولة إنما هو وجوبها في الصلاة مطلقأ ولومرّة كما عن 
الإسكافت 7", .إلا أن الإجماعات عيّنتها في التشهّدين, وها يقيّد الإطلاق» 
قافا الى انصرافه الى المعهود من النبىّ -صل الله عليه وآله والأمة -عليهم 
السلام- والمسلمين في الأعصار والأأمصار. 

وفي الصحيح الوارد في بدو الأذان والصلاة: أنه -صل الله عليه وآله بعد 
ما جلس للتشهّد أوحى الله تعالى اليه: يا محمد , صََ على نفسك وعلى أهل 
بيتك فقال: صلَى الله علىّ وعلى أهل بيتي("» ويوافقه الحَسَن المتقدّم في 
أل البحث. 

«وأقلهبهأي: التشهّد احزئ مإأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك 
له وأشهد أن محمّدأ عبده ورسوله, ثم يأتي بالصلاة على النبيّ وآله* 
فيقول: اللّهمَ صلّ على محمدٍ وآل محمدٍ. ولا خلاف في إجزاء هذا المقدا. بل 
عليه الإجماع في الروضة"'" والمدارك ”' وإنها اختلفوا في وجوب مازاد عن 
الشهادتين من قوله: «وحده لاشريك له وعبده ورسوله». 

فقيل: نعم» كما بهو ظاهر المئن وجماعة, اوروده. في جملةٍ من المعتبرة. 

منها: زيادة على مامرٌّ من الصحيح وغيره المرويٍّ في الخصال: اذا قال في 
التشهّد الأخير وهو جالس: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد 


-صلى الله عليه واله واله» وإنها الموجود فيه هو «ويجزئ في التشهّد الشهادتان فا زاد فتعبد» كا 
لايخفى . 

)١(‏ كما في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الشتبد ص4 ٠١‏ سة؟. 

(؟) وسائل الشيعة: ب١‏ من أبواب الافعال ح١٠‏ ج؛ ص0١18.‏ 

(7) الروضة البية: كتاب الصلاة في التشهد ج١‏ ص577. 

(4) مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في التشهد جم ص"45. 


أنَ محمداً عبده ورسوله «وأنَ الساعة آتية لاريب فيها.وأن الله يبعث من في 
القبور» ثم احدث حدنا دعقت لذت 1 . خلافاً للأكثر على الظاهر 
المصرّح به في كلام جمع 29 فلا يجب, بل تجزىء الشهادتان مطلقاء لإطلاق 
جملهٍ من النصوص. 

منها: الرضوي المتَقدّم وسابقه» ويضعّف بوجوب حمل المطلق على المقيّد 
وهو حَسّن لولا اشتمال جملةٍ من المقيّدات على ما لم يجب إجاعاً وأخرى على 
ترك ما يجب كذلك وهو الصلاة على النبيّ وآله كيا مضى» مع قصور سند 
بعضهاء وأمَا معه فيشكل سيّا بعد اشتهار الإطلاق بين الأصحابء حتّى أن 
الشهيد -رحمه الله في الذكرى عزاه الهم بصيغة الجمع المفيد للاستغراق. 

فقال: وظاهر الأصحاب وخلاصة الأخبار: الاجتزاء بالشهادتين مطلقاًء 
فعلى هذا لايضرٌ ترك «وحده لاشريك له» ولا لفظة «عبده»», وف رواية أي 
بصير «وأنَ محمداً» بغير لفظة «أشهد»”". وهو كما ترى مشعر بالإججاع عليه 
ولكنه في اللمعة والدروس عبّر ما في المتن”", ولاريب أنه أحوط وإن كان 
القول بتعيّنه لعلّه لايخلوعن نظ ر لما مرّ مضافاً الى جملة مما دل على إجزاء 
الشهادتين الصادقتن اه الأكثر أوضح دلالةٌ على عدم وجوب الزائد 
علهما من دلالة المقيّدات على وجوبه, وأظهر من حيث التصريح فيها بأتهما 
أدنى ما يجزئ بخلافهاء فإِنَ غايتها: الدلالة على الأمربه ورجحانه, وهوظاهر 
في الوجوب», وأدنى ما يجزئْ صريح في العدم, سيّها مع ضمٌّ بعض النصوص 


)010( الخصال: (حديث الاربعمائة) ح١٠‏ ج؟ ص575» وفيه اختلاف يسير. 

0( منهم صاحب روض الجنان: كتاب الصلاة في التشهد ص8١‏ س7. 

() ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في التشهدص؛4 7١‏ س ."١‏ 

(؛) اللمعة الدمشقيّة: كتاب الصلاة في التشهدج١‏ ص577, والدروس الشرعية: كتاب الصلاة في 
التشهد ص" س4 7. 


اتانيه الفرلاة سكن عي ب 1/7 :4 
المعجّر عن الشهادتين بلفظههما من دون ذكر للزيادتين أصلاء فلا يكن صرف 
الشوافتن آل بها تجلنهاء والدرانتن وصور النكد أوقيسنة نع بار مل 
والشهرة بين الأصحاب. 

لإوسننه: أن يجلس متورّكاً »كا ني الصحيح: فاذا قعدت في تشهّدك 
َأُلصِقْ ركبتيك بالأرض وفرّجٍ بينهها شيئاً» وليكن ظاهر قدمك اليسرى على 
الأرض» وظاهر قدمك الهنى على باطن قدمك اليسرىء وإليتاك على 
الأرض» وطرف إبهامك المنى على الأرضء وإيّاك والقعود على قدميك 
فتتأدَى بذلك ولا تكن قاعداً على الأرض فيكون إنما قعد بعضك على بعض, 
فلا تصير للتشهّد والدعاء(". ويستفاد منه تفسيره مما قدمناه و هو: أن 
#«يخرج رجليه من تمحته لثم يجعل ظاهر اليسرى الى الأرض وظاهر 
البق الى قاطن اللمسرى 6و وراك ها كرو انرق ااكوآن تلظ ريب اله سوال 
التورّك فيه حين يرفع اليمنى ويخفض اليسرى «اللهم أت الباطل وأقم 
الحق7»7" كا 5 النضٌ”". 

يوا لدعاء بعد الواجب# من التشهّد وقبله بما مرّفي بعض النصوص 
وغيره» وأفضله ما تضمّنه المورّق الطويل من الأذكار”), 

#او# أن #ؤيسمع الامام من خلفه# الشهادتين »كما مرّني بحث القراءة. 

#الشامن: التسليم» وهو واجب في أصحٌ القولين #وأشهرهماءوعن 
الأمالي: أنه من دين الإماميّة الذي يجب الإقرار به”"), وفي الناصرية: الإجماع 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب١‏ من أبواب الأفعال ح” ج؛ ص756”. 

(2) لم نعتر عليه في كتبه المتوفرة لديناء ولعله في كتاب له غير موجود عندنا كالمصباح وا محمديّة وغيرهما. 
(6) وسائل الشيعة: ب١‏ من أبواب التشهد ح؛ ج4 ص188. 

(4) وسائل الشيعة: ب" من أبواب التشهد ح؟ ج؛ ص586. 

ع( أمالي الصدوق: مجلس 17 في دين الامامية ص7١61.‏ 


د ا المححج + _ _  _‏ - -##. درياض المسائل (ج”) 
عليه من كل من جعل التكبير جزءً من الصلاة'". وأوجبه للتأسَي 
والاحتياط واستصحاب تحريم ما يحرم فعله في الصلاة» وجعله في النصوص 
المستفيضة التي كادت تبلغ التواتر تحليل الصلاة بما يفيد الحصر في كثير منهاء 
وهو لايجامع القول بالاستحباب» لحصول التحليل عليه بمجرد الفراغ من 
التشهّدء فلا معنى لحصوله بالتسلم بعد ذلك . 

وقصور اسانيد هذه الاخبار او ضعفها غير موهن للتمسّك بما بعد بلوغها من 
الكثرة الى قرب التواتر, ماتمارمارة اللا وهيف يايو لذلك جماعة من 
القائلين بالاستحباب أيضاً. مضافاً الى الأمربه في الصحاح المستفيضة 
وغيرها من المعتبرة التي كادت تبلغ التواتر» بل لعلها متواترة مرويّة جملة منها في 
بحث الشكوك في عدد الركعات كالصحيح: اذا ل تدر أربعاً صلّيت أم خمساً أم 
نقصت أم زدت فتشهّد وسلّم واسجد سجدتين, الحديث"". 

وما يقال عليها من ضعف دلالة الامرفيها على الوجوب من حيث وهن 
دلالته في عرف الآمة -عليهم السلام عليه(" فضعيف في الغاية كما بُيّنَ في 
الأصول» والاعتذار للضعف بوجود ما هو صريح في الاستحباب فيحمل 
الأمر عليه جمعاً, فإنَ النصّ حيما تعارض مع الظاهر مقدّم حسن لوسلّم النصّ, 
وإلا كما سيأتي. 

فالوجوب معينءسيم| مع اعتضاده بمامرٌ من نصوص أخحر كالمويّق: فيمن 
رعف قبل التشهّد فليخرج, فليغسل أنفه ثم ليرجع فليتم صلاته» فإن آخر 
الصلاة التسلي'*'. والمويّق حجّة» والدلالة ظاهرة» فإِنَ المتبادر من قوله: «آخر 


.1١5س المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية) كتاب الصلاةم 17م ص77‎ )١( 
.7 ١7ص من أنوانت الخلل الواقع قِ الصلاة ح4 جه‎ ١ وسائل الشيعة: ب‎ (0 
لم نعيرعلى قائله‎ )( 

(4) وسائل الشيعة: ب١‏ من أبواب التسلم ح؛ ج4؛ ص» .٠٠١‏ 
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الصلاة التسلبم» كونه الجزء الأخير الواجبيّ لا الندبيّ كما يقتضيه أيضاً 
تعليل الأمر بالرجوع الذي هو للوجوب به ومتروكيّة ظاهر آخره غير ضَارَت فإِنَ 
الرواية على هذا كالعامٌ المخحصّص في الباق حجّة, مع احتماله الحمل على ما 
لايوجب المتروكية. 

وقريب منه في الدلالة على كونه آخر الصلاة جملة من المعتبرة الآتية» وفيها 
الصحيح وغيره أن به يحصل الانصراف من الصلاة» وهو ظاهر, في عدم 
حصوله بالتشهد كما يدّعيه القائل بالاستحباب. 

وروى الصدوق في العلل عن المفضل بن عمر أنه سأله -عليه السلام- عن 
العلة التي من أجلها وجب التسلم في الصلاة فقال: لأنه تحليل الصلاة''). وهو 
نص في الوجوب. فتامل . 

قيل: ولأنَ التسلم واجب بنصٌ الآية الكريمة ولاشيء منه بواجبب في غير 
الصلاة, وأنه لولم يجب ل تبطل صلاة المسافر بالإتمام''". ويضعًف الأول بأنه 
يحتمل كون المراد: التسلم لأمره والإطاعةله, والثاني باحتمال استناد البطلان 
الى نيّة القام, والقول الشاني بالاستحباب للشيخين”" وجماعة من 
الأصحاب”*" للأصل » ويندفع بمامرّ وللصحاح المستفيضة: 


(1) علل الشرائع: ب707 في علة التسلم في الصلاة ج؟ ص ه". 

(؟) كما استدل به صاحب منتهى المطلب: كتاب الصلاة في التسليم ج١‏ ص 1590 و717 س7 وم 
وروض الجنان: ص 774 و580. ومدارك الأحكام: جم ص »4"١‏ وكشف اللثام: ج١‏ ص 7 
س١"‏ وغيرهم. 

() المقنعة: كتاب الصلاة ب١٠‏ في تفصيل أحكام ما تقدم... ص 184ء والنهاية: كتاب الصلاة باب 
فرائض الصلاة وسننه و... ص86. 

(4) كالقاضي في المهذدب: كتاب الصلاة باب تفصيل الاحكام المقارنة للصلاة ج١‏ ص 45. والسرائر: 
كتاب الصلاة باب كيفية فعل الصلاة على سبيل الكمال... ج١‏ ص١278‏ ومختلف الشيعة: كتاب 
الصلاةفيا ظن أنه واجب ج١‏ ص/اة س١١.‏ 
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منها: اذا استويت جالساً فقل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك 
له وأشهد أنْ حمّدأً عبده ورسوله» ثمّ تنصرف27". 

ومنها: اذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته, وإن كان مستعجلاً في 
أمر يخاف فوته فسلّم وانصرف أجزأه''". والمراد: الإجزاء في حصول الفضيلة 
كيا يقتضيه صدر الرواية. 

ومنها: عن المأموم, يطوّل الإمام, فتعرض له الحاجة, قال: يتشهّد 
وينصرف, فيدع الإمام ". 

ومنها : اذا فرغت من طوافك فائتٍ مقام إبراهيم -عليه السلام ‏ فصل 
ركعتين واأخعلة أمافنك» قاقرا فيهها في الأولى «قل هوالله أحد», وف الثانية 
«قل يا أتها الكافرون» م تشهد واحمد الله واثن عليه وصل على النبي صلل 
الله عليه وآله واسأله أن يتقبّله منك”* . فإنَ ظاهره عدم الوجوب في ركعتي 
الطواف» ولا قائل بالفصل. 

ويرد على الصحاح الأوّلة: أنها كما تدل على عدم وجوب السلام كذا 
تدلَ على عدم وجوب الصلاة على النبىّ وآله ولا قائل به منّا. هذا على تقدير 
تسل الدلالة, وإلا فإِنَ غايتها الدلالة على حصول الانصراف من الصلاة 
بالفراغ من الشهادتين» وهولايستلزم عدم وجوب السلام مطلقاً» بل على عدم 
وجوبه في الصلاة؛ وهولايناني وجوبه خارجاً من الصلاة»كما هورأي بعض 
الأصحاب””*' وإن كان الأشهر الأظهر بل المجمع عليه كما ذكره جماعة 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب4 من أبواب التشهد ح؛ ج؛ ص157. 

(؟) وسائل الشيعة: ب4 من أبواب التشهد ح؟ ج؛ ص117. 

(؟) وسائل الشيعة: ب56 من أبواب صلاة الجماعة ح؟ جه ص454» باختلاف. 
(4؛) وسائل الشيعة: ب 7١‏ من أبواب الطواف ح" جه ص 478 باختلاف. 


(5) كما في ذكرى الشيعة -نقلاً عن .صاحب الفاخر: كتاب الصلاة في التسلبم ص١7‏ س"“ء وكا في 
ممه 


كتاب الضلاة / التسليم وأحكامة تب سسب ببس 89١‏ 


خلافه 17 , 

هذاءمع أن الذي تقتضيه جملة من النصوص وفيها الصحيح وغيره أن المراد 
بالانصراف: هو التسليم. ويشهد له الأمربه في جملةٍ من هذه الصحاح' اذا 
قله الطلب» وهو يستدعي عدم حصول المطلوب بعد الفراغ من الشهادتين, 
ولايكون ذلك إلا على تقدير كون المراد بالانصراف ماذكرناه, لاالمعنى 
اللخويّ لحصوله بمجرّد الفراغ من الشهادتين على القول باستحباب التسليم, فلا 

ويشهد له أيضاً لفظ «الإجزاء» في الصحيحة الثانية, وصرفه عن ظاهره 
الذي هو الوجوب الى الفضيلة بقرينة صدر الرواية ليس بأولى من صرف 
الصدرعن ظاهره الى ظاهر الإجزاء بحمل الشهادتين فيه على ما يشتمل 
السلام, فإِنَ إطلاق التشهّد على ما يشمله شائع ووارد في الأخبا مع أنه 
لاب منه, بالإضافة الى الصلاة على النبي -صل الله عليه وآله وآله عليهم 
السلام. وعلى هذا فهذه الروايات بالدلالة على الوجوب أولى . هذا مع أن 
الصحيحة الثالثة نسخها مختلفة. فني موضع من التهذيب كما ذكر”" وفي آخر 
منه وي الفقيه: بدل «يتشهّد» «يسلم»”). ويعضد هذه النسخة -مضافاً الى 


ذخيرة المعاد نقلاً عن صاحب البشرى-: كتاب الصلاة في التسليم ص 71١‏ س18» ومفتاح 
الشرائع: كتاب الصلاة م17 في الواجب من التسلم ج١‏ ص ,.١٠5١‏ والحدائق الناضرة: كتاب 
الصلاة في التسليم جم ص 245 وغيرهم . 

)١(‏ المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة م١8‏ في التسلبم ص 117 س 707 وغنية النزوع 
(الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في كيفية فعل الصلاة ص11 س١7»‏ والتنقيح الرائع: كتاب 
الصلاة في التسلبم ج١‏ صض١١5؟.‏ 

(1) وسائل الشيعة: ب؛ من أبواب التسليمج؛ ص ؟١١٠.‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: كتاب الصلاة ب١١‏ في أحكام السهوح84 ج؟ ص 844. 

(4) تهذيب الاحكام: كتاب الصلاة ب5؟ في فضل المساجد والصلاة فيها وفضل الجماعة واحكامها 


هه 


اه ااا يشي ]ء]_]!ببببببب ‏ ب سب حححجيحح يض المسائل فىانة 


التعدد وأضبطيّة الفقيه الموافقة لصحيحين آخرين مرويّين فهها: عن رجلٍ 
يكون خلف الإما فيطيل الإمام التشهّد, قال: يسلّم ومضي لحاجته إن 
احق7. هذا مع أوفقَيتها بالسؤال في صدر الصحيحة. فتديّره تجده. 

وعلى الصحيحة الرابعة: أنَ الذي يقتضيه التدبّر فبها أن المقام فها ليس 
مقام ذكر واجبات الصلاة» ولذا لم يذكر فيها سوى قليل منهاء بل المقام فيها 
مقام بيان بعض ما يستحبّ فيهاء ولذا ذكر فيه الجحد والتوحيدء مع أن عدم 
ذكر التسلم فيها كا ينف وجوبه كذا ينني استحبابه, والخصم لايقول به. 

ولئن تنزلنا عن جميع ذلك نقول: إنها معارضة بالنصوص المستفيضه 
القريبة من التواترء بل المتواترة الآمرة بالتسلي("2» وهي بالنسبة اليها أوضح 
دلألة :وان فعاف نوللا لما ق اننبا عن حنيية استيما ل الأفر فق الندتب كثيره 
لكن غايته دفع الصراحة النفسيّة لا الصراحية والظهور بالإضافة هذاء وقد 
استدلَ لهذا القول بوجوه أخر هي مع الجواب عنها وتمام الكلام في المسألة في 
الشرح مذ كورة. 1 

#إوصورته #أي : صورة التسلم على تقدون وعوية أو التعيهيانة : ا لسلام 

علينا وعلى عباد الله الصالحين» أو السلام عليكم و رحمة الله وبركاتهي. 
ما الأولى : فلدلالة المعتبرة المستفيضة علبها. 
الصحيح: إن قلت: السلام علينا وعلى عبادالله الصالحين فقد 


الفير في 


ح177١‏ ج"” ص 23581١‏ ومن لايحضره الفقيه: : باب الجماعة وفضلها ح ١١117‏ ج١‏ ص١‏ ل" 
000( ثدنت الاحكام: كعانت الصلاة ب1١‏ 2 احكام السهوح ”78 ج ” ص 5: "27 ومن لا بحضره الففيه: 


باب الجماعة وفضلها ١١51‏ ج١‏ ص917؟. 
0( وسائل الشيعة: بلا من أنبوات التشهد ح"او؛ ج؛ ص 5516, وب" من ابواب التسلم حه ج؛ 


ص4 .٠٠١‏ 6 وسائل الشيعة: ب4 من أبواب التسليم ح١‏ ج؛ ص؟١١٠..‏ 
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وفي معناه البواقي'''» بل في المويّق: اذا كنت إماماً فإنما التسلم أن تسلّم 
على لعي -صلَى الله عليه وآله وتقول: السلام علينا وعلى عبادالله 
الصا حين» فاذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة ثم تؤذن القوم وتقول وأنت 
مستقبل القبلة: السلام عليكم, وكذلك اذا كنت وحدك تقول: السلام علينا 
وعلى عباد الله الصا حين مثل ما سلّمت وأنت إمام, واذا كنت في جماعةٍ فقل 
مثل ما قلت, وسلم على من على بمينك وشمالك» الحديث”". ونحوه غيره. 

وهذه الأخبار وإن لم تصرّح بتأدّي الواجب من التسلم بهاء لأنَ غايتها 
التصريح بالخروج بها من الصلاة وهو أعمٌ من ذلك» لكتّها تستلزم ذلك, لأن 
بالخروج بها يتحقّق التحليل الذي لأجله وجب التسلم مقتضى الرواية 
المشهورة وما في معناها من الأخبار المستفيضة, ولا سيّما ما تضمّن منها لتعليل 
وجوبه به كالمرويٌّ في العلل: عن العلة التي من أجلها وجب التسلم في 
الصلاة؟ قال: لأنه تحليل الصلاة (الى أن قال): فلم صار تحليل الصلاة 
التسليم ؟ قال لأنه تحيّة الملكين”". 

وأمَا ما يقال: من عدم حصول التحليل بها وأن غايتها الخروج من الصلاة 
وهو أعمٌ من ذلك فكلام شعريّ لايلتفت اليه. 

ويرده صريحاً المرويّ في الخصال: عن أبي عبدالله -عليه السلام قال: 
لايقال في التشهّد الأول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين, لأنّ تحليل 
الصلاة هو التسلي» فاذا قلت هذا فقد سلّمت”. وصرف التحليل فيه عن 


.٠١١؟ص وسائل الشيعة: ب4 من أبواب التسلم ج؛‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ب7 من أبواب التسلم ح8 ج؛: ص8١٠٠.‏ 

(0) علل الشرائع: ب/ال/ا في علة التسلبم 5 الصلاة ح ١‏ ص ه". 

(؛) الظاهر أنه صاحب الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في التسلبم جم ص 41١‏ . 
(5) التصال: أبواب المائة فافوقه ح1 ج؟ ص4 50. 


401 سسب لس حب ب بحب بحححححححجججييبسس (ياضي المساثل (ج9) 


معناه المعروف الى أنه عبارة عن إنقطاع الصلاة والخروج منا لاوجه له . ومن 
هذه الأخبار يستفاد: عموم التسلم في الرواية المشهورة لمثل هذه الصيغة, بل 
ظاهر الموقة ونحوها انحصاره فيهاء إلا أنه لما انعقد الإجماع على إجزاء الصيغة 
الثانية وتحقق ا لخروج بها كها حكاه جماعة_(3) لزْم رفع اليد عن الحصر فيا 
بتأويله الى ما يجامعه, مع قوة احتمال عدم الاعتبار بمفهومه ولا في معناهء 
لورودهما مورد الغالب المعروف المعهود الشرعيّ من وقوع «السلام علينا الى 
آخره» بعد الشهادتين »كما هو المعمول عليه الآن. 

وبعموم الرواية المشهورة في نفسها استدل الماتن فيا حكي عنه على التخيير 
بين الصيغتين» لصدق التسلم بكلّ منها!"". وهو حسن. وما قيل في تضعيفه 
من أن التعريف للعهد والمعروف منه بين العامة والخاصّة «السلام عليكم» 
كما يعلم من تتبّع الأحاديث حيث تذكر فيها ألفاظ السلام المستحبّة والسلام 
عليناء ثم يقال: وسلم'" فحسن لولا تلك الأخبار المستفيضة المصرّحة بحصول 
الانضيرافة: 

والتحليل الواجب ب «السلام علينا» فكما يعلم من الأخبار التي ذكرها 
معهوديّة الصيغة الثانية فكذا يعلم من المستفيضة عموم التسليم الواجب للأولى 
أيضا ع فنان ينا شادئ التحليل الواجب في الصلاة الذي لأجله وجب التسلم . 

وما ذكرناه ظهر ضعف القول بتعيّن الثانية للخروج, وأنها هى الواجبة 


كما عن الأكش بل في الدروس: أنه عليه الموجبون”*'» وني البيان: لم يوجب 


١ج المعتبر: كتاب الصلاة في التسليم ج١ ص 5؟, ومنتبى المطلب: كتاب الصلاة في التسليم‎ )١( 
.١9و‎ ١7س‎ ٠١ وذ كرى الشيعة: كتاب الصلاة في التسلم ص8‎ 2١٠7س‎ ١915 ص‎ 

)١(‏ المعتير: كتاب الصلاة قٍِ التسليم ج" ص27 والحا كي هو مدارك الاححكام. 

() والقائل هوصاحب مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في التسلم جا ص ”17 . 


كتاب الصلاة / صورة التسليم 1 


الأولى أحد من القدماء. وأن القائل بوجوب التسلم يجعلها مستحبة مستحبّة كالتسليم 
على الأنبياء والملائكة, غير مخرجةٍ من الصلاة, والقائل بندب التسلم يجعلها 
مخرجة'''. وفيه نظر؛ بل ظاهر امحكيّ عن الشيخ في التهذيب: حصول الخروج 
بالأولى وأنه متفق عليه بيننا(”'2, مع أنه قد قال بذلك مخيّراً بينها وبين الثانية 
ىا ف ا الماتن 0( لنب" ارا واللقتواع 0 والرروض 0 
والروضة”" وني المهذب27 والنكت”'''' دعوى الشهرة عليه؛ وني الدروس 
والزاالة الألفثة واللسية لفق" الت فى حر عاتم وقراه كلذ كين 
أيضاً وإن قال: إنه لاقائل به من الكدماف وك يبخفى علبهم مثله لوكان 
يزيا 926 

وقال بتعيّن الأولى للخروج" 'أووجوبها يحيى بن سعيد في الجامع 0 





)١(‏ البيان: كتاب الصلاة في التسليم ص16. 

(0) تهذيب الأحكام: ب في كيفيّة الصلاة... ج؟ ص5؟1ء ذيل الحديث 154. 

() المعتبر: كتاب الصلاة في التسلم ج؟ ص 5؟» وشرائع الاسلام: كتاب الصلاة في التسلم ج١‏ 
ص85. 

(؛) منتبى المطلب: كتاب الصلاة في التسليم ج١‏ ص17؟ س١١.‏ 

(5) إرشاد الاذهان: كتاب الصلاة في التسلم ج١‏ ص55؟. 

(5) قواعد الاحكام: كتاب الصلاة في التشهد ج١‏ ص ه س١١.‏ 

(0) روض الجنان: كتاب الصلاة في التسلم ص١١‏ س8. 

(8) الروضة البهية: كتاب الصلاة في التسليم ج١‏ ص714. 

(1) لم نعترعليه في المهذب, وعثرنا عليه في المهذب البارع -والظاهر هو المقصود: كتاب الصلاة في 
التسلم ج١‏ ص88". 

. لم نعترعليه في النسخة المتوفرّة لديناء ولعله يوجد في نسخ اخرى خطية والله العالح‎ )٠١( 

)١ ١)‏ الدروس الشرعية: كتاب الصلاة في التسلم ص ٠1؛‏ س28 والألفيّة : في المقدّمات ص57,. واللمعة 
الدمشفية: كتاب الصلاة في التسليم ج١‏ ص4 ؟7”". 

)١١910(‏ ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في التسلبم ص8 ٠١‏ س١”‏ و18. 

.84 الجامع للشرائع : كعات الصلاة باب شرح الفعل والكيفية ص‎ )1١:( 


07١‏ ل ابا لل سسسس ‏ بسب (ياض المساثل (ج*) 
لكتّه ضعيف لما عرفت من الإجماعات على الخروج بالثانية وتأدّي الواجب 
بها. وفي الذكرىة آله عرو هن اجام هن حنيت لايشغر قائلهو7. 

أقول: ولولاه لأمكن القول ما قاله لظواهر مامرٌ من المستفيضة؛ لكن معه 
لمكن القول به. كما لا يمكن القول بتعيّن الأولى للخروج ووجوب الثانية 
الحو امار مده من ارين الارون باجنا لم الميدايل الى 
لاجله وجب التسلم. 

ون نسار فرة بها لقان سفت لا رن لحمدولة على افيد معدا 
لعدم قائل بوجوبها معا. ' ْ 1 

ولذا قال الماتن: #إزو بايّهما بدأ كان الثاني مستحيبّا» وهوحسّن, إلا 
ان كافون امسعام ل ل لوأتى بالثانية قبلهاء ولم يستفد هذا من الأدلة التي 
ذكرناها, ومع لاله 8 لرنة الكرقييي:! السرروفته وها وبولد "ا بكرن الوه كن 
النواتقال الواقزك مستحدف ل 'ثنات المدن يوون قبلهنها لرويف 7 . 

هذا والأحوط الجمع بينها مع تأخير الثانية عن الأولى لجوازه» بل 
استحبابه اتفاقاً ىما حكاه بعض أصحابنا!". وأحوط منه عدم ترك التسليم 
على النبىَّ -صلى الله عليه وآله مصير صاحب الفاخر الى وجوبه”*): ومال 
اليه الام المقداد في كنز العرفان”” '. وتعضده الآية الموثّقة السابقة وما 
ندهاء امتفكيان الخضر السابق وإن كان ق الاسعدلا لبا على :ذلك انر 
اعمال العام في الأول: الانقياد وغيره ممّا لايتم معه الاستدلال» ومنافاة 


.8 الجامع للشرائع : كتاب الصلاة باب شرح الفعل والكيفية ص4‎ )١( 

0 كر الفيعة + كتاف الضلاة أي التسدي اص اناس 1 

فيه وهو صاحب كشف اللثام: كتاب الصلاة في التسلم ج١‏ ص4١‏ س7. 
440 كي يذ كر القيفية:: كتانية الفيئلاة فق «التسالر بض« ننه . 

(5) كثز العرفان: كتاب الصلاة في وجوب التسلم ج١‏ 111 
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الحصر في الثاني للإجماع كمامرَء مضافاً الى دعوى الفاضل: الإجماع على 
استحباب هذا التسلء'", وجعل الشهيد القول بوجوبه غير معدود من 
المذهب'''؛ مشعراً بل مؤذناً بمخالفته الإجماع» بل الضرورة. 

واعلم: أنه قد اختلف الأصحاب في التعبير عن الصيغة الثانية» فبين من 
عبر عنها مما قِ العبارة: ان 00 وبين من جعلها هو (السلام عليكم» 
خاصضة: كالصدوق والعماني والامكات 3 وغيرهمء وبين من زاد عليه 
«ورحمة الله» دون «وبركاته»: كالحلبت7". 

ولعلّ منشأ الاختلاف: اختلاف النصوص في التأدية مع اختللاف 
الأنظار في الجمع بينهاء فللأولين حمل مادل منها على الناقص مطلقاً على أن 
ترك الزيادة لأجل وضوحها من الخارج عملاً و للمقتصرين على الناقص حمل 
الزياقة على الاستج دوالك عدا يل" أن الاخوظ الا وبر كاندق 
تعيّنه نظر؛ لما يظهر من المنتهى من عدم النلاف في عدم وجوبه: وأنه لوقال: 
«السلام عليكم ورحمة الله» جاز وات لم يقل : «وبركاته) بلا لح 7 ولا 
يبعد ترجيح الوسط» لرجحانه بفتوى الأكثر. 


)١1(‏ ل نعثرعليه في كتب العلامة, وما وجدناه في المنتّبى والتذكرة هو إدعاء الاجماع على عده الخروج 
فراجع 0 المطلب: كتاب الصلاة في التسلم ج ١‏ ص5١‏ سا7 -58. وتذ كرة الفقهاء: كتاب 
الصلاة في التسلبم ج١‏ ص١١‏ س77. 

(؟) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في التسلم ص١٠‏ س5. 

() غنية النزوع (الجوامع الفقهية) كتاب الصلاة في كيفية فعل الصلاة ص1537 س5١.‏ 

(:) المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة باب الاذان في الصلاة صلء س؟1. وكيا بي المعتر: 
كتاب الصلاة في التسلم ج١‏ ص 185, وكيا في ذكرى الشيعة: كداب: الضلاة فى التسللىم ص ٠١5‏ 
س/الاء وكما في كشف اللثام: كتاب الصلاة في التسلم ج١‏ ص4١‏ س؟١.‏ 

(5) الكاني في الفقه: باب تفصيل أحكام الصلاة الخمس ص .١١5‏ 

(5) منتهى اللطلب: كتاب الصلاة في التسليم ج١‏ ص77 س4". 


0 علس سس ب ب ب بي يي بي سس وإياضى المسائل (ج") 


«والستّة فيه أن يسلّم المنفرد تسليمةً #واحدةًي9الى القبلة ىا في 
المويّق وغيره المتقدمين, والصحيح: وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة'") 
تلإويومىء بمؤخر عينيه الى يسينه #على المشهور جمعاً بين تلك النصوص, 
والخبر المرويّ عن جامع البزنطي : اذا كنت وحدك فسلم تسليمة واحدة عن 
مينك'". خلافاً للمبسوط: فتجاه القبلة"'' كما هو ظاهر الأخبار الأوّلة, مع 
قصور الرواية الأخيرة. وللصدوق: فيميل بأنفه الى بمينه(؟)» لرواية العلل 
الآتية. 
ودبها قيل: بالتخيي للرضوي: ثم تسلّم عن يمينك» وإن شئت يمينا 
وشمالاً. وإن شئت تجاه القبلة”*'. وفيه مناقشة, بل هوظاهر في الدلالة على 
أفضليّة المين, فيكون نحو الرواية الأخيرة» فيكون مؤيّداً لها مضافاً الى 
الشهرة, والجمع سينا وبين الروايات الأوّلة كما يمكن بطريق المشهور كذا 
مكن بطريق الصدوقء إلا أن الأول أقرب الى مضمون الأوّلة. والثاني 
أوضح, لوضوح الشاهد عليه من الرواية» وأوفق بما هو المتبادر من إطلاق «عن 
ممينك », بل المتبادر منه ما كان الالتفات فيه بتمام الوجه» لكن عدل عننه 
اتفاقاً للرواية. وحذراً عن الالتفات المكروة اتفاقاً فتوى ورواية» ومع ذلك لعل 
الأول أولى» للشهرة ا مرجّحة, وأوفقيّته للأخبار ا معتبرة الدالّة على استقبال 
القبلة, وما قابلها مسن أخبار البمين قاصرة الأسانيد أوضعيفة, فطرحها متعيّن, 


10( وسائل الشبعه: ب" مسن ابوا التسلم ح” ج؛ ص/ ٠‏ 0 

(7)وينا ان الخد واب اسن نوات التسلم ١١‏ ج6 ص 2٠٠١‏ نقلاً عن المستبر عن اجامع البزنطي » 
والمعتير: كتاب الصلاة في التسلم ج١1‏ ص9020؟. 

(*) المبسوط: كتاب الصلاة في ذكر التشهد وأحكامه ج١‏ ص5١١.‏ 

(؛) المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة باب الأذان ني الصلاة ص س77. 

(ه ) فشه الرضا(ع): ب7 8 الصلوات المفروصة ص .١٠١9‏ 


كتاب الصلاة / شان اسل بابب ببس 08 
إلا أنَ حملها على المين في الجملة ولو بمؤخر العين أولى جعاً تبرَعيّاًء إذ يكني 
في صدق الإضافة أدنى الملابسة. 

لاو كذلك #الإمام #يسلّم تسليمةً واحدةً الى القبلة» لكن يومئ 
“ا بصفحة وجهه #6 الى بمينه. 

أمَا أنه يسلّم واعئدة الى القبلة فللجعقيرة : 

منها: الصحيح: اذا كنت إماماً فسلم تسليمةً واحدة مستقبل القبلة''. 
ونحوه الموثق وغيره المتقدمان. 

وظاهر ال خبر تقريراًء وفيه: عن تسلم الإمام وهو مستقبل القبلة, قال: 
يقول: السلام عليكه'". 

وأا اجات الزماء الى اين فللجمع بيدا وبين الصحيح: إن كنت 
توم قوماً أحزاك تسليمة واحدة عن 7 قانها جعل بصفحة الوجه اذا 
ما هو المتبادر من اللفظ عند الإطلاق كما مرّ. وفيه نظر؛ لجريان هذا الوجه في 
المنفرد أيضاً مع أنهم جعلوا الإيماء فيه لمؤخر العين مراعاة الحال الاستقبال 
مهما أمكن. ويمكن أن يكون الوجه: الأخبار الدالة على أن كلاً من إلاماء 
والمامومين يسلم على الآخرء وهويستلزم الميل بصفحة الوجه لااقلّ منه وإنما 
اقتصروا عليه حذراً من الالتفات المكروه. خلافاً للمبسوط فحجما مرّلمامرٌ. وفيه 
نظر؛ وللصدوق فبعينه لرواية العلل وفيه مامر. 

#لووا مأموم #يسلم #بتسليمتين # بصفحة وجهه #إميناً وشمالاً #إن كان 
على شماله العو وا "قبا فيه عائر: نطلذا عل الكتهور 1 افيه 
المعتبرة المستفيضة بعد ضم بعضها مع بعض. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ب7 من أبواب التسلم ح١‏ ج؛ صس7١٠٠2‏ وفيه اختلاف يسير. 


6 وسائل الشيعه : ب" من نوات التسلم ح١ ١‏ اج و 3 
في وسائل ١‏ 0 لشيعه : ب" من 57 التسلم ح" اج صو كا 15 


4٠‏ طعطللس ل لل ب + ححححيييبب إإلأاضي المساثل (ج”) 


ففي الصحيح: وإن كنت مع إمام فتسليمتين'''. وإطلاقه بالإضافة الى 
المين والشمال مقيّد بالمصرّح بها كالصحيح: إذا كنت في صف فسلم تسليمة 
عن بمينك وتسليمة عن يسارك » لاك عن يسارك من يسلم عليك (" ., 
وإطلاقهما بالإضافة الى التسلم على اليسار وإن شمل مالولم يكن فيه أحد 
لكن مقيّد ممادل على اشتراطه من المعتبرة كالصحيح: الإمام يسلّم واحدةً ومن 
ورائه يسلّم اثنتين فإن لم يكن على شماله أحد سلّم واحدة”". ونحوه المويّق 
وغيره المتقدمان وغيرهماء مضافاً الى عدم معلوميّة انصراف إطلاق الصحيحين 
لي من عدا محل القيد. ستها مع ما في ثانبهما من التعليل الظاهر في اختصاصه 
بالمفيد فتد بر. 

ومنه يظهر عدم استقامة ما في العبارة من الإطلاق» كما لااستقامة لا فيها 
من التسلم بالوجه بمينا وشمالا الظاهر في تمامه. لاصفحته خاضة, لأن ذلك 
وان كان أظهرما تادر مذ لفظ :زع يتك وغ ,زسنارك 4 كي مز إلا انه 
مستلزم للالتفات المكروه بلا خلافٍ» بل ا حرم كما قيل. ففها ذ كره المشهور 
احتراز عن ذلك كما في الإمام, مع أنه روى الصدوق في العلل بسنده: عن 
مفضل بن عمرانه ساله -عليه السلام لاي عله يسلم على امين ولا يسلم على 
العسدارع وال لان للق كرك كمي الدورنانك علد اقيق نالل ركنت 
السينات فلن اليسار, والصلاة حسنات ليس فبها سيّناتء» فلهذا يسلم على 
المبن دوت اليسار, قال: فلم لايقال: «السلام عليك » وعلى ايمين واحد 
ولكن يقال: السلام علسيكم؟ قال: ليكون قد سلّم عليه وعلى من في اليسار, 


.٠١١اللص وسائل الشيعة: ب؟ من أبواب التسلم ح” ج؛‎ )١( 
وقائن اليد : ابخان ابوافالتسلى حي 1 جو‎ )5( 
.٠٠١الص وسائل الشيعة: ب؟ من أبواب التسلم ح ج؛‎ )6( 


كتاب الصلاة / سنن اليم | ___ بس [14 


وفضل صاحب المين عليه بالإبماء اليه, قال: فلم نكن الإماء في التسلم 
بالوحه كله ولكن يكون لت إن ميق وحده وبالعن من يصلى بوم ؟ 
قال: لان مقعد الملكين من ابن آدم الشدقين, فصاحب الهين على الشدق 
المأموم ثلا ثاً؟ قال: تكون واحدة ردّاً على إمام» ويكون عليه وعلى ملكيه. 
وتكوق الكائية على هه واللكن الوكلين بيع روتكون القالنة على يعارةواللكان 
ا ل سل ا عن ا عل ار ا 
١‏ ء: أ ١0) ١ "© | 1 50 ١‏ 

الى الحائط ويساره الى من صلى معه خلف الإمام فيسلم على يساره'''. 
كان على ميك اعد او [يكن"". كاف الصعيم الروى عن درت 
الأإسداد""" ع اوقا نك تلم على يغبارلة ‏ أريض :1ل أن لاذكرق على بيزازاة 
أحدع إلا أن تكون جلذت الخائط عي على سنا وك 3 وكوه عن لكر 


فال اليك د ومن | حدعة اول واه مانا فوا انون ا ا بو 0 1 
60 


0 لمعيه 


."06 علل الشرائع: ب// في علة التسلم في الصلاة ج؟ ص‎ )١( 

(؟) من لايحضره الفقيه: باب وصف الصلاة من فاتحتها الى خاتمتها ج١‏ ص ,"7١‏ ذيل الحديث 2144 
والمقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة ياب الأذان في الصلاة ص/ س4 ؟. 

() قرب الاسناد: ص15. 

(:) من لايحضره الفقيه: باب وصف الصلاة من فاتحتها الى خاتمتها ج١‏ ص5١",‏ ذيل الحديث 144., 
مع الختلاف يسيرووالمقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة باب الأذان في الصلاة ص8 س7 مع 
اختلاف يسير. 

(5) كما في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في التسلم ص١٠‏ س"م. 

(7) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في التسليم ص8 ٠١‏ س77. 


1س للب ب ب سس (ياضس المساثل (ج”) 


9 ومند وبات الصلاة #6 أمور لا خمسة ©: 

«الأول: التوجّه ‏ اليا للإبسبع تكبيراتٍ [واحدة] 7)منها #التكبير 
الواجب”'' #6 فا مندوب ست في الحقيقة بإجماع الإماميّة على الظاهر المصرّح 
به في الانتصار والخلاف7", والصحاح به مع ذلك مستفيضة. ويستحبٌ 
(إسينها ثلاثة أدعيةٍ #مأثورة كا في الصحيحء وكيفيّتها كما فيه: أن #يكجّر 
ثلاثاء ثم يدعو#فيقول: «اللّهمَّ أنت الملك الحق,» لاإله إلا أنت سبحانك 
إني ظلمت نفسي», فاغفريي ذنيء إنه لايغفر الذنوب إلا أنت»: ملو #يكبر 
#اثنتين» ثم يدعو فيقول: «لبّيك وسعديك, والخير في يديك, والشرّ ليس 
للف و تود و ديف لاعفا سنك الراك سبو ائداه وساد ان 
تباركت وتعالييت» سبحانك رت البيت» لثم #يكبّر #إاثنتين © تمام السبع 
وو يتوحه ## بعد ذلك فيقول: «وجهت وجهى للذي فطر السماوات وال رضوة 
عالم الغيب والشهادة, حنيفاً مسلماً وما ين المشركين, إِنْ صلاقي ونسكي 
ومحياي ومماني لله رب العالمين, لاشريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين» 
ودونما في الفضل الخمسء ثم الثلاث كما في الصحيحين"* ' وغيرهما. 

ويجزى: التكبيرات ولاءَ »كما في الموتق!” فعلاء ويتخيّر في جعل أيّها شاء 
تكبيرة الإحرام بلا خلافء لكن في أفضلية جعلها الأولئ أو الأخيرة وجهان, 


(1) ما بين المعقوفنين أثبتناهمن المآن المطبوع . 

(؟) في المآن المطبوع : «الواجبة», والأصح. التكبيرة الواجبة. 

(©) الانتصار: في افتتاح الصلاة ص٠‏ 4. والدلاف: كتاب الصلاة م58 في استحباب افتتاح الصلاة 
بسبع تكبيرات ج١‏ ص ."١5‏ 

(4؛) وسائل الشيعة: ب١‏ من أبواب تكبيرة الاحرام ح؛ و8 ج4؛ ص4١7.‏ 


ره( وسائل الشيعه: ب/ا من نوات تكييزة ارا 2 ج؛ ص ١‏ "لا. 


كتاب الصلاة / التكبيرات الاقتتاحية ++ 4/8 
بل قولان تقدم ذكرهما مع دليل أصل التخيير في بحث التكبير. 

وهل يشمل ذلك لمكم جميم يع الصلوات» أم يختصٌ بالفرائض منهاء أم بها 
وبأل صلاة الليل والمفردة من الوتر» وأوّل نافلة الزوال؛ وأوّل نافلة المغرب. 
وأوّل ركعتي الإحرا رام أم بهذه الست والوتيرة؟ أقوال, أظهرها الأولءوفاقاً 
للأكش بل قيل: الأشهر*', لإطلاق النصوصء بل عموم جملةٍ منها الناشىء 
عن ترك الاستفصال المؤيّد بالشهرة, وقاعدة التسامح في ادلة السئن. وانه 
ذكر الله تعالى, مضافاً الئ فحوى رواية ابن طاووس: افتتح في ثلا ثة مواطن 
بالتوجه والتكبير في أوَل الزوال وصلاة الليل والمفردة من الوترء وقد يجزئك فيا 
سوى ذلك من التطوع أن تكبّر تكبيرة لكلّ ركعتين(". 

وف لفظ «الاجزاء» دلالة على ما ذكرناه, ولا ينافيه الصدر لحمله على 
التأكد, وعليه أيضاً يحمل الرضويٌ: افتتح بالصلاة» وتوجّه بعد التكبيرة. 
فإنه من السئّة الموجبة في ست صلواتٍ وهي: أل ركعةٌ من صلاة الليل, 
والمفردة من الوترء وأوّل ركعةٍ من نوافل المغرب» وأوّل ركعةٌ من ركعتي الزوال. 
وأول ركعةٍ من ركعتي الإحرام؛ وأوّل ركعةٍ من ركعتي الفريضة' ". 

ولعله مستند القول الثالث» لكن ليس بصريج فيه, لاحتمال إرادة التا كد 
في هذه المواضع كما يقتضيه سياقه, لانن الاستحباب في غيرها. ثم ظاهر 
إطلاق النصوص والفتاوى عدم اختصاص الاستحباب بالمنفرد وعمومه 
الجا وهوأيضاً صريح الصحيح: واذا كنت إماماً فانه يجزيك أن تكبّر 
واحدة تجهر فيها وتسرستاً ؟. خلافاً للمحكيّ عن الإسكافيّ, فقال 
(1) لنعترعلى قائله. 
(؟) فلاح السائل: في استحباب الافتتاح بسبع تكبيرات ص .١١١‏ 


(؟) فقه الرضا(ع): ب١١‏ في صلاة الليل ص1"8١»‏ وفيه اختلاف يسير. 
(1):وجتال الشيعةة من اومن أبزانه بكبيرة الاك ترام ح١‏ ج؛ ص .7١‏ 


مسب ب ب سي جح راض الطاال 1 ) 
بالاختصاص "', وهو مع عدم وضوح مأخذه ومخالفته لمامرٌ شاذ. 

وحكى الشهيدانعنه: أنه زاد بعد التوجّه استحباب تكبيراتٍ سبع زيادة 
على الشكيرات الافتتاحيّة, و«سبحان الله» يع ولايد نه ) فعا : 
و«لاإله إلا الله» سبعأء ونسبه الى الأئمة عليهم السلام''. ويناسبه الصحيح 
المرويّ في العلل: تكبّر سبعاًء وتحمد سبعاًء وتسبّح سبعاًء وتحمد وتثني عليه 
ثم تقرأ”" . لكن في تطبيقه عملى قوله إشكال, لخلوه عن التبليل» مع عدم 
دلالته على كون التكبيرات السبع غير السبع الافتتاحيّة كما هو ظاهره. 

#إالثاني: القنوت في كل #ركعةَ لإثانية #من كلّ صلاة, فر يضة أو نافلة 
إجماعاً كما فى : الانتصار؟؟ واللدف( 11و 0 للعراية 1" وف 
ال اد ايديف وعيرها رن ال 

وأمَا الأخبار المنافية لذلك مطلقاً' 'أو فيالجملة(2 فحمولة على التقيّة أو 
على أن المراد بها: بسيان عدم الوجوب كما هو الأظهر الأشهر, بل عليه عامّة من 


)١(‏ كما في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ص ١١‏ سه. 

(0) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ص ١79‏ س77» وفي شرح النفلية للشهيد الثاني 
على ما نقله عنه صاحب حدائق الناضرة: كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ج/ ص 5ه. 
(؟) علل الشرائع: ب 0 في العلة التي من أجلها يقال في الركوع سبحان ربي ... ؟ بح؟ ص81. 

(؟) الانتصار: في القنوت ص" ؛. 

(5) الخلاف: كتاب الصلاة م510١‏ في استحباب القنوت في الصلاة ج١‏ ص9/” - 5/8٠١‏ 
0 المطلب: كتاب الصلاة في القنوت ج١‏ ص75/6؟ س17. 

() نبج الحق وكشف الصدق: في الصلاة مه" في القنوت ص707؛ . 

(6) المعتر: كتاب الصلاة في القنوت ج؟ ص798. 

(4) وسائل الشيعة: ب 79١‏ من أبواب القنوت ج46 ص 865 و١٠١1.‏ 

)٠١(‏ وسائل الشيعة: ب4 من أبواب القنوت ح ١و‏ ج؛ ص 1١١‏ و1017. 

)١١(‏ وسائل الشيعة: ب؟ من أبواب القنوت ح5 ولاج ص855. 


كنات الضلاة ل القتوت: ل أ 1/8 4 


تأخرء بل ومن تقدم أيضاً عدا الصدوق في الفقيه, فقال: إنه سنّة واجبة» من 
تركه في كل صلاةر فلا صلاة له 17 . وف المقنع والهداية: و قررية نا 
فلا صلاة 1(" . وهو شاد وإن وافقه العمّانيّ في نقل مشهور" وق اجن اه 
خصّ الوجوب بالصلاة الجهريّة!!) . وححّتبها غير واضحوة , عدا الاية الكرمة: 

«و وو لله قَانِتينَ» / م وهى محتمله لعان متعدّدة وحملها على المتنازع فرع 
القول بغبوت الحقيقة الشرعيّة مطلقا في لفظ «القنوت» في الآية, مع ان 
لأخارالراته في تفسيرها بخلافه مصرّحة. 
فنى المرويٌ قٍِ تفسير العياشي قٍِ تفسير «قانتن» ىن «مطيعين 
ان 

وفي آخر مرويّ فيه أيضاً: مقبلين على الصلاة محافظين لأوقاتها”"". ونحوه 
روى علي بن ابراهم في التفسيرا». 

نعم م اانه ميا الا دعليه السلام- قارفا الى" 
داعين في الصلاة حال القياء'" . وهووات لعن لس الخرض ا أنه غتر 
صريج فيه, بل ولا ظاهر, فإت الدعاء فيها حال القياه لايستلزمه ل نه 


010( من لا بحضره الفقيه : بأب وصف الصلاة من واحاءا 0 حاتمم, ١>‏ ص 15" ديل احديث 


سد 


لاد" 

(0) المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة باب الجماعة وفضلها ص4 س الأخير. وأهدايه (اجوامع 
الفقهيه): باب فريضة الصلاة ص ١ه‏ س5؟. 

() كما في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في ما ين انه واجب ج١‏ ص45 س8". 

(4) كا في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في القنوت طن ارا م 01 

(5) البقرة: /7؟. 

(كو7) تفسير العياشي : في تفسير اية وقوموالله قانتين من سورة البقرة 41 و41 ج7١‏ ص00؟1. 

)0( تفسير القمي : في تفسيراية 8 من سورة البقرة ١7‏ ص 6/. 

(1) مجمع البيان: في تفسير آية 8" من سورة البقرة ١‏ ص 48 6. 


1 رياض المسائل (ج”) 


مع تضمن الحمد الدعاء, فيحتمل كونه المراد من الدعاء في الخبر أو الأعمّ منه 
ومن عيره. 

ثم لوسلّم الدلالة فبناها الأمر الظاهر في الوجوب المحتمل هو كالموتق, 
ليس له أن يدعه متعمّداً للحمل على الاستحباب فيتعيّن للإجماعات المتقدمة, 
حتى الذي في المنتهى » فإنه قال: اتفق علماؤنا على استحباب القنوت في كل 
ثانيةٍ من كلّ فريضةٍ ونافلة(". ولا ينافيه نسبة الخلاف بعد ذلك الى 
الصدوق7"', لمعلوميّة نسبه, وعدم القدح في انعقاد الإجماع بخروجه. فتأمّل. 

هذاءمضافاً الى المعتبرة المستفيضة. ففي الصحيح: إن شدّت فاقنت» وإن 
شئت فلا تقنتء واذا كانت التقيّة فلا تقنت”". ونحوه آخر لكن في قنوت 
القس ا 

وفي المويّق الوارد في صلاة الجمعة: أما الإمام فعليه القنوت في الركعة 
الأولى (الى أن قال) ومن شاء قنت في الركعة الثانية قبل أن يركع, وإن 
شاء لم يقنت وذلك اذا صلَّى وحده". 

وبالجملة: لههذه الأدلة المعتضدة بعضها ببعض والأصل والشهرة العظيمة 
القريبة من الإجماع, بل لعلّها إجماع في الحقيقة يتوجّه صرف الأمر في الآية 
ونحوه عن ظاهره الى الاستحباب, وكذا ما بحكمه من قوهم -عليهم السلام- 
ابوارد في الخبره بل الصحيح: من ترك القنوت رغبةً عنه فلا صلاة له9, 
يحتمل الصرف اليه أيضاً بأن يراد من المنفيّ : الكمال, لاالصحة, أويقيّد نف 





(١1)و(؟)‏ منتبى المطلب: كتاب الصلاة في القنوت ج١‏ ص 185 و115 س١١‏ و80. 
(") وسائل الشيعة: ب4 من أبواب القنوت ح١‏ ج؛ ص١10.‏ 

(؛) وسائل الشيعة: ب؛ من أبواب القنوت ج4؛ ص7 40» ذيل الحديث١.‏ 

(5) وسائل الشيعة: به من أبواب القنوت ح8 ج؛ ص؛ .1١‏ 

(1) وسائل الشيعة: ب١‏ من أبواب القنوت ح١١‏ ج41 ص/ا85. 


كتاب الضلاة / محن القيوتت ب ٠‏ ب 19 
الصحّة من كان تركه القنوت َغْبةٌ عنه وهم العامّة. ولعل هذا أقرب كما يدل 
عليه التقييد بقوله: «رغبة عنه» وفيه -حينمد دلاله على الاستحباب وجواز 
الترك من غير رغبةِ. ويشهدله حصر صدره محل القنوت في الجمعة والعشاء 
والعتمة والوتر والغداة تخالفته الإجماح, إذ لاقائل به حتى الصدوق والعمّاني . 

ويحتمل أن يكون مراد الصدوق من المتعمّد في الكتابين: متعمّد الترك 
للرغبة عنه لامطلق متعمّد الترك » وربّما أشعر به تقييد البطلان بالتعمّد. 
فتدبّر. وحينئذٍ فخالفته فيه| غير معلومةٍ وكذا في الفقيه. بل سياق كلامه فيه 
ظاهر في الاستحباب, فانحصر احالف في العمّاني» ولا ريب في شذوذه 
وضعفه. سيا على النقل الثاني وإن دل عليه المرويّ بطرقي متعددةرفيها 
الصحيح والمويّق: عن القنوت في الصلوات الخمس فقال: اقنت فيِينّ جميعاً. 
قال: وسألت أبا عبدالله عليه السلام بعد ذلك فقال لي: أمَا ما جهرت به 
فلا تشك'"". لوروده مورد التقيّة كما يظهر من الموئّق: عن القنوت, فقال: فيا 
يجهر فيه بالقراءة» قال: فقلت: إنى سألت أباك عن ذلك» فقال لي: في 
الخمس كلّهاء فقال: رحم ال عاك: أني, إن أصحاب ألىي أتوه فسألوه, 
فأخبرهم بالحق ثم أتوني شكا كا فأفتيتهم بالتقيّة”". 

ومحله بعد القراءة قبل الركوع #إجماعا كما في الخلاف”" والمنتهى'2) 
ونج لكا وغيرهاء وللصحاح المستفيضة وغيرها من ا معتبرة. 

فني الصحيح: القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع''". وأما 
0 قال اشنا جد من براك السري د 1 ص89417, وفيه «بعد ذلك عن القنوت». 


0( وسائل | لشيعة : ب١‏ من واف القنوت ح ٠١‏ ج؛ ص١6‏ ل/. 
(0) الخلاف: كتاب الصلاة م/110١‏ في استحباب القنوت ج١‏ ص 09". 


(4) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في القنوت ج١‏ ص 9؟؟ س5". 
(0) نبج الحق وكشف الصدق: في الصلاة م0٠‏ في انوت ص بم . 
03( وسائل الشيعة: ب" من أبوات القنوت ح١‏ ج؛ ص١٠1.‏ 
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الخبر الدال علىئ التخيير بينه وبين بعد الركوع''' فع ضعف سنده وعدم 
مكافئته لمعارضته من وجوه عديدة شاد ضعيف لامكن القول به, ولا الميل اليه 
وإن حكي عن الماتن في المعتبر'أء واستحسنه بعض من تأخر عنه'"". 

وقوله: إلا في الجمعة #استغناء من الحكم بالقبليّة, لاالندبيّة بدلالة 
قوله: #إفإنه #أي: القدوت في صلاة الجمعة مستحبٌ في ركعتها معاً لاني 
الأولى قبل الركوع, وني الشانية بعده #على الأشهر الأقوئى, وفي الخلاف 
الإجماع عليه'*'. وهو الحجّة» مضافاً الى المعتبرة المستفيضة وفيها الصحيح 
والموّقات وغيرها”. خلافاً للصدوق في الفقيه, حاكياً له عن مشائئي 200 
وللحلي, فساويا بينها وبين غيرها في وحدته ومحله0", لعموم الصحاح 
المتقتمة, وهو مخضص بهذه المستفيضة, المعتضدة مع كثرتها بالإجماع المنقول 
والشهرة العظيمة والصحاح الآنية الدالّة على ثبوته في الركعة الأولى , 
ومخالفة العامة العمياء :كما يستفاد من الصحيح: عن القنوت يوم الجمعة» فقال 
له: في الركعة الثانية» فقال له: قد حدّثنا بعض أصحابنا أنك قلت : في 
الاوك ين :ققالةى الأ خيرة هم ركان هده اناهن كثين فلما رأى غفلة منهم قال: 
يا أبا محمد هي في الأولى والأخيرة» قلت: جعلت فداك قبل الركوع أو بعده؟ 
فقال: كل القنوت قبل الركوع إلا في الجمعة, فإِنَ الركعة الأولى القنوت فيها 


.1٠١ وسائل الشيعة: ب" من أبواب القنوت -؛ ج؛ ص‎ )١( 

(0)المعتير: كتاب الصلاة في القنوت ج ١‏ ص؟1"؟ وه11. 

(") والمستحسن هو صاحب الروضة اللببيّة: كتاب الصلاة في با مستحبّات الصلاة ج١1‏ ص؟171”. 
(4) الخلاف: كتاب الصلاة م١4‏ في أنْ للجمعة قنوتين ج ١‏ ص 57١‏ . 

(5) وسائل الشيعة: به من أبواب القنوت ج؛ ص؟١1.‏ 

.١1؟١9 من لايحضره الفقيه: باب وجوب الجمعة وفضلها... ج١ ص١١4» ذيل الحديث‎ )١( 

() السرائر: كتاب الصلاة باب كيفية الصلاة على سبيل الكمال... ج١‏ ص 5؟؟. 
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قبل الركوع, والأخيرة بعد الركوع"'2. وللمفيد وجماعةٌ فكالصدوق في الوحدة, 
وجعلوا الركعة الأولى مخله'"), لظواهر الصحاح المستفيضة: 

منها: اذا كان إماماً قست في الركعة الأولى» وإن كان يصلّي أربعاً ففي 
الركعة الشانية قبل الركوع'". وفيه أنها ليست صريحة في الننى عن الثانية, 0 
ولا ظاهرة, لقوة احتمال ورودها لبسيان القنوت اخصوص بالجمعة » فلاينائي 
استحبابه فيها في الركعة الثانية. 

ولو سلّم الظهور وجب إرجاعه الى المشهور بما ذكرناه من الاحتمال, جمعاً 
بين النصوصء وحذراً من إطراح المعتبرة المستفيضة الصريحة, المعتضدة مع 
ذلك بالشهرة والاجماع ال منقول . 

عل الشفارين قبا التعروك عل عرواريت مانن اناق باخ 
ظاهر الأكثر ومبم: النلاف, متعياً عليه الوفاق”؟'» ويعضده إطلاق 
جمله من المستفيضة؛ ومنها: الصحيحة والموثئقة: المتقدّمة. ام يختص ذلك 
بالإمام كما عن النهاية”"' والمراسو''' والمعتبر'"" والتذكرة!" والهداية0" 








)١(‏ وسائل الشيعة: به من أبواب القنوت ح؟١‏ ج؛ ص؛ .4١‏ باختلافٍ يسير, 

(؟) المقنعة:. كتاب الصلاة ب6١‏ في عمل ليلة الجمعة ويومها ص 2154 أقول لايخفى أن عبارته لااتدذل 
على المطلوب لأنّها لا تنني الثانية, لأنه قال «والقنوت في الاولى من الركعتين في فريضته», كا نبّه 
عليه صاحب كشف اللثام: ج١١‏ صن 0 سن ولكن الذئ .يون الطب أن فاح المذاراء 
استفاد من عبارته وحدة القنوت: جم ص40 4» فتأمل. 

() وسائل الشيعة: به من أبواب القنوت ح١‏ ج4 ص"١1.‏ 

(:) الخلاف: كتاب الصلاة م5٠١4‏ في استحباب قنوتين في صلاة الجمعة ج1١‏ ص١771.‏ 

(0) النهاية: كتاب الصلاة باب الجمعة وأحكامها ص”١٠.‏ 

)١(‏ المراسم: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ص/7. 

(0) المعتبر: كتاب الصلاة في القنوت ج؟١‏ ص744. 

(6) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في مندوبات الصلاة ج١‏ ص8١١‏ س 750. 

)3( الحداية (الجوامع الفقهية): باب فضل الجماعة ص07 س4 ؟. 
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والمبسوط( والكافي(" والمهذب'7" والوسيلة”؟' والإصبا'" والجامع'"! وإت م 
ينفهما ماخلا الأربعة الأول عن غيرهءقيل :وا منفيّ نص المعتير والتذكرة وظاهر 
الأوَلّن ؟ وجهان,للأوّل مامرّءوللثاني ظواهر حملةٌ من المعتبرة»ومنها: الصحيحة 
اللتقّمة سنداً للمفيدا" وفي أخرى: أَنَ على الإمام في الجمعة قنوتين!" وفي الموثق : 
عن القنوت في الجمعةءقال أُما الإمام فعليه القنوت في الركعة الأولى بعد ما يفرغ 
من القراءة قبل أن يركع, وني الشانية بعد ما يرفع رافنة عن الركوع 20, 
وإرجاعها الى الأول ممكن» بل قريب بعد ملاحظة الصحيحة الأولى 
الشاهد سياقها بأنَ المراد من الإمام فيها: من يقابل المنفرد ومن يصلي أربعاً 
لاالمأموم أيضاًء مضافاً الى بعد أن يقنت الإمام ويسكت من خلفه. 

و ولو نسي القنوت# قبل الركوع لإقضاه بعد الركوع # بلا خلافي 


ءِ ا ١‏ 0 : 
اجده. وبه صرح قي النبى' ''والمدارك 0 والذخيرة”' ؛ للمعتبرة وفيها 


)١(‏ المبسوط: كتاب الصلاة في ذكر الركوع والسجود وأحكامهها ج١‏ ص١1١؛‏ وكتاب صلاة الجمعة 
ج٠١‏ ص١15.‏ 

.١5١ص الكاني في الفقه: في صلاة الجمعة»‎ )١( 

(0) المهذب: كتاب الصلاة في كيفية صلاة الجمعة ج١‏ ص”١٠.‏ 

(1) الوسيلة: كتاب 'الصلاة في بيان صلاة الجمعة ص؛ .٠١‏ 

(6) كما في كشف اللثام: كتاب الصلاة في القنوتج١‏ ص5! س0٠".‏ 

(7) الجامع للشرائع: كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة ص517. 

000 والقائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الصلاة في القنوت ج١‏ ص5١‏ س80. 

() وسائل الشيعة: به من أبواب القنوت ح4؛ ج؛ ص”10. 

(9) وسائل الشيعة: به من أبواب القنوت ح/ ج4؛ ص ؛ .1١‏ 

)١(‏ منتبى المطلب: كتاب الصلاة في القنوت ج١‏ ص١٠‏ س. 

)0010 مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في القنوت ج١‏ ص86 4 4. 

)١١(‏ ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في القنوت ص ه١١‏ س/7. 
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وأمّا الصحيح: عن الرجل ينسى القنوت حتّى يركع أيقنيت © قال ايه , 
عون الي 11 و الصحيح الوارد في الوتر لجبرول على نفي اللزوم أو التقيّة. 

قال في الفقيه بعد نقل الأخير: انها منع -عليه السلام من ذلك في الوتر 
والغداة, لأنهم يقنتون فهها بعد الركوع» وإنها أطلق ذلك في سائر الصلوات, 
لأنَ جمهور العامة لايرون القنوت فها”؟. وظاهر العبارة كغيرها فعله بنيّة 
القضاءء ولعله لفوات الحلّ خلافاً للمنتهى فتردّد فيه ولعلّه لذلك ولخلو 
المعتبرة عن التعرّض ها. وفيه نظر؛ ولعله لذا جعل الأوّل بعد التردّد أظهر. 

وتظهر القرة على القول بوجوب التعرّض للأداء والقضاء في النيّة, وإلا 
كا هو الأقوى فلا ثمرة. ولعلّه السرّ في عدم التعرّض لما في شي ءٍ من المعتبرة, 
وذكر الشيخان في المقنعة'". والنهاية7". ونسبه في الروض الى الشيخ 
والأصحاب كافة: أنه لولم يذكر القنوت حتّى ركع في الثالثة قضاء بعد 
الفراغ7, 

قيل: للصحيح: في الرجل اذا سها في القنوت قنت بعد ما ينصرف وهو 
جالس"17", 

قال شيخنا في الروض: ولا دلالة فيه على كون الذكر بعد ركوع الثالثة, 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب8١‏ من أبواب القنوت ح؛ ج؛ ص415. 

(؟) وسائل الشيعة: ب8١‏ من أبواب القنوت ح” ج؛ ص115. 

() وسائل الشيعة: ب8١‏ من أبواب القنوت حه ج؛ ص515. 

(1) من لايحضره الفقيه: باب دعاء قنوت الوترج١‏ ص455 ذيل الحديث »١5118‏ وفيه اختلاف يسير. 
) 5) منتهى المطلب: : كتاب الصلاة في القنوت ج١‏ ص ٠‏ ٠م‏ س١٠.‏ 

(1) المقنعة: كتاب الصلاة ب٠ ٠‏ في تفصيل أحكام ما تقدم ذكره. .. ص ١769‏ . 

() النهاية: كتاب الصلاة باب فرائض الصلاة وسئنها و... ص١1.‏ 

)0( روض الجنان: كتاب الصلاة في القنوت ص78 س١٠.‏ 

)9( والقائل هو صاحب ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في القنوت ص 750 س١٠١.‏ 
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فلوقيل بشموله ما بعد الدخول في سجود الثانية أمكن”", انتهى . وهو حَسّن, 
سيّها مع التصريح به في الرضويٌ: فإن ذ كرته بعد ما سجدت فاقنت بعد 
ٌْ 00( 
ا مح نتّى انصرف من محلّه قضاه في الطريق مستقبل القبلة» وفاقاً 
للمحقّق الثاني والشهيد الثاني" , للنصٌّء وفيه: انى لأكره للرجل أن يرغب 
غم ستة رسوك الحوضا العام ولب أو يدعها©). ْ 

وف التحرير: ولونسيه حتّى ركع في الشالشة ففي قضائه بعد الصلاة 
قولان7”', وظاهره وجود قول با منع» » وهوللشيخ في المبسوط على ما حكاه عنه 
ف الى واتعفا و31 , 

ولعزة ستعيده اخخرة عن برحل تسن القنوت ف الكعويةه قال ل إغادة 
عليه”". والمعاد فيه يحمل » يحتمل كونه الصلاة كما يحتمل القنوت» مع 
احتمال تعلق النفي فيه باللزوم دوت الشرعيّة والثبوت, ومع ذلك فإطلاق 
الإعادة على إعادة القنوت لعدم الإتيان به بعيد. 

ولعله ام يلايل الى يعد ادال الف من البدورة وافقاره بل 
استدلَ عليه بنحو الصحيح: عن الرجل ينسى القنوت حتى ركع» قال: يقنت 


.١7س روض الجنان: كتاب الصلاة في القنوت ص87/؟‎ )١( 

(0) فقه الرضا(ع): بء, في الصلوات المفروضة ص8١١.‏ 

() جامع المقفاصد: كتاب الصلاة في القنوت ج ١‏ ص *8", وروض الجنان: كتاب الصلاة في القنوت 
ص78 س1 . 

(4) وسائل الشيعة: ب5١‏ من أبواب القنوت ح١‏ ج؛ ص5١11.‏ 

١ه(‏ 0 : كتاب الصلاة في الافعال المندوبة ج١‏ ص”؛ س8. 

(7) منتبى المطلب: كتاب الصلاة في القنوت ج١‏ ص ٠٠٠١‏ س 5و8. 

(0) وسائل الشيعة: ب5١‏ من أبواب القنوت ح١‏ ج4؛ ص4 .1١‏ 


كتاب الصلاة / النظر إلى موضع السجود ----- اش 48# 
بعد الركوع: فإن لم يذكر فلا شيء عليه. ثمّ استدلَ على الثبوت مما قتمناه من 
نحو الصحيح”"". 

أقول: وني الاستناد للمنع مامرٌ نظر ؛ إذ ظاهره نني لزوم القضاء ولوعلى 
طريق تأكد الاستحباب؛ وهولا ينافي ثبوت أصله في الجملة, فالجمع بينه 
وون عا تثفنا سيا عير بيده سد على القول بجواز التسامح في أدلة السئن كما 
هوالتحقيق؛ أويحمل الصحيح المانع على ما اذا لم يذكر أصلاً. ولو بعد 
الصلاة. وهذان الحملان أقرب من طرح الصحيح المثبت المعتضد بقاعدة 
التسامح, وفتوى جمعء وفحوى النصّ'", والرضويّ”" المثبتين لقضائه مستقبل 
القبلة في الطريق 

«الثالث»: :أن يكون لنظره حال كونه و قا الى موضع سجوده # باد 
خلاف, للصحاحء #وقانتاً الى باطن كفيّه على المشهور. 

قيل: جمعاً بين الخبرين: الناهى أحدهما عن النظر في الصلاة الى السياءء 
وبانها عن التعصيفين في 0 

#إوراكعاً الى ما بين رجليه #على المشهور,للصحيحءوالرضويٌ الآمرين 
بها*. خلافاً للنهاية» فيستحبّ التغميض”" ءكما في الصحيح الفعلي ''» وتبعه 


)١(‏ منتبى المطلب: كتاب الصلاة في القنوت ج١‏ ص١٠‏ س5. 

(؟) وسائل الشيعة: ب١١‏ من أبواب القنوت ح١‏ ج؛ ص5١1.‏ 

(") فقه الرضا(ع): ب7 في الصلوات المفروضة ص5١١.‏ 

(4؛) والقائل هما صاحب المعتير: كتاب الصلاة في القنوت ج؟ ص45؟؛ وصاحب منتبى المطلب: 
كتابه الصلاة في القنوت ج١‏ ص١١"‏ س1. 

(5) وسائل الشيعة: ب١‏ من أبواب أفعال الصلاة ح" ج؛ ص507» وفقه الرضا(ع): ب+7 في الصلوات 
المفروضة ص"١٠.‏ 

() النهاية: كتاب الصلاة باب كيفية الصلاة و... ص١7.‏ 

(0) وسائل الشيعة: ب١‏ من أبواب أفعال الصلاة ح١‏ ج؛ ص514. 
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الحلى''', ورما جمم بينهها بالتخييرءكما و ل 0 

ورفتت ينقد التكاف الشورطا في لكات الأو لكا لتعدد والكتهيرة وكزة 
الدلالة, مضافاً الى إطلاق النبي عن التغميض في الرواية السابقة. 

#إوساجداً 2 طرف أنفه ومتشهّداً #وجالساً بين السجدتين يس قيل : 
مطلقاً””» #إالى حجره #للرضويّ : ويكون نظرك في حال سجودك الى طرف 
أنفك وبين السعدين ف حجرك.» وكذلك وقث التشهد"". وعلل الجميع مع 
ذلك بكونه بلغ 5 ا خضوع والإقبال الطلوبين في الصلاة. 

#والرابع: وضع اليدين قائاً على فخذيه بحذاء ركبتيه» كا في 
الصحيحن المشهورين الواردين في كيفيّة الصلاة قولاً وفعلة7". 

لإوقانتاً تتلقاء وجهه كرا في الصحيح: وترفع يديك في الوتر يال 
وجهك”"". ولا قائل بالفرقء مضافاً الى إطلاق الخبر المرويّ عن معاني 
الأخبار: الرغبة أن تستقبل براحتيك السماء, وتستقبل بهها وجهك 7". 

ويستفاد منه ما ذكره الأصحاب .كما في المعتير والذكرى”*' وغيرهما من 
استحباب كونبها مبسوطتين» يحاذي ببطونها السماء وظهورههما الأرض. وحكى 
في المعتبر القول بالعكسء لظواهر جملةٍ من الأخبار”''» وهو نادر كقول المقنعة : 
)١(‏ السرائر: كتاب الصلاة باب كيفية فعل الصلاة... ج١‏ ص5١؟.‏ 
(؟) منتهئ المطلب: كتاب الصلاة في القنوت ج١‏ ص١١‏ س8. 
() والقائل هوصاحب المهذب: كتاب الصلاة باب تفصيل احكام المقارنة للصلاةج١اص18..‏ 
(1) فقه الرضا(ع): ب7 في الصلوات المفروضة ص5١٠.‏ 
(5) وسائل الشيعة: ب١‏ من أبواب أفعال الصلاة ح" و١‏ ج؛ ص 510 و5104. 
() وسائل الشيعة: ب؟١‏ من أبواب القنوتح١ج؛‏ ص؟١1.‏ 


(0) معاني الأخبار: باب معنى الرغبة والرهية و... ص ٠١/ا.‏ 
(6) المعتر: كتاب العلزه ني اردع ص47 7 وذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في القنوت 


ص184 س؟5. 
(5) المعتير: كتاب الصلاة في القنوت ج؟ ص47 7. 


كنات الضلاة /:التعقيب لح 1 2 31 4 4 


باستحباب الرفع حيال الصدر”'". فالمشهور أولى» سيّما في مقابلة المفيد رحمه 
لله لعدم ظهور دليل عليه أصلاًء مع ظهور الصحيحة المشهورة بخلافه كما 
عرفتها . 

والأخبار الظاهرة في القول الآخر مطلقة تقبل التقييد ما عدا الصلاة, 
البروانة الشهوزة "نوهو وى من الجمع نينهها بالتخير وإن قاله في المعتيرا ")ع 
لكونه فرع التكافو المفقود هنا لاشتهار الرواية دون الأخبار المقابلة. 

#وساحداً بحذاء أذنيه # كما في أحد الصحيحن المشهورين», وف الآخر: 
ولا تلزق كفيّك بركبتيك, ولا تدنها من وجهك بين ذلك حيال منكبيك , 
ولا تجعلهما بين يدي ركبتيك, ولكن تحرفهما عن ذلك شيئًاً”*. والعمل بكل 
منهم| حسن . 

ا( وسكهد] عال: فخذي: #اسيرطة الأضابع» مشبيوية لاعن الغهور يا 
في الذخيرة”". وني الروض: تفرّد ابن الجنيد بأنه يشير بالسبّابة في تعظيم الله 
-عزوجلَ- كما نقله العامّة". 

# الخامس: التعقيب#: وهو تفعيل من العقب. قال الجوهريٌ: التعقيب 
في الصلاة الجلوس بعد أن يقضيها لدعاءٍ أو مسأَلقٍ وفضله عظم . وثوابه جسم 
والنصوص به مستفيضة. بل متواترة. 


.١١٠١ص المقنعة: كتاب الصلاة ب١ في عمل ليلة الجمعة ويومها‎ )١( 

() الظاهر انه نفس الصحيحة المتقدمة . 

(0) المعتبر: كتاب الصلاة في القنوت ج؟ ص717. 

(4) وسائل الشيعة: ب١‏ من أبواب افعال الصلاة ح؟ وم ج؛ ص 716 و7175. 
(8) في نسخة (م) و(مش) «مبسوطة الأصابع أومشنهوفة). 

)١(‏ ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في مستحبات الصلاة ص ١10‏ س7”7. 

(0) روض الجنان: كتاب الصلاة في مستحبات الصلاة ص78 س 790. 
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منها: في تفسير قوله سبحانه: «فإذا فرغت فانصب» اذا فرغت من الصلاة 
المكتوبة فانصب الى ربّك في الدعاءء وارغب اليه في المسألة يعطيك (". 

ومنها: من عقّب في صلا ته فهو ني صلا ته'" . 

ومنبا؛ الدعاء بعد الفريضة أفضل هن الصلاة تنقلة9. 

ومنبا: التعقيب أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد”'». ويتأدى 
مطلق الدعاء ا محلل. 

ولكنّ المنقول عنهم -عليهم السلام أفضل .لإ ولا حصرله) وأفضله : تسبيح 
الزهراء عليها السلام#, للنصوص: 

هنا عيزة انلهاتعا لل مقرى واهرع التحميد فض بو 

ومنها: هوذبر كل يزه اعك الي من ضاذة الك ات وفرن عن 
قبل أن يفني رجليه من صلاة الفريضة غفر الله تعالى له, ويبدأ بالتكبير”". 
وإنها نسب إليها عليها السلام لأنها السبب في تشريعه »كما في النصٌّ”". 


ل خاتمة »في التروك 
اعلم: أنه #إيقطع الصلاة6* ويبطلها أمور: 
منبا: كل #إمايبطل الطهارةوينقضها من الأحداث مطلق ولو 


(1) مجمع البيان: في تفسير آيه 4١‏ من سورة ألم نشرح ج١٠‏ ص04 0. 
(0) نعير على مأخذه. 

() وسائل الشيعة: به من أبواب التعقيب ح١‏ و7 ج؛ ص١7١٠.‏ 
(4) وسائل الشيعة: ب١‏ من أبواب التعقيب ح١‏ ج؛ ص4١١٠.‏ 
(5) وسائل الشيعة: ب من أبواب التعقيب ح١‏ ج14 ص74١٠.‏ 
() وسائل الشيعة: ب من أبواب التعقيب ح7 ج14 ص74 .٠١‏ 
(0) وسائل الشيعة: ب" من أبواب التعقيب ح١‏ ج؛ ص١7 .٠١‏ 
(8) علل الشرائع : ب88 في عله تسبيح فاطمه (ع) ص55". 


كتاب الصلاة / بطلايا «« يا لحديث» ل للسشششششش /81 


كان #صدوره للإسهواً #اعن كونه ني الصلاة, أو من غير اختيار على الاظهر 
الأشهر, بل عن الناصريّة 7" ونهج.الحق(" والتذكرة'" وأمالي الصدوق3؛): 
الإجماع عليهء وكذا في الروض وشرح الإرشاد للمقدّس الأردبيليَ -رحمه الله 
لكن فيا اذا كانت الطهارة المنتقضة به مائيّة”". وننى عنه الخلاف في 
الي 

وعن نهاية الأحكام: الإجماع عليه فيا لوصدر من غير اختيار"'. وهو 
الحجّة, مضافاً ال شرطيّة الطهارة في الصلاة, وبطلانها بالفعل الكثير إجماعاًء 
والنصوص المستفيضة القريبة من التواتر. بل المتواترة كها صرح به بعض 
الأجلّة". فلا يضرّ قصور أسانيد جملةٍ منها أوضعفهاء سيّا مع اعتبار أسانيد 
جملةٌ منهاء واعتضادها بالشهرة العظيمة الجابرة لما عداها, وهي قريبة من 
الإجماع, بل إجماع حقيقة كما عرفته من النقلة له, سيّما فها إذا كانت الطهارة 
النتقضة طهارة مايه إذ امخالف فيها ليس إلا المرتضى في المصباح والشيخ في 
المبسوط واخلاف» حيث قالا بالتطهير والبناء كما يفهم من عبارتهاء حيث 
قالا: ومن سبقه الحدث من بول أور يج أوغير ذلك فلأصحاينا فيه روايتان: 


010 المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة م7 ص 77”5. 

(؟) نبج الحق وكشف الصدق: في الصلاة م8١‏ ص 47١‏ . 

(") تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في تروك الصلاة ج١‏ ص١١‏ س1 . 

(4) امالي الصدوق: مجلس "4 في دين الامامية ص7١‏ ه. 

(ه) روض الجنان: كتاب الصلاة في مبلات الصلاة ص 774 س5 ؟» ومجمع الفائدة والبرهان: 
كتاب الصلاة في مبطلات الصلاة جا ص48 . 

(5) تهذيب الاحكام: ب8 في التيمم واحكامه ج١‏ ص ه١٠»,‏ ذيل الحديث 19. 

(0) نهاية الاحكام: كتاب الصلاة في التروك الواجبة ج١‏ ص١‏ ه. 

() لم نعترعلى قائله في مظان كتب القوم. 
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إحداهما: وهي الأحوط أنه تبطل الصلاة''. وفي لفظ «الاحتياط» دلالة 
على ذلك لكتّه غير صريج فيه» بل ولا ظاهرءكا بِيّنته في الشرح. 

ويعضده تصريح الخلاف بعد ذلك : بأنَ الرواية الأولى التي احتاط بها 
ولا هي المعمول علها والمفتي بها'"". فلعلَ السيّد كان كذلك أيضاء سيا مع 
دعواه كالشيخ الإجماع عليها. فعلى هذا لاتخالف أصلاً في الطهارة المائية: 
ويكون الحكم فها مجمعاً عليه كما عرفته من الإرشاد وغيرهما. وأمَاما في 
النقيزة من أنوعرن الإجماع هنا وهم" فلعله وهم. 

ولو سلم ظهور خلاف الشيخ والمرتضى لعلوميّة نسبهه| وعدم القدح بي 
الإجماع بخروجهها وأمثالهما من معلومي النسب عندنا بل عند العامة العمياء 
أيضاً ىا قرّر مراراوحيث كانت المسألة بهذه المثابة فلا حاجة بئا الى نقل 
أدلة قوهما. وماأورد من المناقشات على أدلتنا. مع ضعفها في حت ذاتها أجمع, 
وفوة احتمال ورود اخبارهماء 0 فصور سند بعضها. وضعف دلا لها مورد 
التقيّة جد كما صرّح به بعض الأجلة”*. 

فقد حكى القول بمضمونا في الناصرية والخلاف عن الشافعىّ في أحد 
تزليةه يونا لك وأبي 0 1 


.- 


)١(‏ كما نقلهِ عنه في المعتبر: كتاب الصلاة في مبطلات الصلاة ج؟ ص 05١٠‏ 1» والمبسوط: كتاب الصلاة 
في ذكرتروك الصلاة ومايقطعها ج١‏ ص7١1١»‏ والخلاف: كتاب الصلاة م61١‏ في حكم من سبقه 
الحدث وهو الصلاة ج١‏ ص5٠١1.‏ 

(؟) الخلاف: كتاب الصلاة م/ا6١‏ في حكم من سبقه الحدث وهوني الصلاة ج1١‏ ص7١4.‏ 

(*) ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في مبطلات الصلاة ص١١.‏ 

(:) الظاهر هوصاحب مصابيح الظلام: كتاب الصلاة في منافيات الصلاة ج؟ ص١8,‏ مخطوط . 

(ه) المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة م1 ص ه*؟, والخلاف: كتاب الصلاة 
م61١‏ في حكم من سبقه الحدث وهوفي الصلاة ج١‏ ص١٠4.‏ 


كتاب الضلاة / يطلاعها. «« بال حددث» تاشخ 444 


وهذا يمكن الجواب عن الصحاح المستفيضة: الدالّة جملة منها على التطهّر 
والبناء في المتيمّم خاصضة كالصحيحين: قلت له: رجل دخلفيالصلاة وهو 
م فصلى ركعةً ثم أحدث فأصاب الاء, قال: يخرج ويتوضأء ثم يبني 
على مامضى من صلا ته التي صلَى بالتيمم7". 

والدالَ جملة أخرى منها عليها في الحدث قبل التشهّد مطلقاً كالصحيح: في 
الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهّد, قال: 
ينصرف ويتوضأء فإن شاء رجع الى المسجد, وإن شاء فني بيته. وإن شاء 
حيث شاء قعد فتشهد, ثم يسلم , وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد 
فقت عا 12" . ,وغوه المونقان 2" فياف الى :شعن :دلذله الأخمار الأولة 
باحتمال أن يكون المراد بالصلاة في قوله: «يبنى على ما مضى من صلا ته» 
هي الصلاة التي صلآها بالتيمّم تامَهٌ قبل 7 الصلاة التي أحدث فيهاء 
ومرجعه : الى أن هذه الصلاة قد بطلت بالحدث, وأنه يخرج ويتوضأ من هذا 
الماء الموجودى ولا يعيد ماصلاها بهذا التيمّم وإن كان في الوقت, ويكون قوله 
عليه السلام في آخر الكلام: «التِى صلَّى بالتيمّم» قرينةٌ على هذا المعنى . 

ومن هنا ظهر ضعف القول بها كما عن الشيخين”'' وغيرهما. وأضعف منه 
القول بالأخيرة, لندرته, وعدم اشتهاره بين الفقهاء وان كان ظاهر الصدوق في 
الفقيه””' وبعض متأخري المتأخرين مقوٌّياً لعموم الحكم فيها لصورتي العمد 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب١‏ من أبواب قواطع الصلاة ح١٠‏ وذيله ج؛ ص17417. 

(؟) وسائل الشيعة: ب"١‏ من ابواب التشهد ح١‏ ج1 ص١١٠١٠.‏ 

() وسائل الشيعة: ب7١‏ من أبواب التشهد ح" و؛ ج؛1 ص ٠٠١١‏ و5١٠١٠.‏ 

(4؛) المقنعة: كتاب الصلاة ب في التيمم وأحكامه ص ,1١‏ والنهاية: كتاب الصلاة باب التيمم 
ش واحكامه ص8 14 . 

(6) من لايحضره الفقيه: باب احكام السهوي الصلاة ج١‏ ص5 ه*, ذيل الحديث .٠١ ٠‏ 
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والنسيان بعد أن ادّعى ظهوره من عبارة الفقيه والروايات”''» وهوغريب, فإِنَ 
الحكم بالبطلان في الصورة الأولى كاد أن يكون ضروريٌّ المذهب, بل الدين 
جداً. وقد استفاض» بل تواتر نقل الإججماع عليه أيضاً. 
ع ومنب : #والا لتفات عن القبلة ب دبرا والى الخلف,؛ بلا خلافٍ في 

الجملة» للصحاح المستفيضة: 

منها: لا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلا تك '". ومعناهغيره من الأخبار. 

فى بعضها: إن تكلّمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد'". 

وف آخر: اذا حوّل وجهه فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالاً”؟'. وإطلاقها 
وإن شمل البطلان مع الالتفات ميناً وشمالاً ها دونهها كما عن فخر المحقّقين”*) 
ومال اليه بعض المتأخحرين"" إلا أنه مقيّد بجملةٍ من المعتبرة الناضة: بأنْ 
الالتفات يقطع الصلاة اذا كان الى خلفه كما يأتي أو اذا كان بكلّه ىا في 
الصحيح”", وني آخر: أعِد الصلاة اذا كان الالتفات فاحشاً". وقريبٌ منه 


)١(‏ الظاهر انه هو صاحب بحار الانوار: كتاب الصلاة ب84 في ما يجوز فعله في الصلاة ج84 ص77 
ذيل الحديث 4؛. فراجع. 

(؟) وسائل الشيعة: ب4 من أبواب القبلة حم ج ص7717. 

(*) وسائل الشيعة: ب" من أبواب قواطع الصلاة ح” ج؛ ص 44؟1. 

(4) وسائل الشيعة: ب" من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح؟ جه ص 6 ."١‏ 

(5) نسب جل متأخخري المتأخرين إن لم نقل كلهم الى فخر احققين» ونحن لم نعثر عليه في إيضاح الفوائد, 
والموجود فيه خلافه أي القول بالكراهة: كتاب الصلاة في التروك ج١‏ ص186١١»‏ ولعله ذكره في 
كتاي :عدي وتو عفدنا اواو سات مده وني انقو باطلرية تع فا تك ضاحيب كر 
الشيعة: كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ص7١؟‏ س5 والظاهر أن المراد هوفخرالحققين كما 
إستظهره صاحب حدائق الناضرة: كتاب الصلاة في مبطلات الصلاة ج1 ص4". 

(7) وهوصاحب تنقيح الرائع: كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ج١‏ ص5١5.‏ 

(0) وسائل الشيعة: ب" من أبواب قواطع الصلاة ح” ج؛ ص48 ؟1. 

(0) وسائل الشيعة: ب" من أبواب قواطع الصلاة ح؟ ج؛ ص48 ؟١.‏ 


كتاب الصلاة / بطلاما بالاللثقات 7ت 2 601 


المرويّ في الخصال: عن مولانا أميرامؤمنين عليه السلام ‏ في حديث 
الاربعمائة.قال: الالتفات الفاحش يقطع الصلاة""". والمتبادر من الالتفات 
الفاحش هنا: ما كان الى الخلفء فاشتراطه وما بمعناه يدل بمفهومه على عدم 
البطلان بغيره كما هو المشهور على الظاهر المصرّح به في جملةٍ من العبائر'"". 

وتقييد المطلقات بهذه النصوص متعين لاعتبار اسانيد جملهٍ منهاء وانجبار 
باقيها بالشهرة المحقّقة وا محكيّة, مضافاً الى التأيد بنصوص أخر كالصحيح: 
عن الرجل يكون في صلا ته فيظن أَنْ ثوبه قد انخرق أو أصابه شىء, هل 
بعل ل ادويظري أرمتم؟ قال إن كان قد نويه اوساتبيه فلاتيا سن 
وإن كان في مؤخره فلا يلتفتء فإنه لايصلح7" . 

والخبر: عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة؟ قال: لاء وما أحتب أن 
يفعل 0" , 

وا مروي ف عقاب الأعمال وا محاسن: عن مولانا الصادق عليه السلام- 
قال: اذا قام العبد الى الصلاة أقبل الله تعالى عليه بوجهه, ولا يزال مقبلاً 
غله ع يلتفت ثلاث مرّاتء» فاذا التفت ثلاث مراتٍ أعرض عَيه!"" ب وغوه 
المرويّ عن قرب الإسناد”"2. وهي صريحة في عدم البطلان بالالتفات الى ما 


)١(‏ الخصال: حديث الأربعمائة ح١٠‏ في علم اميرالمؤمنين(ع)... ج1١‏ ص577. 

68 مهم صاحب مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الصلاة في مبطلات الصلاة جح ص2717 وذخيرة 
المعاد: كتاب الصلاة في تروك الصلاة ص77 س١١»‏ والحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في 
مبطلات الصلاة ج91 ص4 "7. 

() وسائل الشيعة: ب" من أبواب قواطع الصلاة ح؛ ج؛ ص41 ؟١.‏ 

(:) وسائل الشيعة: ب" من أبواب قواطع الصلاة حه ج؛ ص49 .١١‏ 

(9) ثواب الاعمال وعقاب الأعمال: في عقاب من التفت في صلاته ثلاث مرات ح١‏ ص77 
وامحاسن: ب" في عقاب من تهاون بالصلاة ح؟ ج١‏ ص١٠.‏ 

(5) قرب الاسناد: ص١7.‏ 


يدن 





رياض المسائل (ج”) 


عدا الخلفء أو مطلقاً خرج منه ماكان الى المخلف إجماعاً فتوى ونضَاً وبق 
الباق 
ولو لااحتمال أن يكون المراد بالالتفات في الصحيح وما بعده: الالتفات 
بالعن خاصّةً وني غيرهما الالتفات بالقلب لابالجارحة لكانت حَجَة لانجبار 
الأسانيد بالشهرة. 
ثم إن إطلاق أكثر النصوص كالعبارة وما ضاهاها من عبائر الجماعة عدم 
والتهذيبين'", وظاهر إطلاق الصدوق في الفقيه. والمقنع, والهداية, 
والأمالي”'". 
ويعضده القاعدة من استلزام فوات الشرط الذي.هو استقبال القبلة فوات 
٠ 0‏ َك 9 63 ره( 9 902( 
مشروطه. خلافا للمحكيّ عن المبسوط'*' والمراسم والوفيياة 7 والإصباح 
٠ 5 5 0 7 . 1 0 200 1‏ 
وغيرهاء فقَيّدوه بالاولى» وهو خيرة جماعةٍ من المتاخرين» ومنهم الفاضل في 
)١(‏ غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ص٠0‏ س15. 
() تهذيب الأحكام: كتاب الصلاة ب١٠‏ في احكام السهوني الصلاة و... ج؟ ص18 ذيل الحديث 
؟*» والاستبصار: كتاب الصلاة ب١؟‏ في الشك في فريضة الغداة ج١‏ ص7"58, ذيل الحديث 
»١5‏ حيث استفاد منه البطلاك هوا كبا استفاده مفتساح الكرامة: كتاب الصلاة 6 مبطلاات 
الصلاة ج 7 ص؛ ١‏ س5١.‏ 
() من لايحضره الفقيه: باب وصف الصلاة من فاتحتها الى خاتمتها ج١1‏ ص١"‏ ذيل الحديث31غ2 
والمقنع (اجوامع الفقهية): كعات الصلاة 6 ابواب الصلاة ص ل/ا س .١١‏ والهداية ( ا جوامع 
الفقهية): باب آداب الصلاة اذا دخلت في الصلاة صه س4؟, وأمالي الصدوق: يجلس 4 في 
دين الاماميه ص١‏ ه. 
(1) المبسوط: كتاب الصلاة في تروك الصلاة ومايقطعهاج ١‏ ص7 .١١‏ 
(5) المراسم: كتاب الصلاة في كيفية الصلاة ص .7١‏ 
(1) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان ما يقارن حال الصلاة ص51. 
0ن ادن اللثام: كتاب الصلاة في تروك الصلاة ج١‏ ص 59؟ س/7. 


كتاب الصلاة / بطلاما بالالتفات 6 


المت قال: لقوله -عليه السلام: رفع عن مقي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه''". وهو كما ترى فإن غايته رفع المواخذة لا الصحة. 

نعم ربّها يعضده إطلاق جملوٌ من النصوص الواردة في الماموم المسبوق 
بركعة: أنه يعيدها بعدما فرغ الإمام, وخرج هومع الناس'. وهي ظاهرة في 
وقوع الالتفات دبرا بل في بعضها: رجل صلى الفجر بركعو, ثم ذهب, وجاء 
بعدما أصبح وذكر أنه صلّى ركعة قال: يضيف الها ركعة'". لكنّ في جماةٍ 
من النصوص تقييد ذلك بعدم الانحراف. 

منها : في رجلٍ دخل مع الإمام في صلا ته وقد سبقه بركعة, فلمًا فرغ الإمام 
خرج مع الناس» ثم ذكز انه قائنه ركية:قال#يعية ركه والحده عور لنذلك 
إذا لى يحل وجهه عن القبلة, فاذا حوّل وجهه عن القبلة فعليه أن يستقبل 
الصلاة استقبالة9), 

وفي آخر: إن كنت في مقامك فأتمٌ بركعةٍ, وإن كنت قد انصرفت فعليك 
الإعادة” . 

واعلم: أن هذا كله اذا كان الالتفات بالوجه خاضة, وأمَا اذا كان 
بجميع البدن فله شقوق مرّ أحكامها في مباحث القبلة. 

ثم إِنَ مقتضى إطلاق النصٌّ والفتوى عدم الفرق في البطلان بالالتفات 
ال الوراء بين الفريضة والشافلة: لكن في جل من النصوص الفرق بين 
بتخصيص الحكم بالأولى دون الثانية. 





)١(‏ منتبى المطلب: كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ج١‏ ص6١‏ س". 

(؟) وسائل الشيعة: ب5 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ؟ جه ص ١١‏ #انقلاً بالمعنى . 
() وسائل الشيعة: ب5 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح؛ جه ص ,5١5‏ نقلاً بالمضمون. 
(؛) وسائل الشيعة: ب5 من أبواب الخلل الواقع ني الصلاة ح؟ جه ص .8١6‏ 

(9) وسائل الشيعة: ب5 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح١‏ جه ص6 .5١‏ 


رياض المسائل (ج") 


فنى الخبر المرويٌ عن قرب الإسناد» وكتاب مسائل علي بن جعفر, عنه» عن 
أعيسس عليه الام عن الركل واققه اق مامه هل يفط ذلك عنالا قن 
قال: إذا كانت الفريضة والتفت الى خلفه فقد قطع صلاته. فيعيد ما صلى» 
ولا يعمد به. وإن كانت نافلةً لم يقطع ذلك صلا ته'". 

ونحوه المروي في مستطرفات السرائر: عن جامع البزنطي» عن مولانا الرضا 
عليه السلام- بزيادة قوله: «ولكن لايعود»”" وفي جملة من الصحاح إماء إليه 
أنضا: 

منها: اذا التفت في صلاة مكتوبةٍ من غير فراغ فأعد اذا كان الالتفات 
تام 

وقريب منه الصحيحان المعلّلان خطر الالتفات بأنّ الله -عزوجل يقول 
لنبيّه-صلى الله عليه وآله- في الفريضة: «قَوَلَ وَجْهَكَ شَظْرَ الْمَسْحِدٍ الحَرَام» 
الآي'*). فلا يبعد المصير اليه, ولكن لم أجد مصرّحاً به. 

ل ويمنها: لوالكلام: أي: التكلم ملإبحرفين فصاعداً عمد مما ليس 
بدعاء رولا ذكر ولاقران_ مطلقا ولو كان مهملا لعمومه له لغة .كما عن شمس 
العلوم ونجم الأئمَة والخبرين: مَنْ أن في صلاته فقد تكلم”. إجماعاً على 
الظاهر المصرّح به في عبائر جماعةٍ''! حت الاستفاضة, وللصحاح المستفيضة 


6.5 





)١(‏ قرب الإسناد: ص45 بزيادة في آخره: «ولكن لايعود». 

(؟) مستطرفات السرائر: ب في ما استطرفناه عن الجامع البزنطي ح؟ ص#ه. لايخفى أن الزيادة 
المذكورة فوجوذة أيضاً ىقر الأسنات: 

(") وسائل الشيعة: ب“ من أبواب قواطع الصلاة ح؟ ج؛ ص48 .١١‏ 

(5) وسائل الشيعة: ب؟ من أبواب القبلة ح” ج ص07؟؟» ومثله في ذيله. 

(6) وسائل الشيعة: ب0؟ من أبواب قواطع الصلاة ح؟ و؛ ج؛ ص .١١070‏ 

6 منهم صاحب ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة قِ مبطلات الصلاة ص؟ه” س ه"؛ وصاحب الحدائق 


لس 





كتاب الصلاة / بطلانبا بالكلام 


وغيرها من المعتبرة تقدّم الى بعضها الإشارة. 
وإطلاقه كغيره وإن شمل صورني السهو والنسيان عن كونه قٍِ الصلاة 
وظنّ الخروج مها إلا انهها خرجتا عنه بالصحاح المستفيضة وغيرها من 
المعتبرة. 
منها : ا اا الك ار لي 
تكلم أولم يتكلم ولا شيء عليه" "! '. ونحوه آخرا"' وغيره”". 
ومنها : في رجل صلَى ركعتين من المكتوبة؛ فسلم وهويرى انه قد ات 
الصلاة وقد تكلّمء ثم ذكر أنه لم يُصَلَّ غير ركعتين, فال : يتم ما بق من 
الصلاة ولا شيء عليه”؟. وني كام جماعة الإجماع عليه في الصورة الور ل 
وهو ححة رف فهاء مؤيّدة بعد الأصل والنصوص بعدم الخلاف فبها ولا في 
الثانية» إلا من الشيخ في النهاية (وبعض من تبعه كا حلي وغيره) )ف أبطل 
الصلاة فها('"'؛ ولعله للإطلاق المقيّد مما عرفته. 
وإن سلّم شموله لثلها وإن ادّعى تبادر العمد منه كيا قيل” ارتفع 
الناضرة: كتاب الصلاة قِ قواطع الصلاة جه س8١.‏ وصاحتب مصابيح الللام الاو كدان 
الصلاة في منافيات الصلاة ج؟ ص07١7‏ س١1١.ء‏ مخطوط مم يطبع بعد. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ب0 من أبواب اخلل الواقع في الصلاة حه جه ص86 .5١0‏ 
() وسائل الشيعة: ب9؟ من أبواب قواطع الصلاة حه ج؛ ص ١1١050‏ . 
() وسائل الشيعة: ب5؟ من أبواب قواطع الصلاة ح” ج؛ ص 11175. 
(؛) وسائل الشيعة: ب" من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح؟ جه ص 6 .١0‏ 
ره( ا معتدر: كتات الصلاة قْ قواطع الصلاة ج ” ص ”3ه 7 وتذ كرة المفهناء: 5 الصااة في تروك 
الصلاة ج١‏ ص١١‏ س ه., ومدارك الاحكام: كتاب الصلاة في قواطع الصلاة جح" ص 474 . 
(5) ما بين القوسين ليس ف المخطوطات كلها. 
(0) النهاية ونكتها: كتاب الصلاة ب6 في السهوثي الصلاة و... ج١‏ ص"؟". 
(8) الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ج؟ ص 55 . 


.6 رياض المسائل (ج") 





الإشكال من أصله, ولا احتياج الى التقييد به بالكلية. وفي الحرف الواحد 
المفهم ك: «ق» وإن كان بدون هاء السكت لحناً والحرف بعده مدّه أ مد 
صوت لايؤْدي الى حرفٍ آخر, وكلام المكرهعليه نظر. 

أمَا الأول: فن الخلاف في دخوله في الكلام لغةٌ كما عن شمس العلوم, 
واختار دخوله نجم الأثْمَة كما قيل» وعن نهاية الأحكام: أنه من اشتماله على 
مقصود الكلام والإعراض به عن الصلاة» ومن أنه لايعد كلاماً إلا ما انتظم 
من حرفين» والحرف الواحد ينبغي أن يسكت عليه بالهاء''". وعن التذكرة: 
أنه من حصول الإفهام فأشبه الكلام, ومن دلالة مفهوم النطق بحرفين على 
عدم الإبطال به'" وعنهها القطع بخروجه عن الكلام'", وفي المنتبى : أن الوجه 
الإبطال, لوجود مسمّى الكلام فيه وفيه الإجماع على عدم إيطال غيرالمفهم 
من احرف الواحد كما هو الظاهر, لأنه لايُسمى كلاماً'''. وعن التذكرة نفي 
الخلاف عنه”” . 

وأمّا الثاني : فن التردّد في أن الحركات المشبعة إنما يكون. ألفاً أو واوا أو 
ياء» ولعله المراد بما عن التذكرة ونهاية الأحكام من: أنه ينشأ من تولّد ا مد من 
إشباع الحركة ولا يعد حرفآء ومن: أنه إِمَا ألف أو واو أوياء'''. 


.ه١6١ص‎ 1١ج نهاية الاحكام: كتاب الصلاة في التروك‎ )١( 

(6) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في التروك ج١‏ ص ١١١‏ س١٠.‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في التروك ج١‏ ص ١١١‏ سس 4. ونايه الأحكام: كتاب الصلاة ف 
العووة ١-2‏ ص 5 .6١‏ 

(؛) منتبئ المطلب: كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ج١‏ ص6١‏ سا و83. 

(5) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في التروك ج١‏ ص ١١١‏ س4. 

(5) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاةفي التروك ج١1‏ ص١١‏ س١١ء‏ وهاية الاحكام: كتات الصلاة ى 
التروك ج١‏ ص ١6١‏ ه. 


كتاب الصلاة / بطلاعا بالقهقهة تشب ب ._ ب ل ل ب اس 607 


وأمَا الثالث: فن عموم النصوص والفتاوى, وهو الأقوى كما عن التذكرة 
ونهاية الأحكام, وهوفتوى التحرير"'', ومن الأصل «ورفع ما استكرهوا 
عليه» وحصر وجوب الإعادة في الخنمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع 
والسجود وتبادر الاختيار من الإطلاق. وفي الإيضاح: المراد حصول الإكراه 
مع اتساع الوقت7". ' 

قبل: لأنَهمع الضيق مضظر لي فعلهء مؤة ا عليه, وفه: أنه مع السدة 
أيضاً كذلك خصوصاً اذا طرأ الإكراه في الصلاة» ولا دليل على أن الضيق 
شرط في الاضطرار ولا على إعادة المضطرٌ اذا بتي الوقت7". 

#«وكذا القهقهة #يبطلها عمداً لاسهواً, إجماعاً على الظاهر المصرّح به فيهما 
في كلام جماعةٍ!؟' حد الاستفاضة, والمعتبرة بالأول مع ذلك مستفيضة. 


8 ا ا : 0 ء(1)8. , م‎ ٠. 

منها الصحيح:القهقهه لا تنقفض الوضوء.وتنقض الصلاة 3 وحوه ا موق 
وغيره بزيادة: أن التبسَم لايقطع الصلاة”". وهوإججماعيّ أيضاً على الظاهر 
المصرّح به في جملةٍ من العبائر". وبذلك يقيّد النصّ المطلق كا يقيّد هو وغيره 


(1) بذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في التروك ج١‏ ص١١‏ س١١»‏ ونهاية الاحكام: كتاب الصلاة في 
التروك ج١‏ ص١5‏ وتحرير الاحكام: كتاب الصلاة في التروك ج١٠١‏ ص”؛ س"”7. 

.١١72ص‎ ١ج إيضاح الفوائد: كتاب الصلاة في التروك‎ )١( 

() والقائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الصلاة في تروك الصلاة ج١‏ ص78 س١7.‏ 

(4) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في التروك ج١‏ ص9١‏ س 4و8, ونهاية الاحكام: كتاب الصلاة 
في التروك ج١‏ ص9١ه.‏ وذ كرى الشيعة: كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ص5١؟‏ س8 و١٠‏ 
ومفاتيح الشرائع: كتاب الصلاة م98١‏ في الضحك والبكاء في الصلاة ج١‏ ص77 . 

(8):وسائل الشيعة ان امن أبوايب قواطع الصلاة ح١‏ ج؛ ص ؟5١١.‏ 

() وسائل الشيعة: ب, من أبواب قواطع الصلاة ح؟ و؛ ج؛ ص97؟1. 

(0) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ج١‏ ص "٠١‏ س 54١ء‏ ونهاية الأحكام: 2-7 


الصلاة قِ التروك 1 ص 2.56١6‏ وتذكرة الفقهاء: كعات الصلاة في التروك ج١١‏ ص ١١7"‏ س 1-8 
توه 


رياض المسائل (ج") 


من النصوصء بالإضافة الى القهقهة سهواً مما مرّ من الإجماع المنقول. 

وهل المراد بالقهقهة: مطلق الضحك المقابل للتبسّم كما هو ظاهر مقابلتها 
له في النصوص ويقتضيه ما عن المفصّل والمصادر للزوزنيٌّ والبييقي من أنها 
الضحك بصوبتء أو الضحك المشعمل على امد والترجميع كما عن العين وابن 
المظفرءوقريبمنها''' ما عن الجمل والمقاييس من: أنها الإعراب في الضحك, 
وعن شمس العلوم من: أنها المبالغة فيه» وعن الديوان والصحاح من أنها أن 
يقول: «قه قه», وعن الأسامن ((قه)» الضاحك اذ قال في ضحكه: «قه» فاذا 
كرّره قيل: «قهقهة» كذا ني القاموس؟ إشكال, والعرف يساعد الثاني 
والمقابلة تقتضي التجوز بإدخال مالامد فيه من الضحك في القهقهة أو التبسَمى 
واعتن الاو 

وكلام بعض أهل اللغة وإن اقتضاه إلا أنه معارض بكلام الأكثر منهم 
المعتضد مما عرفت من انعرفء فلعله الأرجح, لكنّ ظاهر الروض كون الأول 
مراد الأصحاب'", فالاحتياط لايترك وإن غلب الضحك فقهقهه اضطراراً 
بطلت الصلاة كما عن نهاية الأحكاء'"" والذكرى”* والتذكرة””'. وظاهره كما 
قيل الإجماع عليه”"» لعموم النصوص.قيل: خلافاً للشافعيّة وجل العلم 


4ه 





وذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ص7١7‏ س١٠2‏ وروض الجدان: كاب الصلاة 
في مبطلات الصلاة ص77 س١‏ . 

)١(‏ في الشرح المطبوع «منهها». 

(؟) روض الجنان: كتاب الصلاة في مبطلات الصلاة ص78 س١‏ . 

(©) نهاية الاحكام: كتاب الصلاة في التروك ج١‏ ص015. 

(؛) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ص ١١؟‏ س١٠.‏ 

(5) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في التروك ج١‏ ص؟١١‏ س؛. 

(1) والقائل هوصاحب الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في مبطلات الصلاة جح ص ؟". 





كتاب الصلاة / بطلانها بالفعل الكثير 


والعمل عان انعا ل 

#« و كذاعاالفعل الكثير الخارج عن الصلاة #يبطلها عمداً لاسهواً بلا 
خلاف؛ حتَى في الثاني إن لم بمح صورة الصلاة به, بل قيل: ظاهر الأصحاب 
عدم البطلان فيه مطلقاً”"' وظاهره دعوى الإجماع فيه كالتذكرة والذ كرى '" 
وهوالحجّة فيه كالإجماعات المستفيضة النقل في الاوؤل, مضافا فيه الى إطلاق 
المستفيضة . 

كالمرويٌ في قرب الإسناد: في التكتّف في الصلاة أنه عمل في الصلاة, 
وليس في الصلاة عمل9». 

وا موق الناهي عن قتل الحيّة بعد أن يكون بينه وبيئها أكثر من خخطوة'”'. 
واخبر الناهي عن الإبماء في الصلاة!". ْ 

والمرويّ في قرب الإسناد أيضاً: عن الرجل يقرض أظافيره أو لحيته وهو في 
ملاتف ونااعليه نافع لك مععدرا © قال إن كات ناسيا قاذ يام وان 
كان متعمّداً فلا يصلح”". لكتّها مطلقة شاملة لصور العمد والسهو والكثرة 
والفلة إلا اللأخس ففصل بين الصورتين الأولجيق: مع أن الصلاة غير فاسدة بي 
الشانية منهها إجماعاً كيا مضى» وكذا في الثانية من الأخيرتين على الظاهر 


)١(‏ والقائل هوصاحب كشف اللثام: كتاب الصلاة في تروك الصلاة ج١‏ ص ١*9‏ س55. 

(') والقائل هو جامعء المقاصد: كتاب الصلاة في تروك الصلاة ج؟ ص 0١5؟,‏ وروض اخنان: كتاب 
0 سف 007" 

(6) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في التروك ج١‏ ص7١‏ س 14. وذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في 
فواطع الصلاة ص ١١9‏ س؟". 

(؛) قرب الاسناد: ص ه5. 

(9) وسائل الشيعة: ب9؟١‏ من أبواب قواطع الصلاة ح؛ ج4 ص54؟1. 

(5) وسائل الشيعة: ب١٠‏ من أبواب الأذان والإقامة ح؟١‏ ج4 ص570. 

(0) قرب الإسناد: ص388. 


بي بي ا ل حي ونان" المجائل ج22 
الك بن لل 0 ومع ذلك معارضة بالصحاح المستفيضة وغيرهاء 
ا مجوزة لقتل البرغوث والحيّة والعقرب والبقّة والقمل والذباب كما في 
الصحاح وعيره”. وضمّ الجارية المارة اليه كما في الصحيح”". وحمل الصبي 
وإرضاعه كا في المونّق وغيره”'). وتصفيق المرأة عند إرادة الحاجة كما في 
الصحي !”ا وعدّالرجل صلاته بخاتمه أو بحصى يأخذه بيده كما فيه0". وفي 
الاين دين انام حيار توي التضيل ل السبوديين يدايع ا 
في ا موثق 7" وضرب الحائط لإيقاظ الغلام كما في الصحبح”'2. ومسح الرجل جبهته في 
الفاحة |11 الصو تزاف ل 00 

ونحوذلك من الأفعال التي تضمّنها الأخبار الكثيرة» التي كادت تبلغ هي 
مع سابقتها التواتر» ومع ذلك معمول بها بين الأصحاب وإن اختلفوا في 
الاقتصار على مواردها كما عن المعتير'' ونهاية الأحكاءم”''/ أو إلحاق ما 
يضاهيها بها كا ميل اليه بعض الأصحاب حيث قال بعد نقل جملٍ من هذه 
الأخبار. 


)١(‏ منتبى المطلب: كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ج١‏ ص ١٠١‏ س186. 
(؟):وسائل الشتيعة : ب 1 .وه # يمن أبوات قواطع الصلاة ج؛ ص ١554‏ و0١1517.‏ 
() وسائل الشيعة: ب؟؟ من أبواب قواطع الصلاة ح١‏ ج؛ ص07؟1. 

(4؛) وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب قواطع الصلاة ج4 ص 1774. 

(5) وسائل الشيعة: به من أبواب قواطع الصلاة ح1 و؟ جح؛ ص55؟١.‏ 

(5) وسائل الشيعة: ب8؟ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح جه ص" 8. 
() منتبى المطلب: كتاب الصلاة ني قواطع الصلاة ج١‏ ص ٠١‏ س 70 81. 
(8) وسائل الشيعة: ب8١‏ من ابواب السجود ح" ج؛ ص 175 . 

(9) وسائل الشيعة: ب من أبواب قواطع الصلاة حه و8 ج ص55؟١‏ و11010. 
)٠١(‏ وسائل الشيعة: ب8١‏ من ابواب السجود ح١‏ جح؛ ص 174. 

() المعتبر: كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ج١‏ ص 155. 

(0) باية الاحكام: كتاب الصلاة في التروك ج١‏ ص55 ه. 


كيتاب الضلذة / بطلذتا بالفعل الكثير ب + سس [81 


ففى النظر اليها يظهر قلَةَ وجود الفعل الكثير المبطل وعدم مدخلية الكثرة, 
وال عض الأ عاك فببوثه السألةالاعاوغع شى عش هل يشترط ف الكدرة 
التوالي أم لا؟ وأن ا مرجع في القلّة والكثرة الى العادة وأنه لاعبرة بالعدد, فقد 
يكون الكثير قليلاً كحركة الأصابع, والقليل كثيراً كالطفرة الفاحشة'''. 
الى 

ووس وس الا وات وجو ل كن 
العادة منظور فيه : 

أوَلاً: مما ذكره بعض الأصحاب من: أن ذلك متّجه إن كان مستند الحكم 
النصّ. وليس كذلك؛ فإني لم أظلع على نص يتضمّن أن الفعل الكثير 
مبطل» ولا ذُكِرَ نص في هذا الباب في شيء من كتب الاستدلال. فإذا مستند 
الحكم موادا بحت إلاطة الجي بره الاتفاق. فكل فعل ثبت 
لانَفاق على كونه فعلاً كثيراً كان مبطلاً» ومتئ ثبت أنه ليس بكثير 
فهوليس بمبطل» ومتى اشتبه الأمر فلايبعد القول بعدم كونه مبطلء 
لأنْ اشتراط الصحة بتركه يحتاج الى دليلءبناء ءَ على أن الصلاة | سم للاركان 
مطلقاً فتكون هذه الأمور خارجة عن ححقيقتّها. ويحتمل البطلان لتوقف البراءة 
اليقينية من التكليف الثابت عليه 9). 

وثانياً: بن العادة ا محكوم بالرجوع اليها في ضبط الكثرة إن كان المراد بها 
واتيراوفك: لوف العام فنفساده واضحء وإن كان المراديها عرف المتشرّعة فهو 
فرع ثبوته فهو في حصيز لتم و وديم العلماء خاصةً, لاختلافهم في الكثير 
المبطل. فبعض يبطل مما لايبطل به الآخر, ومعه لايحصل الحقيقة التتى هي 


./١ مجمع الفائدة: كتاب الصلاة ني مبطلات الصلاة ج7 ص‎ )١( 
." (؟) ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في مبطلات الصلاة ص 90 س6‎ 


اي تصنت زا فلن امات 0 


المرجع. وكذا لو أريد بهم العوامَ مع أنهم ليسوا المرجع في شي ع. 

نعم هذا حسن فيا لواتفق الكل على كونه كثيراً: كالأكل والشرب 
والوثبة العظيمة والخياطة والحيا كة.ونحوها مما تشهد بفساد الصلاة به البديهة 
ومعلوم أن الفعل الكثير المستدل لبطلان الصلاة به بهذا الدليل أعمّ منه, ومع 
ذلك فحيث اتفقوا يكون المناط في البطلان هو الإجماع حقيقة كما مرّعن بعض 
الأصحاب, وماعداه يكون الوجه فيه ما ذكره وإن كان الوجه الأخير الذي 
احتمله أحوط . ا والبكاء لأمور الدنيا يبطلها عمداً بلا حلاف يعتدبه» بل 
ظاهرهم الإجماع (كيها عن ظاهرالتذكرة )7 عليه©, للخبر: إن بكى لذكر 
جِنّة أونار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة, وإن كان ذكر ميّماً له فصلاته 
فاسدة(". وضعفه سنداً وقصوره عن إفادة تمام المدعى حبور بالشهرة وعدم 
القائل بالفرق بين الطائفة المؤيّدة بقرينة المقابلة الظاهرة في أنْ ذكر خصوص 
البكاء على الميّت إنها هو يحرّد القثيل, وإلا لجعل مقابله مطلق البكاء على 
غيره؛ لا البكاء على خصوص ذكر التّة والنار. 

وفي السهو قولان: من إطلاق النصّ», واحتمال اختصاصه بحكم التبادر 
نضورة الفعنن كال نظا نزو قافا الى الاميل: وحديث رفع القله'*ء 00 
يعوب الاغناوة أن [ لني" اروك اع ا “اواو يعر" افر 
)١(‏ ما بين القوسين ليس في (م) واق) و(ش). 
(6) تذ كرة الفقهاء: كتاب الصلاة في التروك ج١‏ ص؟١١‏ س١٠.‏ 
(؟) وسائل الشيعة: به من أبواب قواطع الصلاة ح؛ ج4 ص١5؟1.‏ 
(4) سانا القيمة ةن عمادمة أبواب الخلل الواقع ني الصلاة ح؟ جه ص ه8. 
(5) ونان القبيعة: ان ة باامزة روات القراءة في الصلاة حه ج4؛ ص .1/١‏ 
(5) الكاى.ى الفقه: في الصلاة ص ».15١‏ وغنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في كيفيّة فعل 


الصلاة ص51 س 58 .١3‏ 
(0) الوسيلة: كتاب الصلاة قف كيفيّة الصلاة اليومية ص/47. 


كتاب الصلاة / بطلاعا باللتكقير تتش لل ب ب _ سس 6139# 


العبارة خلافاً للمحكىّ عن المبسوط 7" والمهرّب7"“والإصباح' "فلأل وهوأحوط . 
نمّ إن إطلاق النصّ يقتضي عدم الفرق في البكاء بين أنواعه » حتّى ما 
خلا عن صوتٍ ونحيسي وربّا خصّ ما اشتمل عليهها اقتصاراً على المتفق 
عليه. وهو حسن إن انحصر الدليل.في الا تفاق, مع أن النصّ دليل آخر إلا أن 
يضعف دلالته باشتماله على لفظ البكاء, ولايدري أتمدود فيه فيختصٌ أم 
وفيه : أن لفظ البكاء امحتمل للأمرين إنما هوني كلام الراوي, فامًا لفظ 
الإمام -عليه السلام الذي هو المعتبر فإنما هو بكى بصيغة الفعل المطلق الشامل 
هذاءمع أن الفرق بين الأمرين أمر لغويّ لا أظنَ العرف يعتبره وهو مقدم 
على اللغة حيما حصل بينهها معارضة كما قرّرفي محله. 
ع ون # بطلان الصلاة بالتكفير المفسّر عند الأصحاب ب: وضع اين 
على الشمال #مطلقاً وبالعكس أيضاً على ما ذكره جماعة منهم ويظهر من 
بعض الروايات وإن كان ظاهر الصحيح أنه الأول خاصة أو كراهته 
لرقولان, إلا أن «أظهرهما وأشهرهما إالإبطال#. بل عليه عامة 
التأخوية. وف الكمتمار )0 والخلدحف 0*0 وعن اليا والك 7 الإجماع 





(1) المبسوط: كتاب الصلاة في ذكر تروك الصلاة وما يقطعها ١7‏ ص6١1١.‏ 

(0) المهذب: كتاب الصلاة باب تفصيل الاخكام المقارنة للصلاة ١‏ ص5.0. 

(9) كما في كشف اللثام: كتتاب الصلاة في تروك الصلاة ج١‏ ص١٠4؟‏ س؟١.‏ 

(1) الانتصار: في التكفير ص١‏ . 

(5) الخلاف: كتاب الصلاة م4 في عدم جواز التكفير في الصلاة ج١‏ ص77". 

)03 في نسخة (م) و(مش) و(ق) «والدروس». 

(0) أمالي الصدوق: مجلس 1# في دين الامامية ص ؟١ه.‏ 

000 غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة فيكيفيّة فعل الصلاة ص15 س7 وا" . 


#له صسسسيببب يبب بي يب يي بي بلس (يأاض المسائل (ج*) 
عليه, والنصوص به مع ذلك مستفيضة. 

منها الصحيح: قلت: الرجل يضع يده في الصلاة المبى على اليسرى, 
قال: ذلك التكفير فلا تفعل 27 . 

وفي الصحيح وغيره: لا تكفر فإنما يفعل ذلك المجوس(". 

وفي جملةٌ من النصوص المتقدم بعضهاء المرويّة عن قرب الإسناد وغيره: إن 
وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى ني الصلاة عمل وليس في الصلاة 
عا 

وف المروي عن دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد -عليتههما .السلام أنه 
قال: اذا كنت قَائاً في الصلاة فلا تضع يدك البمنى على اليسرىء ولا اليسرى 
على المنى» فإنَ ذلك تكفير أهل الكتاب» ولكن أرسلهها إرسالاً, فإنه أحرى 
أن لاتففن انبسك غنم لصللة 7 , 

وهو صريح فيا ذكره الجماعة من انسحاب الحكم في وضع الشمال على 
المين أيضاً وظاهر الشيخ ني الخلاف دعوى الإجماع عليه" /, وهو ظاهر كلّ من 
استدل على المنع بكونه فعل كثير. ونحوه كالمرتضى ”' وغيره» ولا بأس به وإن 
ترقد فيه في النتب”", لضعفه بدعوى الإجاع علي خملافه, لمعتضدة بصريم 
الرواية» وظاهرما تقدّمهاء بل صريحها من حيث التعليل المشترك بينه وبين الملحق به 


(5)أوسائل الشينة :نيذه امن أبوامن قواطع الصلاة ج١‏ ج؟ ص .١574‏ 
6 وسائل الشيعة: ب5١‏ من ابواب قواطع الصلاة ح؟و) ج؛ ص154١1.‏ 
(9) قرب الاسناد: ص 50. 

(:) دعاثم الاسلام: في ذكر صفات الصلاة ج١1‏ ص55١.‏ 
(5) الخلاف: كتاب الصلاة م4 في عدم جداز التكفير في الصلاة ج١‏ ص7177. 
(6) الانتصار: في التكفير ص١4‏ . 

(0) منتبى المطلب: كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ج١‏ ص١١‏ س1؟. 


حِ 


كتاب الصلاة / بطلانها بالتكقر بم 618 


وهذه النصوص كبعض الإجماعات المنقولةوإن لم يصرّح فيها بالإبطال. 
لكن بعد ثبوت التحريم منها مقتضى النهي الذي هو حقيقة فيه يثبت هوأيضاً 
بالقاعدة المتقدّمة في بحث التأمين قِ الصلاة» و بالإجماع 97 المصرح به في 
كلام جماعةٍ: كا محقق الثاني وشيخنا الشهيد الثاني ('". فالقول بالتحريم دون 
البطلان كما في المدارك 7" ضعيف» والقول الثاني للحلبيّ والإسكافي”", ولا 
ليل تعلبنة سوى الأصل؛ وإشعار بعض الأخبار المعشبرة به من حيث عدّ النهي 
عنه فيها في حملةٍ من المكروهات المتفق علمها. ويضعفان مامز فإنْ الأصل يجب 
الخروج عنه بالدليل» والإشعار لايعارض الظاهر, فضلاً عن الصريح. 

نعم في المرويّ عن تفسير العياشي : قلت له: أره يضع الرجل يده على ذراعه 
في الصلاة؟ قال -عليه السلام-: لابأس, ارا 0 قاصر عن المقاومة, لا 
هرمن ووه عديدة» نع أنه محتمل للورود مورد التقيّة . 

وهل يختصٌ الحكم بحالة العمدء أم يعمها وغيرها؟ وجهان, مضياً في 
نظائر المسألة» وظاهر الأكثر هنا الأول» وبه صرّح جماعة. 


م إِنَ الحكم تحرماً أو كراهة يختص بحال الاختيارء فلواضطرٌ اليه لتقيةٍ 


-_ 
مص 


وشببها جازء بل ورتا وجب قولا واحدا. 
ؤويحرم قطع الصلاة بلا خلافٍ على الظاهر المصرّح به في عبائر 


)١(‏ جامع المقاصد: كتاب الصلاة في تروك الصلاة ج؟١‏ ص ه4*؛ وروض الجنان: كتاب الصلاة في 
مبطلات الصلاة ص ٠‏ س77. 

(؟) مدارك الاحكام : كتاب الصلاة في قواطع الصلاة جا ص 15١‏ . 

() الحاني في الفقه: في المكروه فعله في الصلاة ص 8١١ء‏ ومحختلف الشيعة: كتاب الصلاة فى تروك 
الصلاة ج1١‏ ص ٠٠١‏ س86١.‏ 1 

(؛) تفسير العياشي : في سورة الاعراف ح ٠٠١‏ ج7١‏ ص ”". 


ذا ل تس جد زا شن : المشائل لخ ؟) 


١ 5‏ 5 5 53 0 8 
جماعو, معربين عن دعوى الإجماع عليه''', 0 بر به جمله مهم في جملهةٍ من 
المنافيات المتقدمة كالشهيد _رحمه الله في الذكرى في الكلام والحدث في 
الأتعاد روتس القيقية! "روه للكت فياف ان الكنة الكرية راطو 

أَغمَالكمْ))7 . 
والنبي للتحريم خرج منه ما أخرجه الدليل» ويبقى البائي. والعبرة بعموم 
اللفظ. لاخصوص امحل والعام | الخصص ححّة قٍِ الباق والنص أن نحرمها 
التكبير وتحليلها التسلي”*), إذ لامعنى لكون تحريمها التكبير الى آخره إلا تحر 
ما كان محللا قبله به وتحليله بالتسليم بعده. 
وفي الصحيح: عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه, وهو يستطيع أن يصبر عليه 
أيصلّى على تلك الحال أولا يصلّى ؟ فقال: اذا احتمل الصير ول يخف إعجالاً 
عن الصلاة فليصلٌ وليصرا*.والأمر بالصبر حقيقة في الوجوب, ولو لاحرمة 
القطع لما وجب. 
وف ارين #الآقذات وديف عن القبلة سقو فنا تك 111 .وهو طهر 
دلالةَ على حرمة الإفساد كليةً حيث علل به تحربم الالتفات. 
وفي آخر: اذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاماً لك قد أَبَقّ أو غرماً 
)١(‏ منهم: مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الصلاة ما.يجوز في الصلاة ج ص4؟١٠,‏ ومدارك الأحكام : 
كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ج ص/471» وكشف اللثام: كتاب الصلاة في تروك الصلاة ج١‏ 
ص ١1١‏ س 6. 
)١(‏ ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة ني قواطع الصلاة ص5١١؟‏ س؟١ ١١9‏ و8. 
(0) محمد: 8. 
(؛) وسائل الشيعة: ب١‏ من أبواب التسليم ح١‏ ج؛ ص١٠٠.‏ 
(( وسائل الشيعة: ب8 من انواتت قواطع الصلاة ح اج ص57 .1١7‏ 
(1) وسائل الشيعة: ب من أبواب القبلة ح ج ص77 27 والكائي: كتاب الصلاة باب الخشوع في 
الصلاة وكراهيةالعبث حم" جم ص .5٠١‏ 


كتاب الصلاة / في قطع الصلاة ٠‏ سس __ سس 139 
لك عليه مال أو حيّةَ تتخوّفها على نفسك فاقطع الصلاة؛ واتبع غلامك 
وغريمك», واقتل الحيّة('). وهو بمفهومه دالَ على ال حكم المزبور وبمنطوقه على ما 
ظاهرهم الا تفاق عليه من الجواز في صورة خوف الضرر بترك القطع المشار اليها 
بقوله: إلا خوف ضر ركفوات”'" غريم, أو ترةي طفل6 أو نحوذلك . 

جقنافا الى المونق الوه فيا :عن الرضل يكون قائمأ في صلاة الفريضة 
فينسى كيسه أو متاعاً يخاف ضيعته أو هلاكه قال: يقطع صلا ته ويحرز متاعه: 
ثم يستقبل القبلة» قلت: فيكون في صلاة الفريضة فتغلب عليه دابته» فيخاف 
ان تذهب او يصيب منا عنتاء فقال: لاباس, يقطع صلا ته ويتحرز ويعود 
07 00 

وف القويّ: رجل يصلي وير الصبي وال النان وا نهنا بدن 
انيت لتق القدى مه قال: فلينصرف, ولحفدة زبذا وي و عدهه فويق على 
صلاته ار 11 وهوظاهرني الجواز, لكن مع البناء دون القعله 
والاستثناء من المنع يقتضي ثبوت الجواز المطلق امجامع للوجوب والاستحباب 
والكراهة والاراطة:, 

ولذا قتنجية الا "الشويدان وغيرعنا فقالواة عبن لط الننس بوامال 
الحترمين حنيث يتعيّن عليه”*". 

ويستحبَ لاستدراك الأذان والإقامة, وقراءة الجمعة والمنافقين في الظلهر 


. 17077 ج؛ ص‎ ١ وسائل الشيعة: ب١؟ من أبواب فواطع الصلاةح‎ )١( 

00 في المثن المطبوع: «مثل فوات». 

() وسائل الشيعة: ب١؟‏ من أبواب قواطع الصلاة ١‏ ج4؛ ص١1117.‏ 

(؛) وسائل الشيعة: ب 5١‏ من ابواب قواطع الصلاة ح” ج؛ ص 1١107١‏ . 

زه( ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة بي قواطع الصلاة ص ه١١‏ س4١.‏ وروض الحنان: كتاب الصلاة 
في مبطلات الصلاة ص88” س172 . 


7٠٠ 0‏ لل ل بل ل سح إياض المساثل (ج9) 
والجمعة, وللائتمام بإمام الأصل. 
ويباح لإحراز امال اليسير الذي لايتضرّر بفواته» وقتل الحيّة التي لايظن 
أذاها. 
ووكرو لحن انال ابعر الى امال راقن قا لالدو 
واحتمل التحريم, وقال: واذا أراد القطع فالأحود التحليل بالتسلملعموم 
وتحليها التسلم . 
ولو ضاق الحال عنه سقط. وإن لم يأتِ به وفعل منافياً آخر فالأقرب عدم 
الإثم, لأنَ القطع سائغ, والتسلم إنها يجب التحلّل به في الصلاة التامّة7" . 
إطلاق العبارة كغيرها من أكثر الفتاوى والأدلّة الثاني. خلافاً للقواعد وشيخنا 
الشهيد الثاني وغيرهما .فالأوّل""»لمفهوم بعض الصحاح المتقدّمة » وخصوصا مامرّمن 
المعتبرة في بحث الالتفات عن القبلة» وهوغير بعيدٍ لاعتبار هذه الأدلة» فتصلح 
أن تكون للاطلاقات مقيّدة . 
نعم, يكره لشبهة الخلاف الناشيء من اللإطلاق. 
#ؤوقيل :#والقائل الشيخ في النهاية والمبسوط والنلاف #يقطعها 
3 “80) 00 : : 
الأكل والشرب 6 ولا ريب فيه اذا بلغ الكثرة» بل على البطلان حينلٍ 
)١(‏ ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ص ١١6‏ س5١.‏ ولكن لا توجد فيه جملة «ويباح 
لاحراز» الى قوله «لايظن أذاها», نعم نقلها روض الحنان: ‏ كتاب الصلاة قِ مبطلات الصلاة 
ص0" س ١54‏ ولعله لاحظ نسخة الأصل. والله العالم. 
(5) المصدر السابق. 
(") قواعد الاحكام: كتاب الصلاة في التروك ج١‏ ص١7‏ س 26 الا أنه غير مقيد بالوجوب قِ النسخه 
المطبوعة ‏ ولكن النسخ ا مخطوطة ومتون شروحه مقيدة با لوجوب , وروض الجنان :كتاب الصلاة في مبطلاات 
الصلاة ص8" س١‏ . 
(؛) النهاية: كتاب الصلاة باب النوافل واحكامها ص١5١.,‏ لكنه غير صريح فيه إلا أنه بممكن أن 


سس هه 


كتاب الصلاة / قطعها بالأأكل والشراب لالش 8[ 
الإجماع في كلام جماعةٍء كما لاريب ني العدم مع النسيان مطلقأءللاصل» مع 
دعوى الإجماع عليه في المنتبئ”"", 

ويشكل مع القلّة لعدم دليل على البطلان با خيدال. يعكد يه هذا 
دعوى الإجماع ني الخلاف على البطلان بها بقول مطلق”" . 

وني انصرافه الى القليل منهها نظر؛ لاختصاصه بحكم التبادر بالكثين مع 
أن في المنتهى : الإجماع على عدم البطلان بابتلاع نحوما بين الأسنان» وبوضع 
شكرة في فيه فتذوب وتسوغ مع الريق'". وني الصحيح: عن الرجل هل يصلح 
له أن يصلى وفي فيه الخبز واللوز؟ قال: إن كان ممنعه من قراءته فلاءوإن كان 
تسود بأس”'). وهوظاهر أيضاً في عدم البطلان؛ مضافاً الى الأصل. 
وفحوى النصوص الحوّزة لكثير من الأفعال المتقدمة في بحث الفعل الكثير من 
نحو: إرضاع الطفل وا نرقلل الحية والعقرب, ونحوذلك فالأجود - وفاقاً 
لجماعةٍ من المتأخرين- عدم البطلان بالقليل واختصاصه بالكثير. 

وتران الل وا و ليله أوبطانا بن التريف والحائاة 32136 
الوتر لمن عزم [على ]7*) الصوم ولحقه عطش (شديد) ') وكان الماء أمامه 


يستفاد منه حنبيث خص الحواز بدعاء الوتر. 
والمبسوط: كتاب الصلاة في ذكرتروك الصلاة وما يقطعها ج١‏ ص18١1,‏ والخلاف: كتاب 
الصلاة م55١‏ بي عدم جواز الا كل والشرب في الصلاة ج١1‏ ص7١4.‏ 
)١(‏ ستهى المطلب:كتاب الصلاة في قواطع الصلاةج١‏ ص 817 س8. 
(0) الخلاف: كتاب الصلاة م155 في عدم جواز الاكل والشرب في الصلاة ج١‏ ص18٠؛‏ . 
(") منتهى المطلب: كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ج1١‏ ص١١‏ س107ء.باختلافٍ في اللفظ . 
(4) وسائل الشيعة: ب50 من أبواب لباس المصلي ح”ء ٠ج‏ ص لاا" وفيه. بدل «الخبز واللوز» 
«الخزر واللولق» فلاحظ. 
ره) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المآن المطبوع . 
(5) ما بين القوسين ليس موجوداً في ا مخطوطات. 





بعيداً عنه بخطوتين 00 6 سور لها الشيوت: عيتل. كا الو 
وهذا الاسعها يده ١‏ عرض كالمو ل . وظاهره عدم الفرق 
بين القليل والكثر مع أن في المنتهى ؛ الأقرب اعفان القلة” ".وى اتلك 
أن الرخضفة عون اب 

أقول: وعليه لا معنىئ للاستثناء, لاشتراك مطلق النافلة, بل الفريضة 
أيضاً في جوازالقليل من الأكل والشرب؛ بل مطلق الأفعال فيهاء إلا على 
القول بالمنع عنهها فيها مطلقاً, ولم أجد به قائلاً صريحاًء بل ولا ظاهراً. لانصراف 
الإطلاق في كلام الشيخ الذي هو الأصل في هذا القول الى الكثير المتتفق عليه 
البطلان به كما مضى 

نعم كل من عطفهما على الفعل الكثير ظاهره كونهها مبطلين عنده 
مطلقاً » فيصحٌ الاستثناء على هذا مطلقاً ولوقٌيّد الشرب في المستشنى 
بالقليل» لكتّه خلاف ظاهر النصّ وال كثر. 

وفي جواز استثناء مطلق النافلة مع القيود المزبورة أو مطلقاً 00 
إشكال, والأصل يقتضي العدم كا هوظاهر الأكثر. ويحتمل الجواز لتخلف 
حكم النافلة عن الفريضة في مواضع عديدق مع ورود النصٌ بأنّ النافلة 
ليست كالفريضة”". وني الخلاف: وروي إباحة الشرب في النافلة'". وظاهره 


)١(‏ بي (مش) و(م) و(ق). وثلا ثة. 

(؟) وسائل الشيعة: ب8؟ من أبواب قواطع الصلاة ح١‏ ج؛ ص177. 

(ع) الت تنقيح الرائع :“كنات الفيلةة 8 قواطع الصلاة ج ١‏ ص؛ا١5؟.‏ 

(4) منتبى 5320 كتاب الصلاة بي قواطع الصلاةج ١‏ ص؟١١9اس١5.‏ 

(5) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة بي تروك الصلاة ١‏ ص١٠‏ س١١1-؟١1.‏ 

() لم نعثر على مأخذه. 

() الخلاف: كتاب الصلاة م55١‏ في عدم جواز الأكل والشرب في الصلاة ج١‏ ص417. 


كتاب الضلاة / مكزوهاءا يبب |8153 


المصير الى هذا الاحتمال؛ وورود نصّ به وإن احتمل أن يريد به النصوص 
في هذا النصّ خاصّة من غير تعميم 0006 ريب أن الأحوط العدم. 

لاون جواز الصلاة بشعر" معقوص قولانء أشبههما: الكراهة”)* 
ا ا 0 وعامّة المتأخرّين”" للأصل, 
وضعف دليل انهه وهو: الشيخ 58 النبانة والمبسوط والخنلاف, مدعياً فيه 
الإجماع”), ومستنداً الى الخبر: في رجلٍ صلَى صلاة فريضةٍ وهو معقوص 
الشعر, قال: يعيد صلا ته'"2. وني السند ضعفء وني الإجماع وهن بندرة القائل 
به بل بعدمه, إلا متعسيه, فلا بخص به الأصل المعتضد بفتوى الأكش بل 
الكل, إلا النادر وإن تبعه الشهيد في الذكرىء لشبهة نقل الإجماع 
والتحعاط ”" ٠‏ ون الأول مامز 

وفي الشاني: أنه مرجوح بالنسبة الى المعارضء مع أن في القسَك به 





(1)ي المطبوع من الشرح وا خطوطات «والشعر» . 

(؟) في المئن المطبوع «الكراهية». 

() المقنعة: كتاب الصلاة ب؟١‏ فها تجوز الصلاة فيه من اللباس... ص57١.‏ 

(:) السرائر: كتاب الصلاة باب« القول في لباس المصلى ج١‏ ص١77.‏ 

(5) المراسم: كتاب الصلاة في احكام ما يصل فيه ص54. 

(1) الكافي في الفقه: باب تفصيل احكام الصلاة الخنمس ص50 ؟١.‏ 

(0) المعتير: كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ج؟ ص »55١0‏ وتذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة فما يكره فيه 
الصلاة ج ١‏ ص19 س*”, والمهذب البارع: كتاب الصلاة في قواطع الصلاة جح ١‏ ص937". 

(8) النهاية: كتاب الصلاة باب السهوني الصلاة واحكامها و... ص45» والمبسوط: كتاب الصلاة في 
ذكر تروك الصلاة وما يقعلعها ج١‏ ص ,.1١58‏ والخلاف: كتاب الصلاة م50 ؟ في عدم جواز الصلاة 
في معقوص الشعر ج١‏ ص 5٠١‏ . 

(9) وسائل الشيعة: ب" من أبواب لباس المصلى ح١‏ جا ص08 ". 

)٠١(‏ ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ص/1١1‏ س17. 


؟ل دعل لل يي يبيبلل إ(ياضض المساثل (ج”*) 


للوجوب إشكالاً ليس هنا محل ذكره, والحكم تحرماً أو كراهةً مختصٌ بالرجل 
دون المرأة إجماعاً كما صرّح به جماعة, ولكنّ بعض العبارات كال من مطلقة. 

والعقص هرم: جمع الشعر في وسط الرأس وشته ككيا عن المعت(") 
والتذكرة''' وفي غيرهما من كتب الجماعة. 

قيل: ويقرب منه قول الفارابىّ» والمطرزي في كتابيه: أنه جمعه على 
الرأس . ْ 

قال المطرزي: وقيل: هو ليّه وإدخال اطرافه في أصوله. 

قلت: هوقول ابن فارس في المقاييس. 

قال المطرزيٌ: وعن ابن دريد: عقصت شعرها: شدته في قفاها ولم نجمعه 
جمعا شديدا. 

وني العين: العقص: أخذك خصلةٌ من شعر فتلوها » ثم تعقدها حتى 
يسقى فها التواء, ثم ترسلها. ونحوه المحمل والأساس والمحيط وإن خلا عن 
اانه 

ويقرب منه ما في الفائق: أنه الفتل. وما في الصحاح: أنه ضفره وليّه على 
الرأس. وهو ا محكيّ في تهذيب اللغة, والغريبين عن أي عبيدة» إلا أنه قال: 
ضرب من الضفر, وهو: ليّه على الرأس. 

وف المنتهى : وقد قيل: إِنَّ المراد بذلك : ضفر الشعر وجعله كالكبّة في مقدّم 
الرأس على الجهة وعلى هذا يكون ما ذكره الشيخ حقاً لأنه يمنع من 
الشعود”. 0 
)١(‏ المعتبر: كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ج؟ ص .575١‏ 


(؟) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة فيا يكره فيه الصلاة ج١‏ ص15 س". 
(*) والقائل هوصاحب كشف اللثام: كتاب الصلاة فيا يكره فعله في الصلاة ج١‏ ص 71١‏ س7#. 


كتاب الصلاة / مكروهاعا 


وحكى المطرزيّ قولاً: إنه وصل الشعر بشعر الغير. 

#زويكره الاستفات #بالبصر أو الوجه لإيميناً وشمالاً 6 ففي الخبر: أنه 
لاصلاة للتفت”). وحمل على نق الكال جمعاً كا مضى . وفي آخر: عنه 
ينل :اش عليه والهة الماتغاف الى غنرل وعدي ل :العاةة أن مول ااه 
تعالئ وجهه وجه حمار”". والمراد: تحويل وجه قلبه كوجه قلب ال حمار في عدم 
اطلاعه على الأمور العلويّة, وعدم | كرامه بالكمالات العليّة. 

#والتثاؤب »#باهمزة, يقال: تثاءبت ولا يقال: تثاوبتء قاله الجوهريٌ. 

لإوالظي # وهو: مد اليدين. فى الخبر: أنهما من الشيطان0". وفي النهاية 
الأثيريّة: إِنّا جعلهما من الشيطان كراهيّةٌ له, لأنه نا يكون مع ثقل البدن 
وامتلائه واسترخائه؛ وميله الى الكسل والنوم , وأضافه الى الشيطان لأنه 
الذي يدعو الى إعطاء النفسٌ شهوتها. وأرادبه: التحذير من السبب الذي 
يتولد, وهو: التوسيع في المطعم والشبع» فيشقل عن الطاعات ويكسل عن 
الخيرات. 

#والعبث * بشىءٍ من أعضائه, فقد رأى النبيّ -صل الله عليه وآله 
رحلا يعبث في الصلاة, فقال: لو خشع قلب 5007 عر عون 
بعض النصوص: أنه يقطع الصلاة*2. وحمل على ما اذا بلغ الكثرة المبطلة 
جمعا . 


يفدد 





.5١١ بحار الأنوار: كتاب الصلاة ب5١ في وصف الصلاة من فاتحتها ... ج84 ص‎ )١( 

)١(‏ بحار الانوار: كتاب الصلاة ب6١‏ في وصف الصلاة من فاتحتها... ج84 ص١١7,‏ وب15 في اداب 
الصلاة ح8ه ج84 ص5 .١5‏ 

في وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب قواطع الصلاة ح” و؛ ج؛ ص556١١.‏ 

(1) الجعفريات: كتاب الصلاة ص"". 

(0) وسائل الشيعة: ب؟١‏ من أبواب قواطع الصلاة ح؟ ج4 ص 1551. 


8 ججح ح جح ص77 ب جوتت واو ع 

8 ونفخ موضع السجود, والتنخمء والبصاق #وخصوصاً الى القبلة 
والمين وبين يديه. 

وفرقعة الأصابع # ونقضها لمصرع 

هه والتأوّه بحرفٍ ##واحدء وأصله قول: اوه عند التوججع والشكاية»والمراد به 
هنا: النطق به على وجهٍ لايظهر منه حرفات. 

عل ومدافعة الأخبثين #البول والغائط, ولا خلاف في شيءٍ من ذلك عدا 
الالتفات» فقيل : بتحريمه”", وهو ضعيفء والنصوص بالجميع مستفيضة: 

ففي الصحيح: اذا قت في الصلاة فعليك بالإقبال على صلا تكء فإنها 
يحسب لك مها ما أقبلت عليه, ولا تعبث فها بيدك ولا برأسك ولا 
بلحيتك» ولا تحدّث نفسك.» ولا تتثاءب» ولا تتمطّا ولا تكفر فإنما يفعل ذلك 
ا جوس, ولا تلتثم ولا حتفر» ولا تفرّج كما يتفرّج البعير ولا تقع على قدميك , 
ولا تفترش ذراعيك» ولا تفرقع أصابعك فإِنّ ذلك كله نقصان من الصلاة» 
ولا تقم الى الصلاة متكاسلاً ولا متناعساً ولا متفاقلاً. فإنها من خلال 
النفاقء فإِنّ الله تعالى نبى المؤمنين أن يقوموا الى الصلاة وهم سُكارى» 
يعني : سكر النوم » وقال في ا منافقين: «واذَا قَامُوا إلى الصَلاة قَامُوا كُسَالَى ... 
ولأيِذْكُرُونَ الله إلا قَليلاً»”'". 

وفي آخر: لاصلاة لحاقن ولا لحاقب وهو منزلة من هوني ثيابه7". والمراد: 
نفي الفضيلة للوجماع على الصحه. 


.١١س ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في تروك الصلاة ص5"‎ )١( 

)١(‏ وسائل الشيعة: ب١‏ من أبواب أفعال الصلاة حه ج14 ص/711. 

(5) الوافي: ب6١١‏ من أبواب ما يعرض للمصل من الحوادث و... ح ج8 ص54 ولكن الموجود في 
التبذيب: ب٠5١‏ في كيفية الصلاة و... ج778 ج؟ ص08 واحاسن: كتاب عقاب الاعمال به 


في عقاب من صلى وبه بول أوغائط ح6١‏ ج١‏ ص"8» والوسائل:ب8 من أبواب قواطع الصلاة ح؟ 
هه 


كتاب الصلاة / مايجوز فعله قيها ببس 6198 


ويستفاد من الأول كراهة فعل ما يشعر بترك المخشوعء والإقبال الى 
الصلاة مطلقاً ىا عليه الأصحابء ويستفاد من نصوص أخر أيضاً وقيها 
الصحاح وغيرها. 

ل( وامنها يظهر وجه كراهة لبس انق مال كونه للاضيّقا ما فيه 
من سلب الخشوع وا منع من القكن من السجود. 

«إويجبوز للمصلى تسميت العاطس #وهو: الدعاء له عند العطاس بنحو 
قوله: «يرحممك لله» اذا كان مؤمناً بلا خلافيٍ إلا من المعتس فقد تردّد فيه'' 
ولا وجه له بعد ثبوت كونه دعاءً بنصٌ حماعة من أهل اللغة, فيشمله عموه 
مادلَ علىئ جوازه في الصلاة كما يأتي, مضافاً الى عموم مادلَ على جواز 
التسميتء بل استحبابه مطلقاً. مع أنه رجع عنه بعده الى الحواز كما عليه 
الأصحاب, وجعله مقتضى المذهب. 

نعم روت العامّة عن معاوية بن الحكم أنه قال: صليت مع رسول الله 
-صلَى الله عليه [وآله] وسلم- فعطس رجل من القوم» فقلت: يرحمك الله 
فرماني القوم بأبصارهم» فقلت: ما شأنكم تنظرون إلىّء فجعلوا يضربون على 
أفخاذهم, فعلمت أنهم يصمتوني فلما صلى رسول الله صلى الله عليه [واله] 
وسلم قال: إِنَ هذه الصلاة لايصلح فيها كلام الناسء إنها هي التكبير وقراءة 
القرآن'". وفيه مع ضعف سنده عدم وضوح دلالته باحتمال رجوع الإنكار فيه 
الى قوله الثاني» أو الى إنكار هم كك بيّنته في الشرح. 


ج؛ ص4 5؟١)‏ هو (ولا لحاقنة) وقد أشارار هذا الاختلاف صاحب الحدائق كتاب الصلاة فيا 
يكره فعله في الصلاة ج1 ص ."5١‏ 

(0) المعتير: كتاب الصلاة في مكروهات الصلاة ج؟ ص7717. 

(') سنن أبي داود: كتاب الصلاة باب تشميت العاطس في الصلاة ح180 ج١‏ ص44 1. باختلافٍ 


65 ببسب _ ل ل لل ل ل ل لح (ياضي المساثل (ج") 


وهل يجب على العاطس الرد؟ قيل: الأظهر لاءلأنه لايسمَئ تحيَة0, 
وفيه نظر؛ مع أنه روى الصدوق في آخر كتاب الخصال في حديثِ طويل: عن 
ا جعفر, عن آبائه عن أميرامؤمنين -علهم السلام أنه قال: اذا عطس 
أحدكم فسمّتوه, قولوا: يرحمكم الله ويقول: يغفر الله تعالى [لكم] ويرحمكم 
قال الله عزوجل: (إِذَا حُيسْمْ بِتَحِيَة يا بأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُوها»0". وكيا 
يجوز بل يستحبَ التسميت يجوز له اذا عطس أن يحمد الله ويصلى على النبي 
-صلَى الله عليه وآله وأن يفعل ذلك اذا عطس غيره» للعمومات. وفي المنتهى 
أنه مذهب أهل البيت عليهم السلام 7". 

لإو» ببوز ل رة السلام ##أيضاً على المسلّم بإجاعنا الظاهر المصيّح به 
في حملةٍ من العبائر. وهوالحجّة بعد العمومات من الكتاب والستّة المستفيضة» 
مقياةا ال صوصن التخيرة. 

منبا: الصحيح: دخلت على أبي جعفر .عليه السلام وهوني الصلاة» 
فقلت: السلام عليك » فقال: السلام عليك فقلت: كيف اصنحكت؟ فشكت 
فلمًا انصرف قلت: أيردّ السلام وهو في الصلاة؟ فقال: نعم, مثل ما قيل 
00 

وا مويّق: عن الرجل يسلَّم عليه وهوفي الصلاة؟ فقال: يرد بقوله: سلام 
عليكم, ولا يقول: عليكم السلام””".و يستفاد منه وجوب كون الردّ ب مإمثل 
قوله: سلام عليكم ‏ وإطلاقه كالعبارة يشمل ماإذاسلم به أم بغيره من صيغ 


. 47/7 القائل هوصاحب مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ج ص‎ )١( 
الخصال: (حديث الأربعمائة) ح١٠ ج؟ ص*7.‎ )١( 

(؟) منتهبى المطلب: كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ج١‏ ص١‏ س 50. 

(؛) وسائل الشيعة: ب5١‏ من أبواب قواطع الصلاة ح١‏ ج4 ص 1756. 

(9) وسائل الشيعة: ب5١‏ من أبواب قواطع الصلاة ح؟ ج14 ص 59؟١.‏ 


كتاب الصلاة / ماوز قعله فيا ب ب يبب 81919 


السلام الأربع المشهورة. وهو مشكلء بل ضعيفء لتصريح الصحيحة المتقدّمة 
بخلافه مع اعتضادها بالعمومات» مضافاً إلى الأصل . 

ويستفاد منها: وجوب كون الردّ بالمثل كما هو المشهور.بين الأصحاب, وفي 
ظاهر المدارك 27 وغيرهء وصريح المرتضى والخنلاف أن عليه إجماع 
الأصحاب”, وهوحجّة أخرى بعد الصحيح المعتضد بالموثق السابق ولوفي 
الجملة. ولولا دلالته على تعيين الصيغة المذكورة فيه للرد لكان كالصحيح 
حجَةٌ مع احتمال أن يقال في توجيه تعيينه إِيّاها: غلبة حصول السلام بها 
وندرة السلام بعليكم السلام بل عدمه وفي بعض الأخبار: أنه تحيّة 
الأموات”" . 

وعلى هذا فالأمر فيه بالصيغة المزبورة إنما هو لمراعاة المماثلة» ويشير الى 
هذا التوجيه كلام الشيخ في الخلاف”'»كا لايخفى على من راجعه وتدبّره, 
خلافاً للحلّي والفاضل في المحتلف”*, فجوز الردّ بانخالف ولو بقوله: «عليكم 
السلام» خصوصاً مع تسلم المسلّم به, لعموم الآية, واستضعافاً للرواية »بناءً على 
أنها من الآحاد.وفيه: أنها من الآحاد المعمول بهاء» فيتعيّن العمل وتخصيص 
العموم بها. 

شم ليس في العبارة ككثير إلا جواز الردّ دون وجوبه وبه صرّح 





. 17/4 مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في قواطع الصلاة جم ص‎ )١( 

(؟) الانتصار: في القنوت والسلام ص42 والمخلاف: كتاب الصلاة م41١‏ في كيفية رد المصلي السلام 
ج١‏ ص788. 

(0) سئن أبي داود: كتاب الأدب قٍِ كراهية أن يقول «عليك السلام» ح5١٠ه‏ ج؛ ص"807. 

(1) الخلاف: كتاب الصلاة م١41١‏ في كيفية رد المصلى السلام ج١‏ ص788. 

(5) السرائر: كتاب الصلاة باب ذكر أحكام الأحداث ... ج1١‏ ص85؟. ومختلف الشيعة: كتاب 
الصلاة في التروك ج١‏ ص؟١١٠‏ السطر الأخير. 


40 لس لل للح (ياضص المسائل (ج*) 
الفاضل''' وجماعة, ومنهم: الشهيد -رحمه الله قال: والظاهر أن الأصحاب 
أرادوا بيان شرعيّته» ويبقى الوجوب معلوماً من القواعد الشرعيّة ('". انتهى . 
وهو حسّنء ويجب إسماع الردّ تحقيقاً أو تقديراً كها في غير الصلاة على الأشهر 
الأقوى عملاً بعموم مادل عليه, وحملا للصحيح والمويّق الدالين على الأمر 
بإخفائه كما في الأول7", أوعلى الإتيان به فيا بينه وبين نفسه كا في 
الثاني''' على التقية »كا بيّنته في الشرح مع جملة ما يتعآّق بالمقام وسابقهمن 
أبحاث شريفةٍ ومسائل مهمّةٍ تضيق عن نشرها هذه التعليقة. 

+ وم يجوز له وه الدعاء 0 اجوال الصلاة كإقائماً وقاعداً وذاكغا وساحد] 
ومتشهّداً بالعربيّة وإن كان غير مأثور إجاعاً على الظاهر المصرّح به في جملةٍ من 
العبائر» وللمعتبرة المستفيضة التي كادت تبلغ التواتر. 

ففني الصحيح: عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكلّ شيءٍ يناجي 
رتّه؟ قال: نعه7". 

وهل يجوز بغير العربيّة؟ قيل: نعم”", وقيل: لا”", ولعلّه الأقوى 
اقتصاراً في الكلام المبيّ عنه في الصلاة على المتيّقن حصول الرخصة فيه منه 
نضَاً وفتوٌ» وليس إلا العرسية. ومنه يظهر وجه اشتراط كون الدعاء لإ بسؤال 
المباح #ديناً ودنياً دون المحرّم # مع أنه متّفق عليه ظاهراً» فلودعا به بطل 


010( مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في التروك ج١‏ ص؟١٠‏ س90". 

(؟) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في رد السلام ص8/١؟‏ س”او؛ . 

() وسائل الشيعة: ب١١‏ من أبواب قواطع الصلاة حا ج؛ ص .1١596‏ 

(؛) وسائل الشيعة: ب١١‏ من أبواب قواطع الصلاة ح؛ ج؛ ص175١.‏ 

(5) وسائل الشيعة: ب١‏ من أبواب قواطع الصلاة ح١‏ ج؛ ص؟57؟1. 

(5) القائل هوصاحب كشف اللثام: كتاب الصلاة في التشهد ج١‏ ص١‏ س15. 
(0) القائل هو صاحب الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في القنوت جم ص .717/١‏ 


كتاب الصلاة / ماججوز قعله قا تآ سب 1798م 


الصلاة بلا خلاف أجده؛وعن التذكرة دعوى الإجماع عليه(" وإن اختلفوا في 
إطلاق الحكم أو تقييده بصورة العلم بتحريم المدعوّبه:والأصح الأول؛لعموم 
الدليل.والجهل ليس بعذر مطلقاً خصوصاً في الصحّة والبطلان. 

وتنظر فيه شيخنا في الروض' قال: من عدم وصفه بالنهي» وتفريطه 
نك العا كد حكى عن ألذ كرئ ترجيح عدم الصحة قال: وقطع المصتّف 
بعدم عذره. ثم قال: ولا يعذر جاهل كون الحرام مبطلاً لتكليفه بترك الحرام, 
وجهله تقصير منه, وكذا الكلام في سائر منافيات الصلاة لايخرجها الجهل 
بالحكم عن المنافيات7". انتهى . 

أقول: وظاهره الفرق بين الجهل بكون الحرام مبطلاً فلا يعذر, والجهل 
بحرمة المدعو به ففيه نظر, وسؤال وجه الفرق متّحه. فتدبر. 


إلى هنا انتهى الجزء الشالث حسب تهزئتنا 
ويتلوه الجزء الرابع ان شاء الله تعالى وأوله: 
«المقصد الثاني بي بيان بقيّة الصلوات»» 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في التروك ج١‏ ص7١‏ س5. 
(0) في المطبوع من الشرح: «الروضة» والصحيح ما أثبتناه كما في جبيع النسخ المنظيّة. 
() روض الجنان: كتاب الصلاة في مبطلات الصلاة ص7 س75. 


فهارس رياض المسائل (ج؟) 


١‏ فهرس الآبات 

؟! ‏ فهرس الأحاديث 

فهرس أساء المعصومين (عليهم السّلام) 
؟ - فهرس الأعلام 

فهرس الاما كن والبلدان 

5 فهرس الفرق والمداهب 

٠‏ فهرس المواضيع 


١١6 
رف‎ 
"6 


كل 


"١ 


١4 


"2 


(؟) - سورة البقرة ‏ 
ينا تولوا فت وجه الله 
وقوموا لله قانتين 
فرجالاً أو ركباناً 


(5) - سورة الأنعام ‏ 
فلما جنَّ عليه الليل رأى كوكباً قال هذا رتي 


 فارعألا سورة‎  )1( 


خذوا زينتكم عند كلّ مسجدٍ 


 ءارسالا سورة‎  )١10/( 
أقم الصلاة‎ 
ولا تجهر بصلا تك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا‎ 


(11) - سورة النور- 
ولا يُبدِين زينتهنّ إلا ماظهر منها 


١1 
6ن‎ 


11/ 


كرفي 


ع 


١5 
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 ةدجسلا سورة‎  )51( 


 بازحألا سورة‎  )( 
صلوا عليه وسلموا تسليما‎ 


- سورة محمد‎  )51( 
لا تبطلوا أعمالكم‎ 


 تايراذلا سورة‎ - )01١( 
وبالأسحار هُم يستغفرون‎ 


2/59 9 سورة المدثر- 
والرّجز فاهجر 


ب رياض المسائل (ج") 
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55 


أحاديث النبىّ (صلى الله عليه وآله وسلّم) 
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أتاني جبرائيل (ع) فأراني وقت الظهر حين زالت الشمس . . . 

اجعلوها في ركوعكم 

اذادخل الوقت يابلال اعل فوق الجداروارفع صوتك بالأذان 

اذاكان لأحدكم ثوبان فليصلّ فيهما 

أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا الممكتوبة 

ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتاً 

امايمخاف الذي يحول وجهه في الصلاةان يحول الله تعالى وجهه وجه حمار 
متي بخيروعى شريعتي مالم يتخطوا القبلة بأقدامهم 

ان هذه الصلاة لايصلح فيها كلام الناس انماهي التكبيروقراءة القران 
انماالأعمال بالنيات ولكل امرىء مانوى 


جتّبوا مساجد كم النجاسة 


2 
5 
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0١ 


جوف الليل الغابر 


0 
حق وستّة أن لايؤْدْنَ أحد إلا وهوطاهر 


- (- 
رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه... 


ص - 
صلوا كما رأيتموني أصلي 
دف - 


الفرق بيننا وبين المشركين في العمائم الالتحاء بالعماتم 


لا 
لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب 
لايصلي أحد كم وهو متحزم 
لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه 
لولا أن أشق على متي لأخرت العتمة إلى ثلث الليل 
عراع .. عا 
لولا أن أشق على امتي لأخرت العشاء الى نصف الليل 


ا 
من صِلَّى البردين دخل الحتّة 


رباض المسائل (ج") 
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536 


من صِلَى مقتعطأً فأصابه داء لادواء له فلا يلومنّ إلا نفسه 
من صلَى ولم يصلّ فيها علي وعلى آلي لم تقبل منه تلك الصلاة 


- يي - 
ياأباذر ايا رجل تطوع في يوم باثني عشرة ركعة سوى المكتوبة 
ياعلي لا تصل في جلد ما لايشرب لبنه ولايؤكل لحمه 


يون لكم خياركم 


أحاديث الإمام على (عليه السّلام) 
ا 


اذاعطس أحدكم فسمّتوقولوا: ب رحمكم الله... 


اذا قال في التشهد الأأخيروهوجا لس : أشه دأنلاإله الا الله وحده. . 


الالتفات الفاحش يقطع الصلاة 

اللهم أمت الباطل وأقم الحق 

إِنشْئْتافليومَ أحدكما صاحبه ولايؤدن ولايقيم 
إنهايفعل ذلك أهل الجفاء 

أنها من توقيرالصلاة وتركها من الجفاء 


ف 
فلينصرف وليتحرّزمايتخوف منه . . . 
0213 ب و 
من أن في صللا تهفقدتكلم 


المؤْدنموتمن والإمامضامن 


يفط 


51١١ 
ا‎ 


5 1/ 


١ هه‎ 


11و15" 
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م4"هم 


-9- 
ولايسجد الرجل على كدس, حنطة ولاعلى شعير. . . 


-ى- 


يا كميل انظرفياتصلي وعلى ماتصلي . . . 


أحاديث الإمام الباقر(عليه السّلام) 
55 
أخروقت العشائين ثلث الليل 
أتدري أي شي حدّالركوع والسجود. . . 
أتدري لم جُعل الذراع والذراعان 
اتريدات تقايس 
أحبّ الوق ت إلى الله (عزوجل ) حين يدخل وقت الصلاة. . . 


رباض المسائل (ج") 
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ادنىمايجزئك انتصل فيه بقدرمايكو على منكبيك مثل جناحى الخطاف 6" 


اذ أردت أنتركع فقل وأنت منتصب: الله | كبر. . . 

اذا استيقن أنه زاد في صلا ته المكتوبة لميعتةبها.. . 

اذاجففت الشمس فصل عليه فهوطا هر 

اذاجلس الرجل للتشهد فحمد الله تعالى أجزأه 

اذادخل وقت صلاة مكتوبة فلاصلاة نافلة حتى تبدأ با لمكتوبة 
اذازالت الشمس دخل الوقتان الظهروالعصر. . . 

اذامايكا ترون الاقترق نقذعا نيت | لشتسيى رن شرق الا رضن وزيا 
اذافرغ من الشهادتين فقدمضت صلا ته. . . 

إذاقرأت بسم الله الرحمن الرحم فلا تبالي ألا تستعيذ 


/ 
شل ةيةه 
:55 
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وم 
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55 
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فهرس الأحاديث 


اذائ تفي الصلاةفعليك بالإقبالعلى صلا تك . . . 
اذاكان كثيف افلا بأس 

اذا كان موضع ا نظيف افلا بأس 

اذاكانت ليلة الجمعة يستحب أنيق رأفي العتمة سورة االجمعة 
الأذان جزم بافضاح الألف والهاء. . . 

الأذان والاقامة حمسة وثلا ثون حرفاً. . . 

الأذانيقصرف السف ركاتقصرالصلاة. .. 

أما إني أريد أن أعلمكم 

إن أخرج يديه فحسن وإنل يخرج فلا بأس 
أذادفىمايجزئ من الأذان أنيفتتح الليل بأذان وإقامة 
أنثركها معصية 

أن تقول أشهد نلا إله إلا الله وحدهلاشريك له. . . 


أن حائط مسجدرسول الله (ص) كاذقامة وكاناذامضى من فيمُه ذراع :. 


أن ذ كرالله تعالى حسن على كل حال 

أن رسول الله (ص)جمع بين الظهروالعصريأذان وإقامتين. . . 
أنعلى الإمام في الجمعة قنوتين 

إن قيصي كثيف فهويجزئ أن لايكون علىّ إزارولا رداء 

إن كان منعه من قراءته فلا و إن كان لامنعه فلا يأس 
إدالنورة سترة 

إنا اذا أردنا أننتطوع كان تطوّعنا في غيروقت فريضة. . . 

إنك تسلم على يسارك إلا أنلايكون على يسارك أحد.. . 
إلعاسكيت فكة بك ةلأنها بنك با الرسال والسناء:.. 


4ممم 


.0" 
اس 


1 
١‏ اس 
اف 
٠‏ عابس 
توس 
لض 


"1 
26 
17 
1 
0 
51١1 
وليف‎ 
516 
4ه‎ 
5١ / 
14١ 
1خ‎ 
517 


0 


إنما هوتسبيح وتهميل وتكبيرودعاء 

انهم يكن يرى بأسأنيصي الماشي وهومشي ولكن لايسوق الابل 
إني لأصلّي صلاة الليل فأفرغ من صلاتي وأصل الركعتين. . . 

أني لأكره للرجل أنيرغب عن ستئّة رسول الله (ص) أويدعها 

أول الوقت أفضل فعجّل ا خيرما استطعت 
أ ذلك فعل متمد افتد نهر مذ تاوغ ل الاغادة. :.. 
أي ذلك فعل ناسياً أوساهياًفلاشي ععليه 


إياك والقعودعلى قدميك فتتَأَذّى بذلك ولا تكون قاع دأعلى الأرض 


55 


ذل يبيكا والودر 


ساد 
تسجدعى بعض ثوبك .. . 
تقول سبحان الله 


تت 


ثم يصلي ثلاث عشرة ركعة منها الوترومنها ركعت الفجر 


- 
الجبهة كلها من قصاص شعرالرأس إلى احا جبين . . . 
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56 


-2- 
درع وملحفة تنشرها على رأسها وتجلل يها 
الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاةتنفلاً 
دلوك الشمس زواها وغسق الليل منزلة الزوال من النهار 


5 
سدس الليل البائي 

السجودعلى سبعة أعظم الجيهة واليدين والركبتين والابهامين. . . 
السلام عليك 


- لس - 
الشهادتات 


- ص - 
صل صلاة الليل والوتروالركعتين في ا حمل 
صل في الفنك والسنجاب فأما السمّور 
صلّت فاطمة (ع )في درع وخمار وليس عليها أكثرممّاوارت.. . 


28 
فاذازال نصف الليل صلّي ثمان ركعات وأوترفي الربع الأخير 


فاذاقعدت فيتشهدك فألصق ركبتيك بالارض وفرج بينهما شيئاً ٠‏ . 


فاذاوصلت أطراف أصابعك في ركوعك الى ركبتيك أجزأك ذلك 
فانها الأذانستة 


ه١‎ 


يضف 
5115 


/أة 


9ه 
7 
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-ق- 
قبل الفجرإنهما من صلاة الليل أتريد أنتقايس. . 
قرأفي كل ركعة ممّا أدرك خلف الامام فينفسه بأم الكتاب 
القنوت في كل صلا ةي الركعة الثانية قبل الركوع 


501 
كانأبيينادي في بيته الصلاة خيرمن النوم 


كان رسول الله (ص)اذا سمع المؤذْنْيؤْذنْقال مثل مايقول في كل شي ء 


كلما اشتدّصوتك من غي رأن تجهدنفسك كانمن يسمع كر 


5 
لاباس أن تح أخاله اذاتعيّ بالعمل اذارحوت:... 
لابأس أذيصقي أحدكم في ثوب الواحد وأز ار علولة... 
لا بأس به اذا كنت مستعحلاً 
لا تدع السلام على بمينك إن كا نعل بمينك أحد أوم يكن 
لذ تعاة العيلةة! لاد د نغية الظهوروا لوقك والقيلة ... 
لا تقلب وجهك عن القبلة فتفس دصلا تك 
لا تكفرفانمايفعل ذلك الجوس 
لا تلثم ولا تحتفز الى أنقال_ولا تقع على قدميك ولا تفترش ذراعيك 
لاصلاة له إلا أنيقرأبها في جه رأوإخفات 
لاولا على الثوب الكُرسف ولاعل الصوف . . 
لاولكن تلبس بعد الصلاة 
لايكتب من القراءة والدعاء| لاما أسمع نفسه 
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لوكان كمايقولون واجبأعلى الناس هلكوا. . . 
ليس على الأمة قناع في الصلاة ولا المديّرة. . . 


ماعبداللهتعالى بشى ءمن 0 

لمرأةتصلي في الدرع وا مقنعة اذا كان كثيفاً 

لكان النافلة لك أنتتنفل من ز وال الشمس الى أنيمضي ذراع 
من ل يقم صلبه فلا صلاة له 


ل 
(تتجافى جنويهم عن المضاجع ) نزلت في أميرالمؤمنين (ع) وأتباعه من شيعتنا 
م ءات - 
نعم اذاعلم انه يشتغل فيعجّلها في صدرالنهار كلها 


هذا عمل قوم لوط 


1 
وافصل بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم 

وإفيمررت بجعفروهو يؤذن ويقم فلم أتكلم فاجزأني ذلك 
وقت صلاة الغداةمابين طلوع الفجرالى طلوع الشمس 
وقت صلاة الليل مابين نصف الليل إلى آخره 

ولا بدّمن فصل بين الأذان والاقامة بصلاة أوبغيرذلك ... 
ولاتلزق كفيك بركبتيك ولاتدنههامن وجهك . . . 





روفرف 
1 
لذن 


وه 
8ه 
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06 
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باعاس 
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تكن 


يتم مابق من الصلاة ولا شي ععليه 

تم مابتي من صلا ته تكلم أولم يتكلم . . 

يجزئ التحري أبداًاذالم يعلم أين وجه القبلة 

يجزَى المتحيّ رأبدآأينماتوجّه اذالم يعلم أين وجه القبلة 
يجزتكم أذان جاركم 

يجو زللم رأ لبس الديباج... ويجو زأنتتخم بالذهب... 
بخرج ويتوضأثم يبني على مامضى من صلا نه. . . 

يصلّي إماء وإن كانت امرأة جعلت يدهاعل فرجها . . . 
على سخا رغاء 

يصلّي على الجنازة في كل ساعة إِنّها ليست بصلاة ركوع . 3 


0 
يعد 


همه | مه 


يقضى القراءةوالك لتكبيروا : لتسبيح الذي فاته في الأوليين. . . 
ينصرف ويتوضاًفإن شاء رجع إلى ا 0 وإلشاءفق بيته. . . 


أحاديث الإمام الصادق (عليه السّلام) 
ا 
آخروقت العتمةنصف الليل 
إن تمنزلك وانزع ثيابك 
أتعرف الكوكب الذي يقال لهاجدي. . . 
أتمٌ الركوع والسجود. . . 
اجهربه صوتك وإذا أ تفدون ذلك 


١‏ عه ادفعه عن ذلك وامنعه اشْدالمنع... 
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فهرس الأحاديث ؛2 


اذ أدرك الامام وهورا كع فكبّرالرجل وهومقم ثم ركع .. . 81 
اذ أذن مؤذن فنقض الأذان وأنتتريد أنتصلي بأذانه فأتم م 
اذاأذنت فلا تخفين صوتك فان اللهتعالى يأ جرك مدصوتك فيه م 
اذااستويت جالسافقل أشهدأن لا إله الا الله وحدهلاشريك له. .. 358 
اذاافتتحت الصلاة فنسيت أن تؤْذن وتقم ثم ذكرت. . . .0 
اذاافتتحت فارفع كفيك ثم ابسطهم بسطا. .. وكش 
اذااقام المؤذن فق دحرم الكلام الا انيكون القوم ليس يعرف هم امام اخ 
اذا التفت في صلاة مكتوبة من غيرفراغ فأعداذا كان الالتفات فاحشا ىه 
اذاأنت قت وقدطلع الفجرفابدأ بالفريضة. . . 5 
اذاتغيرت الحمرةفي الأفق وذهبت الصفرة. . . 14 
اذاجلست في الركعتين الأوليين فتشهدت ثم قت فقل بحول الله. . . 0 
اذادخل الرجل المسجدوهولايأتم بصاحبه وقد بق على الامام آية . . . 1١و‏ 1م 
اذادخل المسافرمع أقوام حاضرين في صلاةفان كانت الاولى 

فليجعل الفريضة. . . 9 
اذاذهبت الحمرةمن هاهنا 14 
اذارفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الاولى جلس حتى يطمئن ع 
اذارفعت رأسك من الركوع فأقم صُلبك . . . م 
اذارفعت رأسك من السجدة الثانية من الركعة الاولى. . . 0 
اذازالت الشمس فقددخل وقت الظهرحت بمضي مقدارمايصل المصلى - 
اذاصلّى أحدكم ول يذكرالني (ص) فيصلا ته يسلك بصلا ته. . . ظ 3 
اذاصليت فصل في نعليك اذا كانت طاهرة. . . 0 
اذاصليت في السفرشيئَامن الصلوات فيغيروقتهافلايضرك ا 
اذاصليت وأنت ترى أنك في وقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة. . . ٠١/‏ 
اذاصليت وأنتعل غيرالقبلة واستبان لك أنك صلّيت. . . م 


24 رياضن المسائل (ج") 
اذاغابت الشمس فقد دخل الوقت 7 
اذافرغت من التسلم على الشهداء أ تيت قبرأبي عبد الله (ع ) تجعله ”» 
اذافرغت من طوافك فائت مقام ابراهم (ع )فصل ركعتين. . 34 
اذاقام العبدالى الصلاة أقبل الله تعالى عليه بوجهه. . اه 
اذاقام المقم وقدشرع في الإقامة فقال له الناس 5 
اذاقمت الى صلاة الفريضة فأذّن وأقم . . ساس 
اذا كان آخ رالسورة السجدة أجزأك أنتركع بها هه 
اذاكان أرفق بك وأمكن لك في صلا تك وكنت في حوائجك . . ٠‏ 
اذاكانإماماقنت في الركعة الأولى. . . 4 
اذا كان دخل ول تتفر رق الصف صلَى بأذائهم وإقامتهم... لضن 
لل ارم 1.4 
اذاكاذعليه قيص صفيق أوقباء ليس بطويل الفرجفلابأس 0" 
اذا كان في جماعة فلا واذا كان وحدهفلايأاس عض 
اذاكان الءذراعاً. . 1 
اذاكان القوم لاينتظرون أحداً كتفواباقامة واحدة م 
اذاكنت إمام قوم فعليك تق رأني الركعتين الاوليين. . 1 
اذا كنت إماماًفانما التسلم أنتسلم على النبيّ (ص). . 1/1 
اذاكنت إمامأفانه يجز ئك أن تكيّرواحدة. . م 
اذ كنت إماماًفسلم تسليمة واحدةمستقبل القبلة 3 
اذا كنت خل ف إمام فق رأ الحمدففرغ منهافقل أنت.. 4 
اذاكنت صليت اربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجرفاتم الصلاة م 
اذاكنت في صف فسلم تسليمة عن بمينك وتسليمة عن يسارك . . 36 
اذاكنت في صلاة الفريضة فرأيتغلاماً لك قدأبق . . 1ه 
اذاكنت قائاني الصلاةفلا تضع يدك المنىعلى اليسرى. . 4 : 


فهرس الأحاديث 

اذالم تدرأ ربعاصلَيت أم حمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم 
اذانسي انيقرأفي الاولى والثانية أجزأهتكبيرالركوع والسجود 
اذانقص ا مؤذن الأذانوانتتريدأنتصي بأذانه فأتم.. . 


أذن علق يهن قرأ ره تخاقه 

اركبوها ولا تلبسواشيئاًمنها تصلون فيه 
أعد الصلاة اذا كان الالتفات فاحشاً 
اقرأ الحمد وأعجل وأعجل 

اقرأفي الثانية . . . 

الأذاذترتيل والاقامة حدر 


الاقامة من الصلاة 

الامام يسلم واحدة ومن ورائه يسلم اثنتين. .. 

التحاف الصمّاء هوأن يدخ ل الرجل رداءه تحت إبطه. . . 
ألق عليه من التراب حتى يتوارى فان ذلك يطهره. . . 

الله | كبرالله اكبرالله اكبرالله اكيرأشهد نلا إله الا الله. . . 
أما إن ذلك لينفع الجيران لقيامهم الى الصلاة. . . 

أما إني أريد أن اعلمكم 

أمَا أني البسه وأنا أعلم أنه لباس أهل النار 

ما في الحرب فلا بأس وإن كاذفيهتماثيل 

أَمّاماجهرت بهفلاتشك 

امايرضى احد كم أنيقوم قبل الصبح و يوترويصلي ركعتي الفجر. . . 
أن الاقامة مثنى مننى كالأذان 


إناللهتبارك وتعالى يقول في كتابهلابراهم (ع) (فلماجنَّ عليه الليل. .. 


ناللهتعالى افترض أربع صلوات أول وقتّها زوال الشمس. . . 
إن اللهتعالى فرض من الصلاة الركوع والسجود ألاترى. . . 
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أن أميرامؤسين (ع) اتخذمسجد في دارهفكان اذا أرادأنيصلي .. 


إذبكى لذكرجتّة أونارفذلك هوأفضل الأعمال في الصلاة. . . 
أن التبسم لايقطع الصلاة 

إنتكلمت أوصرفت وجهك عن القبلة فأعد 

إن ا حجر الأأسود لما أنزل به من الحنة و وضع في موضعه 

إن الرجل ليوعك ويجرح ولكنه أعلم بنفسه. . . 

أنركعتي الفجرمن صلاة الليل 


إن الصلاةعلى النبي (ص )من تمام الصلاة ولاصلاة له اذاترك الصلاة 


أن الصلاة في و بركل شي ءحرام أكله فالصلاة في و بره. . . 
الاملبية واج تمق كترت م ميت ف قراتو, 

أذفاتحة الكتاب تجوزوحدها في الفريضة 

إذفاتك شي عمن تطوّع النهار والليل فاقضهعندزوال الشمس... 
أن في السحرثماني ركعات ثم يوتر. . . 

إنقلت السلام علينا وعلى عباد الله الصا حين فقّد انصرفت 


إن كان دخل المسجد ومن نيّته أنيؤذن ويقم فليمض فيصلا ته .. . 


إن كان ذ كرقبل أذيق رأفليص ل على النبيّ (ص) وليقم... 

إن كان الفراش غليظ أ قدرا جرة أوأقل استقام له أنيقوم . . . 

إن كا نبي وقت فليعدصلا ته وان كان مضى الوق ت فحسبه اجتّباده 
إن كاذفيه خلط فلايأس 

إن كان ليركع فليعد أمَ القرآن 


ان كان متوجهافيمابين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة ٠‏ . . 


إن كانت المرأةقاعدة أونائمة أوقائمة فيغيرصلاة فلا يأس 


إن كنت توم قوماً أجزأك تسليمة واحدة عن بمينك 
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فهرس الأحاديث 

إن كنت في أرض مخافة فخشيت لصا أوسبعاً فصل . . . 

إن كنت في مقامك فأتم بركعة وإن كنت قدانصرفت فعليك الاعادة 
أن لكل صلاة وقتين 

أن لكل من الصلا تين سبحة بين يديها طولت أوقصرت 

أنمابن المشرق والمغرب قبلة 

أن النافلة ممنزلة ا هدية متى أتي بها قبلت 

إذنام رجل أونسي أنيصلي المغرب والعشاءالآخرةفان استيقظ 

أن النبي (ص)افتتح الصلاة وا حسين (ع )الى جانبه يعالج التكبير . . . 


ان النبى (ص) ا كان ف الاخيرتين ذ كرما رأى من عظمة الله سبحانه فدهش. . . 


إننسي الرجل التشهد في الصلاةفذكرأنه قال (بسم الله) فقط.. . 
إنما أمرت أبا الخطاب أنيصلى ال مغرب حين زالت الحمرة. . . 
الباياي )13ل تركيس دز رخارك ا ا كم 

إنما السجود على الجههة وليس على الأنف سجود 

انرا كانت التضارض نوها 

انداذا كان اول الوق تافضل ولميكن هناك منع ولاعذرفانه يجب فعلها 
أنهدعليه السلام كان اذاصل وحده في البيت اقام اقامة واحدة ول يؤْدّن 
أنهمامن الشيطان 

إني أحبّ أن أضع في موضم قدمي 

اول الوك رضوان الندوا خرةعفوالله:..... 

أي داعين في الصلاة حال القيام 

ياك أنتصلي قبل أنتزول فانك تصلي في وقت العصرخيرلك .. . 


لفاك 


بأذان وإقامتين لا تصلٌ بيهم شيئاً 
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أي ذلك بدأفهومقبول 

بحولك وقوتك أقوم وأقعد 

بعدطلوع الفجر. . . 

بل الانسا دعل نفسه بصيرة وهواعلم بم يطيقه 
بين كل أذانين قعدة| لا المغرب فان بينهانفساً 


اد 


التشهد في الركعتن الأوليين ا حمد لله أشهد أن لا إله الا الله 
تصلي المرأة في ثلا ثة أثواب أزارودرع وخمار. 5 

التعقيب أبلغ فيطلب الرزق من الضرب في البلاد 

تقول في الركوع سبحان ربي العظم وثي السجود. . . 

تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم 

تكره الصلاة في المشبع بالعصفروامضرج بالزعفران 

تلبية الأخرس وتشهده وقراءته للق رآن في الصلاة تحريك لسانه 
تمام الخمسين 


الاك تسييوةا بك ققرت تقو لسسانالدميكدا ناكسا نان 
ثمانركعات قبل الظهروثمان بعدها . . . 
ثماني ركعات الزوالالى أنقال_ثلاث عشرة ركعةمن آخر الليل 


جعله اللدتعالى حلية اهل الجنة فحرم على الرجال لبسه والصلاةفيه 
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فهرس الأحاديث 


حمس صلوات لا تترك على حال .. . 


-- 
ربّهاصلْيتهم| وعليّ ليل فان قت ولميطلع الفج رأعدتهما 


“507 
سبحان ربي العظم وبحمده 

ست عشرة ركعة متى مانشطت إنعلي بن الحسين (ع ) كان له ساعات 
العام دحم 

السئّة أنينادي مع طلوع الفجرولايكون بين الأذان. . . 

الستّة في صلاة الها رالاخفات وف صلاة الليل الاجهار 


- ص - 
صلّعلى شكك فاذاطلع الفجرفأوتروصل الركعتين 
صل في منزلك 
صلّفيه ولا تغسله من أجل ذلك فانك أعرته إياه. . . 
صل فيها ولا تصلّ في أعطان الابل | لا أن تخذاف على متاعك الضيعة 
صل متربعاًوممدود الرجلين وكيفها أمكنك 
الصلاةفي ازا خا لص ليس به بأس. . . 
الصلاة في السفرركعتان ليس قبلهم| ولا بعدهما شي ع. . . 
صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول الشمس قيل الظهر 
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صلاة النهارست عشرة أي ساعات النهارشئت أنتصلبها صلها. . . 
صِلَى رسول الله (ص) الفريضة في ا حمل فييوم وحل ومطر 


صلى رسول الله (ص )با لناس المغرب والعشاء الآحرةقبل الشفق من غيرعلة 


صلّها آخرالليل 
صلهم|بعدمايطلع الفجر 

-ض- 
الضحى و( أ نشرح) سورة واحدة 

86 
العدمة إلىتلت الليل أو إلى نض الليل 


على الجارية اذاحاضت الصيام والخمار 

على مثل مغيب |اشمس إلى صلاة المغرب 

عليه أن يؤذن ويقيم 

عمّم رسول الله (ص )علياً (ع ) فسد طهامن بين يديه وقصرها. . . 


550 
فاذاقال المؤدنُقدقامت الصلاةفقدحرم الكلامعلى أهل المسجد 


فاصنع كماتصنع صل ست ركعات اذا كانت الشمس في مثل موضعها . . 


فاللهتعالى أولى با لعذر 

فان ذكرأنه ميقم قبل أنيق رأفليسلم على النبي (ص) ثم يق .. . 
فان كان ممّايؤكل لحمه فا لصلاة في و بره و بوله وشعره. . . 
الفخذليس من العورة 

الفريضة والنافلة إحدى وحسون ركعة . . . 
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فهرس الأحاديث 


الفضل أنتبدأبا لفريضة. . . 

فليتم على صلا ته فيا اذاشرع في القراءة 

فليخرج فليغسل أنفه ثم ليرجع فليتم صلا ته. . . 

فليسجدمالميركع فاذاركع فذ كر بعد ركوعه أنه ل يسجد فليمض 
فليصل ركعتين ثم ليستأنف الصلاةمع الامام. . . 

فليا السحلاتن اللعن قبل الغداة. .. 

في الركعة الثانية. . . يا أباحمّد في الأولى والأخيرة. . . 

في الوترفي آخرالليل سبعين مرة 

فوا يجهرفيه بالقراءة. . . في الخمس كلها رحم الله تعالى أبي. . . 


فق 
(ورتل القرانترتيلاً) قال أميرا مؤمنين (ع )تبيّنه بياناًولاتهذه هد الشعر 
قدمضت صل ته ومابين المشرق والمغرب قبلة 
القراءةئي الركعة الاولى ب ( الجمعة ) وفي الثانية ب (المنافقين) 
قرّةعين له واللّهقرَةعين والله وم يرخص في النوافل أول الليل 
قل بين السجدتين اللهم اغفرلي وا رحمني واهدني. . . 
القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة 


5-08 
كان اميرا مؤمنين (ع)يقول لاصحابه من سجدبين الأذان والاقامة . . 
كان رسول الله (ص)يصلي من التطوع مثلى الفريضة. . . 
كا تعلي بن الحسين (ع) اذا هوى ساجداً انكبّ وهويكجبّر 
كا عل بن الحسين (ع ) رجلا صردأَلايُدفئُه فراء الحجاز. . . 
كره أن يصلي وعليه ثوب فيه تماثيل 
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كل شى ءيكونغذاء الانسان في مطعمه أومشربه أوملبسه فلا تجوز . 


كل مالا تجوزفيه الصلاة وحدهفلا بأس بالصلاةفيه. . . 
كما أحلَ الحيتان وجعل ذكاتها موتها 


38 


لا بأس اذا التفت بها وإن ل تكن تكفيهاعرضاًجعلتهاطولاً 
لابأس اذاصلى الرجل أنيضع ركبتيه الى الأرض قبل يديه 
لابأس إذا كانت مواراة 

لاباس ان تحمان المبراة صبيها وهي تصلّي . . . 

لابأس أنتصلي المرأة بحيال الرجل وهويصلي 

لابأس أنتؤخرا مغرب في السفرحت يغيب الشفق 

لابأس أن يأ خذمن ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف. . . 
لابأس أنيصلي بين الطواهروهي مواد جواد الطرق. . . 
لابأس أنيصلي الرجل والناروالسراج والصورةبين يديه... 
لابأس أنْيؤدٌن الذي لم يحتلم 

لابأس با لثوب أن يكون سداه وعلمه حريراً 

لابأس بالصلاةفيا كانمن صوف الميتة 

لابأس بالصلاةفيه 

لابأس بأنتعجّل العتمة في السفرقبل أنيغيب الشفق 
لابأس بأن تق رأفيهم بغي رالجمعة والمنافقن اذا كنت مستعجلاً 
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لابأس بأنيتكلم الرجل وهويقم الصلاة. . . 

لابأس بأنيصلي الرجل صلاة الليل بالسفروهومشي .. . 
لابأس بتقليد السيف في الصلاة. . . 

لابأس بذلك 

لابأس بصلاة الجنازة حين تغيب الشمس وحين تطلع . . ش 
لابأس بصلاة اللي لمن أول الليل إلى اخره. . . 

لابأس به 

لابدمن قعود بين الأذان والاقامة 

لا تكلم اذا أت الصلاةفانك اذاتكلّمت أعدت الاقامة 


لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلا الضحى و(أل نشرح).. 


لا نحو زالصلاة فيه 

لاتدعهنّ في حضرولا سفر 

لاتسجد! لاعلى الأرض أوما أنبتت. . . 
لاتسجدعلى الذهب والفضة 

لا تصلّ في الثعلب ولا الأرنب ولافي الثوب. . . 
لا تصلٌ في بيت فيه خ رأومسكر 

لاتصل في شي عمنه ولاشسع 

لاتصل فيه 

لا تصرفيها إلاما كا نذكيّاً 

لا تعدهمامن النمسين 


لا تعد ولا تعد 


لا تفعل ذلك احفرحفيرة واجعل الدمل في الحفيرة حتى تقع جببتك 


لا تفوت صلاة النهارحتى تغيب الشمس. . . 
لاتق رأني الفجرشيئاً من (ال حم) 
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لاتق رأفي ا مكتوبة بأقلَ من سورة ولا با كثر 

لاصلاة بعد الفجرحتى تطلع الشمس. . 

لاصلاة ان يُصب أنفه ما يصيب جبينه 

لااصلاة نصف الها رإلى يوم الجمعة 

الال ا م تار 
لأن أقم من ان من أن اوْذْنْ وأقم .. . 

لأنَ المشرق مط لّعلى المغرب. . 


لأنالملك الموكل يكتب الحسنات عل الهين والذي يكتب السيئات .. 
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لأنالنبى (ص)لا أسري الى السماء كان أول صلاة فرض عليه الظهريوم الجمعة كان 


لأنه تحليل الصللاة 

لادولا على أمَ الولد أنتغظي رأسها . . 

لاولكن لابأس أنتبيعها . . 

لاولكن يود ويقيم 

لاوليكن مستوياً 

لاوما أحبَّ أن يفعل 

لايجوزذلك إلا أن يجعل بينه وبين القبوراذاصل عشرة أذرع . . 
لاوز السحوذ لاغل الأرض:.. 

لايستقيم الأذان ولايجو زأن يؤذن به | لارجل مسلم . . 
لاايصلي حتى يجعل بينه و بينها أكثرمن عشرة أذرع . . 

لاايصلي على الدابّة الفريضة | لامريض و يستقبل بها القبلة 
لايصل فيبيت فيه بجوسي ولابأس أنيصلي وفيههودي أونصراني 
لاايصلي فيه حتى يغسله 
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فهرس الأحاديث 


لايعيد الصلاة من سجدة و يعيدها من ركعة 

لايقال في التشهد الأول السلام علينا وعلى عبادالله الصا حين. . . 
لاينبغى إلا أن يكون عليه رداء أوعمامة يرتدي بها 

لاينبغي للمرأة أنتلبس ال حريراحض وهي مُحرمة. . . 

لعله لا باس 

لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضله وليس لأحد أن يجعل . . . 


لكل صلاة وقتان وأول الوقتين أفضلهما ووقتصلاةالفجرحين. . 


للرجل أن يصلَى من نوافل الزوال الى أن مضى قدمان. . . 
لليل زوال كزوال الشمسن.... 

لوأن مؤدّناً أعاد في الشهادة أوني حيّ على الصلاة. . . 

ليس به بأس وما أحبَ أن يعتاد 

ليس بها باس 

ليس عليك صعود ا حبل 

ليس في القراءة شى عءموظفة إلا الجمعة. . . 

ليس فيهها أذان ولا إقامة ولكنهينادي الصلاةثلاث مرّات 
ليس كما يقولون اذاذلك فليصلٌ لأربع وجوه 

ليومئ برأسه إماءَ و إن كان لمن يرفع له الخمرةفليسجد. . . 


8 
ما انا واتتفض الضوركيها 
ما اشتهي أنيصلي ومعه هذه الدراهم التي فيها القاثيل 
مابين طلوع الشمس إلىغرويها 
مابين المشرق وا مغرب قبلة 


/أامعهم 
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بالعرلة م 
2ن شاع ]نس عرننا لخر و اقغااء بعد العخناء 5 
من أَْنْعم سجدفقال لاإله إلا أنت رتي سجدت لك خاضعاً. . . 0 
من ترك القنوت رغبة عنه فلاصلاةله 0 
من تعمم ول يتحنّك فأصابه داء لادواء له فلا يلومنّ | لانفسه 0” 
من جلس فيمابين أذان المغرب والاقامة كان كالمتشحّط بدمه. . . لفل 
و اد ساد ميات الاعاد” لخد 
من السئّة الجلسة بين الأذان والاقامة في صلاة الغداة. . . عماسم 
من صل الجمعة بغي رالجمعة وا من فقين أعاد الصلاة في سف رأوحضر 4.١‏ 
من صلَى خلفه صلاة واحدةيريدبها اللهتعالى لت الله. . . 1 
من صلّى فيغيروقت فلا صلاة له 00 
من صل ولميصل على النبي (ص)وترك ذلك متعمّدأًفلاصلاةله 4 
من قرأشيئًاً من (ال حم ) في صلاة الفجرفاته الوقت وس 
من ليق رأفي الجمعة ب (الجمعة) والمنافقين فلا جمعة له 4.١‏ 
الموذنين انهم الامناء 7 
-ن- 
النداء والتغثويب في الاقامةمن السئّة وم 
النساءيلبسن ا حريروالديباج إلاني الاحرام 0 
نصف الليل اخ رالعتمة 5 
لعم ل ل 2 
نعم إذا كانت مأمونة 8 
نعم اقرأسورة الجمعة وا منافقين يوم الجمعة 5 
نعم أمابلغك قول رسول الله (ص )يابني عبدالمطلب لا تمنعواالناس. . . 00 


نعم تومئ إماء وليجعل السجود أخفض من الركوع 0105 


فهرس الأحاديث 

نعم فادعٌ للدنيا والآخرةفانه رب الدنيا والآخرة 
نعم فاقضه فانه من سرال محمّد (ص) امخزون 

نعم كل هذاذ كرالله 

نهى رسول الله ((ص) عن صلاة بعد طلوع الشمس. . 


هم الييود والنصارى 
هودُب ركل صلاة أحبّ الىّ من صلاة ألف ركعة 


-89- 
وإذاكنت إمامفانه يجزئِك أنتكبّرواحدة. .. 
واللهلا تفسدالصلاةبزيادة سجدة 
و إن كاذ معه سيف وليس معه ثوب فليتقلدالسيف ويصلي قائما 


وإن كانت تصلي بجنبه فلا 
وإن كنن تمع إمام فتسليمتين 
وإن كنت وحدك فواحدةمستقبل القبلة 


وأنت في رخصة إلى نصف الليل وهوغسق الليل 

وترفع يديك في الوترحيال وجهك 

وصلاة الطواف من الفجرالى طلوع الشمس وبعد العصرالى الليل 
وقت سقوط القرص و وجوب الافطارأنتقوم بحذاء القبلة. . . 
وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس 
وكان أَبي لايدع ثلاث عشرة ركعة بالليل في سفرولا حضر 

ولا بدني الفجروا مغرب من أذان وإقامة في الحضروالسفر. . . 


8ه 


665 


إوضة 


1/ 


5 
8 
1آ] 


الف 


يللم ببح بسح لاض المسائل (ج”) 


وإ فعلت ذلك بس ماصنعت 
ومن سبّحها قبل أن يثنى رجليه من صلاة الفريضة غف را لله تعالى له . . . 
وموسّع عليك أي سورة قرأت في فرائضك إلا أربع . . . 


وق 
يا أباحمد إن الشيعة أتواأبي مسترشدين فأفتاهم مِرّا حق . . . 
يان لوصلحت النافلة في السفرتمت الفريضة 
ابن روود ينس يعزناناةرنتلوناو 3 يمدو يقى #لالوزالة: 1 
يامحمدصل على نفسك وعلى اهل بيتك فال صل اللهعلَّ وعلى اهل بيتي 
يتقدمهم الامام بركبتيه و يصلي بهم جلوساًوهوجالس 
يتقدمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه فيومئ بالركوع والسجود... 
تمّها ركعتين ثم يستأنف 
يجزئك اذاخلوت في بيتك إقامة واحدة بغي رأذان 
يجزئك في الصلاة إقامة واحدةإلا الغداةوالمغرب 
يز ثك من الاقامة طاق طاق في السفر 
يج زنك من القول في الركوع والسجود ثلاث تسبيحات.. . 
يجو زللمريض أنيقرأفاتحة الكتاب وحدهاويجوزني قضاء الصلاة . . . 
يردّبقوله سلام عليكم ولايقول عليكم السّلام 
يُرش بالماء 
يركعهم حين يترك الغداة أنه اقبل الغداة 
يسجدثم يقوم فيق رأفاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد 
يسجدعلى ظه ركفه فانها إحدى المساجد 
يسجدما بين طرف شعرهفان ل يقدرفعلى حا جبه الأيمن . . . 
يصلي عرياناًقائماًإن يره أحد... 


0/7 
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١ 


م6 
6 


5 
/” 
1" 
4١‏ 
عام 
ا 
اام 
ا 
رم 


حل 

9 
ألم‎ 
”٠ 
1 
0155 


فهرس الأحاديث 


يصلي على القيروالقفرويسجدعليه 

يصلهها قبل أنيصلي هذه التي دخل وقتها .. . 

يضع بوجهه في الفريضة على ما امكنه من شي ء و يومئ في النافلةابماء 
يضع ذقنهعلى الارض إن الله تعالى يقول (يخرون للأذقان سجّداً) 
يضيف اليها ركعة 

يعيد الصلاة ولا صلاة بغيرافتتاح 

يعيد ولا يعيدون فانهم قد تحرٌوا 

يقعد ويفتتح الصلاة وهوقاعد. . . 

يكبرويومئ برأسه 

مضى على صلا ته ولا يعيد 

ينبغي للامام أنيُسمع من خلفه كل مايقول 

يوجّه كمايوجّه الرجل فيحده وينام على جانبه الأيمن . . . 

يومئ برأسه إمماء وأنيضع جبهته على الأرض أحبّ إ لي 


أحاديث الامام الكاظم (عليه السّلام) 
ذا 
05 
اذااحتمل الصبرولم يخف إعجالاًعن الصلاةفليصلٌ وليصبر 
اذاتركت السجدة في الركعة الأولى فلم تدر واحدة أوثنتين. . . 
اذاجمعت بين الصلا تين فلاتطوع 
اذاذكرها قبل ركوعه سجدها و بنى عل صلا ته. . . 
اذا كان تحته تيص فلا بأس 
اذا كانثوبين فلابأاس 
اذاكانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقدقطع صلا ته. . . 


م.ه 
ا 
١‏ 
0 
١‏ 
٠.‏ 
1 


5165 


جه 


اذا يكن عورة فلا بأس 

أرى لك أن تنتظرحتى تذهب ال حمرة. . . 

استلق على قفاه ويصلي ابماء 

اعتمّ رسول الله (ص ) فسدها من بين يديه ومن خلفه 
اقرالنفسك و إن تسمع نفسك فلاياس 

اقرأهما ب (قل هوالله أحد) 

ما السجودعل القبرفلايجوزفي نافلة ولافريضة ولا زيارة. . . 





إنامكنك اذلا تسجدعل الثلج فلا تسجدعليه ون يكن بمكنك فسوه 


ان الجا لس اذاقام في اخ رالسورةفركع عن قيام تحسب له صلاة القَاتم 
إذشاء جهرو إن شاء ل يجهر 

إن كان فيمقتم ثوبه أوجانبيه فلا بأس. . . 

إن كاذنا سيافلا بأس وإن كان متعمدأفلايصلح 

إن كنت مستعحلاًلا تقدرعل النزول وتخوّفت فوت ذلك . . . 
أنالماء والنارقدطهراه 

أنه يبدأباالعصرثم يصلي الظهر 


»» 


د اس - 
تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي فان خرجت رجلها. . . 
ثلاث ونحزثه واحدة 


6 
الجمع بين الصلا تين اذالح يكن بينهه|تطوع. . . 
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ذرفى 
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فهرس الأحاديث ١‏ 
ض - 
الصلاة خيرمن النوم بدعة بني أمية . . . 5 
صلّ بعد العصرمن النوافل ماشئت. . . 11 
صله 0 
الصلوات المفروضات في أول وقتها اذا أقيمت حدودها أطيب ريحاً م٠‏ 
1 0110011( فض 
العورةعورتان القبل والد بروالد برمستور بالا ليتتن. .. 0 
ل 
لاإعادةعليه 45 
لا إعادةعليه وقدتمت صلا ته خض 
لاهلا أنتكون إم ةتوم النساء فتجهربقدرماتسمع 3 
لاإ لا أنيسلم بين كل ركعتين - 
لا باس اللا ل ا شن 1و 
لابأس إذا كان في حال التقية 4 
لابأس أن لايحراء لسانه يتوهم توهماً 0 
لابأس بذلك 3 
لا تصلّعلى الزجاج وإنحدثتك نفسك أنهممًا أنبتت الأأرض 2 
لا تصرّفيها لاما كا نذكيّاً. .. م١‏ 
لااحتى تضع جبهتها على الأرض .1 
لاخيرني ذا كله ما خلا السنجاب. . . ١‏ 


03485 


لاصلاة حتى يذهب الثلث الأول من الليل. . . 

لا القدم ولا القدمين إذازالت الشمس فقّددخل وقت الصلا تين 
لايصلح 

لايفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة 

ليطرح على ظهره شيئاً 


6 
المريض إنمايصلي قاعداًاذاصار با حال التي لايقدرفيها أنمشي 
من حين تصلى العتمة ا ى أن ينفج رالصبح 

ان 


-89- 
وإن يصب شيئاًيستربه عورته أومأ وهوقا 3 


دئت 
يتشهد و ينصرف فيدع الامام 

3 

يجوزدلك مع الضرورة الشديدة 

يرك جبهته فينحي الحصى عن جبهته ولايرفع رأسه 
يفترشه و يقوم عليه ولايسجدعليه 


ه.ا س اه 00 1 : تي 0 ٠‏ 
بهذم عيره فيتشهد و يسجد و ينصرف هووفدتمت صلاتهم 
يؤخرهما 
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أحاديث الإمام الرضا(عليه السّلام) 
ا 
أحتذا إل الفجر ال ولس 
إحدى وحخسون 
إذا أردت توجه القبلة فتياسرمثل ماتيامن. . . 
اسكت موضع قراءتك وقل قدقامت الصلاةقدقامت الصلاة 
افتتح بالصلاة وتوجه بعد التكبيرةفانه من السنّة الموجبة 
أفضل موضع القدمين ني الصلاة النعلان 
أقض ضلاة الليل أي ساعة شت من ليل أوتهار 
اللهم اغفرلي وارحمني واهدني وعافني فا في لما أنزلت إليّ . . . 
أن الأذان ثمانية عش ركلمة. . . 
أن أول الأذان إنها يبد أغفلة . . . 
أن الجهربه في جبيع الصلوات سئّة 
إن ششتفاقنت وإنشئت قلا تقدت ... 
إن الصلاة التي يجهرفيها إنماهي في أوقات مظلمة. . . 
أنالنبى (ص) كان يكبّرواحدة يجهرها ويسرّستاً 
لاتوت لذ نيزا لقرادةى الك لاد كوت القر وسور 


انفاسمى ظل القامة قامة لان حائط مسجدرسول الله(ص) كاذقامة انسان 


أنها زيادة في الخمسين تطوّعاً ليتم بدل كل ركعة من الفريضة... 


دسا 
تقرأفاتحة الكتاب وسورة في الركعتين الأوليين. . . 


> ه# 


هك 


1 
م 
م 
1 
10 


"/ 


2 


0 


سسا- 
تح تسلّم عن بمينك وإنشئت ممينأوشمالاً. . . 
الثوب الذي يلصق بالجلد 


صل فيه 


ف 
فاذاركعت فدظهرك ولاتنكس رأسك ... 


فاذاقرأت بعض هذه السورفاق رأ( والضحى ) و(أ نشرح).. 


فانذ كرته بعدماسجدت فاقنت بعد التسليم 


فان كا نفي جهتك دُمل لا تقدرعلى السجودفا حف رحفيرة. . 


الفريضة على ظهر الدابّة وأنه يستقبل القبلة بالتكبيرة. . . 
فصل 
فكرهمافيه القاثيل 


ل 


كلّ شي عيكونغذاء الانسانفي المطعم والمشرب والقر. . . 


ل 
لد 
لابأس بهذا كلّهإ لا بالثعالب 
لا تصل ف ديباج ولاحريرولا ف ثوب ابريسم محض . . . 
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فهرس الألا ويف بي حب ص سي 80117 
لا تصلفيها 5 
3 ٍظآظ5 
نعم 16 ١‏ 


هه 


هوذا نحن نلبس. . . إذا حل و بره حل جلده 3 


و 
واعلم أن السابعة هي الفريضة وهي تكبيرة الافتتاح. . . م 
وإن أحببت أن تجلس بين الأذان والاقامة فافعل. . . أ 
وان كا نعل جببتك علَة لا تقدرعلى السجودمن أجلهافاسجدعل قرنك 10 
وإن كانت الأرض حارة تخاف على جببتك أن تحترق. . . 1 
وإياك أنتصل في الثعالب ولافيثوب تحته جلدثعلب 0 
وصلّ في اخ اذ الم يكن مغشوش أ بوب رالأرانب ١‏ 
وقد كثرت الروايات في وقت المغرب وسقوط القرص. . . 6 
ولا نجوزالصلاة في سنجاب ولاسمّور. . . ا 
ولاتصلّعلى شي عمن هذه الأشياء! لامايصلح لبسه )| 
ولاتصلٌ في جلد الميتة ولا في خاتم ذهب ا 
ولاتق رأني الفريضة (الضحى ) و( ألم نشرح). . . 3 
وليس على النساء أذان ولا إقامة وينبغي هن . .. ١‏ 
ويق رأسورة بعد الحمدفي الركعتين الاوليين ولايقرأفي المكتوبة ك 
ويكوننظرك في حال سجودك إلى طرف أنفك .. . 1.9 


* يه 


مده 


-ي- 
يعيد إن صلاها مصبحاً 


أحاديث الإمام الجواد (عليه السّلام) 
58 
اليس متها ها أكل وتمق 
إل القطع غيب أن يكوت من مضل أصول الأصابع 5 


أحاديث الإمام العسكري (عليه السّلام) 
ا 


اناغناة اللدتغال- ىذ قال دفلها اهرنا ان تعيدهىا لتو ال الكسة ». 


3 


علامات المؤمن حمس صلاة الخمسين وزيارة الأربعين. .. 


558 
لابأس بهإذاكان ذكيّاً 
لا نحل الصلاةفي الحريرامحض. . . 
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أحاديث الإمام الحجّة (عجل اللهتعالى فرجه الشريف) 
[ 


إنماحرّم في هذه الأو باروالجلود فأمًا الأوبار... 
إنماعنى الجلود دون غيرها 


١1 
1 


6 
جائز 


89 


وأمّاماسألتعنهمن الصلاةعندطلوع الشمس وعندغروبها. . 


ولايجوزذلك لمن كا نمن عبدة الأوثان والنيران 


-ى- 


9٠ه‎ 


جور 


5ه 
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58 


بقائلهامن المعصومين (علمهم السلام) 
ا 


تدرا تومته لفل هيوء ١‏ 
اذا افتتحت فارفع يديك ثم ابسطهما بسطاً. . . م 
اذاحوّل وجههفعليه أنيستقبل الصلاة استقبالاً 6ه 
اذاخفت أذلا تكون وضعت جبتك !لامرّةواحدة. .. 4:7 
اذاخفت فصل على الراحلة المكتوبة وغيرها . . . ان 
اذاركع فليم ركوعه 3 
اذازوّج الرجل أمتهفلا ينظ إلى عورتها . . . ام 
اذاغاني كرسيها. .: // 
(فاذافرغت فانصب)اذافرغغت من الصلاةالمكتوية فانصب. . . 5غ)غ 
اذاكان المفتاح فيغلاف فلا بأس 1" 
اذ كان موضع جيهتك مرتفعاعن رجليك قدرلبنة فلايأس 65 
اذا كنت شا كاف الزوال فصل ركعتين. . . 0ل 
اذا كنت وحدك فسلم تسليمة واحدةعن يبمينك 34 
إذامسٌ شى عءمن جبهته الأرض فيمابين حاجبيه وقصاص شعره 1.4 
أفر: قبن الأذان والاقامة بجلوس أو ركعتين الام 
الأذان والاقامة مث مثن. . . سم 


فهرس الأحاديث التي لم يصرّح بقائلها 


اللين واللباء والبيضة والشعروالصوف والقرث والناب... 


ما الامام فعليه القنوت في الركعة الاولى الى أنقال_شاءقنت .. 


أمَا النافلة فنعم وأمّا الفريضة فلا 

إن الله (عزوجل) فرض الركوع والسجود والقراءة سنّة. . . 
أن التكبيرالمفروض ف الصلاة ليس إلا واحدة 

أن الحديد اذا كان فيغلافه فلا بأس بالصلاة 

انع رسا التضاء البيوشاب, 

إنذكرقبل أن يسلّم فليتشهد وعليه سجدتا السهو. . . 

أن الركبة ليست من العورة 

أن السجود على سبعة أعظم 

أن(ألمتركيف) و(لايلاف) سورة واحدة 

إنصليت جماعة ل تحجز| لا أذان وإقامة. . . 


أنعلياً (ع) كا نلايرى بلبس ا حريروالديباج اذالم يكن فيه القاثيل بأساً 


إن كان الحدث في الأذان فلا بأس. . . 
إن كان في وقت لايمخاف فوت إحدهما فليصلٌ الظهر. . . 
إننضحهبالماء وكا نيا بساًفلابأس بالصلاةفها . . . 


أنه كان لرسول الله (ص)مؤْدّنان أحدهما ابن أم مكتوم وكا نيؤذن قبل الصبح 


أنهلاصلاة لملتفت 


ات 


بعدنصف الليل 


65 


؟لأاه 


ماد 
تكب رسبعاً وتحمد سبعاًوتسبّح سبعاً. 58 


تكبيرة واحدة 


اخببة ال لاقي كاذك صق وهال رض ادر الك يبن 


3 
ذلك التكفيرفلا تفعل 
ذلك نقص بي الصلاة وليس يقطعها 


-ز- 
رأيت أباعبد الله (ع ) صلَى العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق 
رأيت الرضا(ع ) وكتاعنده م يصلٌ المغرب حتى ظهرت النجوم 
الرغية ١‏ أن تتحقب بر ايك اله اعوستش ,يبا وعهك 


ع 
(المتركيف ) و(لإيلاف ) سورة واحدة 


- ص - 
صل بين خلا ها ولا تتخذ شيئًاً منها قبلة 
صل الجمعة بأذان هؤلاء فإنهم أشتمواظبة على الوقت 
صل الركعتين مابينك و بين أنيكون الضوء حذاء رأسك . . . 


ب رياض المسائل (ج ") 


5ن 
7 


6 


5 


ا 


5: 


وذفض 
1" 
و5 


فهرس الأحاديث التي لم يصرّح بقائلها 


صل في السنجاب وال حواصل الخوار زميّة . . . 
صلّهها في امحمل 


عند الزوال وهونصفه أفضل فإنفات فاوّله وآخره جائز 
عورة المومن على المؤمن حرام 


ف 
فا نعجّل بك أمرفابد أبالفريضتن واقض بعدهما النوافل 


فليصل وهومضطجع على جببته شيئاً إذاسجد 
فليقل- الى أنقال-فاذاركع أجزأه إن شاء الله تعالى 


-ق- 
قامة للظهروقامة للعصر 
قدمضت صلا ته شهابين المشرق وا مغرب قبلة . . . 


القعودبين الاذان والاقامةفي الصلوات كلها اذالم يكن قبل الاقامةصلاة 


05 


كان أبوعبدالله (ع )يكره الصلاةفي و بركل شي ءلايؤكل لحمه 


كان أب إذا صلى جالساتربع. . . 


عام 


١ "64 
"/ 


١77 


مه 
1” 


51 


مض 


خض 


/ا 


11 
فرضن 


١ هه‎ 


يض 


:اه 


كلاغلب اعفان أوىبالعتار 


رياض المسائل رج 


حض 
ك/ا١ا‏ 


كنستعندأبي الحسن الثالث (ع)يوماً فجلس يحدث حتى غابت الشمس 5 


ذلك 
ا 
لابأس 
لابأس بالصلاةبين المقابرما ل يتخذ القبرقبلة 
لابأس با مرأة المسلمة الحرة أنتصلّي وهي مكشوفة الرأس 
لا يأس بذلك في السفرفأمًا في الحضرفدون ذلك شيا 
لابل أوتروأخ رالركعات حت تقضيها في صدرالنهار 
لابل يقضي وإن كانثلا ثين ليلة 
لا نجوزاالصلاة في شعرو و برمالايؤكل لحمه. .. 
لا جوز الصلاة فيه 
لاتجوز الصلاةفيها 
لا تصلٌ في الذي فوقه ولا في الذي تحته 
لا تصلّ في ثوب أسود فأمًا الخف والكساء والعمامةفلابأس 
لا تصلّ قبل الركعتين في السفرولا بعدهما شيئاًنهاراً 
لا تصلٌ من النافلة شيئاً في وقت فريضة. . . 
لا تقع بين السجدتين كاقعاء الكلب 
الأضلذة لحق دايا في جهراوإخفات 
لاولكن يصلى الرجل فاذافرغ صلّت المرأة 
لاءولوذبغ سبعين مرة 


لايجوزذلك إلا للمقتضي 


شه 
5 اوه و1 
برذ 

55١ 

26 

/اى/ 

ا 

١٠هه‎ 

١ هه‎ 

١٠6 

"6. 

5١١ 

؟؟ 

1١ 

5 

وذكل 

5 6 1/ 

١٠6١ 


فهرس الأحاديث التي لم يصرّح بقائلها 


لايلبس الرجل الذهب ولايصلي فيه. . . 

لاينبغي أن تتوشح بأزارفوق القميص وأنت تصل .. . 

م يطلق النبي (ص) لبس ا حرير| لا لعبدالرحمن بن عوف . 0 
ليس عليه أنيعيد الأذان فليدخل معهم في أذانهم . . . 


مضت صلاتها ول تفسدعلى أحد ولا تعيد 

من صل على غي را لقبلة فكان الى غير المشرق والغرب فلايعيد ا لصلاة 
من صل على غي را لقبلة وهويرى أنه على القبلة ثم عرف بعد ذلك ... 
من عقب في صلا ته فهو صلا ته 

من غرقت ثيابه فلاينبغي له أنيصلّى حتى يخاف ذهاب الوقت 

من فاتته فريضة فليقضها كمافاتته 


دلة 
نعم إذا كا نئي التشهدمستقبل القبلة فلا باس 


ده - 


(و بالنجم هم هتدون) هوالجدي لانه نجم لايزول وعليه بناء القبلة 


89 
والاقامة وأذان في جميع الصلوات أفضل 
وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فليصلههاقبل ا مغرب 
وصل في اخزمالم يكن مغشوشاًبوبرالاأرانب 
وفت العشاء حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل 


6/65 


١6 
؟‎ ١ 
١ ا‎ 
51١ 


” 1 
١ 
١ 
2. 


ا 


١ 7 


"1١ 
دا‎ 
١17 
ال‎ 


كلاه 


وكل شي ءيؤكل لحمه فلاباس بلبس جلده المذ كى منه. . . 
ولاتقولنَ اذافرغتمن قراءتك امين 
ومن يقوى أن يطوّل فليطوّل ما استطاع . . . 


-ى- 
يجزئك من القول في الركوع والسجودثلاث تسبيحات.. . 
يجوز للمرأة لبس ا حريروالديباج فيغيرصلاة وإحرام. . . 
بدراهاعنه 
يرفع مروحة إلى وجهه و يضع على جبينه 
يسلم ويمضي داجته إن احبٌ 
يصلّي إلى أربع جوانيها إذا اضط إلى ذلك 
يعيد ركعة واحدة يجوزله ذلك اذالم يحول وجههعن القبلة 
يعيد صلا نه 
بعيدها بأفامه 
يقضي أح ب إليّ إني أكره أنيتخذ ذلك خلقاً 
ا 
يقطع صلا ته ويحرزمتاعه تيستقبل القبلة. . . 
يفنت بعد الركوع فان يذ كرفلاشي ععليه 
يردق الفاووغل نيت كدانكيورانان المضرع| بست كات 


رباض المسائل (ج ") 


١17 
6 
فد‎ 


ع 
ا 
_١ا/”‏ 
4 
58 
1 
ىه 
١ه‏ 


/ا/ا 
امف 
ااه 
5 
ضضس 


فهرس أساء المعصومين (عليهم السّلام) 
محمّد بن عبدا لله رسول الله النبيّ (ص)؛ "و ؟و؟:ةواهوههو؟كو"7اوه6 ولاؤو 
95و"١٠و"؟١الاوهة:اوةةاوث/ال/ااو١١٠؟اوك١دك5و”"١5”و555و‏ 
كوو وهو و١٠‏ وو 5وه و5" 
و9" و::"#و"" وه" ولا و5/8"و955"وه5 :و1755 و١"“:و‏ 
5 “:ةو5ة:55و١٠55و؟5":و”":ةو5:"”55ةو56”"ة5ة‏ و55" وا والاةو"7 


وكلاءو“”؟هوه'اهدو”"5ه. 

علىّ بن أي طا لب_أميرالمؤمنين (ع) ١55‏ و/ا/ا1 وهه 7و7 1و1و4 و؟١؛‏ واره؛ 
وا٠ةو5"51هة‏ 

فاطمة الزهراء (ع) 55 
لمرو بن علي 0 ام 
علي بن الحسين (ع) لت 3 


حمّدبن علىّ الباقرأبوجعفر(ع)؛ ه ولاه و8 ه و59 و11و151و/1100و0٠1و٠او‏ 
1و5 :”و50 "وه : : ولرة: وة"”ه 
جعفربن محمّد الصادق_أبوعبدالله (ع) ؟؛ و١‏ د ولاهو؟ةهو/او0/اوالاو/موه هاو 
5٠5و‏ ١كوة١ك'و١٠كا'وة:؟و5155؟و:/ا؟و5/؟'و؟ا”وصاا”_ومسم‏ 
و5 99و55 ول/ا96و١٠5ة"وه١:‏ ولااةؤو8/١ا:و5١:و5”:‏ ول/ا”ة1و 


8لهم ل للب ب يب يب يبيب يبيل وياض المساثل (ج؟) 


١ه‏ :و" ؛و5”ة: و/اة: ولمرة:و"// :و86 :5 ولا/؟وا٠ةوة5اه‏ 


موسى بن جعفرالكاظم_أبوا حسن (ع) الاو وءل/او/ا و47 و/ 17 
علىّ بن موسى الرضا-أبوالحسن (ع)/او١غ‏ و١٠7٠‏ و/1:1و118و17و114910و 

4ه 
حمّدبن علىّ الجواد أبوجعفر الثاني (ع) 445 
علىّ بن حمّد ا هادي_أبوالحسن الثالث (ع) وها 
الحسن بن عليّ العسكري_أبوحمّد (ع) ٠011‏ 


الحجة بن الحسن_-صاحب الزمان (عج) 0.6 


فهرس الأعلام 


أبان بن أرقم 7 
أبان بن تغلب 4 
إبراهم بن عقبة ةن 
ابن ألي عمير 8184 
ابن ألي محمود 1 
ابن الا ثير ١‏ 
ابن أم مكتوم وغ وهام 
ابن يكير 64 


ابن خحمزة؟١١ول/اه5١و؟5"١او؟/ا١و85١1و98١1و١١٠'و؟7"؟و::7؟و5ة:؟و1ا"‏ و 

و 0/9 "وهم "واة:و"5ة:و"اه 
ابن دريد "اه 
ابنزهرة4١١و5١١و/ا١و5"١و١ل/ااو"/ا١او:151؟7و5:95؟و5١14و9179‏ ١1141و‏ 


/الاؤو؟"١اه‏ 
ابن شهراشوب و 
ابن طاووس وم 





كت رياض المسائل (ج ”2 
ابن فارس ”5ه 
ابن قولو يه /” 
أبويصير | 
أبوبكرين أي قحافة ل 
الوضياة 40 
انوا ليت 0 
أبوحمزة 0 
ابوخيةة كوه :وك“ ناواو و58 و35/8غ 
أبوالخطاب 4 
أبوذر وهو/>؟ 


أبوالصلاح الحلبى 5؛ و١5‏ و١1١1و18791119177و11و7‏ و74 1و1 وا/؟ 
و55 و:5"5 و١9‏ وءل/ااولاء:و١١:و١":و"”:و9":و١::و‏ 


اا و١١هوهد١اه‏ 
اموا لاقن ؛ 
الوؤقييدة د 
أبوعللٍ 66 
أبوالفتح الكراجكي هه" 
بويد بره 
50 0غ 
أحمدين حنبل 2 
أحمدين عبدون كا" 
أحمدبن علي وفك 
احجويه عند وسار 41 


الاسكاني(ابنالجنيد)/!؛ وههو9وهو١٠5”وه‏ ”و4/او/اةول/اء او١ا١ا‏ اوءل/ااوك'ماو 


فو ألا تت ث#ذ#ذ#أت يض 9/1 


11و ووو وا و" او 7 و51و/7اوم/هة7 
ولاك" ولام و/8" و95" و١9"‏ “و5ك٠:وؤ؟:و5::و5::‏ ولاهةةو 


16و و"3 0 وةؤة:وةاة 

الأصبغ 56 
525 

البري 1 

البزنطى .م 

بكربن محمّد ١‏ 

بلقل ليقي وغ وهام 

البق ١‏ ممه 
6 

حارود 0 

ا لجعي ”وده 

| جوهري 5ه1:و"_؟ه 
< ح- 

حريزين عبد الله :غ171 

٠١5 |الحسن‎ 

ا حسن البصري 51١‏ 

| حسن بن عطية 824 

الحسين بن عبيدا لله ا" 


المو_مالشطغطملبلب سب ب ب بي يي يي لب إإياض المسائل (ج*) 


الحسين بن محمّد بن جعف رالأسدي 1 
حماد /ة 
ال حميري 1-1و كوا واوا اوه و8 


هه 


الديلمى 5"و؟١١و؟/ااو87١1و198و١1١5وة:؟و؟لا‏ اوم لومم" وثرم 


و9'؟ةو/اة85وا"اه 
53 
الراوندي /الااوهوك؟و"0؛ 
ربيع بن سليماك 0/٠‏ 
رجاء بن أبي الضحاكء ا 
رضي الدين بن طاو وس مم 
55 
زرارة 6 »وه 
الزوزي 4ه 
زيدالنرسي م 


زين الدين الجبعي العامل (الشهيد الثاني)/0؟' وه”وؤل/او7/و91984و؟ ١او8؟١ور‏ 
6 11 ولو مولام او١و١و"95١او"١'وه‏ ١و0"‏ 

و51 كاكو١٠؟؟و١:؟_و8ك؟اوكتكاو‏ لم١5‏ وا ود وكا هوم دمو 
كوو(" 9:وه١هوماه‏ 


ا نا فنا 


١7‏ لم00 


دنس - 


سعيدين المسيب وض 
-ش- 

الشافعى ١و١ا"؟و1/8:‏ 

شجرة أخى بشي رالنبال 5 

الشعبى ٠,‏ 
- ص - 

الصيمري 101 اآاو"ماوكمىاووه؟او1م وام 
-ط 


الشيخ الطوسي 5116و؟و؟”و”"ول/الاو:؛ةوه:و١٠"و“”وهلاو”ل/اوو9ل/او١/و‏ 
:لخو وت و ولو 1و١1آ|وه11|و8‏ ارو 
5511١و‏ ١:1١وم:١وؤه١و5ك5اولاكاو١ء/0اوال/ااو5"/ااومو١‏ 
وككاو؟١٠كاو"١٠5و١؟؟او:؟؟اوه؟'او58؟و:*_7و١:1؟و":1'او‏ 
/ 2 ؟و؟:؟ولم/ه و0١65‏ واتكاو”5"اول/اكاوه/ اك كلاوما وام" 
و1١‏ و١١‏ واولاو ولا و5 وخ :"موللاو 
الو تل اموه و؟و١ ٠‏ :زو"”ء:ؤزو"٠:5وه٠١٠:5و١٠١:5و5١5و١]‏ 
و"؟: و55:و"؟:و9": وه“": و9":و١::و95::و١اه:و؟ه:و‏ 
/61 و١5و555و5/!ا:5:و١595:51؟5:95ولا؟59و595/8و959:وه١٠هو64ئاه‏ 


همابوه؟"؟وة؟١وة؟5٠١0وةه١/و‎ 


يبب ا ب يواض الطائل برع ©) 


ع 
عائشة 1 
عبدا لله ين الحسن 0.0 
عبدالله بن يحيى الكاهلي 57 
عبدالرحمان ين عوف ١1‏ 


العلامة الحلٍ (الفاضل) 5١و58‏ و77 و1/5و8/8و199115591589350و15او 
٠غ‏ ١و"‏ اوللمةاوةكاو/5اوكل/ااو"86او" 8 او١٠ؤاوة55١و95١ا‏ 
و/11و198و1١7و5١‏ 7و" ؟و74لاوه17و175و "وهاو 
١غ"‏ و::؟و55 '"'وكة؟واككاوه 1و١"‏ 
و8١59‏ و65١5‏ 'و؟'و١ء٠ة9وة/واى/"؟و88"و5٠:و"”١٠:و:٠5ور‏ 
١1:1 645‏ :و"":و/ا»: و" ول ولىرة 5 ول/ا/اةو885/:و"١وةولا"سه‏ 


و/؟ه 
العلامة اجلسى او" 
عمار لا" او؟ة*١او؟:او/١١؟‏ 


و1865و15اا/و55١955١0و‎ 171/0479 991/و9وا8و١19و1"ووالوا/؛‎  يلامعلا‎ 


1 

عمربن حنظلة /ه 
عمربن الخطاب 1 “و 
على بن إبراهم 1 
على بن بابويه 4لاوه؟؟ و57 و549158: 
عا رن عدر 0ه 
على بن رئاب اام 


على بن مهزيار كهةاوه١٠5‏ 


وريس الأغلام يي بي حم و سي 5211 


العياشى 6 


ف 
الفارابي د 
الفاضل المقداد ١1989‏ 1١وؤة*١اووه؟و75:‏ 
فخرا حققين ا واوا /او.مه 
الفضل بن شاذان 42:١‏ 
ق- 
القاسم بنعروة 14 


القاضي (ابن البراجح)57”و8*او957؟١١091١١و١١1و١7٠١او11891899188و‏ 
١؟؟'و؟9؟"؟'وا"9؟5و5:'وهلم‏ وا ة"ول/اء:ةوم٠١‏ :5 و”“"3: 


كح 
اللي كهوكل/او/"*؟و١:1:‏ 
كميل بن زياد ا 
-م- 
المازني 2003 
مالك ١‏ "و "وم 


المحقق الثاني ؟؛ و١٠و١111و178و17و19و1514و178و1/‏ وهاو 
لوث ل/ااو١ؤا١ولاةاو5١؟و١١؟و؟١؟وة:؟9؟؟و١:؟و:ه؟و/١‏ 
و515و553و155 و وخ روث 0و5و5 و7 و7 :”و 
لواو" و”"٠‏ :"5133 :و1125 
و"ه:ووه١اه‏ 


325 سسسب يبب ب يي يبي يي ب (ياض المسائل (ج") 


حقو الح 5؟وةلاو175و11075و791588181١5و08‏ 11771و 
:كوو 0 *و5'"و"٠:و:٠١:‏ و"” 15375٠١‏ 

محمد البصري 3/1" 
محمّدين أحمدبن داود نيف 
محمّدبن اسماعيل 2+١‏ 
حمّدين جمال الدين مكي العامل 11و78 و45 و40 و519951و5/او87و1ؤولادو 
13551و" : اوالااو١مىاو65ماو0١5١و94١‏ 
و/151و19546و5١7و5‏ كاوها و١7‏ (وه؟ 7و7 واوا او 

ا ل ل ا رك ان 
وةلا"'و١٠ىة"و؟٠١٠:و١٠١ا:و58:و5:5:5و5”"؛‏ وكلا5 ول/الائة 9١158و‏ 


591 ١كاةو/ااةو١‏ "5 ووم"ه 
محمّدين سنان / ١‏ 
محمّد بن عثمان العمري 1 
محمد بن على بن محبوب /ادو8 4١‏ 


محمد بن على الصدوق 5 و1ل/او4/او9/79/4و318و5١‏ اوور 
؟ل/ااوكت/ا١و18١1659‏ 56 1١و؟١؟و١ا؟"'؟'وه:'و/ة؟و؟اهة؟‏ و" 

وا/ا' و١٠58‏ و١1"‏ و١٠ا"؟وه"”"و١١ا:ةو؟١:و5١:و/ا١:5و١:ور‏ 

5:؟* وهة":و"؟::وة5::و؟اهة:و"ة:وهدهة:و5:"8:و5"9و//ا5و7//8 5 
وذال/اة؟و١٠/5:و5/865ول/ا/5و/5/8:و5/895و/591و599و؟.٠ةوكلاه‏ 

محمد بن مسلم 4 
تحمّد بن منصوربن أحمدبن إدريس الح 7و١و١‏ "!و و5/او817و1159111و/ا"١‏ 
و/؟"١و5ة:او٠ة١او11586او٠ل/ا١اوالااوا١٠كو؟١٠,و8١"و"'كو‏ 
1و5و7 55و58 ؟ول/ا كو او او1:0و5هةمو؟2غ7 


فهرس الأعلام 0 


ولا١٠:‏ وم/١٠:‏ و١٠؟:و"؟:‏ و" و١ا::5و::5و1555و5:8/8و5559و‏ 
565 و/0”هة 


السيّد المرتضى (علم الهدى) ه*واةو5ةورةو5”5ول/ا"وكلاول/اةو8م١٠و١١‏ ١و١‏ 
و/؟١‏ والااو88او85/اوه"؟و/ا:ة؟او٠هاوهه؟اومره؟او؛”او‏ 

41 و7 او ؟ #8810756 و99"و١٠:و9١ 6١‏ 
و5١؛:و"؟:و"":و98:و١::و7::وده:‏ ولاهةغؤوؤ١ؤه:‏ ولا5ؤزو 

/1 و واه 


المطرزي كدوم"اه 
معاوية بن ألي سفيان 1 
معاوية بن الحكم همه 
معاوية بن عمار 58 
معاوية بن وهب فق 
المعتصم 1.4 
مفضل بن عمر ”و0 


الشيخ المفسيد ”"*و/ا”او/؛ وه/او481و91و9وو*١٠و5١٠‏ ولا اوة"او١1او-7١‏ 
و865١1و58١1و١1١7و14؟؟وه55؟ولا‏ 1و١‏ ه؟والااو"/الاوه/ااو 

6ل يش رك اي رشي شا ل ا 1 
و555955595545و589و50:و١5:وه95:و99:و١ا١كه‏ 

امقس الأردبيلٍ /1. 


0 
جم بن حطيم 0 


+ د د 


عد للب لل لل وياض المسائل (ج"*) 


ده 

هارودين خارجه 51 

هشام 60101 
53 

يحيى بن سعيد الجل :وه 


مه 


بغداد 


بلادالجزيرة 


ري 


فهرس الأماكن والبلدان 


داب 


- سا 


-- 


١؟هوا':غو١‎ "١ 


١" 
١1 


07“ 


6 ا و/ب1؟؟ 
١9١‏ 
١1:‏ 
5١١‏ 


توه 


راان 


الركن العراقي 
الركن الجاني 


صنعاء 


العراق 
عرفات 


قود 


قبرالحسين (ع) 
قزوين 


رياض المسائل (ج ") 


١1 5 


١؟ا١وك'#‎ 
١” ؟'‎ 


١ 7 


17 


١٠ةه؟"وا؟ةوا؟ةوا؟ةواأ؟؟وك'"‎ 
5: 


١7 ؟‎ 


ات 6 
اد ١‏ 


فهرس الأماكن والبلةان مت يي تب 11 8 


كك 
الكعبة١١١و؟١١و“*١١و4١١و5١١591١91١١891١1١91١١١و؟77‏ ١و8‏ ١اوه؟٠١‏ 
و7557 اولاا1او٠*؟اوهلم‏ ١اوكككوا/؟‏ 


الكوفة 1و1و١‏ 
6 

المدينة 7 

المسجد الحرام ” 

مسجد رسول الله (ص) 5غ 

الغريث 0 

مقام إبراهم 22 

مكة ا 2 

منارة الاسكندرية 00١‏ 

الموصل 1 "وه١"١‏ 
ف 

١) همدان‎ 

ا هند 0 
-ك- 

لمن 0 


داه 


فهرس الفرق والمذاهب 
ا 


الإسلام ا يك لظ ضرنين 
الإمامية/ا؟و“هو5هو١*او548او”١٠؟و”:1؟و75:8و955و0١9“9و؛":5وا5”ةو‏ 
0 
-ش- 
الشافعية لين 
الشيعة وءل/اوة؟١‏ 
-م- 
الجوس 0011 
المسلمين اوه لاوحا والماو؟ؤ. *وه؟"وه5:و7 78 
ل 
النصارى 5:6 
5-5 


٠ غ١‎ "و؟٠ المود‎ 


فهرس المواضيع 


من ا مختصر النافع 


كتاب الصلاة 
قِ بيان الأعداد 
الصلوات الواجبة 
الصلوات الخمس ونوافلها وأحكامها 
سقوط نوافل الظهرين في السفر 
قولان في سقوط الوتيرة فيه 
كيفيّة صلاة النافلة 
كيفيّة صلاة الوتر 
في بيان المواقيت 
وفت الظهرين 
وفك اعفاد 
وقت صلاة الفجر 
الروايات الواردة في المقام 
الروايات الدالة على أفضليّة أل الوقت 


بحث في آخر وقت المغرب 


1 
71 
5" 


1 / 


١ 


لذن 
1 
3 
وم 
71 
لذن 


هه 


0 4 لعشّاء 
١‏ 2 اآخر وفت الع 
وىهمتث نافله أاذ 0 
وقت نافلة 2" 
وق ثافلة ب 
3 ركعتي وير 
وهت صلا"ة ف 
0 صلاة ليل : 
فضل وقت 55 0 
0 نافله 5-0 - 
0 7 1 
فضلة | : 
ا عرب الورك 
0 حتى مطلع ال حمرة ول 
طرق العاو نال 
1 , بالزوال 
ظ ف معرفة الغرو 
0 ظ م ومناقشة 
ا 
اه 0 
م او 35 
فوات نافلة | 5-7 7 
0 5-9 0 9 لفجر الثاني حمرة المغربية 
1 | 5 إ! . 7 56 6. 
رَ صللاة بيه بي 
م وهفت ا لاد 
يتصيق صره 


حكم التنفل وقت الفريضة 


رياض المسائل (ج ") 
١‏ 
3 
ه: 
2 
6 
اه 
١ه‏ 
١ه‏ 
وت 
/اه 
6 
59 


فهرس المواضيع 


المواطن والأوقات التى تكره فيها النافلة 

ايعناء الترازل الزقية ووال سبيت :فق دكي الكراهة 
لتاقم بعدة ارم 

مواضع لابأس بتأخير الصلاة فيها عن أوَل الوقت 
عدم جواز صلاة الفريضة قبل وقتها 

حكم من صلى ظاناً دخول الوقت ثم تبيّن الوهم 

في القبلة 

تغريق القبلة ألقة وا عل يكحا 

كفاية الجهة مع عدم إمكان مشاهدة الكعبة 

مناقسشة كلام الشيخ وغيره في المقام 


عر لفون الشول بكتنارة للدي ورين القرلء سكن العف لدف 


المسجد والحرم للخارج عنهما 

كيفيّة إستقبال المصلى وسط الكعبة 

كيفيّة استقبال المصلّي على سطحها 

رأي شاد للشيخ وغيره في المقام 

لزوم توجّه أهل كل إقليم إلى سمت الركن الذي يليهم 
علامات أهل الأركان 

علامة أهل المشرق 

بيان مستند هذه العلامات والمناقشة فيه 

استحباب التياسر لأهل المشرق. عن سمتهم 

وجوب تحصيل العلم بالقبلة عيناً أو جهة 

لوفقد العلم فهل يكتنى بالظنَ الحاصل من الامارات؟ 
لوفقد العلم والظنَ معأ صلّى إلى أريع جهات 

لوتعذر الصلاة الى أربع جهات لضرورة أوضية :الوقت 


١١١ 
١١١ 


١١ * 


١5 
١١ 
١7 


5 ا للش _ _ _ سس ويس المسائل (ج *) 


حكم القرعة في ذلك 

حكم ترك الأستما ل عهيذا اوفك اواتبييانا 

حكم الانحراف بالصلاة إلى المشرق والمغرب 

حك سدوريه 

قول بالإعادة مطلقاً وان خرج الوقت 

لوتبيّن الخطأ في أثناء الصلاة 

حكم الصلاة على الراحلة 

هل يجب الاستقبال بقدر الإمكان للراكب؟ 

هل يجب التأخير إلى ضيق الوقت أم يجوز مع السعة؟ 
الرخصة في النافلة سفراً حيئا توجّهت الراحلة 

حكم الصلاة ماشياً في الحضر 

هل يتعيّن الاستقبال بتكبيرة الاحرام أم لا؟ 

في لباس المصلى: 

عدم جواز الصلاة في جلد الميتة 

عدم جواز الصلاة في جلد ما لايؤكل لحمه ولا في صوفه وشعره وو بره 
حكم القلنسوة والتكة مما لايؤكل لحمه 

جواز استعمال جلد ما لايؤكل لحمه وصوفه وشعره في غير الصلاة 
حكم جلد مايؤكل لحمه وصوفه وو بره وشعره 

حكم أخذ الجلد وغيره جزاً أو قلعاً وماشابه 

جواز الصلاة في وبر الخز الخالص 

حكم الصلاة في المغشوش منه بوبر الأرانب والثعالب 
حكم الصلاة في فرو السنجاب 

حكم الصلاة في فرو الثعالب والأرانب 

حرمة وبطلان الصلاة في الحرير ا بحض 


١6 
١1 
١78 
١7 
١5 
١ ؟‎ 
1 


١6١ 
١0 
١ هه‎ 
١1 
١1 
١ 1 
١17 
١17 
١ 1/ 
١ ؟/ا‎ 
؛/.‎ 


فهرس المواضيع 
جواز ذلك مع الضرورة وفي الحرب 
حواز صلاة النساء فيه من غير ضرورة 
0 الصلاة في نحو التكة ال من ال حرير 
هل يجوز الركوب علي 
حكم الثوب المكفوف بالحرير 
حكم الصلاة في الثوب المغصوب | 
حكم الصلاة في خاتم الذهب والثوب المموّه به 
لوصلى في الثوب المغصوب ناسياً للغصبية 
حكم الصلاة فوا يستر ظهر القدم 
حواز الصلاة قِ الختثت والحرموق 
استحباب الصلاة في النعل العربيّة 
كراهة الصلاة في الثياب السود 1 
ئي الثياب المصبوغة والملونة 0" 
9 عو ا بصي نحته قاقر الا رائنيي والثعالب أو فوقه 
كراهة الصلاة في الثوب الذي , بر الأرائس 
كراهة الصلاة في الثوب الرقيق 
كراهة الإئتزار فوق القميص 
كراهة اشعهال الضماء 
كراهة الصلاة في عمامة لاحنك لما 
كراهية الإمامة سن دوك رداء 7 
كراهية اصطحاب الحديد في الصلاة ظاهراً 
عا مي 00 
حكم الصلاة في ثوب فيه تماثيل أو خاتم فيه صور: 
حكم صلاة المرأة في خلخال لها صوت أو متنقبة 
كراهة اللثام للرجال 


وه 


كراهة الصلاة في القباء المشدود الا في حال الحرب 
مسائل ثللاث: 

اشتراط كون لباس المصلي طاهراً وتملوكاً أو مأذوناً فبه 
وجوب ستر العورة مطلقاً في الصلاة 

أفضليّة ستر مابين السرّة والركبة 

أكمليّة ستر الجسد كله مع الرداء 

كيفيّة تستّر المرأة في الصلاة 

استثناء الوجه والكفين في المرأة 

الاختلاف في استثناء القدمين 

لزوم ستر الشعر والعنق على المرأة 

كيفيّة تسثّر الأمة والصبية 

جواز الاستتار في الصلاة بكلّ مايستر العورة 

لولم يجد المصلى ساتراً 


صلاه العراة جماعه 
هل يجوز الصلاة عارياً أول الوقت أو يجب التأخير؟ 
في مكان المصلى: 


اشتراط كونه طاهراً ومملوكاً أو مأذوناً فيه 

بطلان الصلاة في المكان المغصوب 

صلاة المرأة إلى جانب المصلى 

لوكاف يي اجات اونا ميعن 

لو كانا في مكان لاممكن فيه التباعد ولا الحائل 

عدم اشتراط طهارة موضع الصلاة والمساجد إذا لم تتعدّ نجاسته 
اشتراط طهارة موضع السجود 

الحث على الصلاة في المساجد 


رياض المسائل (ج ") 


مض 


خض 
5 
ضف 
اوضرض 


خرف 
ذرف 
خرف 
51 
م2 
545 
516 
56١‏ 


5 
: 0 ؟ 
/اه ؟ 
55١‏ 
رض 
511 
51 
علض 


فهرس المواضيع 

استحباب النافلة في المنزل 

المواضع التي تكره فبها الصلاة 

الصلاة في الحمام وبيت الغائط وبطون الأودية 
الصلاة بين المقابر 

الصلاة في بيوت امجوس والنيران والخمور 

الصلاة في جواة الطرق 

الصلاة وبين يديه نار مضرمة أو مصحف مفتوح وغيره 
نني البأس عن الصلاة بالبيع والكنائس ومرابض الغ 
الصلاة إلى باب مفتوح أو انسان مواجه 

فما يجوزان يسجد عليه وما لايجبوز 

حكم السجود على الجلود وشبهه وا معادن 

اشتراط كون السجود على الأرض وما أنبتت دون غيره 
حكم السجود على الكتّان والقطن 

حكم السجود على شيء من البدن 

جواز السجود على الثلج والقير وغيره عند الضرورة 
جواز السجود على القرطاس 

كراهة السجود على مافيه كتابة 

اشتراط كون موضع السجود مملوكا أو مأذوناً فيه 
اشتراط كونه خالياً عن النجاسة 

في الأذان والإقامة 

صفات المؤدن 

اعتبار العقل والإسلام فيه 

عدم اعتبار البلوغ والحريّة فيه 

حكم أذان المرأة 
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> 
خم 
ا" 
اا 
غ628 
58 
نض 
وذف 


ونيم 
2 
ذف 
خض 
51١‏ 
51١‏ 
وخض 
55 
554 


0 
1 
"9 


4 
استحباب كونه عدلاً صيّتاً 

استحباب كونه بصيراً بالأوقات متطهراً 

استحباب كونه قائمأ على موضع مرتفع 

استحباب كونه مستقبل القبلة رافعاً صوته 

حكم إسرار المرأة للأذان 

الإخلال بالأذان والإقامة 

مايجوز أن يؤذن له من الصلوات 

استحبايهما للرجال والنساء مفرداً وجماعة 

قول بوجوبهما في الجماعة ومناقشته 

تأكد الاستحباب فيا يجهر فيه 

كفاية أذان واحد لقاضي الفرائض الخمس مع إقامة لكل صلاة 
افضلية الجمع بين الأذان والإقامة لكل فريضة 

استحباب الجمع يوم الجمعة بين الظهرين بأذان واحد وإقامتين 
لوصلّى في مسجد جماعة ثم حضر آخرون فهل عليهم اذان واقامة؟ 
لوانفضت الجماعة أَذّنْ الآخرون وأقاموا 

كفت الأذان 

اشتراط كونه بعد دخول وقت الفريضة 

الرخصة في تقديمه في الصبح 

عدد فصول الأذان والإقامة 

الترتيب شرط في صحتهما 

سئن الأذان والإقامة 

كراهة الكلام في خلالم| 

حكم الترجيع في الأذان 

حكم الشهادة بالولاية بعد الشهادة بالرسالة 
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فهرس المواضيع 
التثويب معناه وحكمه 
اللواحق 
ا 0 ا 
حكاية اللاذاكت من 00 [! 
استحباب الكفّ عن الكلام بعد قول المقم «قد قامت الصلاة» 
وهنا مساثل : 
جواز اجتزاء الإمام بالأذان المسموع 
الحدث فى الأذان والاقامة 
0 آ فتدى به لايسقط عنه الأذان والإقامة 
صِلّى خلف من لايقتدي به لاد 
و2 اي 


أفعال الصلاة 


الأوّل: النيّة ' 97 
وجوب النية في الصلاة وكوتها ركناً ومعنى ذ 
لاب فيها من نيّة القربة والتعيين والوجه 

تعيّن استحضارها عند أوّل جزء من التكبير 
الثاني: التكبير 

عدّه ركناً في الصلاة 

صورة التكبير في الصلاة 

لو تعذّر إتيانه بالعربية 

وظيفة الأخرس في المقام 

يشترط فيها جميع مايشترط في الصلاة 

اشتراط القيام فيها مع القدرة 


مما 


للمصلي الخيرة في تعيينها من السبع 


سان تكميرة الإحرام ومستحباتها 
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26 


5357 
/ 2" 
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1م 
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النطق بها على وزن «أفعّل» من غير مد 
إسماع الإمام من خلفه ‏ _ 

رفع المصلى يديه بها محاذياً وجهه 
الثالث: القيام 

فل التجام رحن تبيا؟ 

بيان المراد من القيام الركني في الصلاة 
اعتبار الانتتصاب عرفاً فيه مع الاستقرار 
اعتبار الاستقلال فيه مع الاختيار 
لوتعدّر الاستقلال كلا أو بعضاً 
لوعجزعن القيام أصلاً صلّى قاعداً 
سدس اتبامال يقطيدا 
لوعجز عن الصلاة فادها صلى ا 


استحباب تريّع القاعد قارئاً وثني الرجلين راكعاً 


الرابع: القراءة 

تعيّن فاتحة الكتاب 

بطلان الصلاة مع الإخلال بها عمداً 
عدم إجزاء الترجمة 

وجوب تعلم القراءة ما أمكن 

حكم العاجز عن تعلّمها طراً 

وظيفة الأخرس في المقام 

حكم قراءة سورة مع الحمد 

النبي عن قراءة العزائم في الفرائض 
الى عن قراءة ما يفوت الوقت بقراعتها 
التتخيير بون الحمد والتسبيح في الثالثة والرابعة 
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فهرس المواضيع 

وجوب المهر بها في الصبح والعشائين والاخخفات في الباقي 
بيان أدنى الإسرار فا 

سقوط الجهر عن المرأة 

0 القراءة 

الاستعاذة بعد التوجّه قبل القراءة 

الجهر بالبسملة في مواضع الاخفات 

ترتيل القراءة 

فراءة سورة بعد الحمد في النوافل 

مايقرأ في الصلوات اليومية 

قراءة الجمعة والمنافقين في ظهري ا جمعة 

استحباب ذلك في صلاة الجمعة ايضاً 

الجه رفي النوافل الليلية والإخفات في النهارية 

استحباب اسماع الإمام من خلفه مطلق الأذكار 

وهنا مسائل : 

الأول هري قول آميق فى اشير اميد | 
الثانية: اعتبار «والضبحى » و«الم نشرح» سورة واحدة وكذا 
«الفيل» و «لايلاف»» 

الثالثة: صورة التسبيحات 58 الركعة الثالثة والرايعة 
الرابعة: لوقرأ في النوافل إحدى الكزائم 

الخامس: الركوع 

عده ركناً في الصلاة 

واجبات الركوع 

الأوّل: الا نحناء 
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لوعجز عن الا نحناء 

اتا الماك 

الثالك:تميحة واحدة. كبيرة 

إجزاء الواحدة الصغرى عند الضرورة 

قول بإجزاء مطلق الذ كر فيه وي السجود 
الرابع والمخامس : رفع الرأس والطمأنينة في الانتصاب 
ا 

كراهة وضع اليدين نحت الثياب حين الركوع 
السادس: السحود 

عدّ السجدتين معاً ركنا في الصلاة 

واجبات السحود 

الأوّل: السجود على الأعضاء السبعة 

الغا وضع الحمهة على مايصح السجود عليه 
الثالث: لايكون موضع السجود عاليا اكثر من لِيّنة 
جواز رفع مايسجد عليه لو تعدر الا نحناء 

لو كان بجبهته دمل 

جواز السجود على أحد الحبينين عند التعدّر 
جواز السجود على الذقن أو الإماء عندالضرورة 
الرابع : الذكر فيه أو التسبيح 

انامس الطدانحة قزر .كرا اراي 
السادس: رفع الرأس ش 
السابع: الاطمئنان عقيب السجدة الأولى 
ف اسه 

خلة الاستراحة 
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فهرس المواضيع 

الدعاء عند القيام منه إلى الركعة الأخرى 
مكروهات السحود 

السابع: التشهّد 

اك ها مهة له 

واجبات التشهد 

الخلوين يقدزة 

الشماؤتان 

الصلاة على النبي واله 

أقلَ التشهّد امحزئ 

الثامن: التسليم 

وجوبه على أصحٌ القولين 

صوره التسليم 

7 5 ءِ 
مستحبّات التسلم للإمام والمأموم 
مندوبات الصلاة 

الأول: التكبيرات السبع 

الثاني: القنوت 

محله في الصلاة 

محله في صلاة الجمعة 

فضاؤه بعد الركوع في صورة النسيان 
الثالث: النظر إلى موضع السجود حين القيام 
الرابع: وضع اليدين قائًاً على فخذيه بحذاء ركبتيه 
الخامس: التعقيب 
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5.5 لل 7 سح (ياض المساثل (ج *) 


خائمة قِ التروك 


بطلان الصلاة بما يبطل الطهارة ولوسهواً ا 
بطلانها بالالتفات ديرا 5 
بطلانها بالكلام بحرفين فصاعداً عمداً 4ه 
بطلانا بالقهقهة عمدا 1ه 
بطلانها بالفعل الكثير .2ه 
بطلانها بالبكاء لأمور الدنيا اه 
بطلانها بالتكفير وتفسيره اه 
حرمة قطع الصلاة الا لضرورة هله 
قطعها بالأكل والشرب 1ه 
جوازهما في الوتر لمن عزم على الصوم 1ه 
مكروهات الصلاة 

الصلاة بشعر معقوض ١ه‏ 
الالتفات بميناً وشمالاً والتثاؤب والقظي والعبث مه 
نفح موضع السجود والتنخم والبصاق 1ه 
فرقعة الأصابع والتأوه بحرف ومدافعة الأخبثين 7آظ 
لبن انق صيها م 
خواز تسميت الضلى للعاطس 0 
جواز رد السلام أثنائها ؟ه 
جواز الدعاء بالمباح دون احرّم 1ه 


الفهارس اماه 


يد 90 
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لقد قامت مؤسّسة النشر الاسلامى التابعة لجماعة المدرّسين في الحوزة العلمية 
بقم المشرّفة بنشاطات واسعة في مجال نشر المعرفة وإحياء التراث الاسلامي» وإليكم 
سردا لبعض منشوراتها : 





من الكتب التي تم طبعها 


* أحاديث المهدي 


من مسند أحمد بن حنبل 
٠.‏ ع و 5 0001 
مع «البيان في أخبارصا حب الزمان» محمد الكنجي الشافعي 


# الاختصاص الشيخ المفيد 
© إرشاد الأذها نإ أحكام الإيان(ج١و,)‏ العلامة اللي 
# الأمالي الشيخ المفيد 
© الإمام الصادق (ع) (ج1و,) الشيخ محمد حسين المظفر 
* إيضاح الاشتباه العلامة الحلي 
بحوث في الاصول » وتشمل على : الشيخ محمد حسين اللإصفهاني 
أ الاصول على النهبج الحديث 
ب_الطلب والإرادة 
ج-الاجتهاد والتقليد 
+ بحوث بي الفقه» وتشمل على : الشيخ محمد حسين الإإصفهاني 
افزلةة البباعة 
معرفلةةالساتر 
/ ج_الإجارة 1 ١‏ 
3 # بداية الحكة العلامة الطباطبائي 
ء 6 ظ 0000 


7 9-2 ب 
١ 6 0‏ 


١‏ * تأويل الآيات الظاهرة السيّدعلي الاسترابادي 
# التبيان يتفسيرالقرآن الح الطرمي ١‏ 
تحف العقول ع نآل الرسول (ص) ابن شعبة ال حرّاني 
# تعليقة استدلا ليةعلٍ العروة الوثقى الشيخ ضياء الدين العرائي 
# تقريب ال معارف في الكلام الشيخ أبي الصلاح الحلبي 
# التوحيد الشيخ الصدوق 
# جواهرالفقه القاضي ابن البرّاجٍ 
* الداشيةعل تهذيب المنطق الموعبدالله اليزدي 
الحدائق الناضرة (ج١-5)‏ الشيخ يوسف البحراني 
# الخراجيات» وتشمل على : 
أدقاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج امحقق الكركي 
ب السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج الفاضل القطيئي 
ج- رسالتان في الخراج المقدّس الاردبيلٍ 
د-رسالة في اخراج الفاضل الشيباني 
# المتصال الشيخ الصدوق 
* المخلاف الشيخ الطوسي 
* دررالفوائد الشيخ عبدالكري الحائري 
# الدروس الشرعية نيفقه الامامية (ج١)‏ الشهيد الأول 
+ دروس فيعلم الاصول (ج١و١)‏ الشهيد الصدر 
الذخيرة يعلم الكلام السيّد المرتضى عَلَّمِ المدئ 
# الذرّية الطاهرة محمد الرازي الدولابي 
© رجال النجاشي الشيخ أحمد بن علي النجاشي 
1 # الرسائل العشر القح الطوبتي 0١‏ 
1 # الرسائل الفشاركية السيّد محمد الفشاركي 0 
لمتهمحة 0-2 


